ايت 
الى م 8 7 س2 
مغن ثرا نهر 


2 2 
مم ليلب ساق في الفئها ملكي 
للول مج 1 
لبط اجرب كرعيينين بن در لحري لمن نمطي 
المتوفاسَنة[132م اللرافي 1903م 
تقدم ومراجكة 
مكيبن اسع سي ارس سساصَ 
برع بجر غرنين ين مربت المماريا 


الجن الأوات 


0 
لكر 
كلمة التاشر 


إن طباعة أي كتاب مخطوط من كتبنا الترائية مثل كتاب «المغني) من حيث الحجم 


سي يي 
التهم الصبحح قلة» ثم تتبع وتصحيح أخطاء الناسخين وتحريفاتهم... إلخ» ثم إعادة الكتابة 
بالطريقة التي تسهل قراءتها وفهمها على من سيضربونها على الآلة» إلى غير ذلك ما يعرفه 
الذين نفضوا الغبار عن الكتب الترائية وأعدوها للطباعة أول مرة. 

وقد اعتمدنا ‏ ونرجو أن نكون وفقنا فى إنحاز هذا الجانب على أنفسناء فبذلنا الكثير من 
الوقت والجهد المركز المتواصل» حرصا على أن نخرج الكتاب أقرب مايمكن ثما وضعه مؤلفه 

2) إعداداء أو استعداداء مادياء أي ماليا : 


وقد كان هذا هو الجانب الأصعب بالنسبة لناء إذ أن إمكاناتنا الخاصة متواضعة» وليس في 
البلد دور للنشر ولا مطابع لديها التجربة والخبرة اللازمة لطبع الكتب ذات القيمة العلمية 
الرفيعة مثل كتاب المغني» الأمر الذي لو كان لسهل علينا العمل ولحد من النفقات كثيراء ثم إن 
الذين يملكون المال في بلدنا المستعدين لاإنفاقه في هذا المجال مازالوا قليلين. 


ويجانب هذه العوائق كانت لدينا رغبة شديدة وتصميم قوي على أن نخرج كتاب المغني 
من الظلمات إلى التور» لنساهم - ولو بجهد امقل- في إثاء الكبةالإسلامية والكة الخظرية 
الشنقيطية بصفة خاصة» ولنسهل للدارسين والمدرسين مختصر خليل» وغيرهم من المهتمين 
بالفقه المالكى الحصول على كتاب يعتبر من أهم المراجع الفقهية لطلبة وشيوخ المحاظرء وقد 
افتقدوه أو كادواء وعز عثورهم عليه برهة من الزمن. 

فقررنا ‏ معتمدين على الله تعالى ‏ أن نتحمل لوحدناء نفقات طبعه وتكاليف جعله في 
متناول الراغبين فيه بأسهل ما يمكن؛ ونسأل الله أن يتقبل منا ذلك قرضا حسنا فيضاعفه لنا 
ولوالدنا مؤلفه أضعافا كثيرة في الدنيا والآخرة. 


حؤاه نار 


أاسمه ونسبه 


هو لمرابط أحمد بن محمد عينين , بن أحمد بن الهاديء اللمتوني الشنقيطي (الموريتاني) يصل 

نمه إلى اسن ين على .بن أبى طالب درطي الله عتهها."توطن بحية الثامن الشيخ سيد ين 
عبد الله أحد فروع قبيلة «لمتون»؛ وهو الفرع الذي مازال يحمل اسم المتونة) دون غيره من 
الفرو ع) فأنحب منهم إبنه «لمرابط الفغ» الذي اشتهر وذاع علمه وصلاحه؛ وكان له تلاميذ 
ومريدون كتيرون من أخواله ومن غيرهم؛ وهو الذي يعنيه محمد امبارك اللمتوني في نظمه 
التاريخي بقوله : 

والهاشمي الفغالمرابط العلوي الحسني الضابط 

حفيد .نون وعالم الزمن 2 وبضعةالرسول ذو الخلق الحسن 


وقد اختلط أبناؤه وأحفاده وأمتزجوا ب«لمتونة» فحالفوهم وشاركوهم حلوهم ومرهم 
وحربهم وسلمهم...؛ بحيث ل تعد لهم قبيلة سواهم» وبهذا يتضح أن المترجم لمتوني بطريق 
الموالاة لا بطريق النسب. 

إن عائلة أهل أحمد بن الهادي معروفة في الإقليم» وتعرف أكثر في الوسط والغرب 
الموريتاني : (ولا يات لبراكن ‏ قرقل - تقانت ‏ لعصاب - اترارز) فقد عرف شيوخها بامتهان 
التدريس والقضاء والافتاء» تتعدد وتنتشر محاظرهم وأحكامهم وفتاويهم في هذه المنطقة منذ 
0 جاء في كتاب البول مارتي : «دراسات على الإسلام وقبائل البظان»» 

. إن عائلة أهل أحمد بن الهادي معروفة ولها شهرة واسعة ودور متميز وخاصة في شؤون 
0 فهي التي تخرج قضاة القبائل في المنطقة». 

ولد المترجم سنة 1241ه / 1825م في منطقة (مَا) جنوب شرقي ولاية لبراكن الموطن 
الأصلى للعائلة» وحيث توجد مقبرتها الأولى في محلة «الرّع) مدفن أبيه وجدهء وتوفي سنة 
1ه / 1903م ودفن في «لقد يدي») جنوب ولاية تقانت» وقبره مزار معروف في المنطقة 
الاان. 


لقد نشأ وتربى في بيت علم عريق بقيمه وتقاليده» فوالده محمد عينين كانت محظرته في أبرز 
الحاظر وأشهرها في الإقليم» كما كان هو من أبرز الشيوخ تخخرج من محظرته العديد من الشيوخ 
والأعلام» منهم حرم بن عبد الجليل العلوي كما ذكر الختار بن حامد كانه : «حياة 
موريتانيا» وقال بول مارتى عنه («... لا يثبت -حكم قضائي في منطقة أفطوط إلا إذا أججازه محمد 
عينين بن أحمد بن الهادي». 


بدأ المترجم دراسة طفولته وبداية شبابه في محظرة والده تحت إشرافه وتوجيهه» وقد عاش 
حوالي 80 سنة قضى معظمها في الدرس والتدريس والقضاء. 

وبعدما أكمل دراسته العامة في الفقه وغيره» تفرغ لدراسة القضاء على محمد محمود بن 
حبيب الله بن القاضي شيخ محظرة «الكحلاء» واسعة الصيت المتخصصة في تدريس الفقهء 
فلازمه عشرين سنة حتى أجازه في القضاءء ثم عاد إلى محظرة والده» وانتتصب للتدريس والافتاء 
والقضاء إلى جانبه وتحت إشرافه وتوجيهه» ثم أصبح وحده خليفته وشيخ المحظرة وقاضي 
المنطقة بدون منافس» فذاع علمه وانتشر ذكره؛ فازدحم الطلاب على محظرته وافدين من كل 
صوبء وكان يتكف ل يمتطلبات إقامتهم وتوفير الظروف اللازمة لاستقرارهم واستمرار 
دراستهم...» واتحه إليه المستفتون والمتقاضون من مختلف الأنحاء» وكانت له ملكة وفطنة 
ودراية خارقة في علم القضاء وأحوال المتقاضين» حتى أصبح من المتواتر عنه أنه إذا جلس أمامه 
الخصماء وتفحص وجوههم وأصغى إلى حديثهم ولاحظ حركاتهم» يعرف أيهم صاحب الحق 
قبل أن يدلوا يبحججهم. 

لقد كان مضرب المثل في الاستقامة والورع والصلاح» وكان صاحب كشف وكرامات» 
فقد أورد تلميذه محمد حبيب الله بن ماياب في كتابه (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلم) عند شرح الحديث : «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين... إلخ» بحثا في الفرق بين 
العالم العامل والولي العارف» وأيهما أفضلء جاء فيه : «... فهما ‏ أي العالم والولي - ععنى 
واحدء وإلى هذا مال بعض المحققين» ووجهه ظاهر جدا في العلماء ولو لم يشتهروا عند الناس 
إلا بالعلم والتدريس والقضاء والافتاء» كشيخنا العلامة الشيخ أحمد بن أحمد بن الهادي 
صاحب (مغنى قراء الختصر) فقد شاهدت فيه الكشف العجيب ونبهني عليه رحمه الله تعالى 
مرارا فزادني ذلك عجبا على عجب) زاد المسلم الجزء 3 الصفحة 343. 

ومن أمثلة تواضعه وإنكاره لذاته أنك تقرأ كتبه» ومنها كتابه هذاء ولا تكاد تحد فيها ما هو 
شائع عند أغلب المؤلفين من عبارة : «قلت»؛ كذلك لم يورد في مقدمة ولا خاتمة كتابه أي ذكر 
لاسمه ولا نسبه ولا أي شيء يتعلق بشخصه. عكس ما يفعله الكثيرون قبله وبعده. 

لقد كان حرما آمنا وحصنا حصينا عند الأمراء وأصحاب السطوة خصوصا أمراء أولاد 
عبد الل وإدوعيش - أمراء المنطقة ‏ مثل احمد بن هيب وبكار بن اسويد أحمد؛ واضرابهماء 


من الأمراء ومن في إيالتهم, إذ لم يكونوا يردون له طلبا أو يوؤذون من أحتمى به وكان الأمراء 
لا ينفكون عن زيارته للتبرك به واستشارته في شؤونهم الخاصة...» وكم من محارب قاطع طريق 
جاءه تائبا والقى سلاحه بين يديه واستبدله بلوح وكتاب وبقي في خدمته تكفيرا عن سوابقه. 


بط 


شيوخه: 

أبرز شيوخه وأكثرهم تأثيرا عليه والده الذي أشرف على تربيته ودرس عليه وفي محظرته فن 
بيب العلوي»واجدود بن اكتوشن العلوي وهو أهم شيوخه في النحو واللغة... ومنهم محنض 
باب بن اعبيد صاحب كتاب : «ميسر الجليل على مختصر خليل» وهو أهم شيوخه في الفقه إلى 
جانب محمد محمود بن حبيب الله» وكثيرا ما يرجع إليه ويعزو له في أحكامه وكتبه؛ فقل أن تقرأ 
بابا من كتابه هذا إلا وجدت العزو لكتاب «الميسر» محنض بابء ومن أبرز آخر من درس عليهم 
وطالت إقامته عندهم محمد محمود بن حبيب الله بن القاضي شيخ محظرة «الكحلاء»» فهو الذي 
لازمه 20 سنة كما أسلفنا وأجازه في القضاءء وهو الذي لا يجرد إسمه إن ذكره؛ بل يقول : قال 
تلاميذه : 

إن تلاميذه.معنى الذين درسوا عليه أكثر من أن يحصواء ولكننا سنكتفي بذكر بعض من 
تخرجوا من محظرته علماء وقضاة وشيوخ محاظر... من أبرزهم ابنه عبد الله الذي خلفه في 
التدريس والقضاء وكان أقرب إلى والده علما وصلاحا من معظم تلاميذه الآاخرين؛ ومنهم 
ابن عمه محمد عينين بن عبد الله الذي أسس محظرة خاصة به في جنوب ولاية لبراكن وولاية 
قرقل» ومنهم ابن أخيه أحمد بن سيد احمد صاحب كتاب : «اشفاء الغليل في شرح خليل» 
وقد أسس محظرة خاصة به في تقانت» ومنهم محمد أحمد بن الطالب ابراهيم أبرز شيو خ محظرة 
أهل الطالب ابراهيم المشهورة في ولاية لبراكن وتكانت؛ ومنهم الإخوة أبناء ماياب : محمد 
الخضر ومحمد العاقب ومحمد حبيب الله الذي جاء في كتابه «زاد المسلم») عند ذكر ترحمته : 
«... ثملما أتقن فن القرآن وتحويده اشتغل بتدريسه سنين» ثم أقبل على فقه مذهب مالك وغيره 
من الفنون» ولازم علامة كل نادي الأستاذ الضابط امحقق الدراكة الشيخ أحمد بن أحمد بن 
الهادي الشنقيطي إقليما اللمتوني نسباء وبه تخرج المترجم في العلوم وفتح له في الفنون كلها 
ببركته حتى صار يتعجب من عناء طلبة العلم فيه» فكان بعده لا يتوجه فنا من العلم أو نوعا منه 
أو تأليفا إلافتح له فيه دون إقراء أحد المشايخ له. فرزقه الله ببركة هذا الشيخ التبحر في فنون 
شتى» ثم توفي شيخه هذا إبان وجوب الهجرة من تلك البلاد» حيث استولت عليها الدولة 


الفرنسية, فانتقل المترجم له إلى أخيه العلامة المتبحر سيدي الخنا 
منه صناعة المضاء» زاد المسلم الجزء الخامس صفحة 550 


مؤلفاته : 


ر بن أحمد بن الهادي وتعلم 


من مؤؤلفاته : 


- «مغني قراء امختصر عن التعب في تصحيح الطر » ججزءان. شرح لمختصر خليل فى الفقه 
المالكي. وهو ما قد أنحر طبعه. 1 هد كن 

- شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي مخطوط. 

- مجموعة من الفتاوي والأحكام والرسائل والنقول في مختلف الفنون» مازالت في مرحلة 


الب والبضيح 
تراجمه: 
ترجم له أو ذكره كل من : 
الشيخ محمد حبيب الله بن ماياب في (زاد المسلم). 
المختار بن حامد في (حياة موريتانيا). 
محمد اغختار بن الباه في (دراسات عن تاريخ التشريع الإسلامي). 
الخليل النحوي في (بلاد شنقيط المنارة والرباط). 
يحيى بن البرا في (الألفية وتأثيرها). 


موعجنما١!‏ منطا1 وعا © تمقافا! ننه معضبنع» بزرمكة لنةآ 


جمع ملدة هذه الترجمة وحررها تحمد بحبى بن الشيخ ميدي 
اتعار بن سيدي أحمد بن محمد عيدين بن أحمد بن الهدي في 
بواكشوط يرم 14 حرم 1424 ه الموافق 17 مارس 2983م 


إو اوجن حير 


ا يي بي ينل 
مقدمة الطبعة الأولى 


0 يعرف اليوم وريتانيا» هو ما كان يسميه المؤرخون فى المنطقة «بلاد شنقيط)» ويسميه 
بعضهم ((البلاد السائبة) وهذا الاسم الأخير يعني أنها بلاد لا تخضع لسلطة مركزية ونظام حكم 
يفرض القانون وينصف المظلوم من الظالم... إلخ» بل كان سكان الإقليم - في أغلبهم - قبائل 
رحلا يتوزعون في إمارات لها سلطات قبلية تحكمها العصبية ويطبعها عداء بعضها البعض. 

ولم يكن هوؤلاء الأمراء يهتمون في علاقات بعضهم ببعض ولا في علاقات رعاياهم فيما 
بينهم بتطبيق أحكام الشريعة ‏ وهم جميعا مسلمون ‏ بل كان الناس أفرادا وجماعات يمتثلون 
أحكام الشرع بحسب ورعهم والتزامهم الديني إذ لا سلطان يفرض عليهم ما لا يحبون ولو 
كان حكما شرعيا بجمعا عليه. 

ثم إن طبيعة حياة السكان المتنقلين في إقليم صحراوي مترامي الأطراف» معزول عن 
محيطهم الإسلامي والحضاري» خصوصا من الشمال والشرق» إلى جانب انعدام سلطة مركزية 
ترعاهم وتؤمن لهم طرق سيرهم واجتيازهم أراضي البلاد المجاورة لهم جعلهم لا يكادون 
يجتازون حدودهم ولو لأداء فريضة الحج إلا بصعوبات وأهوال قل من يتجرأ على اقتحامها. 

رغم هذه الظروف غير الآمنة والأوضاع غير المستقرة انتشرت المدارس والجامعات 
(المحاظر) وازدهر العلم في طول البلاد وعرضهاء ولم تكن سلطة تعليمية تضع وتوحد برامج 
التعليم في مختلف مستوياته ومختلف مدارسه وجامعاته» بل كانت كل مدرسة وجامعة يتقرر 
برنابجها حسب رغبات طلابها غير المدروسة ولا المتشاور عليهاء وإنما كل طالب يقرر ويختار 
ماسيقرأ بغض النظر عما سيقرأ غيره» ومع هذه الفوضوية في اختيار المناهج وتوحيدها سواء 
من الطلاب أو من شيوخ المحاظر القيمين عليهاء فإن هناك مناهج وبرامج موحدة لا تكاد 
تختلف فيها مدرسة عن مدرسة إلا باختلاف التخصص.؛ فقد يكون شيخ حظرة متخصص فى 
الفقه وآخر في النحو وثالث في القرآن إلخ غير أن البرنامج والمقرر واحد ولا ريب أن البيئة 
الطبيعية والسياسية والاجتماعية وما هي بحاجة إليه من علوم ومعارف كان لها الأثر الأكبر فى 
هذا النوع الفريد من المدازس ومناهجها الموحدة المقننة من دون مقان ولا موحدء وصدق 
المثل: «الحاجة أم الاختراع»). 


فكثير من العلماء والققهاء الذين تخصصوا في دراسة الفقى مثلكل في المحاظر الشنقيطية 
وهاجروا إلى المغرب ومصر والشام والجزيرة إلخ أصبحوا مبرزين يشار إليهم بالبنان بين 
نظرائهم في هذه الأقطار» ومع ذلك فهنالك أبواب وفصول أساسية من الفقه لم يعرفوا عنها إلا 
النزر اليسير في بلدهم الذي تخرجوا من تحاظره لأن العمل بها تعطل لأسباب خاصة بال 
الشنقيطي فألغيت من مناهج دراستهم الشتقيطية» وإن كان لا يمكن إسقاطها أو إهمالها من 
المناهج المغربية أو المصرية لضرورة العمل بها. 
لقدكان طلاب الجامعات (المحاظر) الشنقيطية يفتقرون إلى المراجع بصفة عامة نتيجة لندرة 
الكتب في الءقليم لعزلته عن محيطه الثقافي ولعدم توفر وسائل النشر يومئذ, ثم هم يفتقرون أشد 
للمرااجع المؤلفة طبقا لمناهجهم الدراسية الخناصة» فتصدى بعض مشايخ المحاظر لحل مشكلة 
المراجع بتأليف الكتب التي تلبي حاجة المحاظر وطلابهاء ولكن تأليف الكتب كان أمرا فى 
منتهى الصعوبة لأمور منها : 1 
- عدم توفر المراجع للمؤلفين وما يترتب على ذلك من عجزهم عن الغربلة والتنقيح واختيار 
ماهو مناسب من المعلومات لعدم وفرتها. 
أن الحاجة إنما هي لكتب تتلاءم ومناهج الدراسة المحظرية» فتجمع بين التركيز والاختصار 
والشمول والتبسيط» وهي أمور تصعب كثيرا القدرة على جمعها. 
نقص التجربة في التأليف وعدم جرأة الكثير من الشيوخ على اقتحام مشاقه ومزالقه 
وتعريض سمعتهم العلمية للنقد والتجريح. 
إلا أن هذا لم يمنع بعضهم. استجابة لإلحاح الطلاب وشيوخ المحاظر» من خوض مغامرة 
التأليف» فألفت كتب اضطر أصحابها لجمع ما وجد من المراجع الشحيحة في البلد» فكان 
منها الغث والسمين والصحيح والسقيم» فتعب الطلاب وشيوخهم في غربلة وتنقيح ما فيها 
ليتميز الصالح من غيره؛ ومنها ما ابتعد قليلا أو كثيرا عن المنهج الدراسي المتبع» فأصبح وكأنه 
أعد للبحث الأكاديمي» فكان الطلاب وشيوخهم يجدون عناء وتعبا في غربلته ودراسته لأخذ 
المعلومات منه طبقا لمنهجهم الدراسي. 
وقد حاول ملف كتاب «مغني قراء اختصر» أن يتجنب الماخذ على من سبقه من المؤلفين» 
وقد عانى هو نفسه منها كشيخ محظرة مهنته التدريس وعرف مايحتاجه الطلاب من اختصار 
وتبسيط وتنقيح» فكان كتابه كتابا مدرسيا ملتزما باحترام المنهج الدراسي المحظري يأخذ ما 
أخذه ويهمل ما أهمله من أبواب وفصولء ولم يكن كتابا يجد فيه الباحثون الأكادميون 
ضالتهم من الشوارد والاستقراءات والاستطرادات إلخ» وإن اسمه الذي اختاره له : «مغني 
قراء امختصر عن التعب في تصحيح الطرر» يؤكد أنه أراده كتابا مدرسيا لطلاب المحاظر الراغبين 
في دراسة مختصر خليل» وفمًا لمقررهم؛ فترك أبوابا وفصولاء لأن سكان الإقليم - نتيجة 
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لظروفهم وأوضاعهم الخاصة ‏ قد تركوا أوكادوا يتركون العمل بهاء وقد حذفوها من منهجهم 
الدراسي فكان من اللازم أن يتركها كتابهم المدرسي؛ وهو ما فعل مؤلفه. 

لقد أصبح كتاب المغني الكتاب المدرسي الأول الذي يتنافس في الحصول عليه واقتنائه بأي 
ثُمن شيوخ وطلاب المحاظر الذين يريدون دراسة وفهم مختصر خليل بسهولة وإتقان» خصوصا 
الخائر ربط وروي اتا معطا ل ايراج ملي ارت مي 
أصبح مصدر ربح وثراء» وكانوا يعانون مشاق كثيرة في النسخ والتصحيح ولكن إغراء الرواج 
في السوق كان أكبر» فانتشر انتشارا واسعا بأيدي الطلاب والشيوخ؛ وقد كثرت 0 
والتحريف والاختلاف في نسخه المتداولة لأن الكثير من الذين احترفوا النسخ للتجارة ومن 
الطلاب المبتدئين لم يكن لهم المستوى العلمي اللازم لضبط وتصحيح ما ينسخون. 

وبعد الاستقلال وقيام الدولة على الأسس الحديثة وما صاحب ذلك من تغير في نمط الحياة 
والتوفر النسبي لفرص العمل عزف الناسخون للكتب عن مهنتهم؛ وصحب ذلك عزوف عن 
التوجه والإقبال على الدراسة المحظرية لما كان يلازمها هي الأخرى من مشاق وخشونة في 
الحياة» غير أنه بدأت فى الفترة الأخيرة صحوة والتفاتة وإقبال متزايد على الدراسة المحظرية 
بطرقها وأساليبها التقليدية» غير أن الشيوخ والطلاب اصطدموا بصعوبة الحصول على 
مراجعهم المحظرية التي ألفوها ودرسوا عليها مثل كتاب «مغني قراء المختصر» فكانت الوسيلة 
الوحيدة المتاحة للتغلب على هذه الصعوبة والمساهمة في تشجيع ودعم هذه الصحوة المحظرية 
هي طباعة كتاب «مغنى قراء المختصر» وطرحه في الأسواق بطريقة تمعله في متناول أيدي 
الطلاب وشيوخهم.؛ وباستطاعتهم الحصول عليه بإمكاناتهم المحدودة» وهو ما نحاول 
المساهمة في إنحازه بعون الله تعالى. 

لقد عكفنا على تنقيح وتصحيح نسخة لتقديىها للطباعة ووجدنا صعوبة بالغة في ذلك 
لكثرة الأخطاء والاختلاف بين النسخ؛ فجمعنا بجموعة من النسخ وعكفنا على مراجعتها 
ومقابلتهاء وأحيانا نلجأ إلى المراحع التي أخذ منها المؤلف» واستغرق هذا العمل منا قرابة 
عقدين من الزمن» وقد اخترنا من النسخ التي جمعناهاء وهي عديدة» نسختين اعتمدنا عليهما 
أكثر وهما : 

نسخة كانت بيد لمرابط محمد محمود بن أحمد الهادي ابن أخ المؤلف وشيخ محظرة 

مشهورة استمرت قرابة ستين سنة» توفي سنة 1390ه / 1970م 

نسخة لمرابط محمد شيخنا بن لمرابط اباه بن محمد الأمين وهو شيخ محظرة مازالت قائمة) 

وهو ما زال شيخها. 

والمعروف أن نسخة شيخ المحظرة هي المرجع الذي يصحح عليه الطلاب ويراجعه الشيخ 
باستمرار وهذا ما جعلها من أصح النسخ الموجودة عادة. 


تقد تركينا الهوايش والفغاليق على ما جاء ة في الكتاب لأننا لم نقصد إلى تحقيق علمي لكتاب 

ان ذا اعسر» وان ذلك طن شهيزة مطيها جره واسنقة رركا ريات رابا هن 

إخراجخة من مخطوط. ملىء بالأخطاء والنواقص عز الحصول عليه وتصعب قراءته إلى طباعة 

حديئة تجعله في متناول الدميع بسهولة ويسرء والله نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه محققا 

4 أردنا منهء ولا.خول ولاقو إلا بالله العلني العظيم والحمد لله زب العالمين. 

محمد يحي بن الشيخ سيد امختار بن سيد 

أحمد بن محمد عينين بن أحمد بن الهادي ‏ / 

انواكشوط في 14 محرم 4ه / الموافق 17 مارسن 003 مم 
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الحمد لله الذي فضل علماء الشريعة على من سواهم وجعلهم ملجأ لعباده واجتباهم؛ 
والصلاة والسلام على النبي الاعظم والرسول الأكرم؛ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى سائر إخوانه من النبيئين والمرسلين؛ وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين» وعلى سائر 
أئمة الدين» خصوصا الأربعة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين» وبعد فقد سألني بعض قراء 
المختصر؛ ممن اعتاد درسه ممزوجا بالطرر» وقد أتعبه التمييز بين المطروح منها والمعتبر» 
لكثرة ما فيها من الغلط في المقاصدء والإتيان بما ليس له من النقل مساعد؛ شرحا مبينا لما به 
الفتوى من الأقوال» سالما من التكرار في غالب الأحوال» مجتنبا من كلام الشراح مازيفه 
حواشيه الصحاح» صالحا للإقراء لعدم تطويل مملء؛ مبقيا غالبا إعراب المتن على حاله من غير 
تغيير مخلء» إذ هوأحسن عند العلماء من التفسير المغير للإعراب» لأنه للتأليف كالتغيير» 
فأجبت سؤالهم بقدر وسعي واطلاعي مع كثرة خطئي ونسياني وقصر باعي» مشيرا بصورة 
عق للشيخ عبد الباقي ابن يوسف الزرقاني» وخش للشيخ سيدي محمد بن عبد الله بن علي 
الخرشي» وشب للشيخ إبراهيم الشبر خيتي» وبن للشيخ سيدي محمد بن الحسن البناني» 
ودس للشيخ محمد بن محمد عرفة الدسوقي» وره للشيخ محمد بن احمد بن محمد بن 
يوسف الرهوني» ومافيه من الرموز غير ماذكر فعلى اصطلاح من تقدم؛ ملتمسا ممن رأى فيه 
خللا إقالة العثرة مني والزلل» ومن رأى في غيره خلاف ماذكرته مستحسنا له أن يتأني حتى 
يطالع جميع ما منه أخذته لعلى لغرض صحيح تركته وسميته 'بالمغني قراء المختصر عن 
التعب في تصحيح الطرر". 

(بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف لأن الأولى تقدير المتعلق من مادة ماجعلت البسملة 
مبدءا له والإبتداء بها مندوب» كالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء إذ الاريتداء 
قسمان حقيقى وهو ما لايسبق بشيء» وإضافي وهو ما يقدم على الشروع في المقصود 
بالذات (يقول) عبر بالمضارع لأن المحكي به وهو جميع المختصر لايتم إلا بعد أزمنة طويلة 
(العبد) أي المملوك الذي لا يملك مع الله شيئا في نفسه ولا في غيرهاء ففيه إعتراف 
بمملوكيته لله تعالى وتذلله وخضوعه وتبرئه من الحول والقوة (الفقير) صيغة مبالغة في الفقر 
الذي هو الإحتياج أي المحتاج كثيرا (المضطر) أي الملجأ الذي الجأته الضرورة فلايرى 
لنفسه شيئا يعتمد عليه إلا إغاثة مولاه كالغريق في البحر» والضال في القفرء فهو أخص من 
الفقير (ل)أي إلى (رحمة) يتنازعه الفقير والمضطر وأعمل فيه الثاني والأول في ضميره ثم 
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حذفء أي إنعام أوإرادة إنعام (ربه) أي مالكه (المنكسر) أي المتألم عبر عنه بالاإنكسار لاه 
سببه فهو مجازء (خاطرة) أي قلبه وأصل الخاطر ما يقع في القلب من الأمورء واكلاف 
أي صيانة التفسر عن مخالفة أمر مولاهاء ودرجاتها خمس» ادديتقي العبد الكفر وذلك :مقام 
الإسلام؛ وأن يتقي المعاصي وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع» وأن يتقي 
المباح وهو مقام الزهد» وأن يتقي خطور غير الله على قلبه وهو مقام المراقبة» وعطفها على 
العمل من عطف الخخاص على العامء وهذا تواضع منه رحمه الله كما هو شأن أمثاله» وأما عمله 
وتقواه فمشهوران: فائدة» ما يخطر في القلب إن جزم الإنسان على فعله فمعاقب عليه إن كات 
معصية؛ ومثاب عليه إن كان طاعة» وإن رجح فعله دون عزم فمثاب عليه غير معاقب عليه 
فضلا من اللهء وإن تردد فيه على السواء فغير مثاب ولامعاقب عليه» ويسمى الأول عزما 
أي هو خليل (بن) يكتب بدون ألف لوقوعه وصفا بين علمين وفي هذه الحالة يحذف تنوين 
ما قبله وجوبا في السعة» (إسحاق ابن) بالجر صفة لإسحاق (موسى) كذا رئى بخط الموؤلف 
في آخر نسخة من مناسكه؛ ونسخة غ يعقوب بدل موسى نسبها بعضهم للوهم» ويكنى 
المص بأبي المودة وأبي محمدء ويلقب بضياء الدين (المالكي) بالرفع صفة لخليل أي 
منسوب إلى الإمام مالك نسبة إقتداء رحمه الله تعالى» أتى بجملة الدعاء ماضية تقاولا للإجابة 
وإن كان أصل الدعاء بلفظ الأمر» وخص الرحمة لأنها تجمع كل خيرء وأشار إلى أول 
المحكي يقوله يقول فقال (الحمد) وهو لغة الوصف بالجميل على الجميل الإختياري أو 
القديم» فالوصف ذكر الصفة منسوبة إلى المتصف بهاء ومنه يعلم أنه لايكون إلا بالكلام» 
ويكون في مقابلة نعمة وغيرهاء وإصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما ولو على 
غير الحامد (لله) اللام للإستحقاق أو الإختصاص أو الملك (حمدا) منصوب بفعل مقدر أي 
أحمده حمداء فالحمد الأول مطلق مشعر بإستحقاقه تعالى الحمد لذاته؛ والثاني مقيد مشعر 
بإستحقاقه إياه لإنعامه» ولذا وصفه بقوله (يوافي) أي يقابل (ما) أي الذي (تزايد) زاد أي كثر» 
تفضل الله به مما ينتفع به عاجلا أو أجلا ومراد المص بها هنا الإنعام أي إعطاء النعمة 
(والشكر) وهو لغة الحمد عرفا وإصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل 
وغيره إلى ما خلق لأجله (له) تعالى (على) أي لأجل (ما) أي الذي (أو لأنا) أي أعطانا إياه 
وبين ما بقوله (من الفضل) وهو الاإعطاء عن إختيار لغير عوضء ومراد المص به هنا ماخصنا 
به من الصور البديعة المشتملة على دقائق الصنعة الرفيعة الت حار فيها الح> اء من الانسان 
ومراد المص به هنا ما خصنا به من كمال الصفات من الإيمان وتوابعه من المعارف 
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والطاعات؛ ثم استأنف المص جملة لبيان أن مقابلة الحمد لجميع النعم كما مرء إنما ذلك من 
حيث الاجمال, وأما التفصيل فالخلق في غاية العجز عند فقال (لا أحصي) أي لا أحيط (ثناء) 
وهو ما يشعر بالتعظيم من قول أو غيره (عليه) أي الله تعالى موفيا بحقه تعالى (هو) أي الله 
تعالى, مبتدأ خبره قوله (ك5)أي على (ما) أي الذي (أثنى) به بكلامه القديم (على نفسه) أي 
7 تعالى ليس كمئله شيء؛ فالكاف للإستعلاء المعنوي» كقولهم كن كما أنت أي على 
ما أنت عليه؛ (ونسأله) أي نطلبه بمحض فضله (اللطف) بضم اللام أي الرفق بناروالإعانة أي 
التقوية (في جميع) يتنازعه كل من اللطف والإعانة ويحتمل أن يختص بالثاني (الأحوال) 
جمع حال وهي الصفة التي يكون عليها الإنسان من صحة وسقم وغيرهماء وقد تطلق على 
الزمن وكلاهما صالح هناء وعموم أحدهما يستلزم عموم الآخر (و) في (حال) أي زمن 
(حلول) أي نزول (الإنسان) أراد به نفسه ومن شركه في دعائه ووضع الظاهر موضع المضمر 
ليتمكن السجع وللترحم والإستعطافء لأن الإنسانية يتبعها الضعف والعجز والإحتياج 
المقتضي للرحمة » (في رمسه) أي قبره (والصلاة) هى من الله تعالى النعمة المقرونة بالتعظيم 
والتبجيل فهي أخص من مطلق الرحمة ولذا لاتطلب من الله تعالى لغير المعصوم إلا تبعاء 
وتحرم أو تكره إستقلالاء ومن غير الله تعالى طلب ماذكرء (والسلام) أي الأمان من 
المخاوف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه بشرا يلحقه الخوف من الله بل هو 
أشد الناس خوفاء لأن الخوف على قدر المعرفة» ولذا قال أنا أخوفكم من الله (على سيدنا) 
أي الكامل منا المحتاج إليه عند الشدائد» وهو في الأصل صفة من ساد القوم أي فاقهم في 
المجد والشرف (محمد) علم منقول من إسم مفعول المضعف أي المكرر العين للتكثير» 
سمى به تبينا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون على أكمل الخصال فيحمده أهل السماء 
والأرض» وقد حقق الله ذلك الرجاء (سيد العرب) بفتحتين أو بضم فسكون من يتكلم باللغة 
العربية سجية (والعجم) من يتكلم بغير العربية» وفيه من ضبط ما في سابقه؛ لكن الأولى 
فتحهما معا أو ضمهما لما اقترنا للمشاكله» (المبعوث) أي المرسل من الله تعالى (لسائر) أي 
لجميع؛ كما قال جماعة أنه يرد في العربية بمعنى الجميع (الأمم) أي جماعات الثقلين من 
حضر وبدو وعرب وعجم في شرق وغرب وبر وبحر» ويحتمل أن يريد بسائر الأمم باقيها 
كما هو أصل معناه باعتبار أن أمته عليه السلام بقية الأمم بالنسبة لمن مضى قبلها (صلى الله 
عليه وسلم) جملتان فعليتان أتى بهما بعد الإسميتين ليجمع بين الإسمية الدالة على الثبوت 
والفعلية الماضية المشعرة بكمال العناية بوقوع مضمونها وفي بعض النسخ بسقوط الفعليتين 
(وعلى آله) هم المؤمنون من بني هاشم على المشهور من مذهب مالك رحمه الله» وقيل من 
بني هاشم وبني أخيه المطلب وعليه درج المص في الزكاة» وتخصيصهم بمن ذكر شرعي 
ليتميزوا عن غيرهم لما لهم عليهم من الحرمة وحرمة الزكاة عليهم؛ وهو في الأصل أعم من 
ذلك» يقال آل الرجل لذوي قرابته وأهله وأتباعه (وأصحابه) جمع صاحب وأما الصحب 
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بالفتح والصحابة بالفتح والكسر فأسماء جموعء والي الأخيرين ينسب الصحابي وهو كل من 
اجتمع مع النبي وآمن به ومات على ذلك ولو لم يره ولاروي عنه وإن لم تطل صحبته؛ 
(وأزواجه) أي نسائه الطاهرات والمراد ما يشمل سراريهء وهذا من عطف الخاص على العام؛ 
نبه به على تحقيق دخولهن فى الصحابة» (وذريته) أي نسله الصادق بالذكر والأنثى إلى يوم 
القيامة (وأمته) أي أتباعه فالمراد أمة الإجابة وهم أتباعه» لا أمة الدعوة وهم كل من بعث إليهم 
(أفضل الأمم) أي أكثرها فضلا أي ثوابا ومناقب أي مفاخر وكمالات لمزيد فضل نبينا على 
جميع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» (وبعد) أي بعد ما تقدم فحذف المضاف 
إليه ناويا معناه وبني الظرف على الضم (فا)قول (قد سألني) أي طلب مني ولم ينث الفعل 
لكون تأنيث الفاعل غير حقيقى (جماعة أبان) أي أظهر (الله لى) بسكون ياء المتكلم 
وفتحهاء قدم نفسه في الدعاء إقتداء بكتاب الله» نحو رب اغفرلى ولوالدي» وسنة رسوله لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه؛ (ولهم) أي للجماعة دعا لهم مكافأة لتسببهم له 
في الثواب الباقي (معالم) جمع معلم بفتحتين بينهما سكون وهو ما يستدل به على الشيء أي 
دلائل (التحقيق) أي اليقين فى الإعتقاديات والظن المنزل منزلته فى العمليات» والمراد 
بالدعاء أن يطلعهم الله على ما يوصلهم إلى تحقيق الأحكام الإعتقادية وغيرها (وسلك) أي 
ذهب (بناويهم أنفع طريق) أي طريقا أنفع فهو من إضافة الصفة للموصوفء وارتكبها المص 
مع كونها خلاف الأصل رعاية للسجع؛ والطريق والسبيل والصراط ألفاظ مترادفة وكلها تذكر 
وتؤنث»؛ وأنفع الطرق أقربها إيصالا إلى رضي الله تعالى» (مختصرًا) مفعول ثان لسأل على 
حذف مضاف وموصوف أي تأليف كتاب مختصر إسم مفعول من الإختصار وهو الإتيان 
بالمعنى الكثير في اللفظ القليل (على مذهب) هو في الأصل إسم لمكان الذهاب نقل في 
العرف للمسائل التي يقولها المجتهد أو التي يستخرجها أتباعه من قواعده» وو جه المناسبة 
بين المنقول عنه والمنقول إليه أن تلك المسائل تشبه بالطريق ولذا يعبر به عنهاء فيقال طريق 
مالك وطريقته» كما يقال مذهبه» والطريق محل الذهابء (الإمام) إسم العالم المقتدي به 
(مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر» ومناقب مالك كثيرة دونت فيها الدواوين ومن 
أعظمهاء قوله صلى الله عليه وسلم 'يوشك أن يضرب الناس أكباد الوبل في طلب العلم فلا 
يجدون عالما أعلم من عالم المدينة" (رحمه الله تعالى) جملة اعتراضية مقصود بها الدعاء 
لمالك لماله على الأمة عموما وعلينا معاشر المالكية خصوصا من اليد البيضاء» جزاه الله عنا 
بالرضى» ووصف المختصر بقوله (مبينا لما) أي للقول الذي تجب (به الفتوى) لكونه راجحا 
وهو ماقوى دليله» أو مشهورا وهل هو كذلك فيكون مرادف الراجح, أو هو ما كثر قائله وهو 
المعتمد؛ أو هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة» وأما المرجوح أي الضعيف أوالشاذ 
فلا تجوز الفتوى بهما ولا الحكم؛ وهل يقدم العمل بهما في خاصة نفسه للضرورة على 
العمل بمذهب الغير لأنه قول فى المذهب وهو إختيار المغاربة» أو يقدم العمل بقول الغير 
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لموته في مذهبه وهو إختيار المصريين؛ وعطف على قوله سألنى قوله (ف)بسبب ذلك (أحبت 
3 بعد الإإستخارة) وهي طلبك من الله أن يختار لك خير الأمرين من الفعل أو الترك؛ 
وتكون بصلاتها ودعائها الواردين في الحديث؛ وتكون في المباح والمندوب إذا تعارض 
١‏ طر فعله وخاطر مندوب آخر ولم يقم دليل شرعي على رجحان أحدهماء ولاتكون بعد 
أعرم و حايث النفس» بل في الهمء ومن تعذرت عليه الصلاة إستخار بالدعاء» ولا بأس أن 
7 اللإننات لغيره: (مشيرا) هذا ال من فاغل ايت : وامزل الإضسارة أن يتعل مابدل على 
القول ثم توسعوا فيها فيما هو أعم كإفادة المعني بلفظ غير صريم فيه ومنه قوله (يفيها) أي 
الحو ضمير فيها ففيه حذف مضافين أي من كل ضمير غائب مؤنث متصل بارز مجرور يفي 
أو بمن أو بمضاف نحو ومنها وظاهرهاء أو مستترا نحو رويت وحملت وقيدت (للمدونة) 
كاوه للام وثارة للتهذيبء أما للإستشهاد أو للإشكال أو لإفادة الحكم» وهي تدوين سحنون 
للأحكام التي أخذها ابن القاسم عن الإمام» وربما ذكر فيها مارواه غيره وما قاله هو من 
اجتهاده (وب).مادة (أول) أي ما اشتمل على حروفها ومعناها بلا زيادة نحو وأول بالنسيان أو 
بها نحو تأويلان أو تأويلات» والتأويل هنا بمعنى التفسير لابالمعنى المصطلح عليه في 
الاصول وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى غيره؛ (إلى اختلاف شارحيها) أي 
المدونة أي شارحي تلك المسئلة منها وإن لم يتصدوا لشرح سائرها (في فهمها) أي في فهم 
معنى لفظ المدونة في تلك المسألة كان ذلك بين الشارحين أوالمحشين أو المختصرين 
(وب)مادة (الإختيار للخمي) أي لإختياره وهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي بفتح 
أوليه وكسر ثالثه نسبة إلى ربيعة واشتهر باللخمي نسبة إلى جده لأمه (لكن إن كان) الإختيار 
بمعنى مادته متلبسا (بصيغة الفعل) الماضي المبني للفاعل كإختار أو للمفعول كإختير 
(فذلك) للإشارة للإختيار الذي دلت عليه صيغة الفعل (لإختياره هو) حكما (في نفسه) أي 
من قبل نفسه لا من أقوال أهل المذهب, وذلك لأن الفعل يقتضي التجدد والحدوث المناسب 
لما يجدده ويحدثه من عند نفسه (و) إن كان (بالاسم) كالمختار (فذلك لإختياره) لذلك 
القول (من الخلاف) بين أهل المذهب وذلك لأن الإسم يقتضي الثبوت المناسب للثابت بين 
أهل المذهبء (وب)مادة (الترجيح) لترجيح الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله (ابن يونس) 
التميمى الصفلي بفتح المهملة والقاف وتشديد اللام نسبة إلى صقلية بصاد وقاف مفتوحين 
جزيرة بالمغرب الأدنى (كذلك) أي حال كون الترجيح مثل الاختيار في أن الفعل لقوله من 
نفسه والإسم لإختياره من الخلاف (وب)مادة (الظهور لابن رشد) أي لاستظهاره (كذلك) 
فى أن الفعل لاستظهاره من نفسه والاإسم لإستظهاره من الخلاف» وهو الاإمام أبو الوليد 
متم تن سكيد بن محمد ابن رشد القرطبي» زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلى (وب)مادة 
(القول) للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي (المازري) نسبة لمازرة بفتح 
الزاي وكسرها مدينة في جزيرة صقلية وهو تلميذ اللخمي (كذلك) أي في التفصيل المتقدم؛ 
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و حصه المع بمادة الإختبار لكثرة إختيارانه بالسبة إلى سائرهم؛ وخص ابن يونس بالترجيح 
يان أكثر احتهاده في ترجيح أقوال غيره؛ وأما مايقوله من نفه فقليل» وخص ابن رشد 
بالظهور لإعتماده كثيرا على ظاهر الروايات» ولظهوره هو أيضا واشتهار تقدمه على اهل 
رمانهء وخص المازري بالفول لأنه فويت ملكته في المعقول والمنقول وبرز على غيره من 
الفحول حنى صار القول هو ما قال» (وحيث) أي وكل ما كان من هذا المختصر (قلت) فيه 
(خلاف) أي هذا النفظ (فدلك) أي قولي خلاف إشارة (للإختلاف) بين أئمة المذهب (في 
التشهير ) بأن يشهر بعضهم قولا وبعضهم مقابله. سواء وقع ذلك منهم بلفظ التشهير أو بمايدل 
عليه كالمذهب كذا أو الظاهر كذا أو الراجح أو المعروف أو المعتمد, هذا إن تساوى 
المرجمحون عنده في الرتبة وإلا اقتصر على مارجحه الأقوى عنده؛ هذا هو الغالب» وقد يذكر 
أولا المعتمد ويذكر بعده غيره» كقوله في الذكاة وشهر أيضا الإكتفاء إلخ» (وحيث ذكرت) 
عبر به دون قلت لعدم القصد للحكاية (قولين أو أقوالا) بلاترجيح (فذلك) أي ماذكر من 
القولين أو الأقوال إشارة (لعدم إطلاعي في الفرع) أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه الإختللاف 
(على أرججمحية) أي راجحية (منصوصة) لأهل المذهب واحترز به من الأرجحية التي تظهر له 
هو من القواعد فإنه لايعول عليها تورعا منه نفعنا الله به (واعتبر) لزوما (من المفاهيم) جمع 
مفهوم مقابل المنطوق وهو مادل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم مادل عليه اللفظ لا 
في محل النطق؛ وهو قسمان مفهوم موافقة وهو مايكون المسكوت عنه موافقا في الحكم 
للمذكور وهو قسمان ما يكون أولى بالحكم من المذكور كمفهوم قوله تعالى فلاتقل لهما 
أف فإنما فوق التأفيف من أنواع الإذاية أولى بالنهي» وما يكون مساويا في الحكم المذكور 
كقوله تعالى ولاتأكلوا أموالكم الآية» فإن غير الأكل من أنواع الإتلاف مساوله في النهي؛ 
ومفهوم مخالفة وهو مايكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمذكور» وهو عشرة أقسام 
وذكر المص أنه يعتبر منها (مفهوم الشرط فقط) وأولى ما هو أقوى منه كمفهوم الحصر 
والغاية والإستثناء» وقد يصرح بمفهوم الشرط لقيد يذكره أو فرع يعطفه أو يشبهه؛ وأما غيرها 
كمفهوم الصفة والعدد والعلة والظرفين واللقب فلا يعتبره لزوما بل ثارة وثارة» والمراد 
باللقب هنا الإسم الجامد علما كان أو إسم جنسء وأمثلتها في هذا المختصر أن جزت, إنما 
يحكم في الرشد حتى يولج بالغء إلا المتغير عن الطعام؛ لم يسفح؛ سبعا بعد البناه» ضحى 
لسهو. لخوف تأذيه؛ النعم من قوله نصاب النعم» (وأشير يصحح أو استحسن) مبنيين 
للمفعول لأنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل» وكذا إن عبر بالاسم كالأصح والأحسن (إلى أن 
شيخا) من مشايخ المذهب (غير) الأربعة (الذين قدمتهم صحح هذا) القول من الخلاف (أو 
استظهره) من عند نفسه أي إعتقده ظاهرا (و) أشير (بالتردد لتردد) جنس (المتأخرين) كابن 
أبي زيد ومن بعده (في النقل) عن المتقدمين كأن ينقلوا عن الإمام أو ابن القاسم في مكان 
كالبيع حكما ثم ينقلوا عنه في مكان آآخر كالإجارة خلافه» أو ينقل بعضهم عنه في مكان 


حكما وينقل عنه آخر في ذلك المكان خلافه» وسبب ذلك إما اختلاف قول الإمام بأن يكون 

له قولان» وإما اختلافهم في فهم كلامه فينسب له كل مافهمه منه» وكأن يقول بعضهم عن 
ل أنهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيره أنهم على قولين فيه» وغيرهما 
أنهم على أقوال (أو) ترددهم : في الحكم نفسه (لعدم : نص المتقدمين) عليه» ولم يذكر المص 
ا و ل ل ة الخلاف» 
كقوله في باب القضاء وفي تمكين الدعوى لغائب إلخ (و) أشير غالبا (بلو) المقرونة بالواو 

ولم يذكر بعدها الجواب إكتفاء بما تقدم؛ نحو الحكم كذا ولو كان كذا (إلى) رد (خلاف 
مذهبي) بياء النسبة منونا نعت لخلاف أي خلاف منسوب للمذهب الذي ألفت فيه هذا 
المختصرء دل على هذا المعنى إستقراء كلامه وإن كان ظاهره يدل على مذهب غير معين؛ 
وفي بعض النسخ عدم التنوين في خلاف وما بعده أي الخلاف الواقع في مذهبي بالإضافة إلى 
ياء المتكلم؛ وأما أن فتارة يشير بها إلى رد خلاف خارج المذهب,ء وتارة إلى دفع توهم» ومن 
قاعدته أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو فيأتي بعده بالقيد ليفيد 
أنه منطبق على جميعهاء وإن كان مختصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه ليفيد أنه لما بعده؛ 
وقد يذكر المسألة في غير فصلها مع نظائرهاء بل قد يكررها لذلك» وقد يذكرها في بابها 
مفصلة ثم يذكرها مجملة في غيره مع نظائرهاء ولايمثل بشيء إلا لنكتة من رفع إيهام أو إشارة 
لخلاف أو تنبيه بالأدنى على الأعلى أو محاذاة لنص المدونة أوغير ما دكر من النكتء وإذا 
أسند الفعل لضمير الفاعل الغائب ولم يتقدم له ذكر فهو راجع إلى مالك للعلم به كقوله في 
باب الجمعة وأجاز في الثانية بسبح (والله أسأل) قدم إسم الجلالة المنصوب باسأل لإفادة 
الحصر لأن تقديم المعمول يفيد الحصر أي لا أسأل إلا الله (أن ينفع به) أي بهذا المختصر 
(من كتبه) لنفسه أو لغيره ولو بأجرة (أو قرأه) بحفظ أو مطالعة تفهما أو تعليما أو تعلما (أو 
حصله) أي جعله حاصلا عنده بأي شيء (أو سعى في شيء منه) أي من كل هذه الأمور كإعانة 
الكاتب بمداد أو ورق أو قلم؛ أو للقارئ بنفقة» أو المحصل بشيء من الثمن أو الأجرة 
وقرائن الأحوال دالة على أن الله تعالى قد تقبل منه هذا السؤال (والله يعصمنا) أي يمنعنا (من 
الزلل) وهو في الأصل مصدر زل إذا زلقت رجله في طين ونحوه؛ وكني به المص عن العدول 
عن الحق (ويوفقنا) التوفيق التيسير للخير» وعند المتكلمين خلق القدرة على الطاعة (فى 
القول والعمل) والجملتان خبريتان أريد بهما الإنشاء (ثم) بعد ما ذكرت مما مضى (أعتذر) 
أي أبدي العذر (لذوي) أي أصحاب الألباب أي العقول الصحيحة والأفهام السليمة (من) 
أي لأجل (التقصير) وهو في الأصل عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود» ومراد المص به 
هنا ما يظهر من وقوع الكلام على غير وجه الصواب بعد بذله وسعه في تحصيل الصواب» إذ 
لايجوز للمؤلف عدم بذل وسعه في تحصيل الصواب (الواقع) أي الحاصل مني على تقدير 
وجوده (في هذا الكتاب) فإنه أمر عظيم لايقدر على مثله إلا بمدد إلهي وتوفيق رباني» 
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فيغتفرون لى ما عله يوحد فيه من الهفوات لأجل ما فتح الله به فيه من الفروع الغريبة والمسائل 
المهمات» فإن الحسنات يذهبن السيئات (وأسأل) ذوي الألباب (بلسان التضر ع والخشوع) 
وعطف على الثلاثة عطفا مراد فأقوله (وخطاب التذلل والخضوع إن ينظر) هذا الكتاب أي 
أسأل ذوي الألباب شفقة عليهم لثئلا يدخلوا تحت قوله عليه السلام "من طلب عثرة أخيه 
ليهتكه طلب الله عثرته فيهتكه" أن ينظروا هذا الكتاب (بعين) ذي (الرضى) وهو ترك 
الإعتراض» فلاينظروا إليه بعين ذي غضب وسخط فإن ذلك يصور الحق بصورة الباطل كما 
قيل» 'فعين الرضى عن كل عيب كليلة» ولكن عين السخط تبدي المساويا"؛ ولما سألهم 
هذا ختلى أذ نظ وفديعين دمي حك متراط برق الباط عقا لأن حك الشوه زه قراو قله 
(و) عين ذي (الصواب) إيثارا للنصح أن يجمعوا مع عين ذي الرضى عين ذي الصواب أي 
الذي يميز الصواب من الخطإ ولايؤثر على الصواب شيئا بل هو همته وطلبه ثم ذكر نتيجة 
نظرهم بما ذكر بقوله (فما كان) أي وجد أي وجده أولو الألباب (من نقص) في هذا الكتاب 
بحذف شيء يخل بالمعنى المقصود (كملوه) بصيغة الماضى جواب الشرط الذي هو ما أي 
كملوه ه بما يتم به معناه» كما وقع له في الغصب حيث قال وإن إدعت استكراهاء فكمله 
الأفقهسي بقوله على غير لائق بلا تعلق حدت له (و) ما كان (من خطإ) في معاني الألفاظ 
(أصلحوه) والمرتضى عند العلماء ء في إصلاح ما يقف عليه الناظر في كتاب غيره التنبيه على 
ذلك بالكتابة في حاشيته أو غيرهاء لا المحو ولا الإثبات من الأصلء إذ لعل الصواب ما في 
الأصل كما قيل: "وكم من عائب قولا صحيحاء وآفته من الفهم السقيم'"؛ ابن مرزوق ولا أظنه 
يأذن في هذاء ولا أظن جوازه لأن فتح هذا الباب يودي إلى نسخ الكتاب بالكلية» ثم أجحاب 
عن سؤال مقدر كان قائلا قال له اعتذارك من التقصير الواقع في كتابك يقتضي أنك عالم به 
وإلا فمن أين لك ذلك حتى تعتذر» وإذا علمته فأصلحه ولا تعتذر وتطلب من غيرك بهذا 
التذلل» فقال له لم أعلم به على التعيين ولكني أعلم أن التصنيف مظنة ذلك (فقلما يخلص) أي 
لا ينجو إذ قل هنا لما اتصلت بها ما كفتها عن طلب الفاعل فجرت مجرى حرف النفي 
(مصنف) اسم فاعل من صنف إذا جعل علوم الكتاب أصنافا كل صنف على حدة (من 
الهفوات) جمع هفوة وهي الزلة (وينجو مؤلف) إسم فاعل من ألف إذا ضم كل مسألة إلى ما 
يشاكلها في النوع ويناسب ؛ بين الأبواب في التقديم والتأخير والموالاة» فالتأليف يستلزم الألفة 

بين المسائل» فضلا عن أنواعها والتصنيف مراعاة ما بين الأصناف روعي في أشخاص 
الس ام الاو انع دي اناد فكل مولا معان سكين لذن ابعر ات جرد عد : 
وهي الزلة» فهو مرادف للهفوات» كما أن ينجو مرادف ليخلصء خاتمة المدنيون يشار بهم 
إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظائرهم؛ والمصريون يشار 

بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب واصبغ وابن بن الفرج وابن عبد الحكم ونظائرهمء 
والعرافيون يكار بهم إلى القاضي إسماعيل والقاضي ابي الحسن وابن ن القصار وابن الجلااب 
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والقاضي عبد الوهاب والقاضي 5 الفرج والشيخ أبي بكر الابهري ونظائرهم, والمغاربة 
لراء وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند والمخزومي و هو المغيرة بن عبد 
الرحمن والقرينان أشهب وابن نافع والأخوان مطرف وابن الماجشون والقاضيان ابن القصار 
وعبد الوهاب والمحمدان ابن المواز وابن سحئون؛ وإذا قيل محمد فالمقصود ابن المواز» 
وقاعدة أهل المذهب غالبا إن يريدوا بالروايات أقوال مالك» وبالأقوال أقوال أصحابه ومن 
بعدهم من المتأخرين كإين رشد ونحوه؛ وبالإتفاق إتفاق أهل المذهبء وبالإجماع إجماع 


(باب) هذا باب الطهارة وهو لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه؛ 
واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل العلم مشتركة في أمر» والطهارة لغة النظافة من الأوساخ 
والنزاهة عن الآثام» وشرعا حدها ابن عرفة بقوله 'صفة حكمية توجب لموصوفها جواز 
إستباحة الصلاة به أو فيه أو له" والصواب أن لفظي جواز وإستباحة يغني إحدهما عن الآخرء 
فلا معنى للجمع بينهماء قاله بن (يرفع الحدث) أي المنع المترتب على الأعضاء وهو عرفا 
يطلق على المنع المذكور وعلى الخارج وعلى الخروج وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه 
بالأعضاء كقيام الأوصاف الحسية بمحالها (و) يرفع (حكم الخبث) وهو الصفة الحكمية؛ 
والخبث هو عين النجاسة» ويزول بكل قلاع؛ (ب)الماء (المطلق) غسلا أو مسحا أو نضحا 
(وهو) أي المطلق (ما) أي شيء (صدق) بفتح الدال (عليه) أي على ذلك الشيء (اسم ماء بلا 
قيد) لازم من إضافة أو وصف» فخرج نحو ماء الورد والماء المضافء لاغير لازم كماء البحر 
وماء البئر» هذا إذا كان لم يجمع من ندى ولاذاب بعد جموده بل (وإن جمع من ندى) وهو 
البلل النازل من السماء آخر الليل على الشجر والزرع» ولايضره تغير شيء من أوصافه بما 
جمع عليه لأنه كقراره» وقيل يضر» واستظهره بعضهم؛ (أو ذاب) بنفسه أو بآلة من جنس 
التراب مطلقا أو من غيره إن لم (تغيره بعد جموده) كالثلج وهو ماينزل من السماء مائعا ثم 
يجمد على الأرضء والبرد بفتحتين وهو ماينزل من السماء جامداء ويقال له حب السحاب» 
والجليد وهو ماينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط (أو كان سؤؤر) أي بقية شرب (بهيمة) لم 
يغيره لعابها وإن حرم أكلها أو كانت جلالة (أو) سر شرب (حائض أو جنب) مسلمين أو 
كافرين شاربي خمر أم لا (أو)كان (فضلة طهارتهما) بضم الطاء أي فضلة هي طهارتهما أي 
ما تطهرا به فالإضافة بيانية» نزلا فيه أو اغترفا منه (أو) كان (كثيرا) أزيد من إناء غسل وكذا 
يسيرا على الراجح (خلط بنجس) بفتح أوله مع نثليث ثانيه وسكونه؛ وبكسر أوله وسكون 
ثانيه (لم يغير) أحد أوصافه (أو) تغير جزما لكن (شك في مغيره هل) هو مما (يضر) كالطعام 
أولا كالتراب» وأولى إن شك في أصل التغير» لأن الشيء إذا شك فيه رد إلى أصله؛ وإن علم 
أن مغيره يضر وشك في نجاستة فطاهر» وإن ظن عمل على الظن (أو تغير) ريحه (بمجاوره) 
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بالناء أو بهاء أي بسبب مجاورة كجيفة أو ورد منفصلين» واللون والطعم كذلك إن فرض 
تغيرهما بل (وإن) كان تغير ريحه (بدهن) بضم الدال (لاصق) سطح الماء بلاممازجة على 
ماارتضاه ح» والمذهب عند ابن مرزوق أنه يضرء واللون والطعم يضران قطعاء ومثل الدهن 
غيره من كل ملاصق بلاممازجة كرياحين على سطحه (أو) كان تغير ريحه (برائحة قطران) 
بفتح القاف وكسر الطاء وسكونهاء وبكسر القاف وسكون الطاء (وعاء مسافر) أو حاضر 
لالونه أو طعمه فيضران إلا أن يكون دباغا لم يبن تغيره» وقيل يضر مطلقاء وقيل لامطلقاء (أو) 
كان تغيره:مطلقا (يمتولد منه) كالخر بفمح :الخاء المججمة ما يتبت: في باطن الجدران 
الملاصقة للماء» والطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وبكسرها وكسر الطاء وهو 
خضرة تعلو الماء والسمك الحي لا الميت ولا المطبوخ من الطحلبء (أو) تغير (بقراره 
كملح) وشب ومغرة (أو) تغير (بمطروح فيه) بلاقصد كإلقاء ريح بل (ولو قصدا) من آدمي 
(من تراب») صفة لمطروح خلا فاللمازري القائل أن كلما طرح قصدا من أجزاء اللأرض يضر 
(وملح والأرحح) عند ابن يونس (السلب) بسكون اللام وقد تفتح (بالملح) المطروح قصداء 
وهو ضعيفء (وفي الإتفاق) أي إتفاق الطرق (على السلب به) أي الملح (أن صنع) من أجزاء 
الأرض كتراب مالح سخن واستخرج منه ملح وعدم الإتفاق عليه بل فيه الخلاف (تردد) 
والراجح الثاني» وأما المصنوع من النبات فيسلب اتفاقا (لا) يرفع الحدث وحكم الخبث 
(بمتغير) تحقيقا أو ض ظنا ولو لم يكن بينا (لونا أو طعما) اتفاقا (أو ريحا) خلافا لابن الماجشون 
(بما) أي شيء (يفارقه غالبا) أي كيرا تخي عادة كل كوم فالا يضر غير أواني البادية بالدميم 
بعد غسلهاء ولاتغير أواني الحضر بالطعام كذلك» من (طاهر أو نجس) ومثل لهما بقوله 
وكدهو) لاعن أو تبحس بالط الماء ومازجه (أو بخار) يضم الباء أي دخان (مصطكي) 
بضم الميم مقصورا أو بفتحه ممدودا ومقصوراء علك يتبخر به. وكذا بخار غيره» (وحكمه) 
أي الماء المتغير بعد سلب طهوريته من طهارة وضدها (كمغيره) إن بطاهر فطاهر وإن بنجس 
فنجس (ويضر) الماء (بين التغير) أي متفاحشة عرفا (بحبل سانية) أي غرب وهو الدلو 
العظيمة» وكذا كل آلة للماء ليست من جنس التراب» ولو عبر بالة إستسقاء لكان أحسن» 
(كما يضر مطلق تغير (غدير بروث) أو بول ماشية» وعن مالك أنه طهور وصوبه سند؛ (أو) 
تغير ماء (بئر) ولو غير بين (بورق شجر أو تبن والأظهر) عند ابن رشد من قولي مالك وهو 
المشهور والصواب الإقتصار عليه أو تقديمه (في) ماء (بثر البادية) المتغير (بهما) أي ورق 
الشجر والتبن إن غلبا وتعسرت تغطيتهاء وأولى ماطويت به من حشيش وخشبء (الجواز) 
للتطهير به ولامفهوم للبئر عن الغدير ولا للبادية عن الحضرية (وفي جعل) أي تصيير المائع 
المفارق غالبا (المخالط) للمطلق (الموافق) له فى أوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته أو 
تزل بصفة المطلق أو طاهرا كماء الرياحين المنقطع الرائحة (كالمخالف) له في أوصافه 
فيسلب من الموافق القدر السالب من المخالف تحقيقا أو ظنا وهو الراجح؛ وعدم جعله مثله 
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فلا يسلب من الموافق القدر المذكور (نظر) أي تردد لابن عطاء الله واستظهر بعضهم أنه 
لامحل للنظر لان الشك يلغي والتحقيق والظن يعمل بهما (وفي) جواز (التطهير بماء جعل في 
الفم) بلامضمضة ولم يطل مكثه فيه. وهو لابن القاسم وهو الظاهر عند ح؛ وعدم جوازه وهو 
رواية أشهب عن مالك (قولان) وهو خلاف فى حال على المعتمدء والمراد به أن يكون 
للشيء حالان فيقول القائل بجوازه باعتبار إحدى الحالتين وهي الحاضرة في ذهنه حين 
القول» ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى لأنها هى التى حضرت عنده حيتئذ» ولو 
حضر في ذهن كل ماحضر في ذهن الآخر لوافقه (وكره) مع وجود الغير على الراجح 
استعمال (ماء) يسير للإختلاف في طهوريته بخلاف تراب (مستعمل) قبل (في حدثء أو) 
حكم خبث في طهارة لاتفعل إلا بطهورء كفى حكم خبثء خلافا لإستظهار عدم كراهته؛ 
لا في كشرب وغسل إناء» وكذا لايكره إن صب عليه مطلق غير مستعمل في حدث (وفي) 
كراهة إستعمال ماء مستعمل في (غيره) أي غير حدث وحكم خبث مما يتوقف على مطلق 
وتقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء لاماء غسلة ثانية أو ثالثة فيكره 
على الأظهر لأنه من تمام غسل رفع الحدث, وعدم كراهته (تردد و) كره مع وجود الغير ماء 
(يسير) راكد لامادة له لا ماكان له مادة أو كان جاريا أو كثيراء أي يكره إستعماله فى حدث 
وحكم خبث ومتوقف على طهور, لافي عادة (كآنية) صوابه كإناء (وضوء وغسل) وإنما 
جمع المص بينهما لأنه لو اقتصر على إناء الوضوء لتوهم أن إناء الغسل من الكثير ولو اقتصر 
على إناء الغسل لتوهم أن إناء الوضوء نجس خلط (بنجس) كقطرة ففوق» ولطفى أن إناء 
الغسل لايثر فيه إلا مافوق القطرة؛ والمراد بها قطرة المطر المتوسطة كما في دس (لم يغيره) 
لابطاهر لم يغيره فلاكراهة (أو) ماء يسير (ولغ فيه كلب) أي أدخل فيه لسانه وحركه وكذا 
عندره إن لم يحركه أو أسقط فيه لعابه فقط/(و) كره (سؤر) أي بقية شرب (شارب خمر) أي 
من كثر منه إلا أن تعلم طهارة فمه (و) كره (ما أدخل يده) أو غيرها (فيه) وكذا صانعه وحامله 
وبائعه في الإدخال لافي الشرب (و) كره سؤر (ما) أي حيوان (لايتوقى نجسا) كطير وسباع 
(من ماء) يسير في المسائل الثلاث إن لم يعسر الإحتراز منه» (لا إن عسر الإحتراز منه) كالهرة 
والفارة فلايكره» (أو كان) سؤر شارب الخمر وما عطف عليه (طعاما) لأنه لايطرح بالشك 
(ك)ما لا يكره الإستعمال بماء (مشمس) ويحتمل أنه تشبيه بالكراهة وهو المعتمد عند 
بعضهم؛ وقيد بمشمس في إناء منطبع غير نقد كحديد أونحاس وهو ما يمتد تحت المطرقة 
بقطر حار كالحجاز (وإن ريئت) النجاسة أي علمت بمشاهدة أو إخبار ( على فيه) أي فم مالا 
يتوقى نجسا أو يده أو غيرهما من أعضائه (وقت استعماله) للماء أو الطعام (عمل عليها) أي 
على مقتضاها في ما تقدم في الماء وفي ما يأتي في الطعام (وإذا مات) حيوان (بري ذو نفس») 
بسكون الفاء أي دم ولذا وصفه بقوله (سائلة) بخلاف ما لآدم له (ب)ماء (راكد) لم يستبحر 
كان له مادة أم لا على ما لابن وهب واختاره الشيوخ؛ وظاهرها أنه خاص بما لامادة له (ولم 
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يتغير) فإن تغير ترك إلا أن تكون له مادة فينزح حتى يزول تغيره (ندب نزح) منه (بقدرهما) 
أي الحيوان والماء فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر في العكس ويتوسط 
بتقاربهماء والمعتمد النزح حتى يغلب على الظن أن ما تعافه النفوس قد زال (لا)يندب الترح 
(إن وقع) فيه (ميتا) بعد إنسداد منافذه وقيل يندب (وإن زال) تحقيقا أو ظنا (تغير) الماء الذي 
لامادة له (النجس) بكسر الجيم قل أو كثر كما للفاكهاني (لابكثرة) أي لابتكثير الماء 
(المطلق) له صب عليه ولا بطين ألقى فيه بل بطول مكثه أو نزح بعضه (فاستحسن) أبوبكر 
الطرطوشى (الطهورية) ورجحه ابن رشد وارتضاه سند (وعدمها) أي الطهورية يعني 
والطاهرية؛ وكأنه اتكل على استصحاب الأصل (أرجح) بناء على أن النجاسة لاتزول إلا 
بالماء» وعزاه لابن يونس وهو للفاكهانى ورجحه كثير منهم» وابن يونس إنما صوب عدم 
زوال حكم النجاسة إذا زال عينها بالماء المضاف (وقبل خبر الواحد) العدل الرواية ولو أنثى 
أو عبدا في الماء إذا شك في مغيره لأن إلغاء الشك محله حيث لم يستند لخبر مخبر (أن بين 
وجها) كقوله تغير بدم أو بول (أو) لم يبينه لاكن (اتفقا) أي السامع والمخبر (مذهبا) 
والمخبر عالمء بما ينجس الماء (وإلا) بأن لم يبين واختلفا مذهبا (فقال) المازري (يستحسن) 
أي يستحب (تركه) إن وجد غيره لتعارض الأصل وهو الطهورية وإخبار المخبر بتنجيسه؛ 
فإن أخبر بطهوريته قبل مطلقاء إلا أن يظهر في الماء ما يقتضي خلاف خبره (وورود الماء 
على) ذي (النجاسة) كثوب متنجس مثلا مطهر له (كعكسه) أي وكذا ورود ذي النجاسة على 
الماء فإنه مطهر له عندنا لقوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا ولاينجسه إلا ماغير لونه أو 
طعمه أو ريحه؛ وعند الشافعى إن ورد النجس على الماء وكان دون قلتين تنجس بمجرد 
الملاقاة وإن لم يتغير محتجا بمفهوم قوله عليه السلام إذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
أي لم يقبل حمل الخبث ويدفعه عن نفسه. والقلتان بضم القاف بالرطل البغدادي خمسمائة 
رطل . 


(فصل) في تمييز الطاهر من النجس وهو لغة الحاجز بين الشيئين واصطلاحا اسم لطائفة من 
مسائل العلم مندرجة غالبا تحت باب (الطاهر ميت ما) أي حيوان بري (لادم له) طبعا كان 
فيه دم منقول كذباب وقراد أو لاكجراد وعقرب ودود., فإذا وقع حيا ىق طعام لعل معه إن 
نويت ذكاته بأكله» وإن كان ميتا أكل الطعام وحده إن تميز وإلا أكل مع الطعام إن قل هو 
وطرح الطعام إن استويا أو قل الطعام؛ وإن شك في أيهما أقل أكلا لأن الطعام لايطرح بالشك؛ 
وأما المتخلق من الطعام كسوس الفاكهة فيجوز أكله مع الطعام مطلقًا حيا كان أو ميتا كان قدر 
الطعام أو أقل أو أكثر (و) ميت (البحري)إن لم تطل حياته ببر كحوت بل (ولو طالت حياته 
ببر) كضفدع بتثليث أوله وثالثه» وقال ابن نافع بنجاسته» وقيل إن مات في الماء فطاهر وإلا 
فلاء وما وجد في شاطئ البحر وشك أبحري أم بري لم يؤكل لأنه لم تحقق إباحته أصلاء 
وقولهم الطعام لايطرح بالشك محله ما تحققت إباحته أصلا (وما) أي حيوان بري (ذكي) 
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بتشديد الكاف ذكاة شرعية (وجزوّه) من لحم و عظم و غيرهما خلافا لمن أخرج المرارة 
والعسيب والأنثيين والمشيمة أي وعاء الولده ويجوز أكلها كما لابن رشد وصوبه البرزلي» 
خلافا لعبد الحميد وقال ابن جماعة هي تابعة للولد» وإنما نص على الجزء بعد الكل لأنه 
لايلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء؛ أو لزيادة البيان (إلا) مذكي (محرم الأكل) 
فلا يطهر بالذكاة ولو مختلفا فيه (وصوف) للضأن (ووبر) بفتح الباء للإبل والأرنب والقنفذ 
( وزغب) بفتحتين (ريش) ما أكتنف القصبة (وشعر) بفتح العين وقد تسكن لإنسان وغيره من 
جميع الدواب غير ما تقدم (ولو) كان الشعر (من خنزير) وقيل بنجاسته (إن جزت) 
المذكورات بحديد أو غيره ولو بعد نتفها (والجماد وهو) عند الفقهاء (جسم) بكسر أوله 
(غير حي) أي لم تحله الحياة (أو) غير (منفصل عنه) أي الحي (إلا المسكر) وهو ما غيب 
العقل فقط مع نشوة أي شدة وقوة ومع طرب أي فرح؛ بخلاف المفسد وهو ما غيب العقل 
دون الحواس لامع نشوة وطرب» وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معاء فإنهما طاهران 
ولايحرم منهما إلا ما أثر في العقل» (والحي) أي كل حي ولو متولدا من عذرة أو كلبا أو 
خنزيرا ولو عليه رطوبة الولادة إن كان من مباح الأكل وفي رطوبة جنين الادمية خلاف 
(ودمعه) وهو ماسال من عينيه (وعرقه) وهو ما رشح من بدنه (ولعابه) وهو ماسال من فمه في 
يقظة أونوم مالم يعلم أنه من المعدة بصفرته ونتنه فنجس ويعفى عنه إذا لازم (ومخاطه) وهو 
ما سال من انفه وأولى خرء أذنه (وبيضه ولو أكل) الحي (نجسا) مبالغة في الجميع (إلا) البيض 
(المذر) بكسر ذال معجمة وهو ماعفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا لاما اختلط صفاره 
ببياضه من غير عفونة أو كان فيه نقطة دم فطاهر على الأصح (و) إلا (الخارج) من دمع وما 
بعده بعد الموت (مما ميتته) نجسة ولم يذك (ولبن آدمي) ولو شارب خمر أو كافرا (إلا) 
الآدمي (الميت) على القول بنجاسة ميته (ولبن غيره) أي غير الآدمي (تابع) للحمه في 
الطهارة بعد التذكية إن كان بعدها مباحا أو مكروها فلبنه طاهر غير أنه من المكروه يكره شربه 
وإن كان بعدها محرما فلبنه نجس (وبول وعذرة) صوابه رجيع (من مباح) لكن يندب 
غسلهما مراعاة لقول الشافعية بنجاستهما (إلا المتغذى) منه (بنجس) ففضلاته نجسة مدة ظن 
بقائه في بطنه ولو ذبح في تلك المدة غسلت امعاؤه (وقيء) وهو ماخرج من طعام بعد أن 
وصل للمعدة (إلا المتغير) بغير صفراء وبلغم (عن) حال (الطعام) وإن لم يشابه أحد أوصاف 
العذرة كما هو ظاهر المدونة ورجحه بعضهم, وقيدها بعضهم بماقارب العذرة» والقلس 
كالفيء في التفصيل والخلاف (وصفراء) ماء أصفر مر يشبه الصبغ بكسر الصاد الزعفرانى 

تقذفه المعدة (وبلغم) وهو المنعقد كالمخاط نزل من الرأس أو صعد من الصدر خلافا لمن 
قال بنجاسة الصفراء والبلغم إن كان من المعدة (ومرارة مباح) ومكروه بعد التذكية» والمراد 
بها الماء إلا ضفرء لا الجلدة التي هو فيهاء فهي داخلة في قوله وجزه؛ وخالف الشافعي في 
مائها (ودم لم يسفح) أي لم يخرج حين الذبح والجرح بل بقي في اللحم والعروق بعد 
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التذكية» ومنه مايوجد في القلب على المشهورء بخلاف مايوجد في البطن فمن المسفوح 
على ١١‏ مشهور» (ومسك) بكسر فسكون وهو دم منعقد في سرة غزال أسود له نابان لطيفتان 
ا ا ا ات ا ا ا وهي د ولو 
ال اراس لي ل 0 7 
خلل) أي جعل خلا بصنعة وأولي إن تخلل بنفسه واختلف في تخليلها فقيل بالحرمة لوجوب 
إراقتهاء وقيل بالكراهة» وقيل بالإباحة» وقيل إن صنعت خمرا لم يجز» وإن تخمرت بنفسها 
جاز» (والنجس) أي عين النجاسة ( ما استئنى) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هناء 
وهو ثمانية (و) النجس (ميت غير ماذكر) وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وأدمي؛ 
بل ولو قملة خلافا لسحنون القائل بطهارتها لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي» والراجح 

أنه ذاتي ويعفي عن القملتين والثلاث للمشقة » وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما 
ذكاتهاء كأنه بناه على قول ابن شأس من عمل الذكاة في محرم الأكل؛ لأن في حياة الحيوان 
تحريم أكلها إجماعاء وإن بناه على قول سحنون لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط ذكره» دس 
ولاشك في طهارة الصئبان بكسر الصاد وسكون الهمزة جمع صوابة بضم الصاد بيضة القمل 
على القول بأن القملة لانفس لها سائلة لأنها متولدة منها وعلى المشهور فالظاهر أنها معفو 
عنها ذكره بن (ولو آدميا) وهذا ضعيف (والأظهر) عند ابن رشد (طهارته) وهذا الخلاف في 
(حي) ويدخل فيه ثوب الثعبان (وميت) الواو بمعنى أو ويجري فيما أبين من الآدمي الخلاف 
الجاري في ميتته ومنه ما تحات من رجليه وقلامة ظفره بخلاف مانزل من الرأس فطاهر إتفاقا 
لأنه وسخ متجمد ثم ب ين انها ذا يقوله زمن ثرت وعظم) ومنه السن ويحوز رد سن الآدمي 
الساقطة على القول بطهارته لا على الآخر وعليه لا يصلي بها إلا أن تلتحم أو يخاف بنزعها 
ضررا (وظلف) بكسر الظاء وهو مايدخله اللحم كما في البقر والغنم (وظفر) بضمة أو 
بضمتين لبعير ونعام وأوز ودحاج (وعاج) أي سن فيل (وقصبة ريش) كلها وقيل طرفها طاهر 
لأنه كالشعر خلافا لابن وهب فيما لاتحله الحياة من طرف القرن وما بعده» ولخلافه نص 
المص عليها دون غيرها من لحم و غيره (وجلد) لم يدبغ بل (ولو دبغ) وقال ابن وهب 
وسحنون يطهر بدبغة ورخص فيه أي جلد الميتة أي في استعماله مطلقا من مباح الأكل وغيره 
(إلا من خنزير) وآدمي (بعد دبغه) بمايزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الإستحالة أي التلف 
والتقطيع (في يابس) كالحبوب ويلبس في غير الصلاة ويغربل عليه ولايطحن عليه لئلا يتفتت 
في الدقيق (وماء) لأنه يدفع عن نفسه, لا في مائع غيره على المشهورء ولذا إن تغير الماء الذي 
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فيه تنبجسء» ومن توضأ على نعل منه فالظاهر عدم تنجس رجله لقول ح إن بلل نجس لايتحلل 
منه شيء لاينجس (وفيها) أي المدونة (كراهة) أي حرمة أو هى على بابها وكلاهما مرجح 
(العاج) من فيل لم يذك وأما المذكى فلا وجه لكراهته (و) فيها (التوقف) لمالك (في) 
الجواب عن حكم (الكيمخت) بفتح الكاف وهو جلد ذي حافر دبغ لأن القياس نجاسته؛ 
وصلاة السلف به في سيوفهم تقتضي طهارته (و) النجس (مني ومذي وودي) ولو من مباح 
الأكل في الثلاثة للإستقذار» وقيل بطهارتها من المباح (وقيح وصديد) ماء الجرح المختلط 
بدم» ومثله مايسيل من موضع حك البثرات» وما يرشح من الجلد إذا كشط؛ وما يسيل من نفط 
النار بفتح الفاء وسكونه (ورطوبة فرج) مما بوله نجس كمحرم آكل نجس» بخلاف غيره» 
إلا عقب حيضة كناقة وأرنب» (ودم مسفوح) وهو الجاري عند موجب جريانه (ولو من 
سمك وذباب) وغيره من كل مادمه منقول» وقيل بطهارته منهماء (وسوداء) مائع أسود ومنه 
أحمر تقذفه المعدة قلما خرج من أحد إلا ومات (ورماد نجس) لأن النار لاتزيل النجاسة» 
والمذهب عند بعضهم طهارته لإنقلاب عين النجاسة ماهية أخرى؛ خلافا لره القائل المذهب 
ما للمص» (ودخانه) على المذهب واختار ابن رشد طهارته» وعلى نجاسته ينجس ما انعكس 
فيه إن ظهر أثره لا مجرد الرائحة؛ (وبول وعذرة من آدمي) ولو صغيرا لم يأكل وقيل بطهارة 
بوله إذن» وقيل بطهارته من الذكر خاصة؛ وقيل يغتفر ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر (و) 
من (محرم ومكروه) وقيل بكراهة ماخرج من المكروه وظاهر نقل ق ترجيحه (وينجس) 
بفتح الجيم وقد تضم مبنيا للفاعل (كثير طعام) مائع ولو جمد بعد ذلك ومثله ماء مضاف قبل 
أن يحله نجسء فإن حله أولا نجس لم يغيره ثم أصابه طاهر فطاهر» كما في ح (بنجس) غير 
معفو عنه وفي المعفو عنه خلاف, أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا (قل) وأولى إن 
كثر (ك)طعام (جامد) وهو ما لا ينزاد ما بقى منه بسرعة إذا أخذ منه شيء (إن أمكن السريان) 
أي الإمتزاج بجميعه ولو ظنا لا شكا (وإلا) يمكن (فبحسبه) أي بقدر ما سري فيه النجس ولو 
ظنا لا شكاء ولو اختلط نجس بأشياء طاهرة كثيرة غير مائعة ولم يعلم النجس لم يطرح الجميع 
بالشك ولما كان الطعام إذا تنجس لايقبل التطهير بخلاف الماء ولأن بعض الأطعمة في قبول 
تطهيره خلاف نبه عليه بقوله (ولايطهر) أي لايقبل التطهير (زيت) وما في معناه من جميع 
الأدهان (خولط) بنجس بالواو من خالط لابغير الواو من خلط؛ وإنما عدل عنه ليشمل ما إذا 
كان بفعل فاعل أم لاء خلافا لمن قال يطهر بطبخه في المطلق ثلاثا (و) لا (لحم طبخ) بنجس 
أو طال مكنه به حتى انتشر وإلاغسل وأكل؛ وكذا يقبل التطهير إن شوي به» فلو شوط رأس 
لم يغسل منه دم المذبح وشك في ذهابه بالتشويط ترك المذبح فقط» وإن تحقق أو ظن أكل 
كله على المعتمد» لأن النار تذهب الدم ومحله (وزيتون ملح) بتخفيف اللام (بنجس) إلا إذا 
وضع فيه بعد نضجه فيقبل التطهير عند سحنون إن لم يطل مكثه. ولايقبله جبن قبل أن يشتد 
وإلا قبله إن لم يطل المكث (وبيض صلق بنجس) أي طبخ بقشره في الماء وهو بالسين كما 
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فى المصباح والقاموس وذكره بعض الشراح بالصادء إذا تغير ماء سلقه بنجاسة قبل سلقه وإلا 


فيطهر على المشهور (وفخار) جديد وهو طين مسته النار» ومغله أواني الخشب إذا أمكن 
سريان النجاسة إلى داخلها تنجس (ب)نجس (غواص) أي كثير الغوص وهو مايدخل في 
اجزاء الإناء كبول وخمر وماء متنجس مكث مدة يظن سريانه في جميع أجزائه؛ لا يغير 
غواصء ولاما أزيل في الحال» وهذا بالنسبة للصلاة لا أنه يتنجس ما جعل فيه» ويطهر إناء 
دهن قبل إصابة الغواص له لمنع دهنه الغوص (وينتفع) جوازا (بمتنجس) ولو لم يقبل التطهير 
(لا) ينتفع (بنجس) بأكل أوشرب أو تداو فى باطن جسد إتفاقاء وفي ظاهره على المشهورء 
وابن رشد كراهته بالخمر وإباحته بغيرها» ويماطتئ. من المت إطعام ميتة للكلاب وفتح 
بترضيقة الرأس وطفء نار بنجس غير خمر أو بها عند قصد إراقنهاء وإيقاد عظم ميتة على 
لوب أو حججارة جر وتخليص فضةبعظم ة وصيد بحس غير خمر ف غير مسج أ 
وقيده أو بنائه بطوب نجس فإن كان الوقيد خارجه والضوء فيه جاز (و) في غير (آدمي) أي 
أكله أو شربه (ولايصلي) منعا وقيل كراهة (بلباس كافر) ولو كرأسه ومثله شارب الخمر 
(بخلاف نسجه) بفتح النون أي منسوجه وسائر صنائعه (ولا) يصلي تحريما (بما) أي بوب 
أو فراش (ينام فيه) وعليه (مصل آخر) أعده لنومه غير محتاط في طهارته وإلا صلى به فإن 
أخبر بطهارته قبل إن كان ثقة» ولا مفهوم لآخر لأن صلاته هو به لا تجوز إلا إن كان يحتاط 
(ولا) يصلي منعا (بثياب غير مصل) أصل أو غالبا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيهاء 
ثم استثنى من الفرعين قوله (إلا) ثياب (كرأسه) كعمامة وقلنسوة» وما اشترى من مجهول هل 
يصلى به أو لا غسل إحتياطا عند اللخمي» وحمل على السلامة عند سند وإن شك فيه نضح» 
قال ح ولامخالفة بينهما لأن الأول قال الغسل أفضل والثاني قال ينضح والنضح هو الواجب 
فيما يشك فيه» وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة أو على النجاسة 
حتى تتيقن الطهارة وهو المعتمد عند العدوي قولان» (ولا) يصلى منعا (بمحاذي) أي بمقابل 
(فرج) قبل أودبر (غير عالم) بحكم الإستبراء أو متهاون إلا أن تعلم أو تظن طهارته أو يكون 
بينهما حائل يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه ( وحرم إستعمال ذكر) ولو صبيا 
والمخاطب بالمنع وليه شيئا (محلي) بأحد النقدين وأولى الحلي نفسه ومنع اقتناؤه لقصد 
إستعماله لا للعاقبة أو لتجمل أهله أو للتجارة فيه أو لغير قصد (ولو) كان المحلى (منطقة) 
بكسر الميم وفتح الطاء وهي ما يشد به الوسط خلافا لإبن وهب في جواز اتخاذها مفضضة 
(و) لو(آالة حرب) على المشهورء وقيل بالجواز مطلقاء وقيل إلا في السرج واللجام 
والسكاكين والمهماز» وقيل يجوز إلا في هذه وفيما يتقي به كالترس (إلا المصحف) بتثليث 
الميم فيحلى بهما جلده من خارج للتعظيم؛ بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه بذلك فيكره لأنه 
يشغل القارئ عن التدبر» وبخلاف غيره من الكتب فقد نص على منع تحليتها ابن شاس في 
الجواهر وسند في الطراز (و) إلا (السيف) في مقبضه وجفيره للرجل لورود السنة به لا للمرأة 
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لمجرع ولو قاتلف لم (وعإلا (الانق) يرز العادو امن الحد الندن لان تين مورياتب 
التداوي (و) إلا (ربط سن مطلقا) بذهب أو فضة راجع للفروع الأربعة» خلافا لابن مرزوق 
في الأنف والسسن فخص الجواز بالدهب لأن منع اتن خاص به؛ ولمن قال يمنع الذهب في 
00 والسيف» ولامفهوم للربط عن الجعل ولا للواحدة عن أكثر (و) إلا (خاتم فضة) 
يجوز بل يندب ان لبسه للسنة لا للعجب واتحدء لا إن تعدد فتردد ح في منعه؛ وجزم به عج» 
وكان درهمين فأقل وإلا حرم» وندب جعله في اليسرىء ابن عرفة أرى أن لايباح اليوم إذ لا 
يفعله غالبا إلا من لاخلاق له أو من يقصد به غرض سوء (لا) يجوز للذكر (ما) أي خاتم (بعضه 
ذهب ولو قل) والمعتمد أنه إذا قل لايحرم بل يكره كما يكره بالحديد والنحاس ونحوهماء 
ويجوز بجلد أو خشب (و) حرم (إناء نقد) أي استعماله بأكل فيه أوشرب أو غيرهما (و) حرم 
رازه أي ادخاره ولو لعاقبة دهر أو تجمل أولا لقصد شيء على المعتمد» وجاز لكسره أو 
فك أسير به (وإن) كان استعماله أو اقتناؤه (لإمرأة وفى) حرمة استعمال واقتناء إناء النقد 
(المغشي) ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوهما نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازه نظرا لظاهره 
(و) في حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلى ظاهره بذهب أو فضة 
نظرا لظاهره وهو بعيد وجوازه وهو الأظهر (و) في حرمة استعمال واقتناء إناء الفخار أو 
الخشب (المضبب) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أوفضة (و) الإناء (ذي الحلقة) يسكون 
اللام ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهماء وكراهتهما وجوازهما (و) في حرمة استعمال 
واقتناء (إناء الجوهر) النفيس كزبر جد وياقوت وجوازه وهو الراجح عند بعضهم وعند بعض 
متساويان (قولان) في الفروع الخمسة (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) ذهبا أوفضة داخلا فيها 
كقرط أو داخلة فيه كسوار (ولو نعلا) لأنه مما تتزين به (لا) ما ليس من جنس الملبوس 
(كسرير) أو مكحلة ومشط ومرأة ومدية وصندوق» وقفل ومرود إلا للتداوي فيجوز ولو 
لرجل . 

(فصل) في حكم إزالة النجاسة وذكر ما يعفى عنه منها وكيفية إزالتها» وقدم الكلام عليها قبل 
طهارة الحدث لقلة الكلام عليهاء (هل إزالة النجاسة) التي لايعفى عنها (عن ثوب) والمراد به 
مايشمل كل محمول له (مصل) أي مريد الصلاة ولو صبيا (ولو) كان (طرف عمامته) الملقى 
بالأرض تحرك بتحركه أم لا على المشهور (و) عن (بدنه) الظاهر ومثله هنا داخل فم وأنف 
وأذن وعين بخلافها في طهارة الحدث؛ وإن ابتلعها فقيل يجب أن يتقيأها إن أمكن وإلا أعاد 
صلاته أبدا مدة مايرى بقاءها في بطنه بصفتها وقت ابتلاعهاء وقيل لا إذ لا تكون أشد مما 
قبلهاء وغير المصلي تجب إزالتها عن بدنه حيث تمنع الطهارة وتندب حيث لاتمنعها على 
المعتمد» وقيل تجب إزالتها لذاتها فرضا إسلاميا لاتعلق له بالصلاة (و) عن (مكانه) المماس 
لأعضائه فتصح للمومئ بمحل به نجاسة على الراجح وكذا من صلى بإزاء من يئوبه نجاسة 
مالم يجتلن عليه أ يسحة (لا) عن (ظرف خنصيره) والمراد به مازاد عما تماشه اعضاؤة واو 
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تحرك بتحركه (سنة أو واحبة) وجوب شرط (أن تذكر وقدر وإلا) بآن نسي أو عجز أو لم 
يعلم بها أصلا (أعاد الظهرين للإصفرار) بإخراج الغاية» فتكره في الإصفرار» وأعاد الصبح 
للطلوع والعشائين للفجر (خلاف) لفظى على المعتمد؛ فالعامد يعيد أبدا عليهما وغيره في 
الوقتء ويتفقان أيضا على تأثيم العامد, وذكر الأمير أن تقليلها يجري فيه الخلاف الجاري 
في إزالتها وشذ من قال تندب إزالتهاء وقيل تجب مطلقا فتبطل إن صلى بها عاجزا أو ناسيا 
(وسقوطها في الصلاة) على ثوب مصل أو بدنه أو مكانه حيث لم ينتقل عنه (مبطل) لها إن 
قدر على زوالها وانسع الوقت لبقاء مايسع ركعة بعد زوالها إختياريا أو ضروريا واستقرت عليه 
أو تعلق به شيء منها (ك)ما تبطل ب( ذكرها) أي النجاسة أو علمها (فيها) والظاهر جريان 
القيود المتقدمة غير الإستقرار فإنها هنا مستقرة (لا) تبطل إن ذكرها (قبلها) ثم نسيها عند 
الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها وإنما يعد في الوقت (أو) لاتبطل إن (كانت) النجاسة 
(أسفل نعل) متعلقة به (فخلعها) بأن سل رجله منها من غير رفع ولو تحركت بتحركه؛ وقيل 
تبطل إذاء ومفاد ره أنه الصحيح؛ كما إذا كانت بأعلاها أو لم يخلعها إن حملها وإلا فلا كما 
لو كانت جنازة أو صلى بالإيماء قائماء ولما كانت القاعدة أن كل مأمور به شق فعله سقط 
الأمر به وكل منهي عنه شق إجتنابه سقط النهي عنه» نبه على ذلك بقوله (وعفى عما يعسر) 
أي يشق الإنفكاك عنه من النجاسات»؛ ولما كان إستخراج الجزئيات من القواعد قد يخفى 
ذكر لها جزئيات للإيضاح فقال (كحدث) بول أو مذي أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف 
أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب بدنه أو ثوبه منه» واحترز به من 
دم خرج من قبل ذكر أو دبره أو من دبر أنثى فيعفى عنه ولو لم يستنكح إذا شق غسله كما في 
الدمل» وأماما أصاب المكان فإن كان في غير الصلاة فظاهر لإمكان التحولء وإلا فهو مما 
يعسر الإحتراز منه قاله ح (و) كلبلل باسور) بموحدة ورم المقعدة من داخل الدبر وخروج 
الثئاليل منها (في يدان كثر الرد) بأن يحصل كل يوم مرة فأكثر (أو) في (ثُوب) أو بدن كثر الرد 
أم لاء والثوب الذي يرد به كاليد (و) كلإشوب) أو بدن (مرضعة) أما كانت أو غيرها إن 
احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد غيرها ومن تحمله مدة الرضاع كدلك, لابعد 
الإستغناء عن الرضاع (تجتهد) في درء البول والغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له 
خرقة تمنع وصوله لها فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفى عنه لا من لم تتحفظ؛ ومثلها الكناف 
والجزار (وندب لها) وحدها ولمن لح بها (توب) نعده من مالها لا من مال الزوج (للصلاة) 
بيخللاف ذي السلس أو دمل لا#تصال العذر 8 كردون) مساحة (درهم) بغلى نسبة إلى 
الدائرة التي بباطن ذراع البغل (من) عين (دم) وأئره على الراجح وللباجي العفو عن الأثر ولو 
فوق درهم (مطلقا) من مباح أو غيره لا مافوقه وفي الدرهم قولان والعفو مطلق؛ وقيل خاص 
بالصلاة» وقبلها يؤمر بغسله ندبا وقيل وجوباء وإن شلك أدرهم أو أقل عفى عنه لا إن شك هل 
دونه أو أكثر» وأولى إن شك هل درهم أو أكثر (و) كدون درهم من (قيح وصديد) وهما 
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كالدم من كل وجهء وخصت هذه الثلاثة بالعفو دون سائر النجاسات لأن الإحتراز عن يسيرها 
عسير؛ وهذا يفيد عدم العفو عما تلطخ به عمدا كما في الميسرء بخلاف ما يخرج من الجسد 
من نحو حرق النار فيعفى عنه مطلقا إذا لم ينكأ وإلا فكالدم قاله دس (و) ك(بول) وروث 
(فرس) وبغل وحمار (لغاز) ومسافر سفرا مباحا وحاضر يحتاج لملابسة الدواب ((بارض 
حرب) أو إسلام (و) ك( أثر ذياب من عذرة) وأولى من بول» والظاهر إنما كان كالذباب في 
عدم | مكان التحفظ منه كالنمل ونحوه حكمه حكم الذباب قاله ح (و) كأثر دم (موضع 
حجامة) أو فصدا وقطع عرق (مسح) إذا كان دمه أكثر من درهم والمراد به ما بين الشرطات 
لا الشرطات فقط فإن لم يمسح أعاد في الوقت مطلقاء أو يقال أنه كمن ترك الغسل بعد البرء 
(فإذا برئ) بتثليث الراء (غسل) وجوبا أو استنانا على مامر (وإلا) يغسل وصلى (أعاد في 
الوقت) قاله فيها (وأول) ما فيها (بالنسيان) فالعامد يعيد أبدا (و) أول أيضا (بالاطلاق) أي 
إطلاق الاعادة في الوقت فيشمل الناسي والعامد وهو الراجح؛ واقتصر على الوقت مراعاة 
للقول بأن أثر الدم يعفى عنه ولو كثر (وكطين) زمن (مطر) ومائه الذي في الطرق اختلطت به 
أرواث الدواب وأبوالها بل (وإن اختلطت العذرة بالمصيب) للبدن أو الثوب أو الخف والنعل 
وإذا ارتفع زمن المطر وجف الطين وجب الغسل (لا) عفو (إن غلبت) النجاسة أي كانت أكثر 
ولو ظنا إلا أن يسلك الطريق التي غلبت فيها النجاسة لقربها أو سهولتها أو أمنها ويترك غيرها 
لوجود ضد ماذكر فيعفى عما أصابه (وظاهرها) أي المدونة (العفو) غلبت أولاء العدوى وهو 
ضعيف (ولا) عفو (إن أصاب عينها) أي النجاسة الثوب وما ذكر معه (و) عفى عن متعلق 
(ذيل إمرأة) ياس (مطال) قدر ذراع (لستر) لا مبلول أو مطال لزينة (و) عن متعلق (رجل بلت 
يمران) أي الذيل والرجل (بنجس يبس) بكسر الباء وإنما يعفى عنهما لأنهما (يطهران بما) 
مرا به (بعده) من تراب أو غيره لأنه يزيل ما فيهما من غبار النجس فطهارتهما لغوية لأن 
الشرعية إنما تكون بالماء (و) عفى عن مصيب (خف ونعل) وسائر ما يمشي به (من روث 
دواب وبولها) بموضع تكثر فيه الدواب (إن دلك) بتخفيف اللام دلكا لايفيد الغسل بعده؛ 
والأفضل كونه بالتراب ولا عفو إن شك في المصيب هل من روث أو عذرة (لا) إن كان 
المصيب من (غيره) أي ماذكر كدم وعذرة لندوره في الطرقات فإن كثر فكالروث (ف) بسبب. 
ذلك (يخلعه الماسح) الذي لم ينتقض وضوؤه حيث (لاماء معه) فيتتقض وضووه (ويتيمم) 
إذ لابدل لطهارة الخبث» ومنه يستفاد تقديم طهارة الخبث على الحدث إن وجد ما يكفى 
إحداهما فقط (وإختار) اللخمي (الحاق رجل الفقير) الذي لاقدرة له على تحصيل خف أو 
نعل بالخف والنعل في العفوء ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض (وفي) 
إلحاق رجل (غيره) أي الفقير وهو الغني القادر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله 
بذلك ودلكها (للمتأخرين قولان) في العفو عنها وعدمه ووجوب الغسل» صوابه تردد» (و) 
عفى عن غسل بلل (واقع) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك فيهم (على مار) أو 
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جالس أو قائم» وإن كان الغالب فيه النجاسة» والغالب كالمحقق؛ لكثرة سقوطه من السقوف 
وحاجة الناس للمرور تحتهاء فلا يؤاخذ إلا باليقين» والظن معفو عنه (وإن سأل) كما هو 
المندرب له (صدق المسلم) العدل الرواية المخبر بالنجاسة إن بين وجها أو اتفقا مذهبا وإلا 
ندب الغسل» وإن أخبر بالطهارة صدق وإن لم تعرف عدالته؛ ويجب غسل الواقع من سقوف 
كفار إلا أن يخبر بطهارته مسلم عدل الرواية (و) عفى عن مصيب (كسيف صقيل) وشبهه من 
كلما فيه صقالة وصلابة كمدية ومرأة أي يعفى عن غسله ومسحه على المشهوره وقيل لابد 
من مسحهء لاجسد وثوب صقيلء وإنما عفى عنه (ل) أجل (إفساده) بالغسل» صوابه 
لفساده, قاله الدردير» وقد يقال الضمير للغسل المفهوم من السياق والمصدر مضاف لفاعله؛ 
وعلق بمصيب المقدر قوله (من دم مباح) أي مباح سفحه أي غير محرم أصالة فيشمل ماكره 
كقتل أبيه في باغية وما حرم لعارض كقتل مرتد وزان أحصن بغير إذن الإمام والتقييد بالمباح 
بالنسبة لغير المرآة لأن العفو فيها مطلق, واحترز بالدم عن غيره من النجاسات وبالمباح عن 
العدوان (و) عفى عن (أثر دمل) بضم الدال وفتح الميم مشددة أو مخففة أي قرح بفتح القاف 
والجرح مثله (لم ينكأ) بضم الياء وسكون النون مبنيا للمفعول أي لم يعصر ولم يقشرء أو كان 
محبوسا بيسير جلد بحيث لو لم يعصر لخرج حيث لم ينضبط أو شق وأما أكثر من قرح فيعفى 
عنه مطلقا (وندب) غسل جميع ماسبق من المعفوات إلا كالسيف الصقيل (إن تفاحش) بان 
خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه أو يستحي إن يجلس به بين الأقران وكان سيب 
العفو الذي هو المشقة قائما أي موجودا وإلا وجب الغسل (ك) ندب غسل (دم) أي خرء 
(براغيث) إن تفاحش» وإما دمها فكغيره من الدماء (إلا) أن يطلع على المتفاحش من أي شيء 
من المعفوات السابقة (في صلاة) فلا يندب غسله؛ والأولى للمص حذف هذاء إذ لا يتوهم 
قطع الصلاة للمندوب؛ (ويطهر محل النجس بلا) اشتراط (نية) لأن طهارة الخبث لا تحتاج 
لنية» (ب)-سبب (غسله) المزيل لجرمه (إن عرف) محله يقينا أو ظنا قويا على الأصحء (وإلا) 
يعرف بأن شك في محلين مثلاء أو ظن ظنا غير قوي مع تحقق الإصابة (ف)إنما يطهر 
(بكغسل (جميع المشكوك فيه) من ثوب أو جسد؛ (ككميه) إذا لم يعلم أيهما تنبجس 
فيغسلهما معا إذا اتسع الوقت ووجد من الماء ما يكفيهماء وإلا تحرى أحدهما وغسله؛ فإن 
ضاق الوقت عن التحري صلى بالتجانة) وكذا ثوباه اللذان لا يستر أحدهما دون الآخر 
(إبخلاف ثوبيه) المنفصلين إذا لم يدر أيهما تتجس (فيتحرى) أي يجتهد في تمييز الطاهر 
بعلامة ليصلي به إن الخ الوادت وإلا م واحد منهماء لأنه كعاجز فإن لم يميز الطاهر 
فقال أبو علي ينضح أحدهما ويصاي به» وقال ح يتعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع 
الوقت» وإلا صلى بأي أحدهماء (بطهور) متعلق بغسله» (منفصل) عن المغسول (كذلك) أي 
طهور» ولايضر تخيرة بالأوشا على المفتمدع قاو قال: ستفصل طاهر» لكان لحن (ولايلزم 
عصره) ولاعركه إلا إن يتوقف التطهير عليهماء (مع زوال طعمه) متعلق بيطهر, لأن بقاء الطعم 


دليل على تمكن النجاسة من المحلء فيشترط زواله ولو عسرء ويجوز ذوق محل النجس 
إستظهارا إن ظن زواله أو شلك فيه (لا) مع زوال (لون وريح عسرا) فلا يشترط زوالهماء 
بخلااف المتيسرين» ولاابكلف سين الما ولا نحو صابون, (والغسالة) أي الماء الذي 
غسلت به النجاسة (المتغيرة) بأحد أوصاف النجاسة؛ لابوسخ أو صبغ مثلاء (نجسة)»؛ فما 
لاقته أنجسته» وأتى بهذا وإن فهم من قوله وحكمه كمغيره؛ لكلا ينوهم طهارة الغسالة المتغيرة 
بما عسر من لون وريح؛ (ولو زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من كل طاهر غير 
طعام (لم يتنجس ملاقي محلها)؛ فلو استنجى بمضاف أعاد الإستنجاء دون غسل ثوبه على 
الراجح؛ خلافا للقابسي» (وإن شك) أو ظن ولو لم يقوء ولا أثر لوهم (في إصابتها) أي 
النجاسة؛ غير نجاسة الطريق» لانجاستهاء فلا شيء عليه إن شك في إصابتهاء كما نقله إبن 
عرفة, (لثوب) أو خف أو نعل (وجب نضحح) لقطع الوسوسة: لأنه إذا وجد بعد ذلك بللا 
أمكن أن يكون من النضح فتطمئن نفسه؛ وقيل النضح تعبد وإن شك في إزالتها بعد إصابتها 
وجب الغسلء (وإن ترك) النضح (أعاد الصلاة) إعادة (ك)إعادة تارك (الغسل) للنجاسة 
المتقدمة في قوله وإلا أعاد الظهرين للإصفرارء وإطلاقه في الترك يفيد أنه سواء كان عمدا أو 
جهلا أو سهوا أو عجزاء وهو المعتمدء وقيل يعيد العامد أبداء وقال القرينان وابن الماحشون 
لا إعادة عليه أصلاء (وهو) أي النضح (رش باليد) أو غيرها رشة واحدة ولو لم يتحقق 
عمومهاء (بلانية) متعلق بقوله وجب نضحه. وأعاده مع استفادته من قوله ويطهر إلخ» لدفع 
التوهم لكونه تعبداء وللرد على من قال يفتقر إليها؛ (لا) يجب النضح على المشهور (إن شك 
في نجاسة المصيب) المحقق لأن الأصل الطهارة» خلافا لبن نافع» (أو) شك (فيهما) أي 
الإصابة والنجاسة» (وهل الجسد كالثوب) في أنه ينضح فقط إذا شك في إصابتها له (أو يجب 
غسله) لأنه لايفسد بالغسل» ولأن النضح على خلاف القياس» فيقتصر فيه على ماورد» وهو 
المعتمد؛ ((خلاف)» وأما محل المصلى فإن كان فراشا فكالثوب» وإن كان بقعة فقيل كذلك» 
وقيل لا يكفي نضحها لسهولة الإنتقال عنهاء ولا أثر لهذا الشك في الطعام مائعا أم لاء (وإذا 
اشتبه) أي التبس ماء (طهور بمتنجس) كما لو تغير أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب 
نجسء (أو) اشتبه ب(-نجس) كبول منقطع الرائحة وافق المطلق في أوصافه؛ (صلى) إن لم 
يجد طهورا محققا صلوات بوضوءات (بعدد) أواني (النجس) أو المتنجس إن علمه؛ وإلا 
صلى بكل إناء (وزيادة إناء» من الطهور» ويبنى على الأكثر إن شك فيه إن اتسع الوقت» وإلا 
تركها وتيمم؛ وليس عليه غسل أعضائه مما مسه من ذلك الماء» وإما لو اشتبه طهور بطاهر 
فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة؛ ويبني على الكثير إن شك (وندب 
غسل إناء ماء) أي إناء فيه ماء؛ وقيل يجبء لا إناء فارغ فلا يندب غسله؛ (و) ندب إن (يراق) 
لكراهته مع وجود الغير» إن كان يسيرا كما تقدم؛ (لا) إناء (طعام) فلا يندب غسله ولا إراقته» 
بل تحرم لإضاعة المال» وروى ابن وهب أنه يغسل كإناء الماء» (و) لا يندب غسل ( حوض») 


ولا إراقته؛ ويغسل الإناء غسلا (تعبدا) وهو ما أمر به الشرع ولم تظهر لنا علته» وقيل لاإستقذار 
الكلب» (سبعا) أي يغسل غسلا سبعا أي ذا مرات سبع؛ ولايعد منها الماء الدي ولغ فيه على 
الصحيح؛ (ب)-سبب (ولوغ كلب مطلقا) إذن الشرع في اتخاذه أم لاء (لا) بولوغ (غيره) من 
سبع أو خنزير» فلا يغسل الإناء ولا يراق الماء على المشهورء ووقت الندب (عند قصد 
الإستعمال) المتصل بالإستعمال على المشهور» وقيل بفور الولو غ ويكون الغسل (بلانية) 
لأن التعبد إذا كان في الغير لايحتاج للنية» (ولا تتريب) أي غسل بتراب» خلافا للشافعي؛ 
ولايشترط الدلك وقيل يشترطء (ولا يتعدد) ندب الغسل (بولوغ كلب) مرات»؛ (أو كللاب) 
لإناء واحد قبل الغسل؛ على المشهورء لآن الأشياء إذا تساوت موجباتها أكتفى فيها بحكم 


أحدها. 


(فصل) في أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل؛ وفرائضه سبعة» وفاقا لما جاء في الاية» 
وخلافا لما جاء في غيرهاء وأشار لها بقوله: (فرائض الوضوء غسل ما بين) وتدي (الأذنين) 
وهذا حد الوجه عرضاء فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذنين مما فوق الوئد 
لأنهما من الرأسء وأما البياض الذي بين عظمي الصدغين والوتد فمن الوجه؛ وكذا البياض 
الذي تحت الوتد ولو من الملتحي؛ على الأرجح. وما بين (منابت شعر الرأس المعتاد) فيغسل 
الأغم الشعر النابت على الجبهة» ولايغسل الأصلع الناحية الخالية من الشعر لأنها من الرأس» 
ولا الأنزع النزعتين» بفتحتين» وهما بياضان يكتنفان الناصية» فيجب غسل ومسح مالا يتم 
الواجب إلا به» وقيل يجب الغسل لا المسح لأنه مبني على التخفيف» (و) منتهى (الذقن) 
يفتح الذال والقاف وبكسر الذال وسكون القاف, وهو العظم الذي تنبت اللحية على ظاهره؛ 
في حق من لالحية له؛ (و) منتهى (ظاهر) اللحية الكثيفة في من له لحية» بكسر اللام؛ ولو 
طالت» فيمر يده عليها ويحركها من غير تخليل» وهذا حده طولاء ولما كان في الوجه مواضع 
ينبو عنها الماء نبه عليهاء وإن كانت داخلة فيه بقوله: (فكبسبب ذلك (يغسل الوترة)» بفتح 
الواو والتاءه وهي الحاجز بين ثقبي الأنف؛ (و) يغسل (أسارير) أي خطوط (جبهته) وكذا 
الانكماش» وهي هنا ما أرتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس؛ ومحل كلامه إن لم تلحقه بغسلها 
مشقة) وإلا سقط الدلك ويوصل الماء لها إن لم يشق (و) يغسل (ظاهر شفتيه) وهو ما يظهر 
منهما عند إنطباق طبعي؛ أي من غير تكلف (بكأي مع (تخليل شعر) من لحية أو حاجب أو 
شارب أو عنفقة أو هدب». والمراد بالتخليل إيصال الماء للبشرة حيث (تظهر البشرة) بفتح 
الشين أي الجلدة (تحته) عند المواجهة» وقيل عند التخاطب لحاضرء وهو أقرب من 
المواجهة» ويعتبر فيهما العرف» ويزيل ما في أهدابه من القذى إن لم يشق وإن صلى به أعاد, 
إلا أن يشلك أنه طرأ بعد الوضوء وكذا كل حائل يمكن طروه يحمل على الطرو (لا) يغسل 
(جرحا) بضم جيم (برئ) غائرا بحيث لم يظهر قعره (أو) موضعا خلق (غائرا) ولا بد من 
إيصال الماء إليهما إلا أن يشق» (و) غسل (يديه ب)كأي مع غسل (مرفقيه) بفتح الميم وكسر 
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لاوا لكي وجل ليقن الشل زو عر تارق تعطد) الكتو انعبر رضن لاد 
6 المواوءن اليد وربما أطلق على اليد وهو المراد هناء (أن قطع) أو سقط بسماوي» 
23 متهوم لنعصم بل كل عط و سقط بعضة تعلق" الحك يياقة غدل او مسحاء (كعتنايجب 
غسل ( كف) تعلقت (بمنكب) من غير ساعد ولا عضدء وإن تعددت الأيدي غسلت إن كان 
ا وإلا فلا يغسل منها إلا ما تعلق بمحل الفرض» وينبغي أن يجري في الرجل ما حرى 
في اليد (بكأي مع وجوب (تخليل أصابعه) بادئا ندبا بخنصر اليمنى خاتما بخنصر اليسرى 
3 عقد براجمهما أي مفاصلها وحك رؤوسها في الكفء وكيفما خلل أجزاه؛ والأولى 
تخايلها من ظاهرء ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار ما لم يتفاحش (لا) مع وجوب 
(إجالة) أي تحريك وإدارة (خاتمه) المأذون فيه. (ونقض) بضاد معجمة مبنى للفاعل أو 
للمفعول (غيره) أي الخاتم من كل حائل» إلا أن يكون واسعا يدخل الماء تحته فتكفي إجالته 
لا غير الحائل كأثر حمرة الحناء» ولا ما كان في مستبطن شعر الرأس» إذ لا يجب إيصال الماء 
إليه في الوضوءء ولا ما عسر الإحتراز منه كمداد لكاتب ولصانعه وبائعه إن مر عليه بالماء ولم 
يره إلا بعد الصلاة» ولا شوكة ولو كان رأسها ظاهرا (ومسح ما) أي الذي (علا)» فعل ماض 
من العلو» (الجمجمة) بضم الجيمين» من شعر أو جلد, وهي من منابت شعر الرأس المعتاد 
إلى نقرة القفاء ويحتمل أن على حرف جرء والمسح بماء جديد» وكره بغيره كماء اللحية لأنه 
مستعمل في حدث,ء ويجدده إن جفت يده قبل تمام الفرض لا قبل تمام الردء ولابد من نقل 
الماء إليه إن مسحه لا إن غسله» فيكفيه نزول مطر على رأسه كبقية الأعضاء (ب)أي مع مسح 
شعر (عظمي صدغيه)» بضم الصاد وقد تبدل سينا والدال تسكن كما في القاموس 
والمصباح» وقد تضم كما في العدوى والميسرء والصدغ ما بين الأذن والعين» (مع) مسح 
(المسترخي) من شعر عن حد الرأس ولو نزل إلى القدمين» إعطاء للفرع حكم أصله؛ على 
المشهورء وقيل لايجب مسح ما استرخى عن حد الرأس» (ولاينقض) بضم القاف لا وجوبا 
ولا ندبا (ضفره) أي مضفوره (رجل أو إمرأة) لمشقته في كل وضوء ولو إشتد» وأما ضفره 
بخيوط كثيرة فيجب نقضه ولو لم يشتد» بخلاف الخيط والخيطين إلا أن يشتد» ويحتمل ولو 
اشتد» وهذا يفيد جواز ضفر الرجل إن لم يكن على طريقة ضفر النساء في الزيئة والتشبه بهن؛ 
وفاقا لعبد الوهاب وهو المختار» وقال البلدسي لا يجوزء وعدم الجواز صادق بالكراهة 
والحرمة. (ويدخلان) أي الرجل والمرأة (يديهما تحته) أي المضفور» ومثله المسدول بلا 
ضفرء (في رد المسح) الآثي أنه سنة؛ والاإدخال من تمام سنة الرد» لا من تمام المسح الواجب 
على ماهو الحق» (وغسله) أي ماعلى الجمجمة (مجزئ) بعد الوقوع؛ ويكره ابتداء أو يجرم 
أو خلاف الأولى» وقيل لا يجزئ لأنه مغاير للمسح (وغسل رجليه بكأي مع (كعبيه الناتتين) 
اع البارزية الكائين وباي فى (مفضلي) بقح العم وكبتر الضاد (السافين»: وللاني) 
للمتوضىء على المشهور (تخليل أصابعهما) من أسفلهماء وقيل يجب كالغسل» على 
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المشهور» وقيل يندب, وعلى القول بالندب فيهما فلا بد من إيصال الماء لما بين الأصابع؛ 
(ولا يعيد) غسل موضع القلم ولا مسح الرأس (من قلم)» بتخفيف اللام وتشديدهاء (ظفرء) 
بضمتين على اللغة الفصحىء إلا أن ينحني على رأس الأصبع فيجب قلمه وغسل محله؛ (أو 
حلق رأسه) بعد وضوئه لأن حدثه قد إرتفع؛ وفي جواز حلقه حيث لاضرورة وكراهته قولات 
مرجححان. طريقة ابن عمر الفرق بين المتعمم فيباح له لوجود عوض الشعر وبين غيره فيكره 
له على المشهور (وفي) وجوب إعادة موضع (لحيته) وشاربه وعنفقته نظرا لستر الشعر 
للمحل وقد زال» وعدم وجوبه لأن الحدث قد إرتفع فلا وجه للإعادة وهو الراجح؛ (قولان)؛ 
وحرم؛ على المعتمد؛ على رجل حلق لحيته وشاربه وعنفقته إلا لعذر كتداوه ووجب ذلك 
على المرأة على المعتمد, (والدلك) ويكون بامرار اليد على العضو إمرارا متوسطا ظاهرها 
وباطنهاء أو بالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين للأخرى كما في بن وندبت مقارنته 
للماء هنا دون الغسل» وتجوز الإستنابة فيه للضرورة؛ ولاتجوز لغيرها وفي أجزائها إن وقعت 
قولان» وتجوز على صب الماء ولو لغير ضرورة» (وهل الموالاة) بين فرائض الوضوء وهي 
اللإتيان بجميعها في زمن متصل أو قريب من الإتصال (واجبة إن ذكر وقدر) بأن وجد ماء 
كافياء (وبنى) إن شاء أي صح له البناء وجاء (بنية) جديدة وجوبا (إن نسي) الموالاة بأن غسل 
وججهه مثلا بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكرء (مطلقا) طال زمن التفرقة أم 
لاء وإنما وجبت عليه النية لأن نسيانه كرفضه للنية الأولى» (و) بنى بغير تجديد نية بل بنيته 
الأولى لأنه لم يرفضها (إن عجز) بأن أعد من الماء ما جزم أنه يكفيه فتبين خلافه» أو غصبه 
شخص أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع كمرض ولم يجد من يناوله 
إياه» (ما لم يطل) زمن التفرقة طولا يقدر (بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا) أي الأعضاء والزمن؛ 
فاعتدال الأعضاء من حيث إعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة؛ واعتدال 
الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح» ولابد من اعتدال المكان هذا ظاهر المص؛ 
وهو الراجح عند بعضهم؛ وعند بعض آخر أن الراجح أن صور العجز كلها كالنسيان يبني فيها 
مطلقاء وحمل كلام المص على من أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين خلافه؛ ومن هوؤلاء 
من حمله على صورة الظن فقط» وألحق صورة الشك بالعمد» وسمى كلما حمل عليه عجزا 
كنا وأما من أعد من الماء ما لايكفيه جزما أو ظنا أو فرق عامدا مختارا غير رافض للنية 
فيبنى ما لم يطل على الراجح؛ وهل بجفاف الأعضاء أو دونه قولان؛ (أو) الموالاة (سنة)؛ 
وعليه إن فرق عامدا وطال يبني على ما فعله» ولايطالب بإعادة الوضوء أبداء (خلاف) معنوي 
إن فرعنا على ما لابن عبد الحكم كما لعق وارتضاه ره ولفظي إن فرعنا على مالابن القاسم 
كما لح» وقال بن أنه الحق» (ونية رفع الحدث) أي الوصف الحكمي أو المنع اللازم له (عند 
غسل وجهه) إن بدأ به كما هو السنة, وقيل عند غسل يديه واستظهره في التوضيح وجمع 
بعضهم بينهما بأنه يبدأ بها أول الفعل ويستصحبها إلى أول الفرض» ولو قال عند أول فرض 
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لشمل ما إذا نكس» (أو) نية (الفرض) أي أدائى والمراد به هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه 
لمشمل وضوء الصبي والوضوء للنافلة وقبل دخول الوقت» لا الواحب الذي يعاقب على تركه 
وكات على لعل فإن نوى الفرض دون ملاحظة أحد المعنيين فالظاهر الصحة. (أو) نية 
ا ممنوع) أي ما منعه الحدث, فإن نوى جميع هذه النيات كان أولى» ويضر نية 
1 خراج البعض» هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد» بل (وإن) كانت (مع 
تبرد) او تدف أو نظافة أو تعليم» لأن نية شيء من ذلك لا تنافي الوضوء؛ وقيل يضر ذلك 
ري 3 ألنية, والخلات مذهبي فالمناسب ذكر لوء قاله ح؛ وكلامه يقتضي أن التعليم 
خارج الخلاف, (أو) أي وإن (أخرج بعض المستباح) أي ما أبيح له فعله به كما إذا نوى 
الظهر لا العصر أو الفرض لا النفل فيبيح له ما نواه وغيره إذ ليس له قطع بعض المسببات 
الشرعية عن أسبابهاء وقيل يبيح له ما نواه فقط» وقيل لايبيح شيئاء (أو) أي وإن (نسي حدثا) 
أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه كان المنوي الأول أوغيره» وكذا إن لم يحصل 
منه إلا المنسيء أو ذكره ولم يخرجه (لا) إن (أخرجه) كتوضات من كذا لا من كذاء سواء 
تيقن حصول ما نواه وما أخرجه أو شك فيهما أو في أحدهماء لا إن تيقن عدم حصول ما 
أخرج فلا يضرء (أو) لا تصح إن (نوى مطلق الطهارة) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث 
تحققها في أحدهما لا بعينه» وإما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الأجزاء» كما 
لسند» إذ فعله دليل على طهارة الحدث؛ وكذا تجزئ إن نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف 
الماء على المعتمد» إذ ليس من شرط طهارة الحدث أن ترد على الأعضاء طاهرة من حكم 
الخبث» وقيل يشترط ذلكء والذي اختاره ابن مرزوق في كلام المص أن المراد مطلق 
الطهارة التي هي أعم من الواجب والمندوبء لأن فائدة النية تمييز العبادة أو نوعهاء والمطلق 
لايميز» وأيضا نية الندب لاتبيح الصلاة» ونية الفرض تبيحها فتنافياء (أو) لا إن نوى (استباحة) 
فعل (ما ندبت) الطهارة أي الوضوء (له) كقراءة قران في غير مصحفء ونوم؛ ودخول على 
سلطان» وتعليم علم وتعلمه؛ وقراءة حديث؛ء وإبتداء سلام» وردهء ودعاء» لأن ما نواه يصح 
مع بقاء الحدثء ويثاب عليه لإرتفاع الحدث بالنسبة لما فعل له» كما في وضوء الجنب 
للنوم» (أو) لا إن (قال) أي بقلبه مع لفظه أي نوى من كان متوضأ وشك في الحدثء غير 
مستحضر أن شكه ناقضء (إن كنت أحدئت) فهذا الوضوء (له) وإلا فتجديد لعدم جزم النية» 
لأنه وإن كان الشك ناقضا لم يعتبره في نيته» قاله الأمير» وإن كان مستحضرا لذلك كانت نيته 
جازمة لا تردد فيهاء وإن كان لفظه دالا على التردد» وحينئذ يكون وضورؤؤه صحيحاء كما في 
عجء (أو) لا إن (جدد) وضوؤه بنية الفضيلة لإعتقاده أنه على وضوء (فتبين) له (حدثه) قبل 
التجديد» لعدم نية رفع الحدثء ولان المندوب لا ينوب عن الواجب» بل ولو نوى رفعه لأنه 
متلاعب» ومقتضى العلة الأولى صحته؛ (أو) لا إن (ترك لمعة) بضم اللام من مغسول فرائضه 
(فانغسلت) في الغسلة الثانية أو الثالئة (بنية الفضل) أي أحدث لها خصوص نية الفضل بناء 
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على أن نية النفل تنافي الوجوبء ولو نوى أن الفرض ما عم من الغسلات أو لم ينو عند الثانية 
والثالثة شيا أجزأء (أو) لا إن (فرق النية على الأعضاء) أي خص كل عضو بنية مع قطع الدظر 
عما بعده بناء على أن الحدث لايرتفع إلا بتمام الطهارة» فلم تشمل النية الأخيرة ما قبلها؛ وهو 
لم نوتضع عنه الحدث» وهذا القول هو الصحيح» ؛ (والأظهر) عند ابن رشد (في) الفرع 
(الأخير) الذي خق عزيق النية (الصحة)؛ وفاقا لابن القاسم» بناء على أن كل عضو يرتفع حدته 
بانفراده, (وعزوبها)» بضم العين» أي النية أي الذهول عنها(بعده) أي بعد وقوعها في محلها 
الذي هو أول مفعول مغتفر لما في استصحابها من المشقة إن لم يأت بعدها بنية مضادة كنية 
الفضيلة» أو لم يعتقد في الأثناء إنقضاء الطهارة وقد ترك بعضها ثم آتي به من غير نية» فلا 
تجزئ في المسألتين» (ورفضها) أي النية أي نبذها وتقديرها كالعدم (مغتفر) لايؤثر بطلانا 
لدمراع أو قبله إن كمله بالقرب بنية جديدة» وقيل مبطل» قال ابن ناجي وعليه أكثر العلماء» 
وأما إذا لم يكمله أو و كمله بنية التبرد أو بئية رفع الحدث بعد طول فلا خلاف في البطلان» 
والحج والعمرة لا يرفضان مطلقاء والتيمم يرفض لأنه طهارة ضعيفة» واستظهر بعضهم أنه 
كالوضوءء والغسل كالوضوء»ء (وفي تقدمها) أي النية عن محلها (بيسير) عرفاء والفرض أنه 
لو سئل عند الشروع في الوضوء ما ذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكماء قاله دس» 
(خلاف) في الأجزاء وعدمه» وصحح العدوي الأول. ولمافرغ من الفرائض شرع في السنن 
وهي ثمان» فقال: 


(وسننه غسل يديه أولا) أي قبل إدخالهما في الماء» إلا أن يكون جاريا أو كثيراء فإن لم 
يمكن إلا فراغ منه أدخلهما إن لم يكن بهما نجس يغيره» وإلا تحيل على غسلهما خارجه؛ 
وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء (ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره ورجح» وقيل تحصل 
السنة بالأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليئه» ورجح أيضاء (تعبدا) عند ابن القاسمء لا 
للنظافة كما عند أشهبء ولكونه تعبدا اشترط فيه المص المطلق» فلا يجزئ بمضاف ولو 
طاهراء وأن ينوي بغسلهما السنة أي امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذا معنى 
قوله (بمطلق ونية ولو) كانتا (نظيفتين أو أحدث في أثنائه) وهذا بناء على التعبد أيضا لا على 
مقابله» حال كونهما (مفترقتين) إستحبابا على الراجح» وصفة التفريق أن يأخذ الماء فيفرغه 
على يده اليمنى ويغسلها بيده اليسرى ثم يفرغه ثانيا ثم ثالثاء ثم اليسرى كذلك ويغسلها 
باليمى ثلاثاء (ومضمضة) وهي هى إدخال الماء ف في الفم وخضخضته ومجه بغير صوت لا به 
فيكره؛ كما يكره ه التصويت بالمضغ في الأكل» ؛ فإن إبتلعه أو أرسله بلا دفع فالظاهر عند ح 
الاجزاء» بخلاف مجه من غير تحريكه في الفم؛ تعره لبها ولخي نو 
(واستنشاق) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه» فإن دخل بلا جذب لم يعتد به» ولا بد 
فيهما من النية» بخلاف رد مسح الرأس ومسح الأذنين لأن نية الفرض تنضمنهما كنية باقي 
السنن والفضائل الداخلة في الوضوء؛ ويجري قوله أو أحدث في أثنائه في المضمضة 
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والاستنشاق ‏ كما يجري فيهما وفي غسل اليدين قوله وهل تكره الرابعة إلخ» قاله خش 

(وبالغ) ندبا (مفطر) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والأنف» وفى ابن مرزوق إختصاص 

ذلك باللوستنشاقاء وتكره المبالغة للصائم» وقيل تمنع (وفعلهما) أي المضمضة والإستنشاق 
(بست) غرفات بأن يعمضمض بشلاث ثم يستنشق بثلاث (أفضل) من فعلهما بنلاث غرفات 
بفعلهما بكل غرفة منها خلافا لابن رشد فى تفضيل هذاء (وجازا) معا بغرفة» وذكر الضمير 
مراعاة لكونهما فعلين» (أو إحداهما بغرفة) واحدة والأخرى بغرفة» مع أنه خلاف الأفضل 
(واستنشارم وهو طرح الماء من الأنف بالنفس واضعا أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى 
تيا على ألفه كامتخاطه ماسكا له بن أعلاه» وييجري وضع غيرهما من الاضابع وو ضَعْهمًا 
من اليمنى» (ومسح وجهي كل أذن) أي ظاهر هما وهو مايلي الرأس بإيهاميه؛ وباطنهما وهو 
ما يلي الوجه بسبابتيه؛ يجعلهما في صماخيه؛ وقيل الظاهر ما يلي الوجه والباطن مايلي الرأس» 
ومسح الصماخين سنة إتفاقا» واختلف هل مستقلة أو داخلة في مسح الأذنين» (وتجديد 
مائهما) فلا يمسحهما يبقية ماء الرأس» وقيل تجديده مع المسح سنة واحدة» (ورد مسح 
رأسه) إلى مبدئه وإن لم يكن عليه شعر» وقيل ليس عليه الرد إذاء فإن لم يبق بيده بلل فلا رد» 
وإن نقى ما يكفي البعض فالظاهر أنه يسن بقدره لقوله عليه الصلاة والسلام 'إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم" (وترتيب فرائضه) على ما في الآية» وقيل واجب وقيل مستحبء (ف) 
بسبب ذلك (يعاد) مرة على المعتمد إستنانا العضو (المنكس) أي المقدم على محله (وحده) 
دون تابعه (إن بعد) تذكره (بجفاف) لعضو أخير بزمن ومكان إعتدلا» وسواء نكس عامدا أو 
ساهيا على الأصحء وقيل العامد يعيد الوضوء إستحبابا» ورجحه بعضهمء وكذا من نكس 
البعض كمن غسل يديه أولا بنية الفرض ولم يغسل بعد وجهه إلا ذراعيه (وإلا) يبعد اعاد 
المنكس إستنانا مرة (مع) إعادة (تابعه) شرعا سنة مرة مرة (ومن ترك) تحقيقا أو ظنا أو شكا 
لغير مستنكح (فرضا) من وضوئه غير النية عضوا أو لمعة (أتي به) فورا على ما تقدم في 
الموالاة» ومن ترك النية ابتدأ (و) أتى (بالصلاة) المفعولة قبل فعله» (و) من ترك ولو شكا لغير 

تدكح (سنة) غير ترتيبية ولم يكن لها بدل ولم يؤد فعلها إلى مكروه (فعلها) دون ما بعدها 
إستنانا على المعتمد» (لما يستقبل) من الصلوات» وإختلف في ندب الإعادة أن كان الترك 
عمداء واختلف إن تذكرها بعد فعل بعض الفرائض هل يرجع لها قبل تمام وضوئه أولا يرجع 
إلا بعد تمامه» وأما سنة الترتيب فتقدم حكم تركهاء وسنة غسل يديه لكوعيه ناب عنها الفرض 
وهو غتطلهمًا لمرفقيه» وسنة رد المسح يؤدي فعلها إلى مكروه وهو تكرار مسح الرأس 
فرضاء وكذا تجديد ماء الأذئين والإستنار. 


(وفضائله) أي مندوباته (موضع طاهر) أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة» 
لا موضع الخلاء فيكره ولو طاهرا إذ ليس شأنه الطهارة) (وقلة) أي تقليل (ماء) وإن توضأ 
بسانت نيز لإباجحة) ل التقليل» ولايشترط على المعتمد تقاطره عن العضو» بل يشترط 
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جريانه عليه (ك) ما يندب في (الغسل) موضع طاهر وقلة ماء بلا حدء (وتيامن أعضاء) أي يبدأ 
بيمنى كل ما لايفعل دفعة كيديه ورجليه ولذا إستحب تتقديم الأذن اليمنى في الغسل؛ والظاهر 
أن الأعسر والأضبط يقدمان اليمنى, (و) تيامن (إنء) إلا الأعسر (إن فتح) فتحا واسعا يمكن 
الإغتراف منه وإلا جعله عن يساره (وبدء بمقدم رأسه) وكذا غيره من الأعضا» وإنما خصم 
بالذكر للخلاف فيه دون غيره؛ (وشفع غسله) أي الوضوء (وتثليئه) أي كل من الثانية والثالئة 
فضيلة بعد أحكام الفرضء وقيل كل متهما سنة» وقيل الابية سنةوالثاثة فضملة» در مير 
مستحب واحدء (وهل الرجلان) غير النقيتين (كذلك) في ندب الشفع والتئليت بعد ال, 

من الحائل وهو المعتمدء (أوالمطلوب) أي الواجب فيهما (الإنقاء» من الحائل؛ لا من 
الأوساخ غير الحائلة» ولا يطلب أي لايندب شفع ولاتثليث بعد الإنقاء» والنقيتان كغيرهما من 
الأعضاءء وجعل بعضهم الخلاف في التقيتين؛ وأن المراد بالإنقاء غسلة واحدة تعمهماء وأما 
غيرهما فلا يطلب فيه إلا الإنقاء» وبعض الخلاف فيهما (وهل تكره) الغسلة (الرابعة) المحققة 
وإلا فستأتي» بعد الإيعاب وإلا وجبت إتفاقاء المفعولة لغير تبرد أو تدف أو تنظف وإلا جحازت 
(أو تمنع)؟ وهو المعتمد؛ (خلاف) في المسألتين» (وترتيب سننه) أي في أنفسها أي تقديم 
ما يقدم منهاء (أو) أن ترتيبها (مع فرائضه) فهما فضيلتان» (وسواك) أي إستياك» وقيل سنة 
واستظهره ره؛ وندب كونه شبرا فأقل» وعرضا في الأسنان وطولا في اللسان» وبدء بجانب 
فمه الأيمن» وتسمية قبله وكونه بيمناه تحته خنصره وإبهامه» وندب لتراتبية» وقراءة قرآن» 
وإنتباه من نوم» وتغير فم ولو بقراءة قرآن» ووجب لزوال رائحة كريهة تمنع حضور الجماعة؛ 
وكره بقصب ورمان ومجهولء وفي المسجدء وللقائم والمتكئ وفوائده كثيرة» ومن أعظمها 
أنه يرضى الرب ويذكر صاحبه عند الموت بكلمة الشهادة ويمنع النتن» ولاتضعه إذا وضعته 
عرضاء وإنصبه نصباء ولاتمس به شيئاء وأبلع أول ريقك ولا تبلعه بعد. ولا بأس باستعمال 
سواك الغير بإذنه» هذا إذا كان بعود قبل وضوئهء بل (وإن) كان (بأصبع) من يمناه مع 
المضمضة إن لم يجد عودا على المذهب» وظاهر المص كالرسالة ولو وجده (كما يندب 
ل(مصلاة بعدت منه) أي السواك؛ لخبر "صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بغيره' (وتسمية) في 
أوله وفي تكميلها قولان مرجحان؛ وتكمل في غيره مما تطلب فيه» إلا في الذبح» دس وإلا 
في الأكل والشرب ودخول الخلاء فيقتصر على إسم الله وندب فيه الإستقبال والجلوس على 
مرتفع؛ والصمت إلاعن ذكر الله؛ (وتشرع)؛ عبر به ليشمل الوجوب والسئة والندب» (في 
غسل وتيمم) ندباء (وأكل وشرب) إستناناء جهرا فيهماء ومن نسي وتذكر في الأثناء زاد على 
أوله وآخره؛ وبعده قرأ سورة الاخلاص فيتقيا الشيطان ما أكل» وندب زيادة اللهم بارك لنا 
فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه ويحذف في اللبن خيراء (وذكاة) وجوبا (وركوب دابة) ندباء فإذا 
استوى عليها قال : الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين» ثم يحمد الله 
ثلاثا ويكبر ثلاثاء (وسفينة) ندبا مع زيادة مجريها ومرسيها (ودخول وضده) أي خروج 
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(الدرل) تدبا ويزيك قيهسااررف دكاتي مداخل صلق وا بدن ترج ميدق وق الناخيول 
ماشاء الله لا قوة إلا بالله» وفي الخروج توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله (ومسجد) 
ندبا يزيد في الدخول اللهم افتح لنا أبواب حكمتكء وفي الخروج اللهم افتح لنا أبواب 
رحمتك (ولبس»)» بضم اللام؛ لثوب ونزعه ندباء ويزيد عند اللبس الحمد لله الذي كساني 
هذا ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة؛ اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذبك من 
شره وشر ماصنع لهء (وغلق باب) وضده ندبا بلازيادة» (وإطفاء مصباح) وضده ندباء 
(ووطء) مباح ندبا مع زيادة اللهم جنبنا الشيطان وجنبه ما رزقتناء ويجري على قلبه عند 
اللانزال الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهراء وتكره في غيره على الأرجح» 
وقيل تحرم في المحرم وتكره في المكروه؛ وقيل تحرم فيهما معاء (وصعود خطيب منبرا) 
وضده ندبا بلازيادة» (وتغميض ميت) ندباء مع زيادة هذا ما وعدنا الله ورسوله؛ اللهم سهل 
عليه موته ويسر عليه أموره واجعل ماخرج إليه خيرا مما خرج عنه (ولحده) ندبا مع زيادة 
لمثل هذا فليعمل العاملون؛ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك 
وأنت غني عن عذايه؛ وتندب أيضا في تلاوة ونوم وصلاة نافلة ودخول خلاء وخروج منه 
(ولا تندب إطالة الغرة)؛ وهي الزيادة في مغسول الوضوء على محل الفرضء بل تكره. لأنه 
من الغلو في الدين» خلافا للشافعي محتجا بقوله عليه السلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرفة فليفعل» وأجيب بأنه لم يصحبه 
عمل» وقيل معناه إدامة الوضوء»؛ وقيل أنه من كلام الراوي؛ (و) لايندب (مسح الرقبة) بالماء 
بل يكره للعلة السابقة» خلافا لأبي حنيفة» (و) لا(ترك مسح الأعضاء) بخرقة بل يجوز ويجوز 
عدمه خلافا للشافعي القائل بإستحبابه» (وإن شك في ) غسلة (ثالثة) أراد فعلها هل هي ثالثة 
أورابعة (ففي كراهتها) لئلاتكون رابعة» وقال ابن ناجي أنه الحق» وندبها على الأصح 
(قولان)» والأفضل تركها لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ (قال) المازري مخرجا 
على مسألة الشك في ثالثة (كشكه) أي الشخص الشاك (في صوم يوم عرفة) أي شك عند 
إرادة صوم يوم (هل) الغد نفس يوم عرفة فيبيت الصوم أو (هو العيد) فيحرم التبييت» ففي 
كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه إعتبارا بالأصل وهو مختار المازري القولان 
المتقدمان تنبيه يقبل خبر عدل الرواية بكمال الوضوء والصوم؛ لا في أصلهما ولا في صلاة 
مطلقا. 


(فصل) في آداب قضاء الحاجة وما يتعلق به من إستنجاء وإستجمار (ندب لقاضي) أي مريد 
إخراج (الحاجة) غائطا كانت أو بولا (جلوس) لكن يتأكد في الغائط» وقيل يجب» برخو 
أوصلب طاهرين» ويتأكد في الصلب وقيل يجب» وجاز القيام لرحل في بول» وكره أو منع 
في غائطء ومطلقا لامرأة وخصى في بول» (ومنع) الجلوس أي يكره على الراجح برخوء 
بتثليث الراء» أي لين» (نجس وتعين القيام) في البول» وتنحى في الغائط» (و) ندب (اعتماده) 
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حال قضائها جالسا ولو بولا (على رجل)؛ بأن يميل عليها ويرفع عرقوبه اليمنى لأنه أسرع 
لخروج الأذى؛ (وإستنجاء) أي إزالة ما في المحل بماء أو حجرء (بيد) أعني بالرجل التي 
يعتمد عليها واليد التي يستنجي بها (يسريين» و) ندب (بلها) أي بل مايلاقي الأذى منها وممر 
الوسطى والخنصر والبنصر» وكل منهما بكسر تين بينهما سكون» (قبل لقي الأذى» أي 
الغائط, كلا يقوى تعلق الرائحة بهاء (و) ندب (غسلها) أي اليسرى (بكتراب) من رمل 
وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة (بعده) أي لقي الأذى ولو كان لقيه مع صب 
الماءء بخلاف ما إذا لاقى بها حكم الأذى بأن استجمر أولا بالأحجار ثم استنجى فلا يطلب 
بغسلهاء وكذلك إذا بلها قبل لقي الأذى عند بعضهمء خلافا لظاهر المص (و) ندب (ستر) 
أي إدامته حال انحطاطه للجلوسء (إلى محله) أي محل سقوط الأذى إن أمن نجاسة توبه) 
وإلا رفع قبل الإنحطاطء إلا أن يخاف إطلاع أحد عليه؛ فيجب الستر لأنه واجب والتلطخ 
بالأذى مكروه. (و) ندب (إعداد) أي إحضار (مزيله) أي الأذى جامدا أو مائعاء إلا ان يكون 
في المحل؛ ويحصل الندب بإحضار أحدهماء خلافا لبن (و) ندب (وتره) أي المزيل الجامد 
من ثلاث لسبعء إن أنقى الشفع وإلا وجب الوترء ويحصل الإيتار بحجر له ثلاث عهات 
يمسح بكل جهة المخرج بتمامه» ويستثنى من ندب الايتار الواحدإن أنقى» فالإثنان أفضل 
منه» (و) تدب (تقديم قبله) على دبره» إلا من عادته اللإدرار بمس دبره فيقدمه؛ أو من خاف 
فوات رفقة فله تقديمه (و) ندب (تفريج فخذيه) عند بول أو غائط أو إستنجاء لأنه أبلغ في 
إستفراغ ما في المحل» (و) ندب (إسترخارره) حال الإستنجاء قليلاء لئلا ينقبض المحل على 
مافيه من الأذى» (و) ندب (تغطية رأسه) ولو بكمه؛ وقيل لابد أن يكون برداء ونحوه حياء من 
الله وكذا عند الجماع؛ وقيل لخوف علوق الرائحة بالشعر» وعليه فلا يطلب بها إلا من له 
شعر عند حلوسه؛ (و) ندب (عدم إلتفاته) بعد جلوسه؛ وندب قبله إلتفات يمينا وشمالا 
ليطمئن قلبه» وندب عدم نظره إلى السماء؛ وعدم العبث بيديه» وعدم نظر الفضلة» (و) ندب 
إستعمال (ذكر ورد) في السنة أنه يقال (بعده)» وهو اللهم غفرانك؛ الحمد لله الذي سوغنيه 
طيبا وأخرجه عني خبيثاء أو هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» والأولى الجمع 
بين الروايتين» (و) ذكر ورد (قبله) وهو اللهم إني أعوذ بك من الخبيث والخبائث» وفي رواية 
زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم؛ وإنما أخر المص الوارد قبله ليرتب عليه قوله: (فإن 
فات) الوارد قبله (ف) يقال (فيه) أي المحل؛ ندباء ما لم يجلس» وقيل ما لم يخترج.منه 
الحدث» (إن لم يعد) لقضاء الحاجة» وإلافهل يكره أو يمنع ولو لم يدخل فيه إلا رجلا واحدة 
لم لحم عليها قيما يظهر؛ و0 00 (سكوت) غبد قضاتها ومتعلقها من إستنجاء وإستجمارء 
لأن الكلام حينذ يورث الصممء (إلا لمهم) واجب كإنقاذ نفس أو مال؛ أو مندوب كطلب 
مزيل أو خوف فوات رفقة أو ججائز كتعوذ عند إرئياع (و) ندب (بالفضاء تستر) عن أعين 
النا بيحيث لليرى شخصه وامابضيث لاثرئ عورت فؤاخبه (و) تذاب لمتغوط (يد) عن 
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الناس بحيث لا يرى له شخص ولايسمع له صوت ولاتشم له رائحة» وأما البول فيكفي فيه أن 
يسستر عورته عن الناس ويأمن سماع الصوتء ولم يكتف المص بالتستر عن البعد» لأنه قد 
يستتر بشيء ولايكون يعيدا بحيث يسمع منه صوت أو تشم رائحة؛ (و) ندب (ائقاء جحر) 
بضم الجيم وسكون الحاء» وهو ثقب مستدير» ومثله المستطيل؛ لئلا يخرج منه ما يؤذيه» أو 
لأنه مسكن الجن» وهل يكره بوله خارجه ويصل إليه أو يباح؟ قولان» (و) ندب إتقاء مهب 
(ريح) فلا يستقبلها في بول ولاغائط رقيق ولو ساكنة إذ لايؤمن طروهاء (و) ندب إتقاء 
(مورد) أي موضع الورود من الأنهار والآبار والعيون؛ لثلا يوذي الناس؛ وكذا نفس الماء إن 
كان لايجري ولم يستبحرء وقيل يحرم قضاء الحاجة فيه» ورجحه دس (و) ندب إتقاء (طريق) 
يسلك غالبا (وظل) يستظل به عادة» وهذه الثلائة هي التي ورد فيها قوله عليه السلام "آتقوا 
الملاعين التلااث" اميدق رلك لأن من اتاهاايلغن من العدت قنها: (و) اندات إتقاء (صلب) 
بضم الصاد وفتح اللام مشددة أو سكونها وبفتحهما الموضع الشديدان كان نجسا (و) ندب 
(بكنيف) وغيره (نحى)؛ بسكون الحاء مصدر نحا مخففاء أي بعد (ذكر الله) تعالى غير 
القران نطقا أو كتابة» إلا أن تكون مستورة وخاف عليها الضياع» ووجب بكنيف في القرآن 
نطقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده» وحرم على المعتمد دخوله فيه بمصحف أو بعضه 
ولو لم يكن له بال» ومفاد ره أنه لاينبغي أن يختلف في المنع بعد الحدث, لما سيأتي من حرمة 
حمل المحدث المصحف أو جزءه:؛ إلا أن يكون مستورا وخاف ضياعه؛ ولاتجب تنحيته 
بغير كنيف قبل نزول الخبث وتحرم قراءته فيه حال نزوله إتفاقاء وفي حرمتها فيه بعد نزوله 
وكراهتها خلاف» (و) ندب (تقديم يسراه دخولا) أي حالة كونه داخلا للكنيف» ولكل دنى 
كحمام وفندق» (و) تقديم (يمناه خروجا) أي حالة كونه خارجاء وذلك (عكس) فعل 
(مسجد)؛ فيقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجاء لقاعدة الشرع إنما كان من باب التشريف 
والتكريم يندب فيه التيامن» كلبس سراويل وخف ونعل وترجيل شعر وحلق رأس» وما كان 
بضده يندب فيه التياسر» كنزع نعل وخف وسراويل ودخول موضع ظلم ومعصية وسوق» 
واختلف في لبس خاتم وإزالة أذى من أنف وإمتخاط؛ والراجح ندب التياسر فيهاء (والمنزل) 
يقدم (يمناه بهما) أي في الدخول والخروجء ويغلب جانب المسجد إن خرج منه إلى منزل 
متصل به» (وجاز بمنزل) والمراد به ما قابل الفضاء؛ فيشمل رحبة الدار ومراحيض السطوح 
وفضاء المدن والسطح نفسه؛ (وطء وبول) وغائط أي فعل الشخص ذلك حال كونه (مستقبل 
قبلة ومستديرا) إن الجئ أي اضطر إلى ذلك؛ كالمراحيض التي يعسر فيها التحول عن القبلة 
إتفاقاء بل (وإن لم يلجأ) بأن يتأتي له التحول من غير مشقة؛ ولو عبر بلو» لرد ما في الواضحة 
أنه لايجوز إلا إذا ألجئ»؛ كان أولى» (وأول) الجواز عند عدم الإلجاء (بالسائر) وإلا لم يجزء 
وهو ضعيف»ء (و) أول (بالاطلاق) كان له ساتر أم لاء وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه 
فقط (لا) يجوز ما ذكر (بالفضاء) أي الصحراء بلا سائر (ويستر قولان) بالجواز وهو الراجح 
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عند ح» والمنع (تحتملهما) أي المدونة (والمختار) منهما عند اللخمي (الترك) أي ترك 
ماذكر ةباد ومتديراء وهو الراجح عند طفي وره» ثم عطف على مقدر بعد قوله لا 
بالفضاء» وهو فيحرم إستقبال وإستدبار القبلة» قوله: (لا) يحرم إستقبال وإستدبار (القمرين) 
أي الشمبن والقتمر» (و) لآ (بيت المقدس)» والإتقاء فى الجميع أول: والمراد ببيت المقدس 
الصخرة لانها التي كانت قبلة» لا المسجد الأقصىء إذ لايتوهم فيه ذلك» (ووجب) بعد قضاء 
الحاجة (إستبراء) أي تخلص من الحدث مصورا (باستفراغ) أي إفراغ (أخبنية) وهما البول 
والغائط» بأن يحس من نفسه أنه لم يق شيء في المخرجين متهياً للخروج؛ وهذا كاف في 
الغائط لقصر محله بخلاف البول لطول محله فلذا لابد أن يكون (مع سلت ذكر) أي جذبه 
بأن يمسكه بالسبابة والإيهام من يسراه ثم يمرهما لرأس الكمرة؛ (ونتر) أي نفض ليخرج ما 
بقى فيه) بذا فسره عق وفاقا للفقه» وفسره ح بالجذب وفاقا للغة» وعليه فهو عطف تفسيرء 
ويكون المص ساكتا عن النفض مع أنه منصوص عند أهل المذهبء (خفا) أي السلت والنتر 
ندباء لابقوة لأنه كالضرع كلما سلت بقوة أعطى النداوة» ولأن ذلك يضر بالمثانة أي مستقر 
البول» يفعل ذلك ثلاثا أو أكثر أو أقل إلى أن يغلب على الظن إنقطاع المادة» وإن طال عليه 
همز بأصبعيه بين السبيلين» وإن تحقق الإنقطاع بغير السلت والنتر كفى ذلك» (وندب) في 
اللإستنجاء (جمع ماء وحجر) ونحوه من كل مزيل لإزالتهما العين والأثر» (ثم) يندب (ماء) إن 
أراد الإقتصار على أحدهما لأنه أنقى؛ فالمراتب خمس جمع ماء وحجرء ثم ماء ويابس غير 
حجر ثم ماء» ثم حجرء ثم يابس غيره؛ (وتعين) الماء ولايكفي الحجر (في منى) خرج بلذة 
معتادة وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي» أو بلذة غير معتادة أو على وجه السلس 
الناقض» وأما غير الناقض فلا يطلب فيه ماء ولا حجرء (و) في انقطاع (حيض ونفاس) كذلك 
(و) في (بول امرأة) غير سلسء لأنه لا يخلو من الانتشار غالبا» وإنما تغسل ظاهر الفرج 
كغسل اللوح.؛ ومثلها مقطوع الذكر» وكالبول ما خرج من فرجها من مني الرجل؛ (و) في 
(منتشر عن مخر جإانتشارا (كثيرا) وهو ما زاد على ماجرت به عادة كل شخص بتلويثه غالبا 
فيغسل الكل كما لعج» ويحتمل أنه لايغسل إلا الزائد» كما هو ظاهر المص» (و) في (مذي) 
خرج يلذة معتادة» وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا فلا يطلب مسحه (ب) أي مع وجوب 
(غسل ذكره كله) لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين» (ففي) وجوب (النية) أي نية رفع 
الحدث عن ذكره بناء على أنه تعبد وهو الصحيح؛ والأولى الإقتصار عليه؛ وعدم وجوبها بناء 
على أنه معلل بقطع مادته» (و) في (بطلان صلاة تاركها) أي النية مع غسل جميع الذكرء 
وعدم بطلانها لأنها واجبة غير شرط» (أو) بطلان صلاة (تارك كله) بأن اقتصر على محل 
الأذى؛ وعدم بطلانهاء وعليه فهل يعيد في الوقت أولا إعادة عليه؟ خلاف» ويكمل غسله لما 
يستقبل: (قولان) في الثلاث؛ وينبغي أن يكون غسله مقارنا للوضوء, قاله في التوضيح؛ ولم 
يرتضه ح» وتغسل المرأة في مذيها محل الأذى فقط بلانية على الأظهر, (ولايستنجي من 
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0 00 0 ولو ببلة خفيفة» وأما 3 كثرت فلا بد من الإستنجاء أو 
0 0 تعن الوسر وبها يلغز فيقال أي شيء خرج من المخرج المعتاد 
2 قمع الععلاة والإمستتخسامووالوضوء لم لتق (وبجاز) هر أي الاستجدارالمنهرم من 
و 1 اس جمع ماء وحجر ويحتمل أن الضمير عائد على الإستنجاء لأنه يطلق على إزالة ما 
37 محل 0 او غيره؛ فاعاد عليه الضمير بإعتبار المعنى الثاني» (بيابس) ولو من غير 
لض كقعان وصوضه غير متض ل بحيوان وإلا كردة (طاهر) أي ما بباثر منه (منق) من الأذى 
بر لو )الالشخض زولا متجخرم) بت الراء أي اشريق له جرءة أي تسق أن لسطلني» لما 
“دحوم ال ا مفاهيم الصفات الخمس على ترتيبها فقال: (لا) يجوز ب(مبتل) 
أنشره النجاسة؛ وأحرى المائع» ولايجزئ إن وقع ولا بد من غسل المحل؛ فإن صلى قبل 
سله عامدا أعاد أبداء (و) لا (نجس) ويجري فيه ما جرى في المبتلء (و) لا (أملس) لعدم 
الإنقاء (و) لا (محدد) يوذي كمكسور حجر وسكين» (و) لا (محترم) إما لطعمه وإليه أشار 
بعوله (من مطعوم) لآآدمي ولو أدوية أو نخالة تخلص من الدقيق أو ملحاء أو لشرفه؛ وإليه أشار 
بقوله (ومكتوب) أيا كان لحرمة الحروف, كتب بالعربية أم لا» ومقتضى الدماميني إختصاص 
الحرمة بما فيه إسم الله أو إسم نبي تنبيه يمنع الكافر من قراءة كتب الفقه والعربية لما فيها من 
أسماء الله واياته» أو لتعلق حق الغير به وإليه أشار بقوله (وذهب وفضة) وياقوت وجوهر 
نفيس » (وجدار) لوقف أوفى ملك غيره» ويكره في ملكه من داخل وأما من خارج فقولان 
بالكراهة والمنع» والمعتمد الأول» (وعظم وروث) ولو طاهرين لحق الجن والمراد بعدم 
الجواز المنع في الجميع؛ الإجدار نفسه كما تقدم؛ وإلا العظم والروث الطاهرين فيكرهان 
على الراجح, ومحل النهي إن أراد الإقتصار عليهاء وأما إن أراد إتباعها بالماء فتجوزء إلا 
المحترم والمحدد والنجسء (فإن أنقت) هذه المذكورات (أجزأت) لحصول الإزالة بها 
وهي المطلوب» وهل يعيد في الوقت أم لا؟ خلاف, إلا فيما له حرمة فيعيد من إستجمر به في 
الوقت إتفاقاء كما في البيان» (كاليد) فتجزئ إن أنقت مع الكراهة إن اقتصر عليها مع وجود 
غيرهاء وإن نوى إتباعها بالماء» وإن لم يجد غيرها ندب الإستجمار بها إن قصد إتباعها بالماء» 
وإلا فهل يجب أو يسن؟ قولان» ويكون باليسرى وهل بأصبعه الوسطى أو بالبنصر؟ قولان» 
(ودون الثلاث) يجزئ إن أنقى. 
(فصل) في نواقض الوضوءء وهي أحداث وأسباب وغيرهماء وبدأ بالاحداث لأنها الأصل» 
فقال + (نفض الوضوع) أي رفع إستترار حكمه (يخدث وهنو الخارج المعتاد) يسا ووقنا 
قل الضحة افتصيل ست الرجل الجارع من فرع المراة بعد عسلها وقد ذخله بوط (0 .ها 
لم يعتد كقيح ودم و(حخصى ودود)» وإنما خصهما بالذكر لينبه على الخلاف فيهما (ولو) 
خرجا (بكآي مع (بلة)» بكسر الباء» المراد بها الأذى» والأولى التعبير به» ومقابل لو التقض 
إن خرجا بأذى؛ وقيل ينقضان مطلقاء ويعفى عن غسل ما خرج معهما إن استدكح؛ وهما 


45 


كاغران إن صرحا يلا أذي ورا مسجمباة زيند ارمجلترة وعد كرا حرج الشارج 
المعتاد لا على وجه الصحة والإعتياد» (فارق أكثر) الزمن ولازم أقله» فإن لازم النصفء وأولى 
الجل.او الكل» فلا ينتض» (كسلين:نذي) لطول عروية تحرج من غبر'سبب» (قدن على 
رئعه) بتداو أو صوم لا يشق أو تزوج أو تسرء ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسرى أي 
طلب الزوجية والسرية وزمن استبرائهماء فينتقض مطلقا فارق أكثر أم لا على المذهبء وكذا 
من عزوبة مع سبب بأن يستنكحه مهما نظر أو سمع أو تفكر ولو لم يقدر على رفعه» (وندب) 
الوضوء ( إن لازم ) السلقن الذق لاتفضن راك امن بواوك تمقه وندف إتضنال هذا 
الوضوء بالصلاة» وفي ندب غسل فرجه من هذا المذي قولان» ومحل الندب في ملازمة 
الأكثر إن لم يشق» (لا إن شق) الوضوء لبرد ونحوه؛ أو عم الزمن فلا يندب» (وفي إعتبار 
الملازمة) قلة وكثرة (في وقت الصلاة) وهو من الزوال إلى الطلوع من الغد إذا كان إتيان ذلك 
عليه مختلفا في الوقتء فيقدر في ذهنه» بكسر الذال» أيهما أكثر فيعمل عليه» فإن كان منضبطا 
عمل عليه» فإن كان أول الوقت أخرها وإن كان آخره قدمهاء (أو) في الوقت (مطلقا) للصلاة 
أولاء (تردد)ء تظهر فائدته فيما إذا لازم من الزوال إلى الثلث الأول من الليل وفارق من حينئذ 
إلى الزوال» فينقض على الثاني لاعلى الأول؛ وهو الظاهر عند ابن عرفة» (من مخرجيه) أي 
مخرجحي ذلك الشي المعتاد» وهو متعلق بقوله الخارج؛ (أو) من (ثقبة)» يضم المثلثة» خرق 
نافذ» (تحت المعدة)» بفتح الميم وكسر العين ويكسر الميم وسكون العين» وهي موضع 
الطعام قبل انحداره للأمعاء» فينقض الخارج منهاء (إن إنسدا) أي المخرجان بإنقطاع 
الخروج منهماء لأنها حينئذ كمخرج معتاد؛ (وإلا) ينسدا بأن انفتحا معا أو أحدهماء أو 
كانت فوقها أوفيهاء انسدا معا أو أحدهما أو انفتحاء (فقولان) في النقض وعدمه؛ أرجحهما 
عدمةه) وكل هذا مالم يدم الإنسداد وتعتاد الثقبة؛ وإلا نقض الخارج منها قطعا. 

ولما أنهى الكلام على الأحداث شرع في بيان سببهاء فقال: (و) نقض (بسبيه) أي 
الحدث الموصل إليه (وهو زوال عقل) أي إستتاره بإغماء أو جنون أو سكر بلا اشتراط الثقل» 
أو بهم أي حزن للمضطجع لا القائم وفي الجالس احتمالان» بل (وإن) كان (بنوم ثقل) وهو 
مالا يشعر معه بصوت ولا سيلان ريقه ولا سقوط ما بيده إذا طال؛ بل (ولو قصر) وقيل لا 
نقض به إذاء (لا) ينقض بنوم (خف) ويعرف من معرفة الثقيل» (وندب) الوضوء (إن طال) 
الخفيف لعلا يندرج فيه الثقيل ولم يشعر» ولا عبرة بصفة النائم على ظاهر المص» وهي طريقة 
اللخمي» واعتبر صاحب التلقين صفة النوم مع الثقيل وصفة النائم مع غيره» فينقض في 
السجود والاضطجاع ولا ينقض في القيام والجلوس» (ولمس) من بالغ لا من صغير ولو 
راهق» ووطوه من بجملة لمسه لا ينقض» واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه فهو 
أخص من المس لأنه ملاقاة جسم لآخر على أي وجه (يلتذ صاحبه)» من لامس وملموس, 
(به عادة) للناس لا للامس» فخرجت صغيرة لاتشتهي وغير الأمرد ممن طالت لحيته وبجسد 


46 


ادراب واحسلقوافي تووغيها :مزع الله ميسسها قن امكاح وف اول فا لطن ل ان 
اللمس الظاغر أوشعر) متصلين لامتفصلين» (أو) كان الم قوق (جائل) وفهم منه أن الس 
نحوة ونحوه ل[ ينض وكذاامن صرب شخصا بطر ف كمه (واول) ماقي الحدونة من النقض 
تمس الحائن (بالخفيف)» وهو الذي يحس معه بصفة الجسد ولايمنع اللذة» (و) أول 
( لدم لاق) خفيفا كان أولا وهو الظاهر؛ وهذا ما لم يقبض على عضو أو يضم إليه من لمسه 
ولا نقض إتفاقاء (إن قصد) صاحب اللمس (اللذة) وجدها أم لاء وكذا إن اختبر هل يلتذ أم 
لاء (أو) لم يقصد و(وجدها) حين اللمس لا بعده؛ لأنه من التفكر (لا) نقض إن (إنتفيا) أي 
القضد واللذة, خلاقا للشافعي في فض اللمنن:مطلقا وران عديفة في عدمة بطلقاء اأإأ 
القبلة) بضم القاف (ب) أي على (فم) فتنقض وضرهما معاء وأما على غير الفم فكاللمس» 
(مطلقا وإن) كانت (بكره أو إستغفال) لأنها مظنة اللذة» والمعلل بالمظنة لايتخلف الحكم 
بتخلفهاء هذا إذا كانت لغير وداع أو رحمة؛ (لا) إن كانت (لو داع) بفتح الواو عند فراق (أو 
رحمة) أي شفقة لقادم من سفر مثلاء (ولا) تقض (لذة بنظر) ولو تكرر» خلافا لابن بكير» 
(5) ما لانقض ب(مإنعاظ) عن نظر أو تفكر ولو كانت عادته المذي عقبه» فإن أنعظ في صلاته 
أتمها إن اعتاد عدم المذي أو اعتاده وأمن في صلاته منه وإلا قطع. وإن تمادى كان على 
طهارته وصحت صلاته على المعتمد إن لم يخرج منه شيء إلا بعد فراغها ولم يشك في 
خروجه فيهاء (و) لاينقضه (لذة بمحرم على الأصح)» والراجح االقض بويودها أو قصدهاء 
(ومطلق مس ذكره) أي البالغ فقط (المتصل) عامدا أم لا على الراجح» إلتذ أم لا مسه من 
الكمرة أو من العسيب لا ذكر غيره فيجري على الملامسة» ولا المقطوع ولو إلتذء كذا 
لانقض إن مس المتصل من فوق حائل ولو خفيفاء ما لم يكن كالعدم؛ وقيل بالنقض مطلقاء 
وقيل بالنقض في الخفيف (ولو) كان الماس (خنثى مشكلا) ومسه لفرجه لاينقض (ببطن أو 
جنب لكف) الماس (أو) بطن أو جنب (أصبع)» ورأسه كجنبه لا بظفر ولو لم يطل؛ (وإن) 
كان الأصبع (زائدا احير ) كإسنناس عير رار يك العو ا و 
أصلية لا إحساس فيها أصلاء كما لأبي الحسن؛ رو يح ررد على الام 1 د دن 
اي يست سلة واه ملأو را لد لأ( ع 
(بشاك) وأولى ظنء لا وهم: (في) حصول (حدث) أوسيبهه لا يشك في ردة لان من أت ؛ 

5 الردة وجوه كثيرة ويحتمل عدمها من وجه واحد لا يكون مرتداء (بعد طهر علم) 
0 2 الوضوء إستصحابا للطهارة» (إلا) الشك (المستدكح) بأن يأتي كل 
على 00 0 ولايضم شك في المقاصد كالصلاة لشك في الوسائل كالوضوءء 
ويضم في الوسائل؛ فإذا كان يشك يوما في الوضوء ويوما في الغسل أو في غسل النجاسة كان 
ال ا 
حقققا معا أو أحدهما أو شك فيهماء ظاهره و ٍ 
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نقض (بمس دبر) لنفسه (أو أنثيين) له ولو إلتذ لأن هذين مما لا يلتذ به عادة, خلافا للشافعي 
وحمد يس في الدبر» ولعروة بن الزبير في الأنثيين» (أو) بمس (فرج صغيرة) ما لم يلتذ أو 
يقصدها على الصحيح عند بعضهم؛ وعلى هذا لا كبير فائدة في قوله أو فرج صغيرة» واستظهر 
بعضهم عدم النقض. مطلقا كما هو ظاهر المصء العدوى وهو الذي ينبغي التعويل عليه؛ كما 
لانقض بمس جسدها مطلقاء (و) لا في (قى) وقلس» خلافا لأبي حنيفة» إلا أن يخر ج بصفة 
النجاسة المعتادة مع انقطاع الخروج من مخرجيه؛ (و) لافي (أكل لحم جزور) أي بعير 
منحورء خلافا لأحمدء (وذبح) خلافا لقوم (أو حجامة) أو قصد خلافا لأبي حنيفة» وسواء 
كان حاجما أو محتجماء ولا في قلع سن وكلام قبيح وإنشاد شعر ومس صنم وحمل ميت 
ووطء رطب نجاسة وتقطير في المخرجين أو إدخال شىء فيهما أو أذى مسلمء خلافا لقوم؛ 
(وقهقهة بصلاة) خلافا لأبي حنيفة حملا لقو له عليه السلام أعيدوا صلاتكم ووضوءكم على 
ظاهره؛ وجعله مالك إستتارا على صاحب الحدثء (ومس امرأة فرجها) ألطفت أم لاء 
(وتؤولت) المدونة (أيضا بعدم الإلطاف)» وعليه فينقض إن ألطفت أي أدخلت يدها بين 
شفرتيهاء والقبض كالإلطاف, (وندب) لكل أحدء وتأكد لمريد الصلاة» (غسل فم) ويد( من 
لحم ولبن) مطلقاء وقيده بعضهم بالحليب» وكذا سائر ما فيه دسومة» وأما الطعام الذي لا 
دسومة فيه كالتمر والسويق فلا يندب فيه ما ذكر» (و) ندب (تجديد وضوء) لصلاة ولو نفلاء 
ولطواف لا غيرهما كمس مصحفء(إن صلى بم)ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة؛ 
والظاهر أنه ينوي به الفضيلة» وإن لم يصل به فهل يمنع تجديده أو يكره قولان على الخلاف 
في الرابعة (ولوشك) أي طرأ عليه الشك (في) أثناء (صلاته) بعد دخوله جاز ما بالطهرء هل 
نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أولاء تمادى وجوبا فيهما كما صرح به ابن رشد ومقتضى 
ح.و.غ. وغيرهما وجوب القطع؛ لكن إن تمادى صحتء (ثم) إذا (بان) أي ظهر (له الطهر) 
فيها أو بعدها جزما أو ظنا (لم يعد) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر على المعتمد» خلافا 
لأشهب وسحنون القائلين بالبطلان بمجرد الشك؛ كما تبطل على ما للمص إذا بقى على 
شكهء إلا المستنكح؛ ولو شك فيها هل توضأ أم لاء أي بعد حصول الحدث المحقق» لوجب 
القطع؛ والأنسب للمص تقديم هذا على قوله لابمس دبر» (ومنع حدث) وهو هنا الوصف 
المقدر في الأعضاء (صلاة) فرضا أو نفلا (وطوافا ومس مصحف) كامل أو جزء أو لوح أو 
ورقة فيها بعض سورة أو جلده قبل إنفصاله عنه» هذا إن كتب بالعربية وإلاجاز مسه» والأقرب 
منع كتبه بغير العربية؛ كما تحرم قراءته بغير لسان العرب» وتكره القراءة بالفم المتننجس وقيل 
تحرم؛ (وإِن بقضيب) أي عود وأولى بحائل» وأجازه الحنفية» (و) منع (حمله) ما لم يخف 
عليه الغرق أو الحرق أو إستيلاء يد كافر عليه» وإلا جاز ولو جنباء (وإن بعلاقة) أي واسطة 
فوقه إلا أن يجعل حرزا فيجوز في الجزء إتفاقا» وفي الكامل قولان قاله دس» (أو وسادة) 
بثليث الواو وهي المتكاء وفي السوداني هي عيدان يجعل عليها المصحف والمراد واسعلة 
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كه وحم العامة سنن بلك الواشيظم :وبخووة اخلط داه كوا تروط يه فلم حمل 
بها واحاز مسهاء (لا) إن حمله (ب) أي مع (أمتعة قصدت) بالحمل وحدهاء فإن قصد هو 
وحدة أرحم الأستضيتع على المر تسن وق مجو إن قعسدا وعا» ركه كجملفة وقيل تحور 
لمشقة الوضوء كل ساعة, (وإن) كان حمله بأمتعة (على كافر لا) يمنع الحدث مس وحمل 
(درهم) أو دينار فيه قرآن؛ (و) لا (تفسير) لأن المقصود منه معانى القرآن ولو كتب فيه آيات 
متواليات؛ وكذا ما كتب منه في الفقه أو غيره؛ قال مالك يكب الجنب الصحيفة فيها بسم 
الله الرحمن الرحيم ومواعظ واية من القران؛ ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من 
القرانء نقله د خلافا لما نقله ت عن ابن حبيب من منع ذلك» والأولى للمحدث الطهارة 
لكتب التفسير؛ (و) لا (لوح لمعلم) يكتبه أو يصلحه وإن لم يجلس للتعليم؛ (ومتعلم) حال 
التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت» على ما يفيده إطلاق المص من 
عدم التقييد بحال التعليم والتعلم» خلافا لظاهر العتبية من قصر الجواز عليهماء (وإن) كان كل 
من المعلم والمتعلم (حائضا)؛ ومثلها الجنب عند بعضهم. خلافا لمن خص الجواز 
بالحائضء ومفاد ره أنه الراجح؛ (و) لايمنع مس أو حمل (جزء لمتعلم)» ومثله معلم على 
ماروى ابن القاسم عن مالك» خلافا لابن حبيب في منعه لأن حاجته تكسب لاتعلم؛ (وإن 
بلغ) أو كان حائضاء وفي الجنب خلاف, وأما الكامل فيحرم مسه للبالغ المتعلم على 
المشهورء وحكى ابن بشير الا تفاق على جواز مسه له وأقل أحواله أن يكون مشهورا آخرء 
(و) لايمنع حمل (حرز) من قرآن (بساتر) يقيه وصول أذى إليه» من جلد أو غيره» لمسلم 
صحيح أو مريض غير حائض»؛ بل (وإن لحائض) ونفساء أو جنبء لا كافر لأنه يؤدي إلى 
امتهانه» ويجوز تعليقه على بهيمة لدفع عين أو مرض أو غير ذلك. 

(فصل) يذكر فيه موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وما يتعلق بذلك (يجب) على 
المكلف (غسل ظاهر الجسد) ومنه تكاميش الدبر والأنثنين» فيجب استرخاوه» بخلاف 
باطنه كفم وأنف» خلافا لأحمد فيهماء ولأبي حنيفة في الأول» ونسب بعضهم الخلاف 
فيهما لأبي حنيفة ولم ينسب لأحمد شيئاء وعين وصماخ إذن» (ب)سبب خروج (مني) من 
فكورجل: ووصوله من امرأة إلى ما يظهر عند جلوسها للبول» خلافا لسند القائل إذا أحست 
بنزوله وجب عليها الغسل وإن لم يبرزء ومحل الخلاف في اليقظة؛ وأما في النوم فلا بد من 
بروزه إتفاقاء (وإن) خرج (بنوم) بلذة معتادة لاعوهاء جما لج ركه خلافا لعج وإن حصلت 
اللذة في النوم والخروج في اليقظة فقولان» والمشهور الوجوبء (أو) وإن خرج (بعد ذهاب 
لذة) معتادة (بلا جماع) بأن نظر أو تفكر أو باشر ولم ينزل حتى سكن إنعاظه وقيل لايجب 
لعدم المقارنة» (و) الحال أنه (لم يغتسل) بل ولو إغتسل؛ لأن غسله لم يصادف محلاء فلا 
مغهوم له لأنه مفهوم صفة والمص لايعتبره» وإنما أى به لبيان أنه لاغسل هنا قبل إنزاله» قاله 
ح. (لا) بخروجه في يقظة (بلا لذة) بل سلسا ولو قدر على رفعه؛ أو بضربة أو طربة أو لدغة 
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عقرب» (أو) بلذة (غير معتادة)» كهز دابة وحك جرب بذكرء إلا أن يحس بمبادئ اللذة 
ويستديم فيجب الغسلء وكتزول بماء حار وحك جرب بغير ذكر فلا يجب مطلقاء (ويتوضا) 
في المسالتين وجوبا وقيل ندباء (كمن جامع فاغتسل ثم أمنى) فإنه يتوضأ (ولايعيد الصلاة) 
التي صلاعا بعد الغسل وقبل المني (و) يجب غسل الواطيء والموطوءة (بمغيب حشفة) أي 
رأس ذكر (بالغ) ولو شكاء بانتشار أم لا طائعا كان أو مكرها عامدا أم لاء ولو عنينا أو خنثى 
مكلت ((ا) حشفة (مراهق) وهو من قرب بلوغه؛ فلا يجب عليه ولا على موطوءته؛ إلا أن 
تنزل» وأتى به وإن فهم من قوله بالغ وقوله وندب لمراهق؛ للرد على المخالف؛ (أو) بمغيب 
(قدرها) أي الحشفة من مقطوعها أو ممن لم تخلق له أو أنثنى ذكره (في فرج) قبل أو دبر من 
مطيقة» لا بين شفرتيه أو في هوائه؛ (وإن) كان الفرج (من بهيمة) مطيقة وكذا ذكر البهيمة 
للمرأة» لأنها تنال منه كمال اللذة (أو) من (ميتة) آدمي أو غيره؛ وإما إن غيبت ذكر ميتة في 
فرجها فلا يجب عليها الغسل إلا أن تنزل (وندب) الغسل (لمراهق) ولكن لا تصح صلاته 
بدونه» وكذا يندب لموطوعته» وقيل لايندب لها ولو بالغة» ورجحه بعضهمء وكذا يندب 
لمأمور بالصلاة» (ك)ما يندب ل(-صغيرة) تؤمر بالصلاة (وطنها بالغ لا) يجب على موطوءة 
في غير الفرج (بمني وصل للفرج ولو التذت) مالم تنزل أو تحمل وأعادت الصلاة من يوم 
وصولهء (و) يجب (ب) انقطاع (حيض ونفاس) أي تنفس الرحم بالولد» (بدم) معه أو بعده 
(واستحسن) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم (وبغيره) أي استحسنه المص وابن عبد 
السلام» فلو قال المص ولو بغير دم على الأحسن لأجاد؛ وقيل إن لم يكن بدم ندب الغسل» 
(لا) يجب (ب) دم (استحاضة:» وندب) الغسل (لإنقطاعه) لأجل النظافة وتطييبا للنفسء قاله 
دس معترضا على من علل بإحتمال مخالطة الحيض ولم تشعر» (ويجب غسل) شخص (كافر 
بعد الشهادة) أي النطق يما يوجب وحدانية الإله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم» فلا 
يشعرط لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد» (بما ذكر) من موجبات 
الغسل» لا من لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات» بل يندب فقط» (وصح) الغسل 
(قبلها) أي الشهادة بنية الجنابة أو مطلق الطهارة أو الإسلام؛ لا بنية التنظيف» (و) الحال أنه 
(قد أجمع) أي عزم (على الإسلام) بأن تكون نيته النطق» (لا) يصح (الإسلام) قبلها أي جريان 
الأحكام الظاهرة من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين» وغير ذلك» وهو عند 
الجمهور مؤمن فيما بينه وبين اللهء ناج من الخلود في النار بالتصميم من غير إبانة عن النطق» 
(إلا لعجز) عن النطق كخرس مع قيام القرائن أنه أذعن بقلبه؛ فتجرى عليه الأحكام؛ وكذا 
لعذر كخوف ويصدق فيه مع القرينة مطلًا وإلا فيصدق في الفتوى فقطء (وإن شك) من وحد 
فى بدنه أو ثوبه شيئا (أمذى) هو (أم مني) على السواء وإلا عمل بمقتضى الراجح؛ (إغتسل) 
وجوبا (وأعاد) صلاته (من آخر نومة) نامها فيه» أبو عمر مذهب المدونة الإعادة من أول نومة 
إن كان لا ينزعه وقيل إن كان يابسا فمن أول نومة» وكذا إن شك في أمرين أحدهما مني, لا 
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محتقي «الق اذاه يوي علولا إن بده شيزه معنن مط كند ان الترنيي) كج كلاب 
0 حور انه منه» وكذا يجب إن شك في خروج المني أو في دم الحيض,؛ البرزلي لو نام 
لضان دوقت لمعاف تم ويودا مدا عوإه كل عرهما لصاح إن كانا غير زوين لقطية 
امت ارد نومة لتطرق الشك إليهما معاء وإن كانا زوجين إغتسل الزوج وحده لأن 
الغالب كولة عله وهل هرو مال لماتهدم عن ابن الكرين كما ليم أو نؤاقى له تعد ينا 
تقدم على ما إذا كان يحتمل أنه من غيرهماء وحمل هذا على تيقنه منهماء وإنما الشك في 
تعبينه لكوتهما لبساه معا في وقت واحد كما لعق وره ومحشيه؛ ويجري مثل هذا في صلاة 
من رأت حيضا لم تدر وقت حصوله؛ والصوم كالصلاة على المعتمد؛ (كتحققه) أي تحقق 
انه منى لا يدري وقت حصوله فيجري فيه جميع ما تقدم (وواجبه) أي الغسل (نية وموالاة 
كالوضوء)» التشبيه تام فيهماء فيجري فيهما جميع ما تقدم في نية الوضوء وموالاته» (وإن 
نوت) امرأة جنب أو حائض أو نفساء بغسلها (الحيض) أو النفاس (والجنابة) معا حصلاء (أو) 
نوت (أحدهما ناسية الآخر) أو ذاكرة له ولم تخرجه حصلاء (أو نوى) الرجل بغسله (الجنابة 
والجمعة) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة (أو) نوى الجنابة (نيابة) أي قصد بها النيابة 
(عن الجمعة حصلا) أي حصل الغسل لهما وترتب الثواب لهماء وبعض هذا يغني عنه قوله 
أو نسي حدثاء والظاهر أنه إن نوى الغسل المسنون والمندوب معا أو نيابة مسئون عن 
مندوب حصلاء (وإن نسي الجنابة) ونوى الجمعة انتفيا لعدم نية الجنابة» ولأن غير الواحب 
لاثبوت له مع عدم الواجبء (أو قصد) بغسله الجمعة (نيابة عنها) أي الجنابة (انتفيا) إذ 
الضعيف لاثبوت له عند عدم القوى فكيف ينوب عنه (و) من واجبه (تخليل شعر) ولو كثيفا 
كان برأس أو بلحية أو غيرهماء وقيل لايجب تخليل اللحية الكثيفة» (وضغث مضفوره) أي 
ضمه وعركه؛ ظاهره ولو عروسا في رأسها طيب» ولبعضهم الإكتفاء بمسحه لما في الغسل 
من إفساد مالهاء (لا) يجب (نقضه) أي حله إلا أن يشتد» (و) من واجبه (دلك) وتقدم 
تفسيره» ويكفي (ولو بعد) صب (الماء) وانفصاله ما لم يجف الجسدء خلافا للقابسي في 
اشتراطه المقارنة» وهو واجب بنفسه على المشهورء فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء 
للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء» (أو) ولو دلك (بخرقة) بكسر الخاء يمسك طرفها بيده 
اليمنى والآخر باليسرى ويدلك بوسطها عند تعذر اليد كما رجحه بن» ورجح بعضهم الدلك 
بها ولو مع القدرة باليد» وإما إن لفها على يده فدلك بها فإنه من معنى الدلك باليد ولاينبغي 
فيه خللاف» وسواء كانت الخرقة خفيفة أو كثيفة» (أو استنابة) عند عدم القدرة باليد» ولا مزية 
للخرقة عليها على مارجحه بن» بل يخير في الدلك بأيهما شاءء (وإن تعذر) الدلك بما ذكر 
(سقط) وليكثر من صب الماء ظاهره ولو قدر عليه عقب الجفاف» ويحتمل لزومه إذا لم 
يصل به أو لما يستقبل» وليس من التعذر إمكانه بحائط يملكه غير حمام؛ لا حائط حبس أو 
حمام ولو بملكه. لأنه يورث البرص على قول بعض الناس» ولاحائط غيره إن تضرر بدلكه 
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به» لا إن لم يتضررء لما ذكروه من أنه ليس للشخص منع غيره من نفعه بما لايضر كإستظلاله 
بظل جداره وإستصباحه بنور مصباحه. قاله عق. 


(وسننه) أي الغسل ولو مندوبا كعيد (غسل يديه) ثلاثا تعبدا إلى آخر ما تقدم في الوضوءء 
وأولا) أي قبل إدخالهما في الماء على المعتمد» ويحتمل قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما 
في الاناء» وعلى كل فلا يعيد غسلهما في وضوئه الذي بعد غسل الفرج» ثم عطف على غسل 
قوله (و) مسح (صماخ) فهو على حذف مضاف. فالصواب التصريح به أي ثقب (أذنيه) وهو 
ما يدخل فيه طرف الأصبع؛ وينبغي أن يكفي أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكهاء ولايصب 
الماء فيها لما فيه من الضررء وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فمن الظاهر» والثقب الذي 
يجعل فيه القرط من الباطن على الأظهر عند بن» خلافا ل ره (ومضمضة واستنشاق) وفي بعض 
النسخ وإستنثار» هذا إذا لم يفعل قبله الوضوء المستحبء وإلا كانت هده الأشياء من سنن 
الوضوء لا الغسل» قاله دس» ولكن الحق أن هذا الوضوء وضوء صورة وفي المعنى قطعة من 
الغسل» وحينئذ فتصح إضافة السئن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء» وعند عدم الإتيان به تكون 
مضافة للغسلء قاله دس» (وندب) بعد غسل يديه (بدء بإزالة الأذى) من فرجه أو غيره» وينوي 
رفع الجنابة عند فرجه حتى لايحتاج لمسه بعد ذلك ليكون على وضوء: فإن لم يتوه عند غسل 
الذكر من الأذى غسله ثانيا بنية رفعها وإلا بطل غسله. (ثم) يندب بدء ب(لأعضاء وضوئه 
كاملة) فلا يؤخر غسل رجليه؛ وهذا ضعيفء والراجح تأخيرهما وعليه فهل يمسح رأسه أولا. 
روايتان» (مرة) والراجح التثليث فيما يطلب تثليثه في الوضوء ولو في المضمضة والإستنشاق» 
(و) ندب بدء ب(أعلاه) أي المغتسل على أسفله؛ (و) بدء ب(ميامنه) أي كل من الأعلى 
والأسفل» فيغسل الرأس أولا ثم الأذنين ثم الرقبة ثم أعلى الشق الأيمن للركبة ظهرا وبطنا 
وجنبا ثم أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر» ولبعضهم يبدأ 
بالشق الأيمن كله أعلاه ثم أسفله. ثم الأيسر كذلك ثم الظهر ثم البطن والصدرء العدوى 
والظاهر على هذا تقديم الصدر على البطن» (و) ندب (تثليث رأسه) أي غسله ثلاث مرات» 
ولايكرر في الغسل غيره؛ ويحتمل جعله أثلائا لكل شق غرفة والثالثة لوسطه ويندب تخليله 
قبل غسله ليأنس ببرد الماء فلا يضره» وليقف الشعر فيدخل الماء لأصوله. ويبدأ في ذلك 
بمؤخره لأنه يمنع الزكام وهو النزلة» قاله ح؛ (و) ندب (قلة الماء بلا حد) كما تقدم, وأعاده 
لأن الباب له ومامرإستطراد» (ككندب (غسل فرج جنب) ذكرء لا أنثى لأنه يرخي محلهاء 
(لعوده لجماع) للأولى أو غيرهاء لأنه يزيل النجس ويقوي العضوء (و) ندب (وضوؤه) أي 
الجنب ذكرا كان أو أنثى» ومثله الحائض بعد انقطاع الحيض؛ (لنوم) أي عنده لينشط للغسلء 
وأوحبه ابن حبيبء (لا) يندب له (تيمم) عند عدم الماء» وقيل يندب بناء على أن العلة البيات 
على طهارة؛ لأن. النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت 
الأكبر الطهارة الكبرى؛ (ولم يبطل)» هذا الوضوء بحيث يطالب بوضوء آخرء (إلا بجماع) 
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حتينة أرجد كما عسل روجع لقي وله يناده بو ترايني ول لآلا لقت لوقع لحلاف وانةا 
هو عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه بناء على أنه للنشاط» وأما على أنه للبيات على الطهارة فيعيده 
إن 0 ويندب لغير الجنب أيضا الوضوء للنوم» وينقضه حدث قبل إضطجاعه؛ وهل 
لاينقضه الحدث الواقع بعده. وأولى مباشرة زوجته بقصد اللذة كما للأبى؛ أو ينقضانه كما 
لابن عمرء (وتمنع الجنابة موانع) أي ممنوعات (الأصغر) المتقدمة (والقراءة) بحركة لسان 
ا بقلييهء وقيل يقرأ الجنب القليل دون الكثير» وقيل يقرأ القليل والكثير» وكلاهما في 
المذهب, (إلآ-كاية)» صنوابة إلا البسير لأنه يقرا اليسير بلاتحده كماقال الباجي ايل ظاهر 
دنهم إن له قراءة قل أو حي» (لتعوذ) أي إعتصام أي طلب حفظ عند روع أو نوم» (ونحوه) 
كرقيا وإستدلال على حكمء للمشقة في منع ذلك؛ وانظر فتحه على غيره؛ وربما يقال هو أولى 
من التعوذ» ابن مرزوق ويتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ تعوذ ولا معناه؛ (و) تمنع (دخول 
مسجد) ولو مسجدا ببيته» هذا إذا أراد المكث فيه إتفاقاء بل (ولو مجتازا) أي ماراء خلافا 
للشافعي ووافقه من أئمتنا ابن مسلمة» وعليه رد بلو وليس لحاضر صحيح دخوله بالتيمم ولو 
لتحصيل فضل الجماعة» إلا أن لا يجد الماء إلا في جوفه أو يلتجئ إلى المبيت به أو يكون بيته 
داخله» وللمريض والمسافر دخوله بالتيمم للصلاة لا للمكث فيه إلا أن يضطرا (ك)منع 
(كافر) من دخوله (وإن أذن) له (مسلم) إلا لضرورة فيجوز ولو بغير إذن مسلمء (وللمني) 
علامات تميزه عن المذي» منها (تدفق) بدفقات بقوة (ورائحة طلع أو) رائحة (عجين) أو 
بمعنى الواو أي رائحة قريبة منها لأنهما متقاربان رائحة» وقيل تختلف رائحته باختلاف 
الطبائع؛ فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع؛ وتارة تكون كرائحة العجين» وعليه فأو على بابها 
للتنويع» هذا إذا كان رطبا من رجل صحيح المزاجء بكسر الميم» ورائحة اليابس كرائحة 
البيض» ورائحة مني المريض كرائحة غذاه؛ ومني المرأة رقيق أصفر ينعكس غالبا لداخل» 
(ويجرئ) الغعسل من جنابة أوحيض أو نفاس بنية الجنابة أو الحيض أو النفاس (عن مر 
للأصغرء إذا كان ما ذكر حاصلا في نفس الأمر بل (وإن تبين) بعد غسله (عدم جنابته) أو 
حيضها أو نفاسهاء لأن نية الأكبر تجزئ عن الأصغر» وأما لو علم أولا عدمها فنوى الأكبر» 
فهال ايسحرقة لإندراج الأصغر تحت الأكبر أولا يجزئه لأنه متلاعب» (و) يجزئ (غسل 
الوضوء) الأصلي بنية الأصغر (عن غسل محله) في الغسل بنية الأكبر حيث كان ذاكرا لجنابته 
بأن ينوي عند غسل أعضاء الوضوء رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر» بل (ولو) 
كان (ناسيا لجنابته) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد الوضوء ولو طال ما بين الوضوء 
والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكرء وإحترز بغسل عن 
ممسوح الوضوء فلا يجزئ عن غسل محله في الأكبر» إلا إن كان هو فرضه في الغسل 
لضرورة عند ابن عبد السلام وشيخه ابن فراج» خلافا لبعض أشياخه القائل بعدم الإجزاءء 
وكذا غسل غير أصلي كفسل رأسه في وضوئه فلا يججزئ لأنه غير مشروع؛ (كلمعة) وهي 
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هيه الحارعكة العمل ترركت رتسا ان الجا الى لوصف[ دم غقال الما وات 
في وضوء آخر بنية الأصغر فيجزئ ذلك لأن نية الأصغر تجزئ عن الأكبر كما تقدم: (وإن) 
5 اللمعة عن جتيرة) مسع عليها في غسلة تع سقتات أو ررقت بقيات يدق الوضرة يتف 
والاولى أن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم؛ وأتى بمسألة اللمعة وإن كانت تفهم مما 
قبلها للويضاح. 


(فصل) في نيابة مسح الخف عن غسل الرجل في الوضوءء (رخص) أي خفف جوازا على 
المشهورء والرخصة لغة السهولة؛ وعرفا حكم تغير لعذر إلى سهولة من صعوية بقى سبيها 
والصعوبة هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح؛ والعذر مشقة النزع واللبس» والسبب 
للحكم الأصلي كون المحل قابلا للفسل (لرجل) كصبي على أحد قولين» (وامرأة» غير 
مستحاضة؛ بل (وإن) كانت (مستحاضة) فلا يمنع جمع رخصتين لهاء خلافا لمن يقول من 
الحنفية أنها إن لبسته بعد تطهرها وقيل إن يسيل منها شىء مسحتء وإن لبسته والدم سائل 
مسحت مادام الوقت باقياء أو يوما وليلة على قول» مر أو سفر) على المشهور فيهماء 
(مسح جحورب)»» بوزن جوهر نائب فاعل رخص لتضمينه معنى أجيز أو أبيح؛ وهو ما كان 
على شكل الخف من قطن أو كتان أوغيره» (جلد ظاهره) وهو ما يلي السماء (وباطنه) وهو 
مايلي الأرض؛ (و) مسح (خف) منفرد» (ولو) كان (على خف) في الرجلين معا أوفي 
إحداهماء وكذا جورب على خف أو جورب على جورب وفي الرجل الأخرى خف أو 
جورب منفردا أو متعددا إذ لايشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عدداء (بلاحائل) على أعلى 
الخف أو الجورب أي جاز المسح مع عدم الحائل؛ (كطين) مثل به لأنه محل توهم 
المسامحة» لأن شأن الطرق عدم الخلو منه, لا إن كان الحائل أسفل» فلا يبطل المسح لما 
سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل (إلا) أن يكون الحائل على الخف (المهماز) المأذون في 
اتخاذه لراكب» أي من شأنه الركوب» في سفره فقط» فيمسح عليه؛ فإن كان حاضرا أو مسافرا 
ليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز من ذهب أو فضة؛ فلا يصح المسح عليه؛ والمراد 
به حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدواب» وليس المراد به الشوكة, لأن 
محل الشروط المذكورة الأولى؛ وأما الشوكة فلا أثر لهاء (ولاحد) واجب في زمن المسح 
لا يتعداه» وله حد مندوب سيأتي» ثم علق برخص ما فيه الباء للمعية» مشيرا إلى شروط 
الممسوح الخمسة بقوله (بشرط جلد) هذا مستغني عنه لآن الخف لايكون إلا من جلد» 
والجورب تقدم اشتراطه فيه؛ وإنما ذكره نوطنة لما بعده؛ (طاهر) ولو حكماء كدلكه من 
روث دواب وبولهاء (خرز) أي جمع بسيور؛ لاما صنع على هيئة الخف من غير خرزء (وستر 
محل الفرض) بذاته لا مانقص عنه) أو وصل بغيره كسراويل» أو كان واسعا ينزل عن محل 
الفرض» (وأمكن تتابع المشي به) عادة لذوي 0 المروءات 
اضرف عنامياي :ل أغار إلى قروط المامج الكبيده يضا بقوله: (بطهارة ماء) لا 


54 


ما ً/ 5 
البس بلاطهارة أو بطهارة تراب» (كملت 10 ا 
ا ْ اشخا باق مم أعطاء لوطيو كل اندم وحمي 
ل » لا التي لم ينوبها رفع الحدث بأن نوى زيارة ولي مثلاء (بلا ترفه) 
ي تنعمء أن لبسه للسنة أو لكونه عادته أ 2 1 ش 
كما و حونه عادته أو لخوف حر أو برد, لا إن لبسه لخوف عقارب» 
حزم به دس 2 خلافا لعج ره الظاهم |اك-خ فان كانت المة 5 : . 
را ل في جواز المسح ولبسه لذلك أولى من لبسه لحر أو برد؛ وإن 
5 وجل في الموضع وليست بمعتادة فيه فهو بمنزلة لبسه لترفه» ولاشك أن الأول هو 
3 ع6 (و) بلا (عصيان بلبسه أو سفره) كأبق وعاق وقاطع طريق» والراجح أن العاصي 
السفر يجوز له المسح. وضابط الراجمح أن كل رخصة ججازت في الحضر كمسح خف وتيمم 
0 فتفعل وإن من عاص بالسفر» وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر 
رمضات فشرطها: أن لايكوقغاصيا يه ولح كان.مقهوم بعض الختروط عفنا عرض الذكره 
ردك 0 ولم يرتبها على ترتيب محتزراتها إتكالا على ظهور المعنى؛ فقال (فلا يمسح) 
بالبناء للمفعول (واسع) لاتستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فيه؛ (و) لايمسح 
خف (مخرق) أي مقطع (قدر ثلث القدم) فاكثر ولو إلتصق بحيث لم تظهر منه القدم, 
ولاعبرة بتقطع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر» هذا مع يقين» بل (وإن) كان (بشك) 
في إن الخرق قدر الثلث أم لاء لأن الشك في محل الرخصة يبطلهاء (بل) يمسح (دونه) أي 
دون الثلث وفي بعض النسخ لا أقل؛ والمعنى واحد» و(إن (إلتصق) بعضه ببعض كالشق 
(كمنفتح) يظهر منه شئ من القدم (صغر) بحيث لايصل بلل اليد منه إلى الرجل» هذا تشبيه 
بقوله بل دونه» (أو) لايمسح من (غسل رجليه) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال (فلبسهما 
رأسه (فأدخلها) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفهاء لم يمسح على 
الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال» (حتى) أي إلا أن (يخلع) وهو باق على طهارته 
فله المسح إذا أحدث بعد ذلكء (ولا) يمسح رجل (محرم) بحج أو عمرة على خف (لم 
مطلقاء إذ يجوز لها لبسه (وفي) أجزاء المسح على (خف غصب) قياسا على الماء المغصوب 
وهو ا/ تمل عنل بع ضي :وعدم إحزائه قياسا على العتخرم» وز ججح ابن حرفة)زتردد)) مجلم 
إذد باقع يكسيو اوإن لبن عليه بخنا لم يعست ضح تتيحة وتعاء (ولا) يعضت (لانسن 
لمجرد) قصد (اله ح) كراهة مشقة غسل رجليه أو لحناء فيهماء (أو لينام) فيه خوفا من أكل 
فيك (ونبها أي المدونة على اختصار أبي سعيد» (يكره) المسح في الأخيرتين» وتعقبه 
إبن عرفة بأن لفظ الأم لا ؛ يعجبني: وحملها بعضهم على المنع؛ وهو المعتمد؛ (وكره غسله) 
أي الحقى لأنسزسلة: وزع نانوي كونه عدا عن عه أو رقع الجدك ا رارات 3|ي1 
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وسخ؛ لا إن نوى إزالة وسخ فقط» ويستحب له المسح لما يستقبل في صورة الأجزاءء ليأتي 
بالأصل مقصودا لا تبعاء قاله ح (و) كره (تكراره) أي المسح في وقت واحد بماء جديد 
لام السنة» (و) كره (تتبع غضونه) أي مكاسره؛ جمع غضن بفتح الغين والضاد أومكزنه 
لآن المسح مبني على التخفيف» (وبطل) حكم المسح أي إنتهى حكمه (ب)-موجب (غسل 
وجب) وإن لم يغتسل بالفعل» فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم؛ فلو قال بموجب غسل كان 
اوضح: ل عام يحب تل جتعة اوسن وجرن ره قدي نل لد نر على + الا 
بشير» أوقدرخل القدم على ما في المدونة» والكثير ما يتعذر معه مداومة المشي على ما 
لعراقيين» فيجب نزعه وغسل رجليه؛ وإن كان في صلاة قطعهاء وليس هذا تكرارا مع ما تقدم 
لأن هذا في خرق طرا على الخف بعد لبسه صحيحاء فريما يتوهم إغتفاره بعد الوقوع؛ وذلك 
في حكم الخرق إبتداء» (و) بطل المسح (بنزع أكثر) قدم (رجل) وأحرى كلهاء (لساق خفه) 
وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين؛ بأن صار أكثر القدم أو كلها في الساق؛ لأن شرط 
المسح كون الرجل في الخفء وإذا تعين غسل أحداهما غسلتا معاء إذ لا يجزئ غسل واحدة 
ومسح الأخرى لأنهما كعضو واحد (لا) ينزع (العقب) بكسر القاف أي مؤؤخر القدم لساق 
خفه؛ فلا يبطل حكم المسح» ونزع النصف كنزع العقبء (وإن نزعهما) أي الخفين حيث 
كانا منفردين (أو أعلييه) حيث كانا مزدوجين بعد مسحه عليهما (أو) نزرع (أحدهما) أي 
الأعليين بخلاف نزع أحد المنفردين فإنه ينزع الآخر ويغسل الرجلين على المعتمد؛ (بادر 
للأسفل) أي لحكم ما تحت المنزوع وهو الغسل إن كان رجلاء والمسح إن كان خفاء 
(كالموالاة) السابقة» (وإن نزع) الماسح الذي كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضاأ 
ويغسل رجليه» (رجلا) أي جميع قدمها من الخف (وعسرت الأخرى) أي عسر عليه نزعها 
(وضاق الوقت) الذي هو فيه من إختياري أو ضروري؛ بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج الوقت 
(ففى تيممه) إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف» وتعذر يعض الأعضاء كتعذر 
الجميع؛ ولايمزقه مطلقاء (أو مسحه عليه) أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى للضرورة 
قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته 
(أو) إنما يمسح (إن كثرت قيمته) بالنظر لحاله (وإلا) تكثر (مزق) أي شق وإن كان لغيره» 
ويغرم قيمته (أقوال) ثلاثة» (وندب نزعه) أي الخف (كل) يوم (جمعة) لمن يخاطب بصلاتها 
ولو ندبا لغسلهاء ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل؛ ويحتمل ندب نزعه 
مطلقاء (و) ندب (وضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل (على أطراف أصابعه) من ظاهر 
قدمه اليمنى؛ (و) وضع (يسراه تحتها) أي تحت أصابعه من باطن خفه (ويمرهما) بضم 
حرف المضارعة (لكعبيه) ؤيعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهي حد 
الوضوءء (وهل) الرجل (اليسرى كذلك) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتهاء 
(أو) اليد (اليسرى فوقها) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه 
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أمكن (تأويلان و) ندب (مسح أعلاه وأسفله) أي ندب الجمع بينهماء وإلا فأعلاه واجب يدل 
0 (وبطلت) الغارء (إن 0 0 0 بح (لا) تبطل إن 


(فصل» في التيمم وهو لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية» 
والحق أنه رخصة تنتهي في بعض الصور للوجوب؛ كمن لم يجد ماء أو خاف باستعماله هلاكا 
أو شديد أذى» (يتيمم ذو مرض))؛ ولو نشأ من حرام؛ ولو ميد بحر لايستطيع صاحبه إمساك 
نفسه ولم يجد ممسكاء ومنطلق بطن لايمسك نفسه لضعفه كذلكء وإلا توضأء وما خرج 
منه غير ناقض كما مر في السلس» (و) ذو (سفر) وإن قصر عن المسافة على المشهورء (أبيح) 
كتجرأ ووجب كحج واجب أو ندب كحج مندوب أو كره كصيد للهو أو حرم كآبق وعاق» 
على المعتمد فيهماء (لفرض) ولو جمعة (ونفل) إستقلالا والمراد به ما عدى الفرض» (و) 
يتيمم (حاضر صح لجنازة إن تعينت) بأن لم يوجد لها متؤضئ أو من حكمه التيمم من مريض 
أو مسافر» وخشى تغيرها بالتأخير لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره» خلافا لمن قال لاينفي 
من حكمه التيمم تعينهاء ولو حضرت للمتعينة جماعة جازت لهم الصلاة عليها إن تيمموا 
دفعة ولو سبق أحدهم بالإحرام» كأن ترتبوا وأحرموا دفعة؛ وإلا فيجري على الخلاف في 
سقوط فرض الكفاية لتعيينه بالشروع فيه وعدمه؛ (و) يتيمم ل(لفرض غير جمعة) فلا يتيمم 
لها بناء على أنها بدل من الظهر» وقيل يتيمم لها بناء على أنها فرض يومهاء ومحل الخلاف إذا 
خشى باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماءء وإما إن كان فرضه التيمم لفقد الماء» 
وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم قطعاء قاله بن؛ 
(ولا يعيد) الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم إذا وجد الماء على المشهورء وقيل يعيد أبداء 
وأولى المسافر والمريض في عدم الإعادة (لا) يتيمم لفعل (سنة) مطلقا وأولى نفل؛ خلافا 
لابن سحنون القائل سبيل السنن كسبيل الفرائض» ولمن قال بالتيمم للعينية كالوتر والفجر 
دون الكفائية كالجنازة على القول بسنيتهاء وأما صحيح يضره الماء فيتيمم للنفل لأنه مريض 
حكماء وذكر شرط قوله يتيمم بقوله (إن عدموا) أي الثلاثة (ماء» مباحا (كافيا) للأعضاء 
الواجبة بعد شربهم وشرب عيالهم والطبخ لهم ولعيالهم بأن لم يجدوه أصلا أو وجدوه غير 
كاف أو غير ماح كمسيل للشرب.فقط أو,مملوك للغير وهو:بيذه بقعصبة أو وديغة؛ (أو 
خافوا) أي الثلاثة (باستعماله) أي الماء (مرضا) كحمي أو نزلة بفتح النون تحقيقا أو ظنا 
بتجربة أو قرينة عادية أو خبر طبيب» ومعنى خوف المريض مرضا أن يخاف حدوث مرض 
آخرء والحال أنه لايخاف بإستعمال الماء زيادة الأول ولاتأخير برئه» (أو) خاف مريض 
(زيادته) فى الشدة؛» فزيادته مفعول لفعل محذوف كما رأيت والجملة معطوفة على الجملة 
ريسي سس قصلي عرسا رار اف ا خوك »الل زان في الرجي زايا اتاد نا وي 
أوظنا (عطش محترم) كائن (معه) من آدمي أو دابة» ومثله مباح دم لم يوجد من يقتله فلا 


يعادب بمنع الماء» فيجب التيمم خينئذ إن خاف جزما أو ظنا هلاك المعصوم أو شدة مرضه» 
ريحوز إ0 حاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز» كان شك أو توهم الموت أو 
0 وهل من تلبس بالعطش كذلك وفاقا لح, واستحسنه طفى وره) أو الشك 
, لوهم في جانبه كالجزم والظن» وصوبه أبو علي وبن» خلاف» (أو) خاف القادر على 
ستدماه (بطلبه) مع تحقق وجود الماء أو ظنه (تلف مال) زائد على ما يازمه بذله في شراء 
احا كان المال له أو لغيره؛ لا مع شلك الوجود أو توهمه فيتيمم وإن قل المال» (أو) خاف 
1 به (خروج وقت) ولو إختياريا بأن علم أوظن أنه لايدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو 
طلبه؛ (ك)ما يتيمم ل(.عدم مناول أو) لعدم (آلة) مباحة كدلو وحبل؛ وإن لم يعخف خروج 
الوقت» لامحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أوفضة فكالعدم» ولا يقاس على ستر العورة 
بالحرير» لأن الطهارة المائية لها بدل بخلاف ستر العورة»؛ وقال بن الظاهر أنه يستعملها 
ولايتيمم» لأن الضرورات تبيح المحظورات»؛ وكذلك يجوز له التيمم إن خاف فوات رفقة 
كما في ح.» (وهل) يتيمم المحدث ولو أكبر» الواجد ماء بين يديه القادر على استعماله (إن 
خاف) أي ظن (فواته) أي الوقت الذي هو فيه (باستعماله) وهو الراجح أو يستعمله ولو خاف 
خروج الوقت (خلاف) وعلى الأول إن تبين له بقاؤه بحيث يدركه بعد الوضوء؛ أو خروجه 
قبل الإحرام توضأء وبعده تمادى على صلاته لأنه دخلها بوجه جائزء ولا إعادة عليه 
(وجازت جنازة) متعينة أم لا بناء على أنها سنة» وإما على أنها فرض فلا تفعل بتيمم فرض 
ولانفل» تعينت أم لا» (وسنة) وأولى مندوب (ومس مصحف وقراءة) لجنب (وطواف) غير 
واجحب (وركعتاه بتيمم فرض) ولو من حاضر صحيح (أو) بتيمم (نفل) من غير حاضر 
صحيح. وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم (إن تأخرت) هذه المذكورات عنه؛ لا إن 
تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم؛ قاله دس» هذا مقصور على النفل؛ وأما تقدم مس 
المصحف وقراءة لاتخل بالموالاةعلى الفرض فلا يمنع من صحته كما في المجموع للأمير» 
ويشترط ايضا اتصالها بالفرض أوالنفل» أو اتصال بعضها ببعض» ويغتفر الفصل اليسير كاية 
الكرسي والمعقبات» وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف كما قيد به التونسي ظاهر المدونة» 
ونفله صاحب النوادر عن مالك واعتمده الدردير والأمير» ولاتشترط نية هذه المذكورات عند 
التيمم للفرض أو النفل على المعتمد؛ (لا) يجوز (فرض آخر) بتيمم فرضء وأولى نفل» 
ولانفل مدذور (وإن قصد) بتيمم إبتداء خلافا لمن قال يصح فرضان بتيمم واحد إذا قصداء بناء 
على أنه يرفع الحدث (وبطل الثاني) منهما خاصة؛ فيشمل تنكيسهما حيث الترتيب غير 
شرطء (ولو) كان (مشتركة) خلافا لقول أصبغ يعاد الثاني في الوقت فقط» وعطف على قوله 
بتيمم فرض قوله (لا) يجوز شيء مما تقدم (بتيمم لمستحب) أي تيمم مستحبء كان ما يفعل 
به عبادة كتيمم لقراءة قرءان لغير جنبء أولا كالتيمم لدخول على السلطان, بخلاف قوله 
سابقا أو نفل» فالمتصف فيه بالإستحباب ما يفعل بالتيمم لا التيمم نفسه فواجب لتوقف صحة 
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جاده علي واللام في ال ستحب زائدة» وقد يقال مراده بالمستحب هنا ما لا يتوقف على 
صهاذة ومرادة بالتفل هناك ما يتوقف على طهارة كالصلاة فاللام غير زائدة (ولزم) المتيمم 
(موالاته) أي اتضال أجراثة وكذا إتصالة يما قغل له فإن قرق بين افعاله أو نيته وبين ما قعل له 
ولو ناسيا وطال بجفاف أعضاء» وقيل بالعرف» بطل للإتفاق على وجوب الموالاة هنا لضعف 
التيمم (و) لزم (قبول هبة ماء) وأولى الصدقة إن لم يتحقق أو يظن منة يظهر لها أثر وأما النافه 
فبلزمه قبوله ولو تحقق المنة, (لا) يازمه قبول هبة (ثمن) يشتريه به لقوة المنة فيه (أو قرضه) 
ي الثمن» لأن القرض معروف فهو مظئة المنةء ويحتمل أنه مرفوع عطفا على قبول والضمير 
للماء أو للشمن» وحاصل الفقه أنه يلزمه اقتراض الماء وقبول قرضه وإن لم يظن الوفاء» ويلزمه 
إقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاء» وإلا فلا يلزمه؛ قاله دس (و) لزم (أخذه) أي 
شراؤه (بشمن إعتيد) بيعه به في ذلك المحل وما قاربه (لم يحتج له) في نفقة سفره وشبههاء 
(وإن) كان أخذه بثمن إعتيد (بذمته) إن كان مليا يبلده» وفهم منه لزوم تسخينه عند خوف 
استعماله باردا مرضا أو زيادته بما يلزم بذله فيه لو اشتراه» وقال عبد الحق تلزمه الزيادة على 
المعتاد بمثل الثلث» اللخمي محل الخلاف إذا كان الشمن له بال وإلا بأن كان فلسا مثلا فيلزمه 
شراوه ولو زيد عليه في الثمن المعتاد مثل ثلثيه اتفاقاء (و) لزم (طلبه) بعد دخول الوقت بنفسه 
أو بأجرة تساوي ما يلزم بذله فيه وكذا طلب القدرة عليه (لكل صلاة) إلا إذا لم ينتقل من 
موضع طلبه في الأول» ولم يحدث ما يوجب توهمه (وإن) لم يظن وجوده ولاشك فيه بل 
(توهمه) وفاقا لابن شاس وإبن عطاء الله وابن عبد السلام؛ وقواه عج» وخلافا لابن راشد لأنه 
ظن العدم والظن معمول به في الشرعيات وصوبه ابن مرزوق على محشي الرهوني وقد يوفق 
بينهما بحمل ما للمص على مطلق الظن وما لابن راشد على غالبه؛ (لا) يلزمه طلبه (إن تحقق 
عدمه)» وإنما يطلبه (طلبا لايشق به) بالفعل فليس القوي كالضعيف ولا الرجل كالمرأة» 
1 ا ه.ا ار 5 شقَة وه ب فقه)/بضم الراء 
ل من وض اد لس ا 
وكسرها جماعة مصطحبين في السفر نزولا وارئحالا مع الارتفاق والإنتفاع, (قا 
فأقل؛ (أو) من (حوله) كخمسة (من كثيرة) كأربعين» عج لو قبل بإلحاق خمسة عشر بالقليلة 
ومازاد بالكثيرة ما بعد والجامع عدم المشقة في الأولى وهي في الثاني؛ وإنما يلزمه الطلب 
في القسمين (إن جهل بخلهم به) بأن اعتقد أو ظن أوشك أو توهم إعطاءهم لهء وإن لم يطلب 
وتيمم أعاد أبدا في الاولين؛ وفي الوقت في الثالث ولا إعادة عليه في الرابع» هذا إن ثبين 
0 الماء أو لم يتبين شي»؛ وإلا فلا إعادة مطلقاء كذا في عق» وقال ره ظاهر كلام ح أنه 
يعيد في صورة الظن ولو تبين عدم الماء» وظاهر النقول أنه لا يعيد إلا في تبين وجوده» وإن 
تحقق البخل فلاطلب عليه؛ (و) لزم (نية إستباحة الصلاة) أو ما منع منه الحدث؛ أو فرض 
التيمم؛ وندب تعيين الصلاة: فإن نوى مطلقها الصالح للفرض والنفل صح النفل دون الفرض؛ 
وإن نوى الفرض ولم يعينه صلى به ما عليه من فرض» إلا فائتة ذكرها بعده ولو تيمم لعصر 
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لم ذكر ظهر؛ أعاده للظهر لأنه تيمم بنية العصر وتكون عند الضربة الأولى على المعتمد كما 
أل الامر وره» وتندب نية الأصغرء فإن لم يتعرض له أو نسيه لم يضره» (و) تارم (نية أكبر 
إن كان 3 من جتابة أو غيرهاء حيث لم ينو فرض التيمم» وإلافتجزئ عن نية الأكبر» فإن 
نرك نية آلا كبر ونو ناسيا لم يجره وأعاد أبداء وإن نواه معتقدا أنه عليه قتبين خلافه أجزاه» لا 
3 لم 0 فلل وتلزم نية أكبر (ولو تكررت) الطهارة الترابية» كمن عليه فوائت وأراد 
تضاءها فينوي الأكبر في تيممه لكل صلاة حصل له ناقض أم لا بناء على أن التيمم لايرفع 
الحدث» وقيل ينوي الأصغر بعد الناقض إن حصل له ناقض ويكتفي بتيمم واحد لجميعها إن 
لم يحصل له ناقض بناء على أنه يرفعه» هذا ما حققه ره (ولا يرفع) التيمم (الحدث) أي 
الوصف المقدر قيامه بالأعضاء» وقيل يرفعه؛ وعليه ينبنى جواز وطء الحائض به والمسح 
على الخف إذا ليسه بعده» والوضوء إذا وجد ماء بعده؛ وعدم كراهة إمامة المتيمم للمتوضئ 
وصحته قبل الوقت وصلاة فريضتين به (و) لزم (تعميم وجهه) ولو بيد واحدة أو أصبع على 
ما نقدم في الوضوءء إلا تخليل اللحية وأسارير الجبهة؛ (و) لزم تعميم (كفيه) ووجب عند ابن 
شعيان تخليل أصابعه ببطن أصبع أو أكثر لابجنبه إذا لم يمسه صعيد» وقبله اللخمي وابن 
بشيرء أبو محمد لم أر القول بلزوم تخليلها في التيمم لغير اين شعبان لأن التخليل لايناسب 
السبع المي علق التحقيف:» (الكوعيه) يضم كاك يتاخلهنها في المبسي والمريوظ يمرخغ 
وجهه ويديه بالتراب إن لم يجد مستنيباء قاله ابن فرحونء (و) لزم (نزع خاتمه) ولو مأذونا 
في إتخاذه أو واسعاء وغيره من كل حائل» واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة بعدم وجوب 
التعميم أن يسير الحائل لغوء (و) لزم (صعيد) وهو ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض (طهر) 
وهو ماقسر به مالك الطيب في الآية» وفسره الشافعي بالمنبت» (كتراب) وهو المنبت» 
و أدخلت الكاف كلما صعد على الأرض من أجزائها كحجر ورمل وسبخة وئورة وزرنيخ» 
(وهو) أي التراب (الأفضل) من غيره؛ عند وجوده» حيث لم ينقل ما كتراب» بل (ولو نقل) 
بأن جعل فوق حائل» خلافا لابن بكير» (وثلج) وهو ماء أبيض جمد حتى تحجر أي صارت 
صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء الأرض؛ فصح التيمم عليه لذلك ولو وجد غيره 
على قول مالك في المدونة» ومنعه في مدونة أشهب؛ وإن لم يجد تراباء ابن حبيب إن صلى 
به وهو قادر على الصعيد أعاد أبداء وإلا أعاد في الوقت» (وخضخاض) وهو طين مبتل جدا 
إن لم يجد غيره كما في المدونة؛ وقيل وإن وجد غيره) وصوبه ابن يونس» (وفيها) إذا عدم 
التراب وود الطين وضع يديه عليه؛ و (جفف يديه) ما استطاع وتيمم» (روى بجيم) بأن 
0 0 نه في الهواء قليلاء ولايضر الفصل به بالموالاة (وخاء) بأن يضعهما 
يجفقهما بعد رفعهما عنه في 2 بال ين 
عليه برفق» فعلى رواية الخاء لابد من التخفيف» وعلى رواية الجيم يستحب التخفيف؛ 
(وحص) بكسر الجيم وفتحه وهو الحجر الذي إذا شوى صار جيرا ولذا قال (لم يطبخ) أي 
لم يحرق» وإلا لم يجز ولو لم يججد غيره وضاق الوقت» اللخمي يجوز إذاء وليس كالحرق 
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دخول صنعة بحجر كثقرة» فيباح التيمم على الرحي وإن لم تكسر كما أفتى به البرزلي خلافا 
لما أفتى به الشبيبي من أن محل صحته عليها إن كسرت» ومثل الجحص غيره مما يغيره الطبخ» 
قال س وإنما أفرد الحص بالذكر لأنه الذي يخرجه الطبخ عن ماهية الصعيد؛ (ومعدن) بكسر 
الدال عطفا على تراب» وفي بعض النسخ بباء عطفا على المعنى أي فيعيمم بتراب» :ويمغذن 
(غير نقد) كتبر ذهب ونقار فضة (و) غير (جوهر) كياقوت ولوْلوْ ومرجان (و) غير (منقول) 
من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولاء وذلك (كشب وملح) وحديد ونحاس 
ورصا صو كحل وكردير ومغرة ورخام وكبريت» فيجوز التيمم عليها بموضعها ولو مع وجود 
غيرهاء ويحتمل أن الكاف إسم مضاف إليه ما قبله (و) جاز (لمريض حائط لبن) بكسر الباء 
اي طوب لم يحرق أي جاز التيمم عليه ولو وجد صعيدا على المذهبء لكن يندب له أن لا 
يتيمم عليه إلا مع عدم الصعيدء قاله العدوي فى حاشية الرسالة» والذي فى النقل التقييد 
بالضرورة كما في ره؛ ومحل التيمم عليه إن لم يخلط بنجس كثير أو طاهر كثير كتبن؛ لايسير 
لم يبلغ الثلث فلا يضر فيهماء وقيل لايضر في الطاهر إلا ما غلب لا ما ساوى» (أو) حائط 
(حجر) ولا مفهوم للمريض عن الصحيح؛ وإنما خص المريض لأن الغالب عليه الضرورة؛ 
وقال ميارة يكره للصحيح؛ (لا) يتيمم (بحصير أو خشب) أو حشيش إلا إذا لم يجد غيره ولم 
يمكن قلعه وضاق الوقت وكاذ نابتا في الأرض فيتيمم عليه على ما للخمي؛ وهو الراجح» (و) 
لزم (فعله في الوقت) وهو للحاضرة معلوم؛ وللفائتة ذكرهاء وللجنازة بعد التكفين» ويجوز 
في النوافل قبل وقتهاء قاله غير واحد؛ وفي دس ما يفيد أنها كالفرائض» وإذا علمت أن التيمم 
يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه فاعلم أن المتيمم لايخلو إما أن يكون ايسا من الماء 
في الوقت أو مترددا أو راجيا (فاليائس) أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو 
لحوقه أوزوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا (أول المختار) ليدرك فضيلة أول الوقت؛ 
ولا إعادة عليه إن وجد ماء ولو ما أيس منه على الراجح (والمتردد) أي الشاك أو الظان ظنا 
قريبا منه (في لحوقه) مع علمه بوجوده أمامه (أو) في (وجوده) يتيمم ندبا (وسطه)» ومثله عند 
سند مريض عدم مناولا وخائف لص أوسبع ومسجونء وظاهره ولو أيسين أو راجيين» 
والصحيح أنهم داخلون في التفصيل» (والراجي) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو 
لحوقه أو القدرة عليه يتيمم (آخره) ندباء وإنما لم يجب عليه التأخير لأنه حين خوطب 
بالصلاة لم يكن واجدا للماء» فدخل في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيممواء وقيل وجوباء 
وأما الضروري فلا تفصيل فيه؛ (وفيها) أي المدونة ما هو كالمناقض لما مرء وهو (تأخيره) 
أي الراجي (المغرب للشفق) ويصح أن يكون مبنيا على امتداد وقتها للشفق كما في التوضيح 
كلها اضف ويمكن أن يكون أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقو القول بالإمتداد, فلا يلزم 
أن يكون هذا مفرعا على مقابل المشهور؛ بل هو مفرع عليه ويكون كالمستثنى من قولهم 
الراجي يوخر إلى آخر المختار» فيقال إلا في المغرب» وهو ظاهر المدونة لمن تأملهاء قاله 
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لم يقصرء (و) يعبد في الوقت (خائف لص) بكسر اللام (أوسبع) نيقن وجود الماء ولحوقه 
لولا خوفه؛ ونبين عدم ماخافه وكان خوفه جزما أو غلية ظن» ووجد ماءه بعينه, وإلا فلا إعادة 
عليه في الأولين والأخبر» ويعيد أبدا في النالث: وخالف في القيد الثاني بعضء لأنه لم يذكره 
الشارح ولا التوضيح ولا ابن عبد السلام؛ وإن شك هل ذلك خوف أوكسل أعاد أبداء 
والخوف على النفس يبيح التيمم إتفاقا. وعلى المال فيه خلاف: وقيل يفرق بين القليل 
والكثير؛ (و) يعبد (مريض عدم مناولا) لتقصيره في الإستعداد إن لم يتكرر عليه الداخلون وإلا 
فلاء ابن ناجي الأقرب لا إعادة عليه مطلقاء لأنه إنما ترك الإستعداد للماء قبل دخول الوقت 
وهو مندوب فقط. (وراج قدم) قبل آخر الوقت ووجد ماءه بعينه وإلاافلاء كما لا يعيد متردد 
في وجوده تيمم في وقته أو قدم عليه. لإستناده لأصل هو العدم؛ (و) يعيد (متردد) أي شاك 
(في لحوقه) مع العلم به ولو صلى وسطه. (وناس) للماء (ذكر بعدها) ومثله جاهل كونه في 
ملكه؛ كوضعه من زوجته أو رقيقه في رحله حيث إعتيد وضعهما فيه؛ وإن نسيه المطلوب 
فتذكر بعد صلاة الطالب أعاد إن ظن أنه لايمنعه؛ وإن ظن منعه فلانقله ح» (كمقتصر على) 
مسح (كوعيه) فإنه يعيد في الوقت لمّوة القول بوجوب المسح إلى المرفقين (لا) مقتصر (على 
ضربة) واحدة لوججهه ويديه فلا يعيد في الوقت؛ لضعف القول بوجوب الثانية» (وكمتيمم 
على) موضع (مصاب بول) أو غيره من النجاسات» وجد طاهرا حال تيممه عليه أم لاء على 
ظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتهم؛ فيعيد في الضروري؛ واستشكل قصر الإعادة في 
المدونة على الوقت مع تيممه على نجسء (وأول) ذلك (بالمشكوك) في إصابة النجاسة له. 
ولو تحققت لاعاد أبداء بهذا قرر البساطي وتت وابن مرزوق»؛ وقرره طفى بأن المراد 
بالمشكوك ما لم يظهر فيه أثر النجاسة مع تحقق إصابتها له فلما لم تظهر فيه صار كأنه 
مشكوك فيه» ولو ظهر أثرها فيه لأعاد أبداء فهو إشارة لتأويل أبي الفرج» لكن تبعد إرادته 
مقابلة المشكوك بالمحقق لأنها تقتضي أن المراد الشك في الإصابة (و) أول ذلك 
(بالمحقق) الإصابة بالنجس على التقرير الأول أو المراد به ماظهر أثر النجاسة فيه على الثاني؛ 
(١‏ إنما إقتصر (على) إعادة (الوقت) مع التحقق رعيا (للقائل) من الأئمة خارج المذعب 
كالحسن البصري وغيره (بطهارة الأرض بالجفاف) أي اليبسء تنبيه نظم بعض الفضلاء من 


يعيد بالماء فقطء وبه وبالتيمم» فقال: 
وكلهنأعادوقتافبما إلا الذي عا أذى ر 5 1[ 


وذيلها بن ببيت في تفصيل المختار والضروري وهو: 


بن» وفي العدوي والدردير أنما فيها ضعيف» (وسن ترتيبه) فإن نكس أعاد المنكس وحده إن 
لم يصل به وإلا فلا يعيده» (و) سن المسح من الكوعين (إلى المرفقين» و) سن (تجديد ضربة 
ليديه) أي وضعهما على الأرضء ففي إطلاق الضرب عليه تسامح؛ عق وانظر لولم يضعهما 
على الأرض وألقت الريح هما تاب سترهما هل يجزيه ابم آم لا؛ وهو الظاهرء وغي 
أن محل إستظهار الثاني حيث لم يقصد التيمم حال هبوب الريح؛ . مستحضرا نية التيمم قبل 
إلقاء التراب بيديه إلى وقت إلقائها وإلا أجزاه؛ ويحدمل أن إستظهاره حتى في مثل ذلك؛ لأن 
الرخصة وضع اليدين على الصعيد ومن سننه نقل ما تعلق بهما من الغبار» ويندب نفضهما 
نفضًا خفيفا خشية أن يضره شيء في عينيه؛ فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح وججهه 
ويديه صح تيممه على الأظهر عند ابن عبد السلام» التوضيح وفيه نظر لأن تيممه لم يصل 
للأعضاء بل للممسوح» وهذا الخلاف غير مقيد بالمسح الخفيف بل هو جار فيه وفي القوى 
كما في ره (وندب تسمية) وصمت إلا عن ذكر الله واستقبال قبلة (و) ندب في صفته (بدء 
بكمسح مقدم (ظاهر يمناه ب)باطن أصابع (يسراه) وينتهي (إلى المرفق) يدخله في المسح 
(ثم) بعد مسح ظاهرها (مسح الباطن) منها من طي المرفق بباطن كفه (لآخر الأصابع) أي 
رؤوسها (ثم) مسح (يسراه كدلك) أي كما فعل في اليمنى» وما ذكره المص من تكميل مسح 
اليمنى قبل الشروع في اليسرى هو قول ابن القاسم؛ وقال ابن حبيب يوخر مسح الكف اليمنى 
حتى يفرغ من اليسرى» وهما روايتان عن مالك؛ (وبطل) التيمم لحدث أصغر أو أكبر 
(بمبطل الوضوء) من حدث أو غيره؛ (و) بطل (بوجود الماء) الكافي أو القدرة عليه (قبل 
الصلاة) إن اتسع الوقت الذي هو فيه من إختياري أو ضروري لإدراك ركعة بعد إستعماله 
الماء» معتبرا قدره بما تدل عليه الأحاديث من خفة وضوه عليه السلام» لا يما يكون من 
التراخي وبعض الوسوسة: (لا) يبطل التيمم بوجود الماء (فيها) أي الصلاة ولو اتسع الوقت» 
إلا إذا تيمم وهو يرجوه. فلا يبعد أن يقال يقطع لآن صلاته بنيت على تخمين تبين فساده., قاله 
سند (إلا) تيمم (ناسيه) برحله فيبطل إن اتسع الوقت لاإدراك ركعة بعد إستعماله الماء» 
وحذف المص المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ فناسيه مستئنى من مذكور مخرج من قوله 
بطل كما رأيت» فيجوز فيه الرفع وهو أرجح والنصب عربي جيدء قاله ره (ويعيد) ندبا 
(المقصر) عن الطلب المأمور به (في الوقت) المختار (وصحت) صلاته (إن لم يعد) ولو 
عمدا فيما يظهر, وأتى بهذا وإن كان يغني عنه ما قبله ردا لقول ابن حبيب لو ترك الإعادة في 
الوقت ولو نسيانا أعاد أبدا» ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الاعادة 
أبداء ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط» ومثل للمقصر بقوله (كواجده) أي الماء بعد 
طلبه طلبا لايشق به (بقربه) بحيث لو تبصر لرآه ولو وجد غير ما طلب إذا لم يطرأ بعد الطلب» 
وإن لم يطلب أصلا أعاد أبداء (أو) واجده في (رحله) بعد طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد 
الصلاة (لا) يعيد (إن ذهب رحله) في الرحال بمائه وبالغ في طلبه ثم وجده بعد أن صلى لانه 
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وفي الدردير أن من يعيد بالتيمم يعيد في الضروري إلا المقتصر على كوعيه؛ وسلمه 
دس» وسيأتي ل عق أن المعيد للفضل يعيد في الضروري وسلموه (ومنع) وقيل يكره وهو 
المعتمد خلافا لابن وهب القائل بالجواز (مع عدم ماء) أو عدم قدرة (تقبيل متوضئ) ذكر 
أو أنثى» وكذا كل ناقض يقدر على تركه (وجماع مغتسل) لأنه ينتقل من تيمم اللأصغر 
للا كبر» وكذا يمنع وطء من طهرت حتى يحصل ما تغتسل به ثم ما يغتسلان به جميعاء ولا 
خلاف أنه إن فعل ما ذكر تيمم؛ (إلا لطول) ينشأ عنه ضرر أو خوف عنة» وله الوطء وإنث 
لم يحصل طول إن علم أنه لايجد الماء أو لايقدر عليه إلا بعد طول يضرء ولها أن تمكنه 
حونلاعن لعضهاة وله إكراههاء وهي أحق بما تغتسل به حيث لا ماء يكفي إلا أحدهماء 
ولو علم أنها لا تغتسل فالواجب زجرهاء فإن تعذر خير بين الامساك مع عدم الوطء 
والطلاق» وإن لم يقدر وجب عليه طلاقهاء فإن تبعتها نفسه لم يجز له وطؤها إلا عند 
خوف العنة» قاله العرفي» وظاهر قول ابن القاسم جواز وطئها والبقاء معهاء تنبيه اعترض 
ما في المتن بجواز سفر يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال أو رعي المواشي» وأجيب بالفرق 
بين طهارة حاصلة وطهارة لم تحصلء (وإن نسي) من فرضه التيمم (إحدى) الصلوات 
(الخمس تيمم خمسا) لكل صلاة تيمم» وذكر هذا وإن استفيد من قوله لافرض آخر لثلا 
يتوهم أن المراد الفرض بذاته لا للإحتياط» (وقدم) لأحقية الملك (ذو ماء مات ومعه 
جنب) أو نحوه إتحد أو تعدد (إلا لخوف عطش) على محترم آدمي أو غيره؛ فيقدم شربه 
حفظا للنفوس وييمم الميت» وينبغي أن يكون مطلق النحاجة من عجن وطبخ كالعطش» 
فالإستثناء منقطع لأن ما قبله في الطهارة وهذا في الشرب» (ك)تقديم طهارة الحي في 
(كونه) أي الماء مملوكا (لهما) لخطابه وعدم خطاب الميت» (وضمن) الحي في 
المسألتين (قيمته) كلها في الأولى وحظ الميت في الثانية في ذلك المكان وتلك الحالة 
تنبيه لو إشترك جنب وحائض ونفساء ومحدث أصغر في ماء لايكفي إلا بعضهم, فإن كان 
معينا وجب بذله له وضمن قيمة حظ غيره؛ وإن لم يكن معينا قدمت الحائض والنفساء على 
غيرهماء والنفساء على الحائض فيما يظهر؛ والجنب على صاحب الأصغرء فإن استووا فى 
المانع تقاووا فيه إلى بلوغ الثمن المعتاد» فإن أيسر أحدهم فقط أخذه وغرم قيمة حظ 
غيره إلا أن يحتاج لحظه فيقسم بينهم؛ (وتسقط صلاة) أي أداؤها في الوقت (وقضاوها) 
بعده عند مالك (بعدم ماء وصعيد) كمصلوب وراكب سفينة لايصل للماء أولا يقدر عليه 
أو من فوق شجرة لايمكنه التيمم عليهاء وإلا تيمم عليها وصلى بالاإيماء؛ وقال بن القاسم 
يؤدي ويقضيء أشهب يردي ولايقضي» وعكس أصبغ. 


(فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة» ولما كان المسح هنا رخصة في 
المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهماء (إن خيف) يقينا أو ظنا (غسل جرح) أو محل 
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مؤلم من رمد أو دمل أو نحو ذلك (ك)خوف (التيمم) المتقدم في جميع أحكامه؛ (مسح) 
مرة وإن كان المحل يغسل ثلاثا (ثم) إن لم يستطع المسح عليه مسحت (جبيرته) وهي ما 
يطبب به الجر ح ذرورا كان أو أعوادا أو غير ذلك» ويعمها بالمسح وإلا لم يجزئه» ويجوز 
ياوس ل ورا رد ريطي لي لك يي ا لل تر ااه 
من رمد أو غيره خرقة أو قطنا أو غيرهما لأن يمسح عليه ونزعه كنزع الجبيرة (ثم) إن لم 
يقدر على مسح الجبيرة مسحت (عصابته) بكسر العين» التي تربط فوق الجبيرة» وكذا إن قدر 
على مسح الجبيرة لكن تعذر حل العصابة» أو أفسد الدواء» وإن تعددت لم يجزئ المسح على 
العليا إن أمكن على على السفلى» والمسح على ما ذكر لايختص بالوضوء بل يجزي في التيمم كما 
في العتبية» فمن لدغته عقرب ولايستطيع إخراج يده من تحت الثوب تيمم ومسح على يده 
من فوق الثوب» كما للبرزلي؛ وقال السيوري لا يجزثه التيمم وهو عكعادم الماء والصعيد» 
ورجححه ره قائلا لأن اليد ليس لها من الثوب ساتر مخصوص يقع عليه المسح ثم لايزول أو 
يزول فيرد بعينه فيعاد عليه المسح» بل بأدنى حركتها يزول عنها ما كان ساترا لها وقت المسح 
ويخلفه طرف آخرء والظاهر أن من لم يجد ما يزيل الحائل يتيمم ويمسح عليه كالجبيرة» قاله 
صاحب الميسرء ثم شبه فيما تقدم أربع مسائل بقوله: (كفصد) أي محل قصد أي شق عرق 
للدواء» (و) على (مرارة) تجعل على ظفر كسر ولو من غير مباح» للضرورة إن تعذر قلعها كما 
في عق»ء وفي دس تعذر أم لا» (و) على (قرطاس) بتثليث القاف (صدغ) يلصق عليه لصداع 
ونحوه (و) يمسح على (عمامة خيف بنزعها ضرر) كالتيمم» ولو أمكنه مسح بعض رأسه فعله 
وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد» وقيل يستحب التكميل عليهاء وقيل لا يستحب» 
وبالغ على المسح في جميع الوجوه المتقدمة بقوله (وإن بغسل) فمن برأسه علة لا يمكنه معها 
غسله مسحه. ولايتيمم خلافا لابن رشدء (أو) وإن لبسها (بلا) أثر (طهر)» والفرق بينها وبين 
الخف الإضطرار لشدها قبل حصول الطهارة» خوف حصول الضرر بالتأخير» (أو) وإن 
(انتشرت) بأن جاوزت محل الألم» لأن الإنتشار من ضروريات الشد بحيث يحصل له بكفها 
ضرر» وذكر شرط المسح من حيث هو ابقوله (إن صح جل جسده) كله في الغسل» وأعضاء 
وضوئه في الوضوء؛ والمراد أعضاء الفرضء (أو) صح (أقله) وكان أكثر من يد أورجل (و) 
الحال أنه (لم يضر غسله) أي الصحيح بالجريح في الصورتين» فلو قال إن صح بعض جحسده 
ولم يضر غسله لكان أوضح وأخصرء (وإلا) بأن ضر غسل كل جزء من أجزاء الصحيح 
بالجريح (ففرضه) أي حكمه (التيمم) رفعا للضرر والمشقة؛ فإن كان غسل بعضه لايضر 

غسله ومسح على المضر كالجريح؛ (كهما أن فرضه التيمم (إن قل) الصحيح (جدا كيد) 
فقط أورجل فقطء ولو لم يضر غسله بالجريح» (وإن غسل) أي تكلف الغسل من فرضه 
الجمع بين المسح والغسل في الأوليين» أو فرضه التيمم فيما عداهماء وغسل جميع المألوم 
وغيره» (أجزأ) ذلك لإتيانه بالأصل» كصلاة من أبيح له الجلوس قائماء وإن جمع من فرضه 
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التيمم بين المسح والغسل لم يجزئه على المعتمدء لأنه لم يأت بالأصل الذي هو الفسل ولا 
بالبدل الذي هو التيمم» (وإن تعذر مسها) بكل من الماء والتراب» والحال أنه لا جبيرة عليها 
لتألمه بهاء أو كانت لاتثبت لكون الجرح تحت المارن» أو لايمكن وضعها لكونه في أشفار 
العين» (وهي بأعضاء تيممه)» الوجه والكفين» (تركها وتوضأ) وضوءًا ناقصا لأنه أولى من 
تيمم ناقص» والغسل كالوضوء؛ ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل؛ وإن أمكن مسها 
بالتراب فقط تيمم عليها ولو من فوق حائل؛ لأن الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة قاله 
عق وخشء (وإلا) تكن بمحل التيمم بل بغيره كرأس أو رجل» (ف) في المسألة أربعة أقوال» 
أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة» ثانيها يغسل ماصح ويسقط محل الجراح, لأن التيمم 
إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه وسواء عندهم قل الجريح أو كثرء (ثالثها يتيمم 
إن كثر) الجريح أي كان أكثر من الصحيح, لأن الأقل تابع للأكثر» فإن قل غسل الصحيح 
وسقط الجريح» (ورابعها يجمعهما) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح؛ ويقدم المائية لثلا 
يفصل بين الترابية وبين مافعلت له وانظر هل يجمعهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض» 
لأنهما كجزء طهارة؛ واستظهره عج» أو إذا بقي وضووه تيمم معه لصلاة أخرى» واستظهره 
بن» (وإن نزعها) أي الأمور الحائلة بعد مسحها في وضوء أوغسل (لدواء) أو غيره 
(أوسقطت) أي الأمور الحائلة بعد مسحها في وضوء أو غسل بنفسهاء ردها فورا ومسح 
عليها فورا على ما مر في الموالاة» (وإن) سقطت (بصلاة قطع) أي بطلت لأن بسقوطها تعلق 
الحدث بذلك المحلء فلم يبق شرط الصلاة بالنسبة لما بقي منهاء وإنما عبر بقطع تبعا للرواية 
وإلا فتعبيره بالبطلان أليق» قاله خش (وردها) فورا (ومسح) فوراء ولوقال وردها ومسح وإن 
بصلاة قطع لكان أوضح (وإن صح) محل الألم مع بقاء طهارته (غسل) ما أصله الغسل» 
(ومسح متوضي رأسه) الذي كان يمسح على عمامته قبل الصحة» ولو قال وإن صح فعل 
الأصل» كان أخصر وأشملء؛ لشموله الصماخ إذا كان مألوما عليه جبيرة مسح عليها في 
الغسل أو الوضوء ثم صحء ورأس مغتسل كأن يمسح على عمامته ثم قدر على مسح الرأ س 
دون الغسلء تنبيه لو دارت الجبيرة بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء العصابة عليه لم تتتقض 
طهارته» ولا يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها للدواء» لا لأجل المسح عليهاء فإن زالت 
العصابة ردها فورا ومسح عليها فورا لبطلان المسح. 

(فصل) في بيان الحيض والنفاس والإستحاضة وما يتعلق بذلك» الحيض لغة السيلان» وعرفا 
أشار له بقوله (الحيض دم) أحمر خالص الحمرة (كصفرة) بضم الصاد وهي شيء كالصديد 
تعلوه صفرة (أو كدرة) بضم الكاف شيء كدر ليس بأبيض خالص ولا أسود خالصء شبهها 
بالدم للاختلاف فيهماء والمشهور فيهما ماذكره المصء كانتا في أيام الحيض أم لا؛ وقيل في 
أيام الحيض حيضء وإلا فلاء وقيل ليستا بحيض مطلقاء (خرج بنفسه) لا للولادة أو إفتضاض 
أو لعلة كإستحاضة» ولااما خرج لعلاج قبل وقته» فلا تحل به المعتدة» والظاهر فعلها للصلاة 
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والصوم إحتياطا لإحتمال كونه غير حيض فلا يفوت إلا داء» وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال 
أنه حيضء وأما استعمال الدواء لتأخيره عن وقته المعتاد» واستعماله لتعجيل الطهر منه 
فمحكوم لفاعلتهما بالطهر (من قبل) لا من دبر أوثقبة ولو تحت المعدة» وإن إنسد الفرج؛ 
(من تحمل عادة) لا صغيرة ويائسة» نت حد الصغيرة تسع, وهل أولها أو وسطها أو آخرهاء 
أقوال, ومقتضاه أنما تراه بعد تسع حيض» لكنه يقيد بما إذا لم يقطع النساء بخلافه» وإن شك 
انساء فيما تراه المشكوكة اليأس كبنت خمسين فحيض (وإن) كان الخارج (دفعة)» يضم 
الدال, أي شيئا نازلا في زمن يسير» وهو القطرة؛ أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام, الشافعي يوم وليلة؛ 
ولما إستوى النساء عندنا في أقله وإفترقن في أكثره بين ذلك بقوله (وأكثره لمبتدءة) غير حامل 
تمادى بها (نصف شهر) تام؛ وليس المراد بتماديه إستغراقه الليل والنهار» بل إذا رأت قطرة 
في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم وصبيحة تلك الليلة يوم حيض» وقيل تقعد مدة حيض 
أترابها» فإن زاد استظهرت بثلائة أيام, مالم تجاوز نصف شهرء (كأقل الطهر) فإنه نصف شهر 
للمبتدأة وغيرهاء وقيل عشرة أيام» وقيل ثمانية» وقيل خمسة؛ ولا حد لأكثره» (و) أكثره 
(لمعتادة) لم تحمل وهي من حاضت قبل ذلك ولو مرة» خلافا لأبى حنيفة القائل لا تحصل 
العادة إلا بمرتين» لأنها مشتقة من العود, (ثلاثة) من الأيام تستظهر بها (إستظهارا) أي تأخذ 
بالاإحتياط» يقال إستظهر إذا أخذ بالإحتياط» كما في المصباح؛ (على أكثر عادتها) أياما لا 
مجيئاء تقدم مجيء الأكثر أو تأخرء (ما لم تجاوزه) أي نصف الشهرء فمن إعتادته لم 
تستظهرء ومن إعتادت أربعة عشر زادت يوماء وثلاثة عشر زادت يومين» وفي أقل من ذلك 
إستظهرت بثلاثة» (ثم هي) بعد الإستظهار أو بلوغ نصف شهرء (طاهر) ولو فيما قبل نصف 
شهرء على المشهورء وقيل تحتاط فتصلي وتصوم لإحتمال الطهر وتقضي الصوم ولاتوطأ 
لاحتمال الحيضء ومن ثمرة الخلاف إذا طلقت هل يجبر زوجها على الرجعة أم لاء ولما 
كانت الحامل عندنا تحيض» خلافا للحنفية» ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية أكتفى يها 
الشار ع رفقا بالنساءء وكأن يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل» أشار إلى مافيه من التفصيل بقوله 
(و) أكثره (لحامل بعد) دخول (ثلاثة أشهر) إلى اليك والنعهه جره ايا كاري وغنو 
عشرون» (وفي) دخول (ستة فأكثر) إلى آخر الحمل» على المعتمد؛ وقيل الستة كالثلائة حنى 
تدخل في السابع؛ وهو ظاهر المدونة» (عشرون يوما ونحوها) أي ما قاربها وهو الثلاثون؛ 
وقيل خمس وعشرون؛ (وهل) حكم (ما) أي الدم الذي (قبل الثلاثة) بان حاضت في الأول 
أو الثانى (كما بعدها) أي تمكث النصف ونحوه (أو كالمعتادة) غير الحامل تمكث أكثر 
عادتها وتستظهر» وهو المعتمد (قولان) صوابه أو كالحامل ليشمل المبتدأة» (وإن تقطع 
الطهر) أي تخلله الدم (لفقت) المرأة أي جمعت (أيام الدم فقط) لا أيام الطهر (على تفصيلها 
السابق من مبتدأة ومعتادة وحامل؛ (ثم هي) بعد ذلك (مستحاضة) تصلي وتصوم وتوطا 
(وتغتسل) الملفقة وجوبا (كلما انقطع عنها) في أيام التلفيق» (وتصوم) إن انقطع ليلا (وتصلي 


وتوطأ) على المذهب, خلافا لما في الإرشاد من أنها لا توطأء ولا منافاة بين ما هنا وبين قولهم 
إن اليوم الذي فيه قطرة دم يوم حيض:؛ لأن المراد أنه يحسب يوما من أيام الحيضء لا أنها 
تكون فيه محكوما لها بحكم الحائض فتغتسل كلما انقطع؛ وإن كان ذلك اليوم يوم حيض 
(و) الدم (المميز) بلون أو رائحة أو تألم في زمن الاستحاضة (بعد) قدر (طهر تم) من 
الإستحاضة (حيض) موتنف في العبادة إتفاقاء وفي العدة على المشهورء وإن لم تميز فهي 
مستحاضة ولو مكثت طول عمرهاء وأما الصفرة والكدرة فلا تخرج بهما عن الإستحاضة» 
(و لاتستظهر ) المميزة بل تكتفي بعادتها (على الأصح) إن رجع للإستحاضة لأنها تفرر لها 
حكم الإستحاضة. فإن دام بصفة ما ميزته به فتستظهر على المعتمد» وقيل تستظهر مطلقاء 
وقيل لامطلقاء وفيل تستظهر حتى ينقطع أو تبلغ نصف شهرء (والطهر) من الحيض يحصل 
(بجفوف) أي خلو الفرج من دم ونحوه. ولايشترط عدم بلل آخرء لان الفرج لايخلو منه 
غالباء (أو قصة) بفتح القافء ماء ابيض كماء القصة وهي الجير المخلوط بالرماد أو النورة» 
وقيل كالخيط الأبيض. وقيل كالمني» وقيل كالبول» وقال بعضهم يحتمل أن ذلك الإختللااف 
بإختلاف النساء والفصول والبلدان؛ (وهي أبلغ) أي أقوى من الجفوف في حصول الطهر 
عند ابن القاسمء خلافا لابن عبد الحكم, (لمعتادتها) فقط» أو مع الجفوف بالنسبة لقوله 
(فتنتظرها) أي القصة (لآخر المختار) بإخراج الغاية» وأما بالنسبة للإكتفاء بها فهي ابلغ ولو 
اعتادت الجفوف فقط فلا تنتظره إذا رأتها أولاء لأنها أبلغ (وفي) علامة طهر (المبتدأة) 
بالجفوف فقط فتنتظره ولو خرج الوقتء أو تطهر بأيهما سبق وهو الراجح؛ (تردد)؛ فهو في 
العلامة لا في الا بلغية (وليس عليها) أي الحائض (نظر طهرها قبل الفجر) لإحتمال إدراك 
العشائين والصوم؛ لا وجوبا ولاندباء بل يكره» إذ ليس من عمل الناس؛ ولقول الإمام 
لايعجبنيء (بل) يجب عليها نظره (عند النوم) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم 


على من تقطع طهرها يوم طهرهاء وهو كذلك عند تتء ولا ينافي ذلك وجوب غسلها كلما 
انقطع؛ لأن يوم الدم يوم حيض ولو كان يجب عليها الغسل فيه عند انقطاعه. واقتصر عليه 
الأمير» بن وفيه نظر لأن الحرمة لاسبيل إليهاء دس وفيما قاله بن نظر؛ (و) منع (بدء) أي ابتداء 
(عدة) فيمن تعتد بالأقراء فإنما تحسب من الطهر الذي بعده؛ وقال بعض الشيوخ لا فائدة في 
اله على هذا أصلا لأنه لايمكن فرضه إلا في المطلقة في الحيض» كي :إنها دل 
بالأقراء وهي الأطهار» والحيض ليس منهاء فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيه؛ (و) منع 
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(وطء فرج) وهل تعبدا أو لخوف ما يصيب الواطئ من الأذى أو لخوف الجذام على ولد 
يحصل منه» وتجب منه التوبة دون كفارة» وقال أحمد يتصدق بدينار» (أو) وطء ما (تحت 
إزار) بكسر الهمزة على المشهور؛ وأجازه أصبغ وابن حبيبء وأما التمتع بغير الوطء كاللمس 
والمباشرة فيما تحته ففيه قولان مرجحان بالجواز والمنع» وشهر ح في شرح الورقات المنع؛ 
والسرة والركبتان خارجتان عن ما تحت الإزار» ولا يحرم نظره؛ واستمر المنع (ولو بعد نقاء» 
إلا لطول كما تقدم» ورد بلو على ابن نافع القائل بالجواز» وعلى ابن بكير القائل بالكراهة؛ 
(و) لو بعد (تيمم) خلافا لابن شعبان القائل بالجواز» واختاره بن عبد السلام؛ (و) منع (رفع 
حدثها) إتفاقا في الحيض والأصغرء بل (ولو جنابة) على المشهور وقيل لايمنع رفعها؛ وينبني 
على الخلاف إذا اغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم إنقطع الحيض» هل تمنع لها القراءة قبل 
الغسل من الحيض أو تجوزء قاله دسء أي إن بنينا على أن إنقطاع الحيض ليس كالجنابة» (و) 
منع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال (ف) يسبب ذلك (لاتعتكف 
ولاتطوف) إذ لايفعلان إلا في المسجدء (و) منع (مس مصحف لا) يمنع (قراءة) ولو كانت 
جنبا على المعتمد» حتى ينقطع فتمنع ولو غير جنب على المعتمد» لأن الحيض كالجنابة في 
ثاني حال» وإن إفترقا حال حصول الحيضء إلا أن تخاف النسيان كما في دس ولما فرغ من 
الحيض أتبعه بالنفاس وهو لغة الولادة» ولذا يقال دم النفاس» والشيء لا يضاف لنفسه. 
واصطلاحا أشار له بقوله (والنفاس دم) أو صفرة أو كدرة (خرج) من القبل (للولادة) بعدها 
إتفاقا أو معها كأن يخرج بعد أن يبرز بعض الولد على الأصح. لا قبلها لأجلها كأن يخرج عتد 
أخذ المرأة الطلق أي وجع الولادة فحيض على الأصح فلا يمنع المستحاضة من الصلاة ولا 
يحسب من النفاس» وعلى مقابله يمنعها وتحسبه من النفاس» (ولو) خرج (بين توأمين) وهما 
ما ليس بينهما ستة أشهر» فتبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا إن كان بينهما أقل 
من شهرين؛ ورد بلو على من قال إن ما بينهما حيض تمكث له عشرين يوما ونحوهاء كمن 
جاوزت ستة أشهرء (وأكثره) إن تمادى بها (ستون يوما) ولا تستظهرء وأقله دفعة كالحيض» 
(فإن تخللهما) أي أكثره للتوأمين ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر (فنفاسان) أي كل 
منهما نفاس مستقل تمكث له ستين» وكذا إن تخللهما أقل الطهر» (وتقطعه) أي النفاس 
فيمنع ما يمنعه الحيض؛ (ووجب وضوء بهاد) وهو ماء أبيض يخرج قرب الولادة وعند شم 
رائحة طعام وحمل شيء ثقيل» لأنه معتاد للحوامل؛ بناء على إعتبار اللإعتياد في بعض 
الأحوال؛ (وإلا ظهر) عند ابن رشد (نفيه) أي الوضوء به؛ بناء على اعتبار دوام الاعتياد. 


(باب)في بيان أوقات الصلاة والأذان وشروطها وأركانها وسنئها ومندوباتها ومبطلاتها وما 
يتعلق بذلك» وهي لغة الدعاء؛ وقيل بخير» وشرعا قربة فعلية ذات إخراموسلاع أواسجود 
فقطء والوقت لغة الحد» وشرعا الزمن المقدر للعبادة مضيقا كوقت الصوم, أو موسعا كوقت 
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الصلاة؛ وإليه أشار المص بقوله (الوقت المختار) أي الذي يخير في أحزائه (للظهر) سميت 
بذلك لكونها أول صلاة ظهرت في الإسلام» ولذا بدأ بها (من زوال الشمس) أي ميلها عن 
وسط السماء لجهة المغربء منتهيا (لآخر القامة) أي قامة كانت» وقامة كل إنسان سبعة أقدام 
يقدمه» وأربعة أذرع بذراعه إلى رأس الأبهام (بغير ظل الزوال) وبيان ذلك أن الشمس إذا 
طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب» فكلما إرتفعت نقص» فإذا وصلت وسط 
السماى وهي حالة الإستواء كمل نقصه أو بقيت منه بقية» وهي تختلف بحسب الاشهر 
والأمكنة» فإذا مالت الشمس لجانب المغرب حدث الفىء من جانب المشرق إن لم يكن؛ 
أوزاد إن كان» وتحول لجهة المشرق» فحدوثه أوزيادته هو الزوال» ولابد أن تكون الزيادة 
بينة» تنبيه معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه» وعند صاحب المدخل 
فرض عين» ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أنه لايجوز لشخص الدخول في 
الصلاة حتى يتحقق دخول الوقتء (وهو) أي آخر وقت الظهر (أول وقت العصر) 
الوختياري» وينتهي (للاصفرار) في الأرض والجدران, لا عين الشمسء» والغاية خارجة؛ 
وروي ابن عبد الحكم عن الإمام أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه (واشتركا) أي 
الظهر والعصرء وذكر باعتبار الفرضين» خلافا لابن حبيب والشافعي» (بقدر إحداهما) وهو 
أربع ركعات في الحضرء وإِثنتان في السفر» (وهل) الإشتراك (في آخر القامة الأولى) فالعصر 
داخلة على الظهرء فيمنع تأخير الظهر عن القامة الأولى وتصح العصر في آخرها يقدر ما 
يسعهاء (أو) في (أول الثانية) فالظهر داخلة على العصرء فيجوز تأخيرها لأول القامة بقدر ما 
يسعهاء وتبطل العصر في آخر القامة» في ذلك (خلاف)» منشوه قوله عليه السلام صلى بي 
جبريل العصر في المرة الأولى حين صارظل كل شيء مثله» وصلى بي الظهر من الغد حين 
صار ظل كل شيء مثليه» فإن حمل صلى فيهما على معنى فرغ أفاد القول الأول وإن حمل على 
معنى شرع فيهما أفاد الثاني (و) المختار (للمغرب) من (غروب) أي غياب جميع قرص أي 
عين (الشمس)» ولاعبرة بأثرها من شعاع وحمرة عمن في رؤس الجبال أو في أرض مستوية» 
وإلا فالمعتبر إقبال الظلمة من جهة المشرق» (يقدر) وقتها أي انتهازه (بفعلها) بأذان وإقامة 
(بعد) تحصيل (شروطها) من طهارة حدث مائية كبرى أو صغرىء أو ترابية» أو خبث» وستر 
عورة وإستقبال في حق كل مصل» فمن حصلها قبل الغروب وتوانى يقدر ما تحصل لم يأثم» 
ويعتبر في ذلك معتاد غالب الناس» فلا عبرة بتطويل موسوس ولاتخفيف مسرع» العدوي 
وعلى هذا فوقتها يختلف بإختلاف الأشخاص؛ لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والأبي اعتيار 
الطهارة الكبرى مطلقاء وعليه فلا يختلف باختلاف المصلين» والظاهر أن هذا هو المعول 
عليه» وهذا بالنسبة للإبتداء» لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق» وبالنسبة للمقيم» 
وأما المسافر فلا بأس إن يسير الميل ونحوه ثم ينزل ويصلي؛ كما في المدونة» وقيد بما إذا 
عان فورض نهل وما ذكره المص أشهر قولي مالك» والآخر أنه ممتد إلى مغيب الشفق» 
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وهو الذي في الموطأء وبه صدر القباب واختاره الباجي وشهره الرجراجي وابن العربي (و) 
المختار (للعشاء من مغيب حمرة الشفق) أي من غروب الحمرة التي هي الشفق» فالإضافة 
بيانية»؛ وفي شب من إضافة الصفة للموصوفء ولا ينظر للبياض» خلافا لأبي حنيفة» (للثلث 
الاول) ويحسب من غروب الشمس» وقيل إلى النصفء, وقيل إلى الفجرء وعليه فلا ضروري 
لهاء ويكره النوم قبلها للتغرير بصلاتها وتعريضها للفوات؛ والحديث بعدها لغير شغل للتغرير 
بالنوم عن الصبح» إلا مع ضيف أو عروس أو مسافر؛ كما في القلشاني» (و) المختار (للصبح 
من الفجر الصادق) وهو المستطير بالراء أي المنتشر بالضياء حتى يعم الأفق؛ لا الكاذب وهو 
المستطيل باللام لصعوده في كبد السماءء وزعم القرافي أنه لايعم الأزمنة بل يخص بعض 
الشتاء حين تطلع المجرة قبل الفجرء ولم يسلمه ح» (للإسفار) أي الضوء (الأعلى) أي البين 
الواضح؛ وهو الذي تتميز فيه الوجوه بالبصر المنوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء وهذا 
هو المشهورء وقيل يمتد لطلوع الشمس فلا ضروري لهاء وهو رواية ابن وهب في المدونة 
والأكثر» وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى؛ قال وهو مشهور قولي مالك» والحاصل 
أن كلا من القولين شهر» لكن ما عليه المص أقوى» (وهي الوسطى) أي الفضلى في قوله تعالى 
والصلاة الوسطىء عند الإمام وعلماء المدينة» وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الحديث» 
وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى؛ وقيل أنها صلاة عيد الأضحى وقيل صلاة 
عيد الفطر وقيل الضحى وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ولعل معنى الوسطى 
على هذه الأربعة الأخيرة الفاضلة» لا الفضلى التي هي تأنيث الأفضلء لأنها ليست أفضل من 
الفرض (وإن مات) المكلف (وسط) بفتح السين وتسكن أي أثناء (الوقت) المختار (بلا أداء) 
لها فيه (لم يعص) لعدم تفريطه (إلا أن يظن) ولو غير قوي كما هو ظاهر المص وإطلاق نفل 
ق» وقيده ح بالقوى. (الموت) كمحبوس لقتل» وحاضر صف قتال» فيعصي أن مات» وكذا 
إن لم يمت وأوقعها في المختار» لأن الموسع صار في حقه مضيقا فوجبت عليه المبادرة؛ 
لكنها أداء عملا بما في نفس الأمرء وظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن 
الموت»ء بناء على حرمة التأخير لظن الحيض»ء لا على ما للخمي من الكراهة» واختلف إن 
أخرت المرأة للحيض وأتاها هل تسقط عنهاء وفاقا للجزولي» أو تقضيها وفاقا للأزهري. 
(والأفضل لفذ) وجماعة لاتنتظر غيرها (تقديمها) أول المختار بعد تحقق دخوله (مطلقا) في 
كل صلاة وفي كل زمنء والمراد تقديمها تقديما نسبياء فلا ينافي تقديم النفل الوارد في 
الأحاديث» وهدا ما لم يعرض مرجح للتأخير كرجاء ماء أو قصة: أو موجب له كذي نجاسة 
يرحو ما يزيلها به» ومن به مانع القيام يرجو زواله. و الأفضل له تقديمها منفردا (على) 
إيقاعها في (جماعة) يرجوها (آخره) لإدراك فضيلة أول الوقتء ثم إذا وجد جماعة آخر 
الوقت أعاد كعياة لأنه بالتقديم حصل له فضله» وبقي عليه تحصيل فضل الجماعة» خلافا 
للبساطي؛ والمعتمد كما في ره أن تأخيرها رجاء فضل الجماعة أفضل من تقديمها (و) 


71 


الافضل (للجماعة) المنتظرة غيرها (تقديم غير الظهر) تقديما نسبياء بالنسبة للعصرء حقيقيا 
في غيرهاء فاله دسء وفي ره ما يفيد أنه بعد تأخير يسير في مساجد الجماعات ليدرك الناس 
الصلاة. فليس كتقديم الفذ, (و) الأفضل لها (تأخيرها) أي الظهر (لربع القامة) ولو في الشتاء» 
ا العا ا ل لها (تأخيرها) أي الظهر (لربع القامة) ولو في 
مراعاة للمصلحة العامة لإشتغال الناس غالبا في وقتهاء فليس من معنى الإبراد ابن رشد وهو 
وسط الوقت لآن طول المدة من زوال الشمس إلى أن يفي الفيء ذراعا مثل طولها من حين 
يفيء النمي» ذراعا إلى آخر القامة لإبطاء الظل في السير في أول القامة وإسراعه في آخرهاء نقله 
ره (ويزاد) على ربع القامة الباجي نحو ذراعين» ابن حبيب فوقهما بيسير» ابن عبد الحكم ما 
لم يخرج الوقت؛ (لدفع (شدة الحر) ووقوع الإبراد المأمور به في الحدئيث لاذهاب شدة 
الحر للخشوع (وفيها ندب تأخير العشاء) تأخيرا (قليلا) بقدر اجتماع الناس فيه غالبا بحسب 
العادة؛ وأتى بهذا استشكالا لما قدمه. وأجيب بأن تأخيرها قليلا بمنزلة تقديمهاء أو بأنه في 
حق قبائل شتى وما تقدم في غيرهاء وقال بعضهم مافيها ضعيف والراجح التقديم مطلقاء (وإن 
شك) المصلي (في دخول الوقت) أو ظنه ظنا غير قوي وصلى حينئذ» (لم تجز) مع تبين 
وقوعها قبله أو عدم تبين شيء» بل (ولو وقعت فيه) لتردد النية وعدم نيقن براءة الذمة ولحرمتها 
إبتداء؛ وكذا إن شك في أثنائهاء وفاقا لعج وخلافا للسوداني وخش في الصحة إن تبين وقوعها 
وقعت فيه صحتء وقول الإرشاد يعمل على غلبة ظنه وتصح إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين 
شيء اعتمده المحققون, وأما لو نوي الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه فتصح اتفاقاء 
العدوي وظاهر أن عكسه كذلكء وإذا شك في خروجه نوى الأداء لأنه هو الأصل وفاقا لعج 
وقال اللقاني لا ينوي أداء ولاقضاءء وروي عن مالك أن سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر 
وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لايشك في الليل وتعجيل العشاء لكنه يتحرى ذهاب 
الحمرة وتأخير الفجر حتى لايشك (والضروري بعد) أي تلو (المختار) في حق كل أحد غير 
معذور وغير مسافرء لا معذور كخائف إغماء ونحوه؛ ولامسافر فقد يتقدم في حقهما على 
المختار بالنسبة للمشتركة الثانية» سمي بذلك لإختصاصه يأرباب الضرورات» حالة كونه 
ممتدا (للطلوع) أي أول جزء منه (في الصبح وللغروب في الظهرين) فلا تختص العصر بأربع 
قبل الغروب» كما هو ظاهره؛ وهو رواية عيسى واصبغ عن ابن القاسم؛ وفي بن أنه المشهورء 
ورواية يحي عنه أنها تختص بهاء فلو صليت الظهر فيها كانت قضاء وهو المعتمد عند العدوي 
والأمير (وللفجر في العشاعين) ويجري فيهما من الخلاف في الإختصاص ما جرى في 
الظهرين؛ (وتدرك فيه) أي الضروري (الصبح) أي وجوبها على ذي العذر كحائض ومجنون 
ومغمي عليه إذا زال عثره (بركعة) محديها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة على الراجح 
وطمأنينة واعتدال» ويجب ترك السنن كالسورة؛ (لاأقل) من ركعة» وقال أشهب تدرك 
ركو نقط؛ (والكل) مما في الوقت وما بعده (أداء» على المشهور فمن طرأ عليه العذر 
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كالحيض في الثانية سقطت عنه لحصوله وقت الأداء» ولايصح الإقتداء به فيها لمن لم يدرك 
الأولئ؛ لانه قاض خلف مؤد» وقيل قضاءء وقيل الداخل أداء والخارج قضاءء (و) تدرك 
(الظهران والعشاء إن بفضل ركعة عن) الصلاة (الأولى) عند مالك وابن القاسم وأصبغ؛ 
لوجحوب تقديمها فعلاء (لا) بفضلها عن (الأخيرة) كما قال به جماعة» لأنه لو ضاق الوقت 
لم يجب إلا همي» وقيل مبني الخلاف إختصاص الثانية بقدرها ونفيه كما فى الميسرء فإذا 
طهرت حائض لأربع قبل الفجر وجبتا عليها على الأول؛ لا على الثانى فلا تجب إلا الأخيرة» 
واي طهرت في سفر لثلاث فالعكس» ثم شبه في الإدراك قوله: (اكجافور سافر وقادم) أي 
فيدرك الاول حكم السفرء والثاني حكم الحضر في الصلاتين بفضل ركعة عن الأولى» وإلا 
ادر كاه في الثانية فقطء فلو سافر الأول لثلاث قبل الغروب صلاهما سفريتين» ولأقل فالعصر 
سفرية» ولو قدم الثاني لخمس صلاهما حضريتين؛ ولأقل صلى العصر حضرية» (وأثم) من 
أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مودياء لا بعضها بناء على أن المختار يدرك بركعة» 
واختاره المص في التوضيح» وقال ابن رشد وابن عبد السلام لا يدرك إلا بإيقاع جميعها فيه 
وعليه فيأثم بتأخير بعضهاء وقيل يدرك بالإحرام فقطء (إلا) أن يوخر (لعذر بكفر) كإن متلبسا 
به لأن الإسلام يجب ما قبله» بل (وإن) طرأ (ب)سبب (ردة)» أعاذنا الله منهاء للعلة السابقة؛ 
(وصبي) لرفع القلم عنه» فإذا بلغ فيه ولو بقدر ركعة مع الظهر لزمته» ولو صلاها قبل على 
المشهورء ولو نوى الفرض بحسب زعمه. إذ لاينوب تطوع عن واجب خلافا للشيخ عبد 
الكافي» فإذا بلغ في أثنائها بكإنبات كملها ناقلة» نم صلاها فرضا إن اتسع الوقت» وإلا قطع 
وابتدأهاء (وإغماء وجنون ونوم) قبل الوقت ولو خشي الإستغراق» أوفيه واتسع لما يذهب 
نعاسه» أو معه من يوقظه. تبيه يندب إيقاظ النائم للصلاة» أو لنومه أمام المصلين؛ أو على 
سطح لثلا يقع أو بعد صلاة العصرء أو في بيت خال لأنه مكروه؛ أو لكونه امرأة مستلقية على 
ظهرهاء أو نائما منكبا على وجهه لأنها ضجعة يبغضها الله ورسوله» أوبين الفجرُ وطلوع 
الشمس لأن الأرض تضح من نومه؛ قاله عق (وغفلة) أي نسيان وختم الاعذار بالشرعي 
الحقيقى» ولشرفه بتلقيه من الشار ع جعله أصلاء فشبه به ما قبله بقوله (كحيض) وفي حكمه 
النفاس (لا سكر) تعمده فليس عذرا لإدخاله على نفسه. فإن لم يتعمده فكإغماء؛ (والمعذور) 
ممن ذكر (غير كافر) ونائم وناس (يقدر له الطهر) بالماء لأصغر أو أكبر إن كان من أهله, وإلا 
ف الصعيد» فلا يجب عليه إلا ما أدرك بعده: لاكافر بل إن أسلم لزمه ما أدرك حين أسلم لقدرته 
على رفع كفره بالإسلام» وقيل أنه كغيره لأن الإسلام يسقط عنه التغليظ تنبيه لا يقدر الطههر 

. قدم أو سافر وفاقا لما في التلقين» وخلافا للخمي في أنه يقدر له ويراعي لمن يقدر له 
الطهر الحالة الوسطى لاحالته هو في نفسه إذ قد يكون موشوساة وان بط التع دون يذ 
زوال عذره وطهره لمشتركتي وقت (إدراكهما) أي الصلاتين (فركع) ركعة بسجدتيهاء أو 


مضى قدرها ولم يكن أحرم» (فخرج الوقت قضى) الصلاة (الأخيرة) فقط وشفع؛ ولو ظن 
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كالحيض في الثانية سقطت عنه لحصوله وقت الأداء» ولايصح الإقتداء به فيها لمن لم يدرك 
الاولىء لانه قاض خلف مؤد» وقيل قضاءء وقيل الداخل أداء والخارج قضاءء (و) تدرك 
(الغلهران والعشاء إن بفضل ركعة عن) الصلاة (الأولى) عند مالك وابن القاسم وأصبخ» 
لوجوب تقديمها فعلا» (لا) بفضلها عن (الأخيرة) كما قال به جماعة؛ لأنه لو ضاق الوقت 
لم يجيا الاك 4و3 مين الخلكف تساف اقانية بقدر ها ونفي كبلانن المسن ناذا 
طهرت حائض لأربع قبل الفجر وجبتا عليها على الأول؛ لا على الثاني فلا تجب إلا الأخيرة» 
ولو اهرت في سفر لثلاث فالعكسء ثم شبه في الادراك قوله: (كحاضر سافر وقادم) أي 
فيدرك الاول حكم السفر والثاني حكم الحضر فى الصلاتين بفضل ركعة عن الأولى» وإلا 
ادركاه في الثانية فقطء فلو سافر الأول لثلاث قبل الغروب صلاهما سفريتين» ولأقل فالعصر 
سغرية؛ ولو قدم الثاني لخمس صلاهما حضريتين؛ ولأقل صلى العصر حضرية؛ (وأثم) من 
أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤدياء لا بعضها بناء على أن المختار يدرك بركعة» 
واختاره المص في التوضيح وقال ابن رشد وابن عبد السلام لا يدرك إلا بإيقا ع جميعها فيه 
وعليه فيأثم بتأخير بعضهاء وقيل يدرك بالإحرام فقطء (إلا) أن يؤخر (لعذر بكفر) كإن متلبسا 
به لأن الإسلام يجب ما قبله» بل (وإن) طرأ (ب)سبب (ردة)» أعاذنا الله منهاء للعلة السابقة؛ 
(وصبي) لرفع القلم عنه» فإذا بلغ فيه ولو بقدر ركعة مع الظهر لزمته» ولو صلاها قبل على 
المشهور» ولو نوى الفرض بحسب زعمه. إذ لاينوب تطوع عن واجب خلافا للشيخ عبد 
الكافي» فإذا بلغ في أثنائها بكإنبات كملها ناقلة» ثم صلاها فرضا إن اتسع الوقت» وإلا قطع 
وابتدأهاء (وإغماء وجنون ونوم) قبل الوقت ولو خشي الإستغراق» أوفيه واتسع لما يذهب 
نعاسه» أو معه من يوقظه. تبيه يندب إيقاظ النائم للصلاة» أو لنومه أمام المصلين» أو على 
سطح لثلا يقع أو بعد صلاة العصرء أو في بيت خال لأنه مكروه؛ أو لكونه امرأة مستلقية على 
ظهرهاء أو نائما منكبا على وجهه لأنها ضجعة يبغضها الله ورسوله؛ أوبين الفجر وطلوع 
الشمس لأن الأرض تضحج من نومه؛ قاله ع (وغفلة) أي نسيان وختم الاعذار بالشرعي 
الحقيقى» ولشرفه بتلقيه من الشارع جعله أصلاء فشبه به ما قبله بقوله (كحيض) وفي حكمه 
النفاس (لا سكر) تعمده فليس عذرا لإدخاله على نفسه فإن لم يتعمده فكإغماء (والمعذور) 
ممن ذكر (غير كافر) ونائم وناس (يقدر له الطهر) بالماء لأصغر أو أكبر إن كان من أهله» روزلا 
فالصعيد» فلا يجب عليه إلا ما أدرك بعده؛ لاكافر بل إن أسلم لزمه ما أدرك حين أسلم لقدرته 
على رفع كفره بالإسلام» وقيل أنه كغيره لآن الإسلام يسقط عنه التغليظ تنبيه لا يقدر الطهر 

5 أو سافر وفاقا لما في التلقين» وخلافا للخمي في أنه يقدر له ويراعي لمن يقدر له 
الطهر الحالة الوسطى لاحالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوساء (وإن ظن) المعذور بعد 
زوال عذره وطهره لمشتركتي وقت (إدراكهما) أي الصلاتين (فركع) ركعة بسجدتيهاء أو 
ب قدرها ولم يكن أحرمء (فخرج الوقت قضى) الصلاة (الأخيرة) فقط وشفع؛ ولو ظن 
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إدزاكة الأخيرة فوم اوت لذ وبقي شيء من الوقت صلى الأولى؛ وهل يعيد الثانية أولا وهو 
الظاهر قولآن وإن غلك هل يدرك واحدة مهما أولآ يدرك خينا فالظاهر أنه لايخاطب بشيء, 
بل يصبر حتى يتبين له ما يعمل عليه؛ ولو خرج الوقتء ولا إثم عليه إن تبين بعد خروجه لزوم 
شيئ لأنه معذور» وإن ظن إدراك إحداهما وشك فى الأخرى فالظاهر خطابه بالثانية» وإن بقى 
شي حرى فيه ما تقدم؛ (وإن تطهر) وظن إدراكهما أو أحداهما (فأحدث) قبل الصلاة (أو 
ببين) بعد صلاته أو قبلها (عدم طهورية الماء) فتطهر في الصورتين ثانيا فخرج الوقت (أو) 
تطهر ثم (ذكر ها يزتب) مع الحاضرة من يسير الفوائت (فالقضاء» في المسائل الغلاث 
واجبء لما فوته الطهر الثاني والترتيب الواجبء خلافا للمازري في الأولى؛ ولإين القاسم 
في الثانية» ولغيره في الثالثة» وحجة المشهوران من زال عذره إنما يعتبر له قدر تطهره لا 
وجوده في الأوليين» وفي الثالثة وجد ولاعبرة بما استغرق الوقت من الفوائت» (وأسقط عذر 
حصل) أي طرأ (غير نوم ونسيان) فلا يسقطان إتفاقاء (المدرك) ولا يقدر الطهر في جانب 
السقوط على المعتمد» خلافا للخمي فعنده إذا حاضت المرأة قبل الغروب بخمس إن لم يقدر 
ولثلاث إن قدر تسقط عنها الثانية فقط» وعند المشهور تسقطانء (وأمر) ندبا (صبي) ذكرا أو 
أنثى» كوليه على التحقيق» فكل منهما مأمور مأجورء (بها) أي الصلاة المفروضة (لسبع) أي 
لدخوله فيها (وضرب) ندبا عليها أي ضربه الولي إن لم يمتثل الأمر ضربا مؤلما غير مبرح 
بكسر الراء مشددة أي شاق وهو الذي لايكسر عظما أو يشين جارحة إن ظن إفادته» (لعشر) 
أي لدخوله فيهاء وتندب التفرقة حينئذ على الراجح بينهم في المضاجع» ومعناها أن لا ينام 
كل واحد منهم مع صاحبه إلا وعليه ثوب» ويكره للولي تركهم متلاصقين بعوراتهم؛ إلا مع 
قصد اللذة فيجب عليه منعهم؛ كما يجب عليه منعهم من كل معصية في حق البالغ. تنبيه يمنع 
تلاصق عورتى بالغين بلا حائل مطلقاء كمنعه إن قصدت لذة أو وجدت,ء وإلا فالظاهر عند بن 
المنع للمظنة» وكره عند عق كتلاصق غير عورتيهما بلا حائل إلا لقصد لذة أو وجدانها 
فيحرم» ويجوز بحائل» (ومنع نفل) مدخول عليه وإلا فلاء كشروعه في العصر عند الغروب 
معلا فلما عقد ركعة ذكر أنه صلاها فإنه يشفعهاء والمراد به ماقابل الفرض الأصلي» فيشمل 
السنة والجنازة وقضاء نفل أفسده ونفل ره بوقت نهي» وكذا إن أطلقه, ويحتمل أنه 
كالفرض الأصلى» (وقت طلوع الشمس) أي ظهور حاجبها من الأفق حمراء إلى ارتفاع 
جميعهاء (و) وقت (غروبها) أي إستتار طرفها الموالي للافق إلى ذهاب جميعهاء (و) وقت 
(خطبة جمعة) وأما خطبة غيرها فلاء بل بكره فقط كما استظهره عج؛ وإنما لم يذكر هنا منع 
نفل عند إقامة الرض وعند ضيق وقته وعد تذكر فائتة لانه يس لخصوص الوقت» بل لأمر 
0 57 وقت الخطبة وإن كان لغمر اخ لإنضباط وننها متكررا فأشبه الوقت الذي يمنع 
رون و كه بعت طلوع زفتجر)» واحازه اللخمي إلى أن تام اللا (و) يعد أداة (قر ص 
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0 أي قدر (رمح) من رماح العرب» وهو إثنا عشر شبرا متوسطاء وفي بعض الأحاديث 
وتزول منها الحمرة وهو تفسيرلإرتفاعها قدر رمح كما في د. (و) إلى أن (تصلي المغرب)؛ 
هذا لف ونشر مرتبء واستئنى من قوله وكره بعد فجر قوله (إلا ركعتي الفجر) وإلا الشفع 
والوتر» بلاقيد من القيود الأربعة الآنية (و) إلا (الورد) بكسر الواو (قبل الفرض) أي الصبح 
(لداتم عنه) غلبة وعادته تأخيره ولم يخف فوات جماعة ولا إسفارا فيصليه بهذه القيود 
الأربعة ومثله ناسيه (و) إلا (جنازة) لم يخف عليها من التغير (وسجود تلاوة) أي إقاعهما 
بعد صلاة صبح؛ و(قبل إسفار و) بعد صلاة عصرء وقبل (إصفرار) لافيهماء فيكرهان على 
ا ولاتعاد الصلاة دفنت أم لا؛ وهل تعاد مالم تدفن إن وقعت بوقت منع وفاقا لابن 
القاسم أو لاتعاد مطلقا وفاقا لأشهبء وإن خيف عليها التغير صليت بوقت منع؛ وفي المدونة 
جواز الصلاة عليها بعد الغروب وقبل الصلاة» قاله محشي ره؛ (وقطع محرم) بنفل عمدا أولا 
(بوقت نهي) وجوبا في المحرم؛ وندبا في المكروه؛ إذ لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه 
ولاقضاء عليه لأنه مغلوب, إلا داخل مسجد وقت خطبة جمعة أحرم بنفل جهلا أو نسيانا فلا 
يقطع على المعتمد رعيا للقول بأمره بالنفل» (وجازت) الصلاة (بمربض) بكسر الباء أي محل 
ربوض أي بروك (بقر) غير جلالة (أو غنم ك)جوازها ب(لمقبرة) بفتح الميم وتثليث الباء» 
ولو جعل القبر بين يديه ولو بلا حائل؛ (ولو) كانت (لمشرك)» ورجح ق» رحمه الله إجتناب 
مقابر المشركين» (ومزبلة) بفتح الميم وتضم باوها وتفتح» موضع طرح الزبل» (ومحجة) أي 
جادة الطريق أي وسطه. وكذا قارعته أي جانبه» وإنما نص على المتوهم» (ومجزرة) بفتح 
الميم وكسر الزاي محل الجزر أي الذبح والنحرء (إن أمنت) هذه الأربعة من النجس بأن 
تحقق أو ظن طهارة الموضع الذي صلى فيه منهاء (وإلا) تؤمن منه (فلا إعادة) أبداء بل في 
الوقت (على) القول (الأحسن) إعتبارا للأصل» خلافا لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا في 
العمد والجهل إعتبارا للغالب» (إن لم تحقق) بأن شك فيهاء فإن تحققت أو ظنت أعاد أبداء 
(وكرهت) الصلاة (بكنيسة) عامرة أو دارسة إن لم يضطر لنزوله بها لكبرد أو خوفء وإلا فلا 
كراهةع والمراد بها متعبد الكفار» (ولم تعد) لا أبدا ولا في الوقت» إلا إذا صلى بأرض عامرة 
دون بسط ثوب طاهر إختيارا فيعيد في الوقت ترجيحا للغالب» وقيل لا إعادة ترجيحا للأصل» 
(و) كرهت (بمعطن إبل) بكسر الطاء أي موضع بروكها عند الماء؛ وعلى هذا حمله ح أو 
المراد به محل بروكها مطلقا كما في شب؛ وقيده ابن الكاتب بالإعتياد» وأمالو بانت ليلة في 
بعض المناهل فتجوز الصلاة به (ولو أمن) من النجس» لأن النهي تعبد على المختار (وفي) 
0 (الا عادة قولان) أحدهما يقول بالإعادة في الوقت مطلقاء وهو المناسب للكراهة؛ 
لخر يقول العامد والجاهل يعيدان أبداء وهو مشكل مع الجزم بالكراهة» (ومن ترك فرضا) 
5 امن الخمس كسلاء وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو ضروريا طلبا متكرراء (أخر) 


اي عاضر ش 0 
كعة بسجدتيها) من غير إعتبار قراءة ولا طمأنينة ولا اعتدال على الأصح؛ 
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دمن) الوقت (المترورئ) عونا للدماء"فإن كان عليه وزلاتان هلما تدركان دمن غير اعبار 
كل في الأولى؛ إلا قراءة الفاتحة في ركعة منها ومن غير اعتبار كل في الثانية» ولا بد من تقدير 
الطهر إذ لايوْمر أن يصلى محدثاء (وقتل بالسيف) وقيل يضرب بالسوط حتى يموت (حدا) 
لا كفرا خلافا لابن حبيب؛ (ولوقال) بعد الحكم بقتله (أنا أفعل) ولم يفعل حتى خرج الوقت» 
خلافا لابن حبيب القائل بعدم قتله إذاء بل يبالغ في أدبه» (وصلى عليه) وجوبا أو إستنانا (غير 
فاضل) بعلم أو صلاح (ولا يطمس) بفتح الميم مخففا أي لايخفي (قبره) كراهة كقبور 
المشركين؛ بل يسنم كقبور المسلمين, (لا) من ترك (فائتتة) لم يطلب بها في سعة وقتها فلا 
يقتل» (على الأصح)؛ وقيل يقتل بتركهاء ومن قال لا أتوضأ أولا أغتسل أخر إذا طلب بالفعل 
طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت مايسع الوضوء أو الغسل مع الركعة 
وقتل» بخلاف من قال لا أغسل النجاسة أو لا أستر عورتي فلا يقتل للخلاف في ذلك» خلافا 
لعى في شرح العزية؛ وقد نص ابن عرفة أن تارك الصوم كسلا أو جحدا كتارك الصلاة» ومن 
ترك الحج فالله حسبه؛ (والجاحد) لوجوب الصلاة أو بعضها أو لوجوب الطهارة لها وليس 
حديث عهد بالاإسلام (كافر) مرتد إتفاقا» يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فى.. 


(فصل) في الأذان والإقامة وما يتعلق بهماء وهو لغة الإعلام وشرعا الإعلام بدخول وقت 
الصلاة بألفاظ مشروعة:» (سن الأذان لجماعة طلبت غيرها) بحضر أو سفر بمسجد أو غيره 
وكذا وأحد طلب غيره» خلافا للسوداني» ووجب في المصر كفاية» (في فرض) عينيء لا 
كفائى كجنازة» ولاسنة» بل يكره لهماء (وقتي) إختياري ولو حكماء لتدخل الصلاة 
المجموعة تقديما أو تأخيراء لافائتة فيكره لهاء ولا ضروري فيكره فيه؛ مالم يود إلى خروج 
الوقت فيمنع» (ولو) كان الفرض (جمعة)؛ خلافا لمن قال بوجوب أذانها الثاني» وأما الذي 
أحدئه عثمان وهو الأول فعلاء فمستحبء (وهو) أي الأذان بمعنى الألفاظ (مثنى) بضم 
ففتح» ويصح ضبطه بفتح فسكون. أي كلماته مثنى أي إثنتان بعد إثنتين إلا الجملة الأخيرة 
إشعارا بالوحدانية» فلو وتره كله أو جله لم يجزئه؛ كالنصف فيما يظهرء ولابد فيه من النية أي 
يه الفغل والترتيب» فلو قدم بعض كلماته عن محله ابتدأى وقال المازري يعيد المنكس 
وحده. (ولو الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح؛ وقال ابن وهب تفرد (مرجع) بفتح الجيم 
رغددة (الشهادتين) إستناناء ولاييطل بترك الترجيع (بأرفع من صوته) بهما (أولا») عقب 
التكبير المرتفع» لخفضه صوته بهما دون التكبير» لكن بشرط الإسماع» وإلا لم يكن آنيا بسنة 
العم ويكون صوته فيه مساويا لصوته في التكبير» وقيل يخفض من أول أذانه» (مجزوم) 
أق د أواخر جمله لإمتداد الصوت فيه» والجزم من الصفات الواجبة» وقيل مستحب» 
قل ابن فرحون أن الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأولبين وأما غيرهما فلم ينقل عن واحد 
9 كات والخلف أنه نطق به إلا موقوفا قاله بن» والسلامة فيه من اللحن مستحبة» (بلا 
سل اف بين كلماته بكلام أو غيره؛ وقد يجب لإنقاذ نفس أو مال» ويكره الفصل (ولو) 


6م 


كان (بإشارة لكسلام) أو رده أو تشميت عاطس» وظاهر كلامه عدم كراهة الإشارة إذا لم يقع 
خضل رايس كدللدة بل دكره يخللكا ريحب عله إلر دنيعد قرا من الأذان» رون لم يك 
المسلم حاضراء وأسمعه إن حضرء بخلاف قاضي الحاجة والمجامع فلا يجب عليهما الرد 
بعد الفراع: (وبنى) إن فصل عمدا أو سهوا (إن لم يطل) بحيث يعتقد السامع أنه أذان ثان» 
0 ركذا الاقامة في البناء وعدمه» (غير مقدم على الوقت) وجوباء فيحرم قبله وتجب 
إكافلة فيه يعلم من صلى به أن صلاته باطلة» (إلا الصبح ف)يؤذن لها (بسدس الليل الأخير) 
أ فالاذان سنة وتقديمه مستحبء ولا يعاد عند طلوع الفجر هذا قول سند واختاره 
اللقاني والراجح إعادته عند الطلوع؛ واختلف القائلون به فقيل الأول سنة والثاني مندوب» 
وإختار هذا طفي» وقيل عكسه وهو ما في العزية وأبي الحسن على الرسالة» وقيل كل منهما 
سنة والثاني أكد لأنه الذي تبنى عليه العبادة» وإختاره عج وقواه بن بالنقول» (وصحته) أي 
الأذان (بإسلام) فلا يصح من كافر ولو عزم على الإسلام خلافا لإين ناجي» ويكون به مسلما 
على المعتمد, ابن عرفة تجب عدالته» وفي العزية أنها شرط كمال وجمع ح بينهما بحمل ما 
لابن عرفة على الوجوب إبتداء ومافي العزية على الصحة بعد الوقوع؛ (وعقل) فلا يصح من 
مجنون وصبي لاتمييز له وسكران طافح» (وذكورة) فلا يصح من أنثى لمنعه لها لأن صوتها 
عورة» ولا من خنثى مشكلا لأنه من مناصب الرحال كالإمامة والقضاءء (وبلوغ) فلا يصح 
من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ وكذا يشترط يلوغ المقيم» لكن 
ينبغي صحتها من غيره حيث لم يأت فيها بخلل» (وندب متطهر) من الحدثين» ويكرء من 
محدث والكراهة في الجنب أي يغير: دخول مسجد أشد. (صيت) أي حسن الصوت 
ومرتفعه كما في عتى وخش»ء وقصره ح على الإرتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام المص؛ 
ره وهو الصواب لموافقته اللغة» (مرتفع) بمكان عال كسطح المسجد أو فوق دار حوله أو 
المنار» وهو بناء فوق المسجدء (قائم) فيكره من جالس» ومنعه عياض وابن ناجي» (إلا لعذر) 
كمرض فيؤذن لنفسه لا للناس» (مستقبل) 1 (إلا لإسماع) فيجوز إستدباره ولو يبدنه» 
وقيل بوجهه فقطء وواسع جعل أصبعيه في أذنيه للإسماع؛ وندب كونه حسن الهيئة» فلا 
يوذن في ثياب شعر أو سراويل؛ وكونه أفضل أهل الحي» (و) نلاب (حكاينة لسامعة) ولو 
بر شولك ان يسمع الحاكي للأذان» وقوله لسامعه يفيد أنه لايحكي أذان نفسه» ويحتمل أنه 
يحكيه بعد فراغه لأنه سمع نفسه وهل يحكي المؤذن بعد فراغه أذان مؤذن آخر سمعه في 
حال أذانه هوء أو لايحكيه؛ قولان» وإذا تعدد المؤذنون واعذا بعد واحد فاختار اللخمي 
تكرير الحكاية» وقيل تكفيه حكاية الأول» كذا لبن؛ وفي ره أن هذا الأخير هو المشهور وفق 
ها في عق) (لمنتهى الشهادتين) فلا يحكي الحيلتين على المشهور» ويخير في حكاية التكبير 
التهليل بعدهما على المعتمد» (مثنى) ولا يحكى الترجيع إلا إذا فاته الأول» (ولو) كان سامعه 
0 أي مصليا النافلة» والمراد بها ما قابل الفرض» فإن حكى مازاد على الشهادتين أبدل 


تدبا 
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الحبعلتين بالحوقلتين وإلاعمدا أو جهلا بطلت على المعنمد؛ كإن حكى لفظ الصلاة خير من 
الوم أو أبدله بصدقت وبررت بكسر الدال والراء. لأنه كلام بعيد من الصلاة؛ قاله الدردير 
ذاثر* دسء (لا) إن كان (مفترضا) أي مصليا الفرض ولو نذراء فلا يحكيه كراهة إلا بعد 
ا رقيل يحكيه؛ (و) ندب (أذان فذ إن سافر) سفرا لغويا فيشمل حضريا صلى بفلاة من 
الأرض؛ ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرهاء (لا جماعة) حاضرة (لم تطلب غيرها) فيكره 
لهاء مالم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على أذانهم؛ وإلا سن لهم (على المختار) عند 
اللخمي من قولي مالك والآخر الاستحباب» وإختاره ابن بشير لأنه ذكر ولاينهي عن الذكر 
من 'راده (وجاز) أذان (أعمى) إن كان تابعا لغيره في أذانه أو قلد في دخول الوقت ثقة, (و) 
جان (تعدده) أي المؤذن أي يجور إنختاذ مؤذتين فأكر بمستيعل واحد» ويحتمل أن الضمير 
عائد على الأذان» وعليه فيدخل في كلامه تعدده من موئذن واحد مرات في المسجد الواحد 
مع أنه مكروه عند سند واستظهر ح الجواز حيث إنتقل لركن آخر منه (و) جاز (ترتيبهم) أي 
المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد؛ وهو أفضل من جمعهم الآني» قاله دس؛ وذلك بحسب 
ضيق الوقت وسعته؛ فيجوز في الظهر والعشاء والصبح مثل الخمسة إلى العشرة» وفي العصر 
نحو الثلاثة إلى الخمسة (إلآّ المغرب) فيكره ترتيبهم لضيق وقتهاء إن لم يد إلى خروج 
المختار؛ فيمنع كغيرهاء ويكره إن أدى لفوات أول الوقتء (و) جاز في المغرب وغيرها 
( جمعهم) بأن يؤذنوا دفعة» (كل) منهم يبني (على أذانه) بأن يؤذن كل واحد منهم أذانا كاملاء 
فلا يقول أحدهم بعض الأذان ويأتي غيره بالبعض الآخرء فإنه يكره إن لم يؤد لتقطيع اسم الله 
أو رسوله كما لو نطق واحد بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال فيمنع وفي بن ما 
يفيد أنه إذا انقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لايمنع» (و) جازت (إقامة غير من أذن) 
والأفضل كون المؤذن هو المقيم؛ (و) جاز لسامع أوله ( حكايته) أي حكاية باقيه (قبله) أي 
قبل تمامه, لكنه خلاف الأولى: وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمي حكاية أصلاء 
فلا يكون آنيا بمندوبيتها فيما يظهر» قاله عق؛ ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن وتسمية 
المص هذا حكاية تجوزء إذ الحكاية المماثلة فيما وجد (و) جاز للمؤذن (أجرة) بضم 
الهمزة أي أخذها (عليه) وحده (أومع صلاة) صفقة واحدة» وكذا على إقامة وحدها أو مع 
صلاة وأولى أذان وإقامة؛ كانت من بيت المال أو من احاد الناس» (وكره) أخذ الأجرة 
(عليها) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين» لا من بيت المال أو وقف المسجدء (و) كره 
(سلام عليه) أي المؤذن وكذا المقيم» (ك)سلام على (ملب) في حج أو عمرة وقاضي حاجة 
5 وبدعى وكافر وظالمء وأهل المعاصي واللهوء إلا في حال تلبسهم بالمعصية فيحرم؛ 
الكنا بره على أكن وقارئ قرءان كما اقنصر عليه ح ورجحه بن؛ خلافا لعج؛ (و) كره (إقامة 
و 700 “دي إلى فصلها من الصلاة» والسنة اتصالها إلا بقدر تسوية الصفوف» 
وت وت 0 ) إقامة (معيد لصلاته) لفضل الجماعة؛ وكذا إن لم يرد 
وكره كلام بعدها في غير مهم (و) ! : : إ 
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الاعادة فلا مفهوم لمعيد, (كأدانه) أي المعيد فالنشيه نام لا معيد لبطلان فلا تكره إقامته ولا 
2 (وتسن إقامة) للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو إمام نساء فقطء وكفاية 
جماعة دكور بالغين» والحق أن نية الفعل نكفي فيها كالأذان, ولا تتوفف على نبة القربة, قاله 
كن عن شبحه» وبندب للمفيم قيام وإستقبال, والطهارة شرط فيها على المعتمد» كما في ره؛ 

ل إنصالها بالصلاة صبرها كالحزء منهاء وقيل مستحبة: (مفردة) ولو قد قامت الصلاق 
ربعللت إن شفعها كلها أو جلهاء بل ولو نصفها على الظاهر ولو غلطاء (وثنى تكبيرها) الأول 
والأخبر» (الفرض) متعلق بتسنء لا نفل فنكره له. (وان) كان الفرض (قضاء) وتتعدد بتعدده» 
در تركها إن خيف بفعلها خروج الوقت؛ وندب إشتغال بعدها بدعاء من إمام ومأموم» 
ون لا يدخل الإمام المحراب إلا بعدهاء وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلما وإن طال قولان» 
ولو أقيم لإمام معين فأراد غيره الصلاة أعيدتء قاله ابن العربي؛ وقال بعضهم لا تعادء وحرم 
مروج من مسجد بعدها لمتطهر. إلا أن يكون صلاها في جماعة أو كانت مما لا تعادء وكره 
بعد أذان إلا أن يريد الرجحوع (وصحت) الصلاة (ولو تركت) الإقامة (عمدا)؛ خلافا لابن 
كنانة القائل ببطلانها إذاء لإستخفافه بالسنة» (وإن أقامت المرأة) المنفردة لنفسها (سرا 
فحسن) أي مندوب, ويسقط عنها الندب إن صلت مع جماعة لإكفائهابإقامتهم. وظاهره أن 
الإقامة بوصف السرية مندوب واحدء وعليه بعض الشراح, وقيل السرية مندوب ثان وهو 
الأشهرء ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد» وكذا تندب لصبي صلى لنفسه؛ (وليقم) ندبا 
مريد الصلاة غير المقيم؛ (معها) أو لها أو أثناءها أو آخرها (أو بعدها بقدر الطاقة) بلا حدء 
قصد بهذا التنبيه على مخالفة أبي حنيفة القائل أنه يقوم عند حي على الصلاة» وعلى سعيد ابن 
حبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها الله أكبر. 


(فصل) ذكر فيه بعض شروط الصلاة وهي ثلاثة أقسام : شرط وجوب؛ شرط صحة. وشرط 
وجوب وصحة. الاول البلوغ؛ والثاني خمسة: طهارة حدث؛ وطهارة خبثء وإستقبال» 
وسعر عورة» وإسلامء بناء على خطاب الكفار بالفروع؛ والثالث ستة: عقل» وبلوغ دعوة. 
ودخول وقت ووجود طهور أو صعيد على المذهبء وعدم نوم وغفلة» وعدم حيض ونفاس»؛ 
وهذا خاص بالنساء (شرط لمصحة (صلاة) فرضا كانت أو نفلا أداء أوقضاء ذات ركوع 
وسجود أم لا. (طهارة حدث) إتفاقا (و) طهارة (خبث) على المشهور إن ذكر وقدرء كما 
الميسرء وهو يفيد جواز تنفل العاجز (وإن رعف) مريد الصلاة (قبلهاء و) الحال أنه (دام) 
0 ولكن رجا انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك فيه؛ (آخر) صلاته وجوبا (لآخر 
إلا-حتياري وصلى)» على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه على الخلاف السابق في 
ادر اك الختياري وإن ظن استغراقه قدم إذ لافائدة في التأخير ثم إن انقطع في بقية من الوقت 
لم تجب الإعادة بل ولاتستحب على الظاهر» ولو كانت في هذه الحالة عيدا أو جنازة فهل 
يعللى بحاله وفاقا لأشهبء أو يتركها وفاقا لابن المواز» (أو) رعف (فيها) أي الصلاة؛ وهي 
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اام (وإن) كانت (عيدا أو جنازة و) الحال أنه (ظن دوامه له) أي لآخر الإختياري» 
0 م العيد والجنازة وهو فراغ الإمام منهما لمن في جماعة» والزوال أو تغير 
0 زة لمن صلى فذاء (انمها) على حالته التي هو بهاء لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة 
الى امن المتحافظة على الطهارة بعدهء لإنالم بلملخ فر متحتجة) بإن كان في غير مسافانة 
و في مسجد محصب أو مترب أو مبلط: فإن خشى تلطبخ المفرش ولو بقطرة قطع صيانة له 
0م خارجهء (وأوما) الراعف لركوع من قيام ولسجود من جلوس (لخوف) والمراد به 
لظن والشلك» لا الوهم» (تأذيه) أي تالمه بحصول ضر في جسمه؛ وجوبا إن ظن شدة أذى: 
ونادبا إن شكء (أو) لخوف (تلطخ ثوبه) الذي يفسده الغسل ولو بدون درهم؛ صيانة للمال» 
الذي ليدم ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم (لا) يومئ لخوف تلطخ (جسده) الذي 
لايضره الغسل بعد الصلاة» (وإن لم يظن) دوامه لآخر المختار, بأن إعتقد أو ظن انقطاعه قبله 
ار شلك فيه؛ (و) الحال أنه (رشح) أي نبع من أنفه كالعرق» (فتله) وتمادى وجوبا إن أمكن 
فتله بأن لم يكثر, (بأنامل يسراه) الخمس العلياء بأن يدخل أنملة غير الأبهام في أنفه ويحركها 
مديرا لها ثم يفتل بعد انفصالها بأنملة الإبهام» وهكذا إلى أن تخضب الخمس: وقيل يضعها 
على الأنف من غير إدخال ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها لا بأنامل يمناهء خلافا لبعض؛ ولا 
بأناملهما معا على المعتمد. خلافا لظاهر المدونة وعليه حملها أبو الحسنء فإن أذهبه الفتل 
بالعليا تمادى وإن زاد ما فيها عن درهم, وكذا إن أذهبه بالوسطى ولم يزد عن درهمء (فإن 
زاد) ما فيها (عن درهم قطع) أي بطلت عند ح ومن تبعه؛ وفاقا لقول المص سابقا وسقوطها 
في العبادة سبطل» وأبقى طفي القطع على حقيقته من الوجحوب أو الإستحباب إن إتسع الوقت 
مع الصحة؛ وإعترض تعبير المص سابقا بالبطلان. وأما لو فتله بأنامل اليمنى بعد إختضاب عليا 
اليسرى وزاد عن درهم فالظاهر أنه لابقطع, مراعاة للقول بأنه يفتله بأنامل اليمنى أيضاء (كان 
لطخه) بكاف التشبيه كما في بعض النسخ وهو أولى أي كما يقطع إن لطخه الرعاف بما لا 
يعفي عنه بان سال أو قطر على ثوبه أو بدنه. (أو خشى) صاحب الرعاف الراشح (تلوث 
مسجد) غير محصبه بأن خاف أن يكثر حتى يسيل أو يقطره فيقطع ويخر ج لكلا يلوئه, هذا 
مراد المص كما في ح وغ لأن السائل والقاطر لا يتأئى معهما الخوف على المسجدء لأنه 
يخرج منه على كل حال؛ إما للقطع أو لغسل الدم والبنا» بخلاف الراشح فيمكث معه في 
المسجد للفتل؛ (وإلا) يلطخه السائل أو القاطر بما لا يعفى عنه» بأن لم يلطخه أصلا أو لطخه 
بما يعفى عنه (فله القطم) بسلام أو مناف أورفض ويغسله؛ فإن ابتدأ بلا مناف أعاد كما يأتي؛ 
فلو قال المص فإن زاد عن درهم أو خشى تلوث مسجد قطعء كان سال أو قطر إن لطخه وإلا 
فله القطع لكان أوضحء (وندب البناء) عند مالك وجمهور أصحابه لعمل السلف واختار ابن 
القاسم القطع لأن شأن الصلاة اتصال عملها من غير تخلل يشغل ولا انصراف عن محلهاء 
وق وهو أولى بمن لاببحسن هيئةالبناء لجهله؛ وقيل هما سبان» وبين كيفيته بقوله (فيخرج) 


ي من هيئته الأولى ومن مكانه إن إحتاج لذلك ولو متيمماء فلا يبطل الموالاة قاله دس 
1 انفه) من أسفل» أو من أعلى وهو أولى» ليلا يحبس الدم» والمعتمد أن هذا ليس 
7 وإنما هو إرشاد لأحسن الكيفيات التي تعين على تقليل النجاسة» بل الشرط التحفظ من 
المجاية +أي وجه كان؛ (ليغسل) الدم أي لايخرج إلا لغسل الدم؛ فإن إشتغل بغيره بعد 
اموجه بطلت» وإنما ييني بشروط خمسة ذكرها بقوله (إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن) به 
0 00 وانساعه ووجود الماء به ولو بشراء بإشارة» فإن لم يمكن لم تضر مجاوزته؛ ولما 
كات أقوله: اقرب لايقاضي فى :العرف أرط اقرب المكان فق نفشه وإن إقعضاه لخة صرح 
اوصف قربه بقوله (قرب) في نفسه لا إن بعد أو قرب وجاوزه مع الامكان فلا يبني (أو) لم 
(يستدبر قبلة بلا عذر) بضم أوله؛ فإن استديرها لغير عذر بطلت على المشهور» واستبعد 
جماعة اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالباء والإ ستدبار مع القرب أولى من الاستقبال مع 
البعد» (أو) لم (يطأ نجسا) أي عذرة ونحوها رطبة مطلقاء أو يابسة عمدا إختياراء وإن نسي 
أو أضطر فقولان أظهرهما البطلان» وأما روث الدواب وأبوالها فغير مبطل» ح ينبغي أن 
يستثنى منه إذا وطئ عمدا مختاراء (أو) لم (يتكلم) لغير إصلاحهاء فإن تكلم عمدا مطلقا 
بطلت»ء بل (ولو سهوا) حال انصرافه وقبل رجوعه؛ لا قبل إنصرافه أو بعد رجوعه؛ أو كان 
لاضلا حها فلا تبطل» وكلام ق«صريح فى ترجيح الصحة مع:السهو مطلقاء ثم ذكر الشرط 
الخامس على غير مساق الأربعة لكونه وجوديا وما قبله عدمياء فقال (إن كان بجماعة) أماما 
أو مأموماء (وإستخلف الإمام) ندبا بغير كلام؛ فإن تكلم عمدا أو جهلا بطلت على الكل» 
وعليه دونهم في السهو عند ابن حبيب» قال ح لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموعة 
عن ابن القاسم بطلانها عليه دونهم مطلقاء وهو المذهبء لأن له القطع فكيف تبطل عايهم 
فيبنى» أو لفضل الجماعة فلا يبنى؛ وأما الراتب فيبنى على الأشهر» وقيل كالمنفرد» ذكره خش 
5 تنهاء بأن ذهب للغسا بعد أن جلس للتشهدء أو بعد أن قام بالفعل في غير محل 
5 أتم) الراعف المأموم (مكانه) الذي غسل فيه الدم في غير الجمعة (إن ظن فراغ 
التشهد, (واتم : 00 
إمامه) قبل أن يدركه؛ ولو في حال الرجوع (وأمكن) لطهارته واتساعه (وإلا) يمكن 
(فالأقرب) من الأمكنة (إليه) أي إلى مكان الغسل يجب الاتمام فيه فإن تبين خطأ ظنه 
ولو سلم قبل الإمام على الراجح من أنه يخرج عن حكم الإمام بخروجه لغسل الدم 
صح وق : 2 
: إليه» وعليه فلا يسري عليه سهو الامام ولا بطلان صلاته ولايحمل عنه سهوه؛ 
0 مطلقاء وقيل إن أدرك ركعة قبل خروجه وقيل إن أدركها بعده» (وإلا) يتم 
ى المكان البسكن ولاقي الأفرب اليدمع طن الفراع» بل وج لمكان ا 
الى ليذ طفن الإزويجم) وعويا لاذتى كان يضح فيه الإتتدا» ل ملام ول» لآنه زيادة 
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يه 1 ظن بِقَاءَه) في الصلاة (أوشك) عارك إن علم (ولو) كان باقيا 
0 اسحيث يسلم معه فلو تخلف ظنه صحتء وقال ابن شعبان لايرجع إلا إذا رجا 
1 ر ؛ (و) رجع (في الجمعة) التي أدرك منها ركعة (مطلقا)» ظن بقاءه أم لاء (لأول) 
حزء من (الجامع) الدي ابتدأها به فان 0 4 0 
رفع ل ور "8 به إل منعه منه مانع أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع 
600 6 فدا؛ (والا يرجع في غير الجمعة مع ظن البقاء أو الشك فيه أو لم يرجع في الجمعة 
ال رجع لغير الذي أبتدأها فيهء أو جاوز أوله (بطلتا) أي الجمعة وغيرهاء (وإن لم يتم 
ركعة في الجمعة) قبل رعافه وظن بعد غسله أن لا يد ك ركعة أو ظن إدراكها وخاب ظنه؛ 
(أبتداً 3 1 1 س2 رو ار رو 
0 أي موضع شاء (بإحرام) جديد» وقيل بيني على إحرامه, وهذا ما لم يرج إدراك 
0 أخرى قريبة أو في جامع آخر بالبلد» وإلا وجبت صلاتها جمعة؛ (وسلم) 
وجوبا (وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) لأن سلامه حامل النجاسة أخف من خروجه 
لغسل الدمء وفائدة قوله انصرف التنبيه على حرمة مكثه فى المسجد بالنجاسة إن كان فيه» 
() إن رعف (قبله) وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم؛ بل يخرج لغسله ويعيد التشهد؛ مالم 
يسلم الإمام قبل الاإنصراف» فيسلم وينصرف, (ولايبنى بغيره) أي الرعاف مما هو مناف 
للصلاة ومبطل لهاء ولايبني بالرعاف مرة ثانية لكثرة المنافاة عند ابن فرحون» خلافا لما 
يقتضيه كلام إن عبد السلام» (كما لايبني» بل تبطل في (ظنه) أي الرعاف (فخرج) لغسله 
(فظهر) له (نفيه) لأنه مفرط؛ وبطلت على مأموميه إن كان إماما على الراجح» وقال سحنون 
يبني» لأنه فعل ما يجوز له؛ (ومن ذرعه) أي غلبه (قئ) طاهر يسير لم يزدرد منه شيئا بعد إمكان 
طرحه» (لم تبطل صلاته) وكذا إن إزدرده سهوا على الراجح؛ ويسجد لسهوه؛ أو غلبه على 
أحد قولين» وفي ره أن المغلوب أعذر من الناسي أي أولى بعدم البطلان» والقلس كالقئ» 
(وإذا إجتمع بناء) وهو مافاته بعد دخوله مع الإمام (وقضاء) وهو ما يأتي به المسبوق عوضا 
عن مافاته قبل دخوله معه؛ (لراعف) ونحوه؛ كناعس وساه ومزاحم؛ (أدرك) منها مع الإمام 
(الوسطيين) وفاتته الأولى قبل دخوله معه» ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته» قدم البناء 
فيأتى بركعة بأم القران فقط سرا ويجلس لأنها آخرة الإمام» ثم بركعة بأم القران وسورة لأنها 
أولى الامام» (أو) أدرك (أحداهما) كأن تفوته الأولى والثانية ويدرك ااه وتفوته الرابعة 
فيأنى بها بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانيته وآخرة إمامه» ثم بركعة بأم القران وسورة 
لايجلس لأنها ثالثته, ثم بركعة كذلك» أو تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته التالثة والرابعة 
ولايد ش 5 
فيأتى بركعة يأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها آخرة الإمام» 
1 بركعة بأم القرآن وسورة: (أو لحاضر أدرك ثانية صلاة) إمام (مسافر) فيفعل كما يفعل 
00 أولى النسطين؛ (أو) أدرك الحاضر ثانية صلاة (خوف بحضر) قسم الإمام فيه القوم 
00 فيفعل كما يفعل مدرك أولى الوسطيين أيضاء كما قال (قدم البناء وجلس في آخرة 
مام ولو لم تكن انمه ور رفول او حيري والجا فول حون لابجاس تبه إن 'كازك اله 
الإإمام و :5 5 


52 


| الصل» في حكم ستر العورة (هل ستر) بفتح السين (عورته) أي | لمكلفء وأما الصبي فيعيد 
5 أرقت إن صلى مكشوفاء وأما لو صلى بلاطهارة فيعيد أبدا ندبا عند أشهب» أصبغ بالقرب 

بعد يومين» 2 بكثيف) وهو ما لا تظهر منه العورة أصلا من ثوب أو غيره كجلد وخشب 
ل ا ومحلهما إذا لم يجد غيره» وأما الذي تظهر البشرة تحته يلا 
3 لعدم على الصحيح, والذي تظهر تحته بتأمل فمكروه؛ فيعيد في الوقت من صلى به 
دى مالعج وإرتضاه بن» وأرتضى ره ومحشيه ما فهمه طفي من أن الكراهة للتحريم والإعادة 
بذية» (وإن) كان الستر يه حاصلا (بإعارة) بلا طلب فيلزمه قبولها ولو تحقق المئة لخفتهاء 
(أو طلب) بشراء أو استعارة) ويجري فيه ما جرى في التيمم من قوله وطلبه لكل صلاة إلخ) 
((3) :خاصلا (يتجس) في ذاته كجلد ميئة.وآولى محجس» (وحذه) أي لم يجد غيرهة 
(كحرير) فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهماء خلافا لمن قال لايستتر بهما ويصلي 
عرياناء (وهو) أي الحرير (مقدم) على النجس عند ابن القاسم؛ لأنه طاهر كثيف فلا منافاة بينه 
وبين الصلاة» وقيل يقدم النجس لأن الممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقاء والظاهر 
تقديم المتنجس على النجس لأن تخفيف النجاسة مطلوب ما أمكن» ويحتمل أنهما سواء 
قاله دس» (شرط) خبر قوله ستر» (إن ذكر وقدر وإن بخلوة) أو في ظلام» (للصلاة) تنازعه ستر 
وشرط أي هل الستر للصلاة شرط في صحتها فتبطل بتركه؛ أو واجب من غير شرط فيأثم 
تاركه عمدا ويعيد في الوقت» (خلاف) في المغلظة» وقيل سنة» وقيل ندب» وأعلم أن سقوط 
الساتر ليس من العجز فيرده فوراء بل المشهور البطلان كما في ح؛ قاله دس» ولما أختلفت 
عورة المصلي بإختلاف أحواله من ذكورة وحرية وضديهماء أشار إلى ذلك بقوله (وهي) أي 
العورة الشاملة للمغلظة والمخففة (من رجل) مع مثله (و) من (أمة) مع رجل أو أمرأة (وإن) 
كانت متلبسة (بشائبة) من حرية كمكاتبة» إلا إذا خيف منها فتنة فيجب ستر بدنهاء (و) من 
(حرة) بالدسبة للرؤية (مع إمرأة) حرة أو أمة ولو كافرة؛ وحرمة جميع بدن المسلمة على 
الكافرة للاتصفها لزوجها الكافر» فالتحريم لعارض لا لكونة عورة؛ (ما بين سرة وركبة)» 
جر قرله وعية راجع للثلاثة (و) من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين), 
فله نظرهما إلا لخوف فتنة» وهل يجب عليها حينئذ سترهما وفاقا لين مرزوق» أولا يجب 
وفاقا لعياض» أو يجب في الجميلة دون غيرها نيعب أقوال؛ وبع الكائر مجميع الياق: 
ااهيف الحرة الصلاة (لككشف (صدرها وأطرافها) من عنق ورأس وذراع» وهو من 
ل ل ل ل ا 
امم ا حاذى الصدر من الظهرء وهو الكتفان وما تحتهما مما كان غير محاذ للبطن» 
على |/ معتمد» قاله دس» «(بوقت) كوقت المعيد اداه النجاسة, وتعيد فيما عدا ذلك أبداء 
فعلم من هذا عورتها | لمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة (ككشف أمة)» ولو كانت فيها شائبة 
0 (فخذا)» فتعيد له في الوقت وتعيد أبدا لكشف عانتها أو إليتيهاء (لا رجل)» فلا يعيد 
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لكشف فخذم بخلاف إليتيه أو بعضهماء فيعيد بوقت؛ وللسوأتين أبداء فعلم من هذا عورتهما 

مشاكة والمخففة بالنسبة للصلاة» (و) من حرة (مع) رجل (محرم) ولو بصهر أو رضاع 
(ير الوجه والاطراف), وأحاز الشافعية رؤية ما عدا مابين سرة وركبة» ولايجوز ترداد النظر 
0 إلى عليه من محارمه إلا لحاجة أو ضرورة كشهادة» وحرم بشهوة حتى لأمه وبنته 
(وترى) المرأة غرةناو أمة ومن رالرجل الس مابرناة) الحا زمره امجقية وهل الويقه 
رالا طراف» وأما لمسها ذلك فلا يجوز على المحمد؛ بخلاف المحرم فيجوز له لمس ما ينظر 
اكبرلةة»اولايجي خا الحم يغروه بحرم غليها نط نكمتا ليس بغور: لهاتزو) ترى (مرن 
المخرم) ولو كارا (كرجل مع مثله ولااتطاب أنه ولو يفائية غير ام ولد (تتغطية رأن) في 
: وحربا و لانديا بل جور و يجوز الكقق عار قدي اءعلن المحم خلافا لمن 
قال يندب الكشف كما يندب بلاخلاف خارجهاء عياض تندب التغطية فيها لكن ينبغي لها 
في هذا الزمان الفاسد الستر في الصلاة وغيرها على وجه يميزها من الحرة» (وندب) لغير 
مصل (سترها) أي العورة المغلظة» وهي هنا السوأتان وما قاربهماء (بخلوة)» حياء من 
الملائكة؛ وكره كشفها لغير حاجة: (و) ندب (لأم ولد) فقطء (وصغيرة) تمر بالصلاة» 
(ستر) في الصلاة (واجب على الحرة) البالغة» والمراد به ستر مازاد على القدر المشترك بينهما 
في الوجوب وهو ما بين السرة والركبة فإنه يجب عليهماء لكن الوجوب في الصغيرة متعلق 
بوليهاء (وأعادت) الصغيرة (إن راهقت) الظهرين (للاإصفرار) لأن الإعادة مستحبة» فهي 
كالنافلة» وللطلوع في غيرهماء (ككبيرة) حرة أو أم ولد تعيد للإاصفرار» ولو قال كأم ولد 
لكان أحسنء لأن الحرة تقدم حكمهاء (إن تركا) أي الشخصان. والأولى إن تركتا بالتاء» 
(القناع) بكسر القاف؛ وصلتا باديتي الشعر» وكذا إن بدا منهما غيره من كل ما ستره مندوب 
لهماء (كمصل بحرير) لابسا له فيعيد في الوقت (وإن انفرد) بلبسه مع وجود غيره» خلافا لمن 
قال بالاعادة أبدا حينئذ» ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم يجد غيره» خلافا لمن قال لا 
إعادة حينئذ» (أو) مصل (بنجس) عجزا أو نسياناء ويعيد كل منهما (بغير) أي بغير حرير أو 
نجس (أو بوجود) ماء (مطهر) للمتنجس إن اتسع الوقت للتطهير» ويعيد (وإن ظن عدم 
ماك النن صلاها أولا بما ذكرء بأن نسيها (وصلى) ثانية (بطاهر) غير حرير ثم ذكر أنه 
ملاها بما ذكر فيعيد ثالغة, لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى.تنبيه الا عادة للأصفرار في عشر 
مسائل: كشف الحرة صدرها وأطرافها؛ ومن صلى بحرير» أو بخاتم ذهب» ومن صلى يثوب 
نس او غلك مكان نجسء أو معه جحلد ميتة ونحوه؛ ولراك رات سر خرن توا 
هماء مختلف فى نجاسته؛ ومن أخطأ القبلة» ومن صلى فرضا في الكعبة» أو في الحجر, (لا) 
بعد (عاجز) عن الستر بكل وجه (صلى عريانا) بضم العين ثم وجد ثوبا في الوقتء هذا قول 
1 سماع عيسى؛ وقيل يعيد في الوقت» دس وهو قول ابن القاسم في المدونة؛ 


بن اللي (كفائتة) صلاها بنجس أو حريرء فلا تعاد بوجود غيرهما 


وقال المازري أنه المذهب» 
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ا 000 
1 وها بالتراع منهاء ( وكرم) ؤ لو غير :عناذة لتاسن [معدة للعورة ارقه اعدف 
بللء ) 0 0 او مع القدرة على سترهاء (لا) يكره محدد (ب)سبب (ريح) أو 
اي و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالتقاب وهو مايصل للعينين ولو بغير صلاة 
ندم إل ١‏ 
كن ا خاو» والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذالك» فلا يكره له في غير الصلاة؛ وأما 
9 01400ة فيو ردكي أن ع وكشي روعت ناض عدي ردلا 
' مثلا ثم حضرت الصلاة وهو على حالته فلا كراهة» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى في 
أي يكرهان في الصلاة لأجلهاأم لاء كما : ن زروق» وعليه فهو راجع لما قبل الكاف 
أبضا 1 في ح عن زروق؛ وعليه فهو راجع لما فب 
يضاء (و) كره (تلئم) ولو لإمرأة وهو ما يصل لآخر الشفة السفلى وقيل ما يغطي الفم إلا لمن 
عادتهم ذلك فلا يكرهء وإلا لكبر فيمنع كما في ح عن زروق» (ك) كراهة (كشف) رجل 
(مشتر) لأمة أي مريد شراءها (صدرا أو ساقا) لأن ذلك مظنة التلذف وإنما ينظر الوجه 
والكفين, وهذا ضعيف»ء والمعتمد عدم الكراهة لما تقدم أن عورتها ما بين سرة وركبة قاله 
بن» وفي نسخة مسدل بسين مهملة ولام بدل مشتراي مرخ ثيابه» (و) كره في الصلاة (صماء) 
بفتتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمدء وهي عند الفقهاء إن يشتمل بثوب بحيث يكون 
محيطا به من كل جانب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من 
تحته؛ لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود؛ ولظهور جنبه منه وهو 
كظهور الكتفين» لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه؛ (بستر) أي معها ستر كإزار تحتهاء (وإلا) 
تكن بستر (منعت) لحصول كشف العورة» ومثلها الاضطباع وهو أن يرتدي برداء يجعل يده 
يشمله بخلاف التوشيح وهو أخذ طرفه من تحت يده اليمنى ليضعه على كتفه اليسرى وأخذ 
الطرف الآخر من تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى» فلا يكره لأن كلا من الكتفين 
مستور والج: لجنب مستور: (كاحتباء لاستر معه) فيمنع ولو في غير صلاة إذا كان يراه الناس» وإلا 
كره» وجاز بستر في الصلاة وغيرهاء وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره ويشده عليهماء (وعصى) المكلف الذكر ربه (وصحت) صلاته (إن لبس) بكسر 
الباء (حريرا) خالصاء أو جلس عليه ولو بحائل؛ وكذا يمنع إستعماله بلبس أو جلوس أو 
ا ع اي وس ار ا 
القاسم لبسه ! كة أو في جهاد؛ خلافا لابن حبيب في | » ولابن أ جشون في الجهاد, 

عزعز اث جهن رقا للده ا كتعليقه ستورا من غير استناد» واتخاذ الراية منه والخياطة 
وجاز اتفاقا إن تعين طر بن و 0 00 5 7 

: ن الأ » واختلف في قدر الأصبع ففوق إلى أربعة هل يجوز أو يكره؛ 
بى وخط العلم دو الا صيع 0 0 
حل اك رم اتناماء والأريسع كراعة الخرء ازاز ) لبس نجام تدانها ار غير روما 
و ر 0 5 52 5 ]0 0 3 0 . 0 نَققَّ 
حملهما فيها فيجوز) وأوعترق) مقع الراء راو نظن مجرما فيها)» تارعة الأتعال العلالة» وار 


: تبه أو نإفامه غسداة عله أنه في طلاة آم لا على الم خلا لابن عفترت القائل 
عورة : 
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«أمسلان في تعمد نظر عورة نفسه؛ وسحنون في عورة إمامه كذلك» (وإن لم يجد) مريد 
0 0 سترأ لاحد فرجيه) قبله أو دبره (فثالثها) أي الأقوال (يخير) في ستر أيهما شا 
0 - 0 وهو الظاهر لأنه ظاهر دائماء وأولها يستر الدبر لأنه أقبح في حال الركوع 
و سجود» فلو صلى لحائط أمامه ستر الدير وخلفه ستر القبل» اتفاقا عند البساطي وتعقبه نت 
07 كامر إطلاتهم جرياة الأقوال ولر في ليل مظلم أو فو يمحل متفرذا أو خلين خائط أو أماة 
“لخرة» نقه دس» (ومن عجز) عما يستر به عورته (صلى عريانا»» أي بالركوع والسجود لأن 
00 إنما يشترط مع الذكر والقدرة؛ (فإن إجتمعوا) أي العراة (بظلام) ليل بفتح الظا أو 
0101 السشهو رون لي ترايت رعار يحل عكر ا وتام سكين ويه بعلت طباه 
اطعيء السراج ونحوه؛ (وإلا) يكونوا بظلام بأن كانوا في نهار أوليل مقمر (تفرقوا) وجوبا 
وصلوا أفذاذاء بحيث لايرى بعضهم عورة غيره؛ فإن لم يتفرقوا فالحق أنها صحيحة ويعيدون 
في الوقت لأنهم إنما تركوا واجباغير شرط قاله دس» (فإن لم يمكن) بضم أوله وكسر ثالئه» 
تفرقهم لخوف عدو أو سبع أو ضيق مكان كسفيئة (صلوا) جماعة» صفا واحدا (قياما) 
بركوع وسجود على المعتمد» خلافا لمن قال جلوسا إيماء (غاضين) أبصارهم؛ فإن لم يغضوا 
لم تبطل على المعتمد لأن الغض إنما وجب لحرمة النظرء فغاية الأمر أنهم تركوا واجبا غير 
شرطء (إمامهم) كائن (وسطهم) بسكون السين أي بينهم؛ (وإن علمت في صلاة بعتق) سابق 
على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة (مكشوفة رأس) أو ساق أوصدر أو عنق ونحو ذلك مما 
يجوز لها كشفه (أو وجد عريان) وهو فيها (ثوبا إستترا) وجوبا (إن قرب») كقرب المشي 
للسترة» (وإلا) يستترا (أعادا بوقت)» وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز» وأما إن بعد 
فيكملانها على ماهما عليه» وفي إعادتهما في الوقت وعدمها خلاف» وقيل يقطع العريان 
مطلقا بعد الساتر أو قرب» (وإن كان لعراة ثوب)» يملكون ذاته أو منفعته» ويقدم مالك 
المنفعة على مالك الذات» (صلوا أفذاذا) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت»ء وإلا فالظاهر 
القرعة» كما لو تنازعوا في التقديم؛ فإن ضاق الوقت عن القرعة صلوا عراة؛ (و) إن كان 
(لأحدهم) ولا فضل فيه عن ستر عورته (ندب له) بعد صلاته (إعارتهم) أي إعارم لهم 
ويمكث عريانا حتى يصلوا بى فإن كان فيه فضل من غير إتلاف كرداء فلقتين أجبر على 
الاعارة على المعتمد؛ وقال اللخمي تستحب. 
(فصل) في شرط استقبال القبلة وما يتعلق به» (و) شرط 6 فرض أو نفل (مع إلا من) من 
عدو ونحوه ومع القدرة وإكتفى المص عن شرطها بالآمن؛ لأن الخوف أضعف مراتب العجز 
بره أحرف» (إستقبال عين) أي مقابلة ذات بناء (الكعبة) بجميع بدنه بأن لا يخرج شيء منه 
و هرا لك وماك ونوا سكنهاتستن تمكه العسانة لتريلا مهام وعدا من 
بالمدينة لأنه يستدل بمحرابه عليه السلام» وهو قطعي (فإن شق) استقبال العين على من ذكر 
ار ل أو :فيك (قفي) جواز (الاجتهاد) في عينها لإنتفاء الحرج في الدين» ومنعه لأن 
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القدرة على اليقيج تمع الاجتهاك المتعرضن للعخطاء وعنى الز ايع الانطر) أي ترود بوانا عن 
لايقدر بوجه لمرض أو نحوه فيتعين إجتهاده اتفاقاء ومن لايقدر على التحول؛ وليس ثم من 
يحوله إلى جهتهاء وهر يعلم الجهة قطعاء فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه؛ (وإلا) يكن بمكة 
والمدينة (فالأظهر) عند ابن رد (جهتها» أي انستبال الحيه النن فى فيها لأسضهاء خلذانا 
للدين القصارء والمراد يسمتها عنده أن يقدر المصلى المقابلة» وعلى الأظهر فالواجب اعتقاد 
انها في الجهة التي أمامه, وإن لم يقدر أنه مسامت لهاء ولا ثمرة لهذا الخلاف إلا على ما في 
التوضيح عن عز الدين؛ وهو شافعي المذهبء من أنه ينبني عليه لو اجتهد فأخطأ أن يعيد في 
الوقت على الأول وأبدا على الثاني لأن الإعادة الأبدية عندنا إنما هي في الخطأ في قبلة 
القطع؛ قاله بن» (اجتهادا) تمييز محول عن الخبر أي فالأظهر الإجتهاد في الجهة أو منصوب 
بنزع الخافض أي بالاجتهاد» (كان نقضت) أي الكعبة ولم يبق لها أثر فإنه يجتهد في جهتها 
اتفاقاء تنبيه يتعين فتح همزة إن هذه وما ماثلها فى هذا المختصر مصدرية» لأن الكاف .حرف 
حر وهي لاتجر إلا الاسم أو ما في تأويله» كما في ره ومحشيه عند قول المص في باب الحج 
كان وقف به إلخ» (وبطلت) الصلاة (إن خالفها) أي الجهة التي أداه إليها اجتهاده متعمداء 
(وإن صادف) القبلة» لأنه بمنزلة من صلى شاكا في الحدث ثم تيقن الطهارة» (وصوب) أي 
جهة (سفر قصر لراكب دابة) ركوبا معتادا (فقط)» راجع للقيود الأربعة» لا حاضر ومسافر 
دون مسافة قصرء أو عاص به وماش» ولاراكب مقلوبا أو لجنبه» (وإن) كان (بمحمل) بفتح 
أوله وكسر ثالثه» شقان على البعير يحمل فيهما العديلان؛ قاله في القاموس» (بدل) أي عوض 
عن القبلة خبر عن قوله وصوبء (في نفل) لافي فرض ولو نذرا أو كفائيا كجنازة على القول 
بوجوبهاء (وإن) كان النفل (وترا)» هذا إذا عسر الإبتداء للقبلة» بل (وإن سهل الإبتداء لها)؛ 
خلافا لابن حبيب في إيجابه الإبتداء لها حينئذٍ» ويفعل في صلاته عليها ما لابد له منه كمسك 
عنان وضرب وتحريك رجلء ولايتكلم ولا يلتفت» ويومئ للأرض بسجوده؛ لا لكور 
الراحلة» وإلا بطلت كما في المدخل. تنبيه» تجوز الصلاة فرضا أو نفلا على الدابة بالركوع 
والسجود إذ1 أنكنه :ذلك وكان مسغيلا للفيلة كذ ذكز سد في الطراز».وقال تون لا 
يجرئ ذلك لدخوله على الغرر» وما قاله سند هو الراجح؛ نقله دس» ثم صرح بمفهوم القيد 
لايق لعا افع سن لحلاف زو الصبل :بقراة017) اراكب (سقيية) لابسس تم 5 اشر بدلا عن 
القبلة فى حقه» (ف)بسبب ذلك (يدور) في النفل لجهة القبلة» وفي نسخة فيدور (معها) أي 
القبلة (إن أمكن) دورانه» وإلا صلى حيثما توجهتء وقال د يتركه أي لأنه لاضرورة لفعله» 
(وهل) منع النفل فيها لغير القبلة (إن أوما) إختيارا لا إن ركع وسجد فلا يمنع» وهو فهم أبن 
يبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الإيماء» (أو) المنع (مطلقا) صلى إيماء أو ركع 
0-0 وهو فهم أبي محمدء بناء على أن علته عدم التوجه للقبلة» (تأويلان) في فهم قولها 
لايتنفل فى السفينة إيماء حيئما توجهت به مثل الدابة؛ والأظهر الثاني» قاله الدردير» (ولا يقلد 
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مجتهد) وهو من يعرف الأدلة 
الإجتهاد لكل صلاة؛ إن تغير 
واحد فإن خفيت 
أن قبلة البلد اموي 
انه إثما نصب 


(سأل) عدلا 


مجتهدا (غيره) مع ظهور الأدلة واتساع الوقتء بل لابد من 
اجتهاده بأن كان كل وقت بمحل أو نسيه» وإلا كفى إجتهاد 
أو ضاق الوقت قلده» وما يأتي في المتحير مع ظهور الأدلة؛ وله أن يصدقه 
جهة كذاء (ولا) يقلد (محرابا إلا) إن يكون (لمصر) من الأمصارء إن علم 
بإجحتهاد جمع من العلماء فيقلده عامرا أو خارباء (وإن) كان (أعمى و) لكن 
' في الرواية (عن الأدلة) الدالة عليهاء كقوله القطب فى أي جهة؛ (وقلد غيره) أي 
تير المجتهد وهو جاهل الجهة؛ (مكلفا) عدل الرواية (عارفا) بطريق الاجتهاد؛ (أو) قلد 
(محرابا) ولو لغير مصرء وظاهره إنهما سيان» والظاهر تقديم محراب المصرء ثم المجتهد, 
لم محراب غير المصرء قاله البساطي» (فإن لم يجد) مجتهدا ولا محرابا (أو تحير مجتهد) 
التبست عليه الأدلة مع ظهورهاء (تخير) كل منهما جهة وصلى إليهاء وفي الذخيرة تركن إليها 
نفسه» ويندب تأخيره لآخر الوقت رجاء زوال المانع» (ولو صلى) كل منهما (أربعا) لكل 
جهة صلاة (لحسن) عند ابن عبد الحكم» أي كان مذهبا حسناء وهو لابن مسلمة؛ (وإختير)» 
لو قال وهو المختار كان أولى لأنه من خلاف سابق» والمعتمد الأول» ولو ترك المقلد التقليد 
مع القدرة عليه وصلى لجهة ركنت إليها نفسه صحت إن لم يتبين خطؤه؛ فإن تبين فيها قطع 
إن كثر» وبعدها ففي إعادته أبدا أوفي الوقت قولان» (وإن تبين) للمصلي (خطأ بصلاة» 
تحقيقا أو ظنا لاشكاء فلا يعتبر» (قطع) وجوبا (غير أعمى ومنحرف يسيرا) وهو البصير 
المنحرف كثيراء وأما الأعمى مطلقاء والبصير المنحرف يسيرا (فيستقبلانها)» فإن لم يستقبلا 
صحت إلا في الأعمى المنحرف كثيراء (و) إن تبين (بعدها أعاد) من يطلب بالقطع (في 
الؤكف العتسان) في العصر خاصة» وأما الظهر فللإصفرار» والعشاءان فللفجر والصبح 
فللطلو ع هذا في غير قبلة القطع؛ وأما هي فيقطع وجوبا ولو أعمى منحرفا يسيراء وإلا أعاد 
أبداء كما لو تبين الخطأ بعدهاء واستثنى بعضهم من كلام المص المجتهد الذي خفيت عليه 
الأدلة» والمقلد إذا لم يجدا من يقلدانه ولا محراباء 000 عليهماء 00 0 
عمومه: والأول هو الصححيح عند بن وثاتي هو الصحيح عند رء» ( وهل عد الناسي) للج 
كاله ي إن تبين له خطأ بعد الصلاة» لو أطلع عليه فيها لأبطلهاء (أبدا) أو إنما يعيد في 
و 1 (خلاف)» وأما ناسي الأدلة أو كيفية الإستدلال بها مع علمها فإن 
الوقت» و 1 75 1 
5 فتها بسؤال أو غيره وتركه بطلت»؛ وإلا فكمجتهد خفيت عليه الأدلة» وإن جهل 
9 الاستقبال بطلت» إلا أن يصادف (وجازت سنة) كوتر (فيها) أي الكعبة (وفي الحجر) 
ب البحاء إلى جهتهاء وفاقا لأشهب وابن عبد الحكم؛ وهو ضعيف» والمذهب ما في 
1انةى. عدم الجواز» وهل على المنع أو الكراهة وهو الراجح؛ لكن يمضي بعد الوقوع؛ 
سم ١‏ . فقال أي مضتء وأما النفل فيها فيجوز بل يندب عند بعض؛ (لأي 
وبه حل بعضهم المتن ' 1 :0 6 ِ 
بجهة) راجع لقوله فيها فقطء ولو إلى جهة بابها مفتوحاء (لا) يجوز (فرض) فيها ولا في 
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2 9 6 ا ف ع ذلك (يعاد في الوقت) وهو في الظهرين للوصفرار وفي 
اين لطا موع الجر وفي الصبح لطلوع الشمس» (وأول) قولها أعاد في الوقت 
,النسيان)؛ فيعيد العامد أبداء (و) أول (بالاطلاق) عامدا كان أو ناسياء وهو المعتمد؛ (وبطل 
الى (على: طهرها) خلى المقذهون يناد على آنا المامو روي امكقبال حملة البناء ونا 
أنفل فقيل يجوز مطلقاء وقيل إن كان غير موكد, وقيل يمنع ولا يصح مطلقاء وهو الأظهر 
عند العدويء قاله دس: (كالراكب) لدابة فتبطل صلاته لتركه كثيرا من فرائضهاء (إلا 
0 اي شدة قتال جائز فتصح إيماء للأرض» لا لنحو سرج (أو) ل(سخوف من كسبع) 
د لصر» ثم إن أيس من انكشاف الخوف في الوقت صلى عليها أوله» وإن إيقن بالإنكشاف 
آخر لأ خره» وإن رجا صلى عليها وسطه» (وإن» صلى (لخيرها) أي الكعبة في المسئلتين» (وإن 
من) بعد الفراغ منها (أعاد الخائف) من كسبع (بوقت) مختار» كما في عق وسلموه؛ وفي 
الدردير ومحشيه أنه كوقت ناسي النجاسة وأما الملتحم فلا إعادة عليه» (وإلا لخضخاض 
لايطيق النزول به) لخوف غرقء وأعاد فى الوقت إن وجد محلا لاخضخاض به والماء الذي 
لايطيق النزول به كالخضخاض» وإن خاف بالنزول في الخضخاض تلطخ ثيابه التي يفسدها 
الغسل فلا يصلي على الدابة عند الناصر؛ وعند تت تباح له الصلاة عليها» وهو المعتمد» وإن 
كان بالأرض وخاف بالركوع والسجود تلطخها فهل يباح له الإيماء وهو المعتمد» أولا؟ 
قولان» (أو) إلا (لمرض) لايطيق النزول معه (ف) هو (يؤديها) أي صلاة الفرض (عليها) أي 
الدابة (كالأرض) التشبيه معكوسء فالأولى أن يقول ويوديها على الأرض كعليها (ف) تجوز 
الصلاة على الدابة» (لها) أي الكعبة في المسئلتين بعد أن توقف له؛ (وفيها) أي المدونة 
(كراهة) الفرع (الأخير) أي فرع المريض» وليس فيها لفظ الكراهة» ولو قال وفيها في الأخير 
لا يعجبني» وهل على الكراهة وهو المختار» أو على المنع وهو الأظهرء أو حيثما توجهت به 
لا إن وقفت به واستقبل بها القبلة وهو الأرجح؛ تأويلات لو في بالمسئلة. 


(فصل) في فرائض الصلاة وهي خمس عشرة بين متفق عليه ومختلف فيه وأفعالها كلها 
فرائض»؛ إلا رفع اليدين عند الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام» وليس في الأقوال 
ودون إز كيه الانعزام والقاتجة والخاومة وترائس المتادة) والعرام واخنااما تركف مويه 
سلاج عليه لتدخل صلاة الصبي» لاما يثاب على فعله ويعاقب على تركه» (تكبيرة الإحرام) 
: كاله لخر للكل» إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير؛ ومن إضافة الشيء إلى 
0 إن تنا أنه النية فقط» وأصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه 
لماي (وعاءنها) أي تكبيرة الإحرام» (إلا لمسبوق) وجد أمامه راكعا (ف) في وجوب 
0 ا وعليه إن إبتدأها حال قيامه وأتمها حال الإنحطاط أو بعده لم يعتد بالركعة» وهو 
م بعضهمء وعدم وجوبه؛ وعليه فيعتد بها وهو ظاهر وهو الأرجح عند بعض 
1 رذن وان إسدأها ىب الإتطاط فالركعه باطله قطغا انها فيه أو في الركوع اران 
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دل عليه بين انحصار المجزئ منه بقوله (وإنما يجزئ الله أكبر) بلفظ العربية وتقديم الجلالة 
ومدها مدا طبعياء وعدم مد بين الهمزة واللام أو باء أكبر» و عدم تشديد رائهاء خلافا لما في 
اس أنهما لا يضران» وبعدم وأو قبل الجلالة ووقفة طويلة بين الكلمتين وزيادة وأوقبل همزة 
الرولياةة خيء بينهما كالله العظيم أكبر» ولايضر إبدال همزة أكبر واواء (فإن عجز) عن لفظ 
التكبير حرس أ وعجمة (سقط)ء واحرم بالية+ وال عبنا ارهاب فرع يلخد رغلى 
المشهون إن اتى بمرادفه من لغته بطلت» خلافا لما في الدردير» فإن قدر على البعض أتى به 
إن كات له مغى» (ونية الصلاة المحينة) يكوه ظهرا أو.وترا أو:فعراء فلا يكف مطل قرض 
ا رعق تخلاف التقل» والتسي نفس الريهوي والاذاء والقزية, لك اتحطيار الأمود 
الأربعة أكمل؛ قاله بن» (ولفظه) أي المصلى بما يفيد النية كان يقول نويت الظهر (واسع) أي 
جائز» لكنه خلاف الأولى إلا في حق الموسوسء أو التلفظ وعدمه على حد سواءء أو معنى 
واسع أنه غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي أو نحو 
ذلك تقريرات ثلاثء (فإن تخالفا) أي اللفظ والنية» كمن نوى التي أقام لها ولفظ بغيرهاء 
(فالعقد) أي القصد هو المعتبران وقع ذلك سهواء وإلا بطلت لتلاعبه» وفي الإرشاد الأحوط 
في السهو الإعادة أي إعادة الصلاة؛ تذكر بعد الفراغ أو قبله» وأتمها كما هو فرضه لأنها 
صحيحة» (والرفض مبطل) أي في أثنائها على المشهورء وبعدها على أحد مرجحين أرجحهما 
عدم البطلان» لأن الفراغ منها يسقط التكليف بها فلا يعود برفضهاء (كسلام) أو قعه معتقدا 
الكمال (أو ظنه) أي السلام لظن الإتمام ولم يقعاء (فأتم) في الصورتين» وإنما عبر به دون 
احرم أو شرع نظرا لكون شروعه في النافلة إتماما للصلاة الأولى في الصورة» (بنفل) فتبطل 
فيهما (إن طالت) القراءة بأن زاد على الفاتحة» وقيل بأن خرج منهاء (أوركع) باللإنحناء من 
لايقرأ كأمي أو مسبوق» وأتم النفل إن اتسع الوقت» (وإلا) تطل ولا ركع (فلا تبطل» بل 
للحالة التي فارق فيهاء ولا يعتد بما فعل» (ك)مالا تبطل على المعتمد (إن لم يظنه) أي 
السادم بل تحولت نيته للنفل سهواء ويعتد بما فعل» وكذا مصلي ظهر تحولت نيته للعصر 
١‏ فلا تبطل على المعتمد؛ ويعتد بما فعل؛ وإما إن تحولت في المسئلتين عمدا فتبطل 
ا" على المعتمد؛ ولو اقتصر على قوله وإلا فلا لكفاه» فيكون المعنى وإلا يظن ولم تبطل 
(أو) لاتبطل إن (عزبت) النية بفتح الزاي أي غابت بعد الإتيان بها في محلهاء لكن 
0 جميع الصلاة (أو لم ينو الركعات) أي عددهاء لان كل صلاة تستلزم 
١‏ 000 (أو) لم ينو (الأداء» في الحاضرة (أو ضده) وهو القضاء لفائتة» بل أطلق» 
ذ لعالن ون الأداء» وعدمه القضاءء (ونية اقتداء المأموم) بإمامه أولاء والتحرير كما في بن 
0 ون ثيه الاقتداء أولا لا وجودهاء لإن فقدها لا يبطل الصلاة إن أتى بما تتوقف 
0 عل لأنه إنما يتابعه صورة لاحقيقة» وإنما يحصل ذلك غالبا ممن يعلم قادحا في 
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07 امام رفسي تيزو الوطشات كيرا عقف كالداعو ع وبع و السو زه هي العوكا :اق لزيعاد 
اي لمن اراوان يقتدي بشخصء ولم يدر هل مقيم أو مسافر أو ف التكعة أو الظهرء 
(دخول على ما أحرم به الإمام) ويكفيه ما صادفء لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد 
سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم» على هذا حمله غ وح وسء 
وهو المتعين؛ لاما حمله عليه الشب ومن تبعه من العموم؛ وقال الجنوي الصواب عدم دخول 
المقيم في كلام المص» لأنه إذا كان الإمام مسافرا يصير المأموم كأنه أحرم بنية القصرء فتبطل 
صلاته, (وبطلت) الصلاة (بسبقها) أي النية لتكبيرة الإحرام (إن كثر) السبق إجماعاء كإن 
#اخربة عقيل رو اريك بان روي فى بع الت يمن النمسح زر كين فى المتسيل الهلا 
عنهاء (فخلاف) في البطلان بناء على اشتراط المقارنة» وعدمه بناء على عدم الاشتراطء 
(وفاتحة) أي قراءتها (بحركة لسان) وتجب على من يلحن فيها بناء على أن اللحن لايبطل؛ لا 
على أنه يبطل» ويقرأ بعضها الذي لايلحن فيه إذا كان متوالياء ويجب على الرجل تعليمها 
لولده وعبده إلا لعجمة تمنع النطق» (على إمام وفذ) لا مأموم لحمل إمامه لها عنه» وقال ابن 
العربي تجب عليه إلا في الجهر إذا سمع إمامه (وإن لم يسمع نفسه) فتجزئه إذا نطق بها 
لسانه» خلافا للشافعية (وقيام لها) أي لأجلهاء وقيل فرض مستقلء (فيجب تعلمها) ولو 
بأجرة (إن أمكن) بأن صلح له واتسع الوقت ووجد معلماء (وإلا) يمكن (إئتم) وجوبا بمن 
يحسنها إن وجده؛ وتبطل إن تركه؛ (فإن لم يمكنا) أي التعلم والائتمام» والصواب أن يقول 
فإن لم يمكن بالإفراد لكون الضمير عائدا على الإتمام المرتب على عدم إمكان التعلم» أي 
فإن لم يمكن الإثتمام وصلى منفردا (فالمختار سقوطهما) أي الفاتحة والقيام لهاء وقيل يجب 
بقدرها بناء على أنه فرض مستقل» والمناسب في رده أن لو قال سقوطه أي القيام» وقيل يجب 
بدلها من الذكر» فالمناسب في رده أن يقول والمختار سقوط بدلهاء (وندب) على ما اختاره 
اللخمى (فصل بين تكبيره وركوعه) بسكوت أو ذكر وهو أولى؛» (وهل تجب الفاتحة في كل 
رهق الراجح (أو) في (الجل) وتسن في الأقل (خلاف) وقيل واحبة في ركعة وسنة في 
الباقى؛ وقيل واجبة في النصف وسنة في الباقي» وقيل سنة في الكل» هذا في الرباعية والثلاثية؛ 
وأما الثنائية فلا يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في الأقل» (وإن ترك) الفذ أو الإمام 
وآية منها) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع (سجد) قبل سلامه, 
لا يعيد الصلاق هذا ظاهره» وهو قول في المسألة؛ ولكن المشهور في تركها من الأقل أو 
اعد أو الجل أنه يتمادى ويسجد قبل السلام» مراعاة للقول بوجوبها في ركعة؛ ويعيد في 
' ون عند تت وعجء وأبدا وجوبا عند طفيء مراعاة للقول بوجوبها في الكل؛ وإن تركها 
١‏ يحضها فى ركعة عمداء فعلى وجوبها في الجل؛ فقيل تبطل الصلاة لأنه ترك سنة شهرت 
ضيجهاء واقتصر عليه بعض شراح الرسالة؛ وقيل لا ويسجد قبل السلام» وعليه اللخمي وهو 
ين إذ المعتمد أنه لاسجود للعمد» وعلى وجوبها في الكل تبطل فطعاء (وركوع تقرب 
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احتاه) تثنية راحة 1 1000 
. 0 1 'ذهي بطن الكف (فيه) أي في الركوع (من ركبتيه) إن وضعهما بالفعل على 
0 04 او تعاير ذلك إن لم يضعهما بناء على أن الوضع مسشجب» خلافا لمق قال أنه 
واججحب»ء قال 0 5 ١‏ : 
أي الر "مدل حشرت باعتا ومدهها ل مكو ركوعاء وريدن تمكتهما) أي الرافين زتهي 
ع اتسين ولو فطع الخداهما وضع الأخرى, ولو قطنا و قصزتا لم يرد في احتائة على 
00 ظهره) 0 ندب (نصبهما) أي الركبتين» بأن يقيمهما معتدلتين فلا يبرزهماء قاله تت 
2 0 البساطي ييرزهماء ره وهو الظاهر ويتعين حمل كلام المص عليه لنص أهل 
مضب على إستحباب تمكين اليدين منهما متفرقة أصابعهماء ولا يتأتى ذلك إلا من إبرازهما 
ا لور بن أي الركوع (وسجود على جبهته) وهي هنا مستدير ما بين الحاجبين إلى 
الناصية؛ ويكفى الصاق أقل جحزء منهل وندذب إلصاقها كلها إن أمكن» وكره التشديد 
ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه؛ فلا يجزئ على مالا يثبت تحتها كهيدورة كثيرة 
الصوف ومحشو قرب حشوه لا بعد مهنته؛ ولا يشترط إرتفاع العجز على الرأس؛ بل يندب 
على المعتمد» (وأعاد) الصلاة (لترك) السجود على (أنفه بوقت) وإن ندب على المشهورء 
مراعاة للقول بوجوبه؛ وفي كونه اختياريا وفاقا لعق» أو ضروريا في غير العصر وفاقا لدس» 
وهو المعتمدء ولعل من يقول بالإختياري مراده بالنسبة للعصر فقط. (وسن) السجود (على 
أطراف قدميه) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه» (وركبتيه) وفاقا لابن القصار في 
الفرعين» وقيل السجود عليهما واحبء وقال تت راجع لما بعد الكاف ولما قبلهاء فيكون 
الثلاثة له مرجحء قاله ره (ورفع منه) أي السجود, والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن 
الأرض حال الجلوس بين السجدتين» حيث اعتدل» (وجلوس لسلام) أي لأجله بقدر ما 
يعتدل ويسلم» (وسلام عرف بال) قبل عليكم؛ فإن أخره بطلت على الراجح؛ ولا يجرئ إن 
نكر أو عرف بالاضافة على المشهور» وإن جمع أل مع التنوين جرى على الخلاف في اللحن 
فى القراءة» ذكره القباب» وفي ح المشهور الأجزاء وأجاز أبو حنيفة الخروج منها بكل شيئ 
قصد به الخروج منهاء ولو حدثاء د نية الخرورج به) بناء ل أن نية الدخول 
لاتستلزم نية الخروج» وعدمه بناء على أنها تستلزمهاء بل تستحب فقطء وهو الأرجح» 
عليك السلام) لكن الأفضل السلام عليكم» (وطمأنينة) وهي استقرار الأعضاء 
(سلام عليكم وعله ا 1 
بي الأكان» زيادة على ما يحصل به الواحب من إعتدال وإنحناه» وقبل سنة» وشهره 
0 ) لقال :زووق من تركها أعاد في الوقت على المشهورغ :وقيل إنها فضيلة) (وترتيب 
بعحصهوم 006 5 غير ه» (و اعتدال) فى قيام و- بأد متعحنيا» 
إرو بور الك تتنيواها بقدع على غرة لزو اعت الم) في قاع و جارس بان الابكرك متسمه 
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داواي وني نحت ى انتانق علد 2و1 ووو جيك عر :مقف لإا تي قافعه وله مون نح امسر 
اعضاؤه؛ وتوجد هي فقط فيمن استقرت أعضاره في غير القيام والجلوسء (على الأصح) عند 
أبي إسحاقء (والأكثر) من أهل المذهب (على نفيه) أي نفي وجوبه؛ وأنه سنة» ولم يذكر 
المص الخشوع؛ وقال ابن رشد هو فرض لا ركن ولاشرط؛ وهو الخوف باستشعار الوقوف 
بين يدي الخالق» ولا منافاة بين وجوبه وبين كراهة التفكر بدنيوي كما سيأتي لأنه إنما يجب 
في ججزء منها كما جزم به إبن العربي» وينبغي أن يكون الإحرام» (وسننها) أي الصلاة الوقتية 
كي ذات الوقت لا الجنازة؛ (سورة) والمراد بها مازاد على أم القرءان ولو آية قفيه تجوز من 
إطلاق الكل وإرادة البعض» وفي كره الإقتصار على بعضها مع الإتيان بالسنة وعدمه روايتان» 
ولايكره على المعتمد قراءة سورتين فى ركعة فى الفرض» والأفضل سورة واحدة» (بعد 
الفاتحة) فلو قدمها لم تحصل السنة» (فى الأولى والثانية) وتكره فى الثالثة والرابعة» وحرم 
تنحيس أيات سورة واحدة بركعة واحدة أوزمن واحد بغير صلاة» وكره بركعتين كتنكيس 
سورتين»؛ لا تكره قراءة سورة في الركعة الثانية ليس بينها وبين التي قرأ في الأولى إلا سورة 
واحدة» خلافا للحنفية» لأنه هجر للمتروكة؛ والتدكيس المكروه يحصل السنة» والاإحرام 
يطل الصلاة» ولو كرر السورة الأولى في الثانية لكره عند ابن عرفه وخالف الأولى عند غيره؛ 
نقله عق؛ وقال قبله ولايكره تخصيص صلاته بسورة فيما يظهر» ره وفي المنتقى أن ذلك 
جائز» وإذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركهاء (وقيام لها) فلو استند 
حال قراءتها بحيث لو أزيل عماده لسقط لم يأت بالسنة» ولو جلس فيها ثم قام للركوع بطلت 
صلاته لفعله الكثير» (وجهر أقله) لرجل (أن يسمع نفسه ومن يليه) وجهر المرأة إسماع نفسها 
فقط» وسرها حركة اللسان» فجهرها مرتبة واحدة كسرهاء ومثلها رجل يلزم على جهره 
التخليط على من بقربه إن لم يكن إماماء وإلا فله أن يرفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه؛ كما 
فى خشء (وسر) أقله حركة اللسان وأعلاه إسماع نفسه فقط» دس هذا اصطلاح للفقهاء؛ وإلا 
فالعحقيق أن أعلى السر هو أقواه وهو المبالغة فيه جداء وأدناه عدم المبالغة فيه» فاندفع ما قاله 
بن من أن في الكلام قلباء ره الظاهر ما قاله بن» (بمحلهما) أي الجهر والسر؛ فمحل الجهر 
الأولى والثانية من غير الظهرين» وما عدى ذلك للسرء ولا تسن هذه الأربعة في النفل بل 
تندب فقطء (وكل تكبيرة) أي كل فرد من التكبير سنة» وهذه طريقة ابن القاسم المشهورة 
وقال أشهب والأبهري مجموعه سنة وهذا لايحتمله المتن إلا إذا قرئ بالهاءء وينبني على 
لكلف اسه لعرك تكبيرتين سهوا وعدمه» وبطلان الصلاة إن ترك السجود ثلاث 
وعدمه. قاله دسء (إلا الإحرام) فإنه فرض كما تقدم (وسمع الله لمن حمده) حال الرفع 
(لإمام وفذ) على نحو ما تقدم في التكبير» (وكل تشهد)سنة) كما شهره ابن بزيزة» وقيل 
بوبحوب الأخير» وقيل بعكسه. وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموعهما سنة» وعلى الأول 
فلا تحصل النسة إلا بجميعه» وآخره ورسوله؛ وقيل يكفي بعضهء (والجلوس الأول) والمراد 
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بدماعدنا حلوس السلام» ليشمز صلاة البناء والقضاى (والرائد على قدر السلام من) الجلوس 
(الثاني) أي جلوس السلام» أولا كان أو ثانيا أو ثالنا أو رابعاء هذا إن اقتصر على التشهدء وأما 
جلوس الصلاة على النبى عليه السلام والدعاء إن زادهما فحكمه حكم المظروف»ء وكذا 
جلوس الرد والدعاء بعد سلام الإمام. (و) الزائد (على الطمأنينة) الفرض» عق وانظر ما مقدار 
هذا الزائد؛ ره أدنى التخفيف الذي ينبغي في الركوع والسجود ما يقول فيه سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرات في الأول وسبحان ربي الأعلى ثلاث مرات في الثاني» (ورد مقتد) أدرك 
ركعة (على إمامه) السلام مشيرا إليه بقلبه لا برأسه» ولو قام على المعتمدء وسمي ردا لآن 
الامام يقصد بسلامه الخروج من الصلاة» ويحصل سلامه على المصلين والملائكة تبعاء فلذا 
لم يجب الرد على المقتدي لعدم قصده السلام استقلالاء (ثم) يسن رده على (يساره و) الحال 
أنه (به أحد) أدرك ركعة مع الإمام ولو صبياء أو انصرفء وما للمص من تقديم الرد على الإمام 
هو مذهبهاء وقيل بالعكسء والظاهر الندب على كليهماء (وجهر) لغير الفذ لأن سلامه 
لايستدعي رداء (بتسليمة التحليل) أي التي يحل بها ما كان ممنوعا (فقط) دون تسليم الرد 
فيندب السر به» وأما تكبيرة الإحرام فيندب الجهر بها لكل مصل» وغيرها من التكبير يندب 
الجهر به للؤمام والسر لغيره؛ (وإن سلم) المصلي مطلقا (على اليسار) يقصد التحليل؛ (نم 
تكلم) أو فعل فعلا منافيا للصلاة (لم تبطل) صلاته» لأنه إنما فاته فضيلة التيامن» وكذا إن لم 
يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة» بخلاف 
مالو نوى الفضيلة فتبطل بمجرهه لتلاعبه إلا مأموما على يساره أحدء فلا تبطل عليه إن لم 
يتكلم أو تكلم سهوا وسلم للتحليل عن قرب ويسجد بعده؛ فإن طال بطلت» (وسترة) بضم 
السين كما في المصباح أي نصبها إمامه» والمعتمد استحبابهاء وإختلف في قدر قربهاء فقيل 
ثلاثة أذرع» وقيل شبر» (لإمام وفذ) ولو في سجود تلاوة؛ لا مأموم لأن إمامه سترة له» وفاقا 
لمالك؛ أو لأن سترة الإمام سترة له وفاقا لعبد الوهاب» فيأثم المار بين اللإمام والصف الأول 
على الأول» لا على الثاني لحيلولة الإمام بينه وبين السترة» كما لا يم إتفاقا في المرور بين 
الصفوفء (إن خشيا مرورا) بين يديهما ظنا أو شكا لأوهماء وإن لم يخشياه فلا تطلب على 
المشهورء واختلف في حريم المصلي الذي يمتنع المرور فيه إن لم يستتر» فال ابن العربي 
إنما يستحق قدر ركوعه وسجوده. وإختاره الأبي» وقال ابن عرفة مالا يشوش المرور فيه 
وحده بنحو عشرين ذراعاء وأشار لصفتها بقوله (بطاهر) لا نجس (ثابت) غير حجر واحدء 
لا متحرك كصبي ومجنون وسوط؛ (غير مشغل) للقلب لا مشغل له كجماعة تتحدثء ونائم 
إذ قد يحدث منه ما يشوشء (في غلظ رمح) أو أغلظ لا أدنى فلا تحصل به (و) في قدر (طول 
ذراع) أي لابد أن تكون :طول ذراع فاكثرة (لا) بستتر ب(دابة)» هذا من محترز طاهر إن كانت 
شو ال ومن محترز ثابت إن كانت طاهرة ولم تربط» (و) لا (حجر واحد) فيكره إن 
وجرن يرو خرف العتديه بالأصنامفإن لم يجل غيره ججعله يمينا أو شمالاء:بل بيع ما يتجوز 
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الإستتار به كذلك. وجاز بأكثر من حجر واحد (و) لا (خط) يخطه من المشرق للمغرب» 
أو من القبلة لدبرهاء وكذا حفرة ونار وماء» (و) لابظهر (أجنبية) أو كافر وما بون فيكره» 
بخلاف الاستتار بظهر مسلم فيجوزء وفي جنبه قولان» (وفي) كراهة الإستتار بظهر المرأة 
(المحرم) وجوازه وهو الراجح؛ (قولان)» وأما الإستتار بالشخص المواجه له فمكروه مطلقاء 
قاله دس» (وأئم مار) قدام المصلى غير مصل (له مندوحة) أي سعة فى ترك ذلك» ومثله من 
يكلم آخر أو يقرأء صلى المصلي لسترة أم لاء هذا فى غير المسجد الحرام؛ وأما فيه فمن صلى 
لغير سغرة خال الموور بين يديه والأكره للطائ» وجترم غلى غرف وأما المضلى إذاامر لسترة 
أو فرجة بين يدي مصل فلا نم عليه في كل مسجدء ومثله من لم تكن له مندوحة؛ (و) أثم 
(مصل تعرض) للمرور بلااسترة وحصل له أي أثم بتهاونه بالسنة» أو منعه الله من فعلها عقوبة 
على إِنم فعله قبله» فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهماء (و) من سننها (إنصات) أي 
سكوت (مقتد) ليسمع قراءة إمامه في صلاة جهرية على المشهور» وقيل بوجوبه كما يقول 
الحنفية» (ولو سكت إمامه) كشافعي يسكت قبل الفاتحة وبعدها ويدعو سراء وروي ابن نافع 
عن مالك أنه يقرأ حينئذ» وتكره قراءته مع الإمام ولو لم يسمعه لعارض كبعد أو سر الإمام بها 
سهواء إلا أن يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي فلا تكره» (وندبت) قراءته (إن أسر) 
اللإمام أي كانت الصلاة سرية» ولو قال وندبت في السرية لكان أوضحء وندب في السرية أن 
يسمع نفسه. ثم شرع في مندوباتها مشبها لها بالمندوب المتقدم» فقال: (كرفع يديه) أي 
المصلي حذو منكبيه على المشهورء وهل قائمتان وكفاه حذو منكبيه وأصابعه حذو أذنيه 
على المشهورء أو مبسوطتان بطونهما إلى الأرض أو إلى السماءء أقوال» أشهرها الأول» وقيل 
حذو الأذنين» وقيل حذو الصدرء وهل المرأة كالرجل أو دونه» قولان وقيل رفع يديه سنة» 
ورجحه ابن رشدء (مع إحرامه) على المشهورء لا مع ركوعه؛ ولامع رفعه منه» ولا مع قيامه 
من إثنتين» خلافا لابن وهب القائل بالرفع في جميعهاء واستظهره في التوضيح لصحة 
أحاديثه» (حين شروعه) في التكبيير لا قبله ولابعده فيكره» وندب كشفهماء وأما رفعهما 
تحت الثغياب دون كشف فمن الكسل المذموم شرعاء (وتطويل قراءة بصبح) لفذ بأن يقرأفيها 
من طوال المفصلء إلا لصبرورة أو خوف خروج وقت» وندب تطويل قراءة الظهر» لكن 
التطويل فيها دون الصبحء كما أشار إليه بقوله (والظهر تليها) بأن يقرأ فيها من قصار طوال 
المفصل» وأما الإمام فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما لجماعة معينة طلبوا منه التطويل 
وعلم قدرتهم عليه فينبغي له التطويل» وهل إن علم من جماعة ما علم من نفسه ب 

محمله» وعليه يخر ج تطويله عليه السلام والخلفاء بعده» أولا يطول لأنه لا يدري ما يحدث 
لهم من الآفات» وأجاز المازري للمأموم إذا خرج الإمام في التطويل عن العادة وخشى تلف 
بعض ماله إن أتم معه» أو فوات ما يلحقه منه ضرر شديد» أن يخرج عنه ويتم لنفسه» وحكي 
بان فق ذلك قولين (وتقصيرها بمغرب) لضيق وقتهاء (وعصر) لإتيانها وقت شغل» 
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(كتوسط) بين ظهر وعصرء (بعشاء و) ندب تقصير قراءة ركعة (ثانية عن) قراءة ركعة (أولى) 
في فرض بما قرب من الربع ولا يبلغه كما في ح؛ وتكره المبالغة فيه وكون الثانية أطول 
والمساواة خلاف الأولى فيما يظهرء وله أن يطول الثانية فى النافلة إذا وجد حلاوة» قاله عق؛ 
بو ندب تقصير: جلوس أول:أي غير جلوس السلام عن جلوسه. (و) ندب (قول مقتد) بعد 
رشع الاءمام وقوله سمع الله لمن حمده (و) قول (فذ) بعد قوله سمع الله لمن حمده (ربنا ولك 
الحمد) بإثبات الواوء منبهة على جملة مقدرة أي استجب لناء هذا قول ابن القاسم؛ فالكلام 
معها ثلاث جمل» بخلاف حذفها كما عند ابن وهبء فالكلام جملتان» وفي زيادة اللهم 
طريقتان؛ ومفاد ره رجحان زيادتهاء (و) ندب (تسبيح بركوع وسجود) بأي لفظ كان وعده 
ابن رشد سنة وندب الدعاء به» (و) ندب (تأمين فذ مطلقا) أي في حالة السر والجهر (وإمام 
بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه) أي الجهر أي قول الإمام ولا الضالين؛ وإن لم يسمع ما 
قبله» لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله فلا يتحرى؛ (على الأظهر) وقال ابن عبدوس يتحرى 
فيقولهاء وندب إسرارهم أي الثلاثة به أي التأمين» لأن دعاء السر مستجابء (و) ندب 
(قنوت) أي دعاء وقيل سنة» وقيل غير مشروع» وقيل من تركه فسدت صلاته» (سرا) لو قال 
وإستراره لأفاد أنه ندب مستقل» (بصبح فقط) لافي غيرها فيكره» (و) ندب (قبل الركوع) من 
الاخيرة على المشهورء لما فيه من الرفق بالمسبوق في إدراك الصبح المرغب في إدراكهاء 
وليلا يفصل بين الركو ع والسجود, فإن نسي قنت بعده؛ ولا يرجع له من انحناء» إذ لا يرجع 
من فرض لندبء فإن فعل بطلتء (و) ندب (لفظه) المروي عن عمر رضي الله عنه» (وهو 
اللهم إنا نستعينك) أي نطلب عونك (إلى آخره؛ و) ندب (تكبيره) أي المصلي (في) وقت 
(الشروع) في الركن بحيث يبتدئ التكبير في كل ركن عند الشروع في أوله؛ ولايختمه إلا 
مع آخره» ويجوز قصره على أوله أو آخره إلا أنه خلاف الأولى؛ وكذا سمع الله لمن حمده 
وربنا ولك الحمدء (إلا) تكبيره (في قيامه من إثنتين فكيستحب تأخيره (لإستقلاله) قائماء 
لأنه كمفتتح صلاة فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان» وآخر مأموم قيامه حتى 
يستقل إمامه» (و) ندب (الجلوس كله) في تشهد أو بين سجدتين» ومحط الندب قوله 
(بإفضاء) الرجل (اليسرى) كلها من وركها (للأرض و) الحال أن الرجل (اليمنى) منصوبة 
(عليها وإبهامها) بكسر الهمزة أي باطنه؛ (للأرض) فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن 
مفرجا فخذيه (و) ندب (وضع يديه على ركبتيه بركوعه) هذا مكرر مع قوله وندب 
تمكينهما منهماء وفي نسخة غ إسقاط بركوعه وجر لفظ وضع عطفا على قوله بإفضاء 
اليسرى» فهو من تمام صفة الجلوس؛ ويكون قوله على ركبتيه على حذف مضاف أي على 
قرب رككثيه وهو آخر الفخذين (و) ندب (وضعهما حذو أذنيه أو قربهما) بحيث تكون 
أطرناف أصابعه محاذية لأذنيه موخااييه إلى القبلة» (بسجود) وظاهر المص كالرسالة 
تساوي الحالتين» وفي شب وكبير خش إن أو إشارة للخلاف» (و) ندب (مجافاة) أي مباعدة 
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(رجل فيه) أي السجود (بطنه فخذيه) أي عن فخذيه (و) ندب مجافاة (مرفقيه ركبتيه) أي 
عنهماء ومجافاة ذراعيه عن فخذيه؛ ومجافاتهما عن جنبيه» وتفريقه بين ركبتيه» ورفع ذراعيه 
عن الأرضء وتجنيحه بهما تجنيحا وسطاء (و) ندب (الرداء» لكل مصل ولو نافلة إلا 
المسافر؛ وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة» وتأكد 
لائمة المساجدء ففذهاء فأئمة غيرهاء قاله ابن رشد» وسكت عن المأموم؛ والظاهر أنه فوق 
الفذ ودون الإمام» ويحتمل أنه كالفذ, فإن غطى به رأسه ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا 
وخق شكروة للررجل أنه من بسة السناى إل من سروه حر وبرد» وإلا أن يكون من قوم 
شعارهم ذلك؛ وكذا يتأكد للأئمة ندب ستر الرأس؛ ويندب لغيرهم؛ (و) ندب لكل مصل 
(سدل) أي إرسال (يديه) لجنبيه (وهل يجوز القبض) لكوع اليسرى باليمنى واضعا لهما 
تحت الصدر وفوق السرة» (في النفل) طول أم لا وهو المعتمد» لجواز الإعتماد فيه من غير 
ضرورة» (أو) إنما يجوز (إن طول) وإلا كره» (وهل كراهته في الفرض) بأي صفة كان 
(للاعتماد) فلو فعله تسننا لم يكره» وهو للقاضي عبد الوهابء (أو) كراهته ل (خيفة إعتقاد) 
الجهال (وجوبه)» وهو للباحجي» وضعف بتفرقة الإمام في المدونة بين الفرض والنفل» وبأنه 
يؤدي إلى كراهة كل المندوبات عند خوف إعتقاد الجهال وجوبهاء (أو) كراهته لخيفة 
(إظهار خشوع) ليس في الباطن» وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض» وهو لعياض» ويضعفه 
تفريق الإمام المتقدم أيضاء (تأويلات) خمسة: إثنان في النفل وثلاثة في الفرضء وفي القبض 
ثلاثة أقوال أخر أحدها الاستحباب فيهما وهو قول مالك في رواية الاخوين؛ واختاره غير 
واحد من المحققين, الثاني إباحته فيهما وهو قول مالك في سماع القرينين وقول أشهب» 
والغالك منعه فيهماء حكاه الباجي وهو بمكان من الشذوذ, نقلها بن» (و) ندب (تقديم يديه 
فى) هوى (سجودء وتأخيرهما عند القيام)» والظاهر شمول القيام للقيام من التشهد, لدلالة 
المعرف بأل على العموم عند أكثر الأصوليين» ولم نر من شراحه من قيده بالقيام من السجود 
وكذا قال صاحب اللوامع؛ (و) ندب (عقده يمناه) أي عقد أصابعها (في تشهديه)» ولو قال 
فى تشهده لكان أخصر وأشمل لأنه مفرد مضاف يعم الواحد والإثنين ومازاد عليهماء 
(الغلاث) منها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الابهام؛ والثلاث 
بدل بعض من يمناه مقدر فيه ضمير يربطه بكله» كما رأيت» حال كونه (مادا السبابة) جاعلا 
يها ان السماء (والإبهام) واضعا لها على الوسطى (و) ندب (تحريكها) أي السبابة يمينا 
وشمالا (دائما) ومقتضى قوله تشهديه أنه لايحركها في الدعاء» والذي عليه العمل تحريكها 
للسلام» وهو مقتضى التعليل بأنها مقمعة بكسر الميم الاولى أي مطردة للشيطان» (و) ندب 
(تيامن بالسلام) عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه؛ وماقبلهما 
يشير به قبالة وجهه؛ هذا للإمام والفذ» وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد» (و) ندب 
(دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام والباء بمعنى بعد» (وهل لفظ التشهد) المروي عن عمر 
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وهو الراجح» وعليه من أتى به أتى بسنة وفضيلة» (و) هل (الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم) وفي نسخة على نبيه أي الله أو المصلى بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة» والأفضل 
كهاما في الخبر وشو الله ا على ميكل على ل مسجيد كنا صلكت على إبراعيم» زباركد 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» (سنة أو 
فضيلة خلاف: ولا بسملة فيه) أي التشهد كراهة فيما يظهر» (وجحازت) البسملة (كتعوذ بنفل) 
لكن الشأن ترك التعوذ, لأن التكبير ينوب عنه في طرد الشيطان (وكرها أي البسملة والتعوذ 
(بفرض») إلا أن يقصد بالبسملة الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا أو نفلاء 
فذلك مندوب عند بعضهم؛ ولم يرتضه بن؛ (كدعاء قبل قراءة) فيكره على المشهور» (وبعد 
فائحة) قبل السورة لثلا يشغله عنهاء واستظهر ح ما في الطراز وشرح الجلاب من جوازه» 
(وأئناءها) أي الفاتحة لإشتمالها على الدعاء» فهى أولىء وقيده فى الطراز بالفرض» وأما في 
النفل فيجوزان (وأثئاء سورة) لمن يقروها من إمام وفذء وجاز لمأموم سرا عند سماع سببه إن 
قل (و) أثناء (ركوع)؛ وجاز بعد رفع منه بدعاء مخصوص وهو اللهم ربنا ولك الحمد لأن 
الحامد لربه طالب للمزيد منه. وفاقا لعج» أو بمطلق دعاءء» وفاقا لما في شرح الجلابء نقله 
دس» (و) كره (قبل تشهد وبعد سلام إمام) ولو بقي في مكانه. بخلاف التشهد فإنه يفعله إن 
(و) بعد (تشهد أول) على المشهور وصرح في العتبية بجوازه وفي عق» ويتأكد فيه الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم» كما ذكره الرصاع وسلمه محشوهء وهو يخالف مافي الأمير 
ودس من كراهتها فيه؛ (لا) يكره (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة وقبل ركو عء بل يندب في الأول 
كما في عق ومحشى ره ومفاد ره جوازه فقط» ويجوز في الثاني» (ودعا) حيث جاز له الدعاء 
أو ندب (بما أحب) من جائز شرعا وعادة وعقلا لاممتنع بما ذكر فيمنع» لكن لا تبطل معه» 
(وإن) كان (ل)طلب (دنيا) بم الدال وكسرها غير مذوك على اللغة الفصحى» كسعة رزق 
وزوجة صالحةء وفاقا للشافعي» وخلافا لأبي حنيفة وأحمد القائلين تبطل إذا دعا بغير الأدعية 
المأتورة أو الموافقة للقرءان العظيم» (وسمي) خوارا (من أحب) ا له أو عليه (ولو قال) 
7 دعائه إياذلان) بادئا به (فعل الله بك كذا) أي رزقك الله أو أملكك (لم تبطل) على 
المشهورء وقال ابن شعبان تبطل إن بدأ به ولو قال المص ولاتبطل إن سمى معينا ولو بدأ به 
كقو له يافلان فعل الله بك كذا لنبه على خلاف امعان كلكو وفيها لا بأس أن يدعو الله 
طش الصلاة على الظالى أي وإن لم يظلمه بل ظلم غيره» (وكره) لغير حر أو برد أو خشونة 
5 ثى ب) ولو ممتهناء خلافا لابن بشير» لأنه مظنة الرفاهية والصلاة محل 
أرض (سجود على نوم : : 

0 وي كز عيرم ع كل ولانيه رقائية: اد سياطا مقد] لفرت المسجده (لا) يكره 
بواصع ز ' 1 0 ا 5 

ا يي (وتركه أحسر.) لندب مباشرة | 
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للتواضعء لأنهما أشرف أعضائه؛ ويخير في غيرهماء (و) كره (رفع موم ما) أي شيئا إيسجد 
عليه) إتصل بالارض أم لاء ولا يجزئه أن يومئ لذلكء وإنما يومىئ للأرض لأن السجود كان 
عليهاء ودل قوله يسجد عليه أنه أوما إلى ذلك الشيء برأسه حتى سجد عليه وأما إن رفعه إليه 
حتى أمسه جبهته من غير إيماء فلم يجزئه وأعاد أبداء كما في المجموعة عن أشهبء وأما 
صحيح رفع ما يسجد عليه عمدا أو جهلا فتبطل صلاته» كما في المدونة» خلافا لقول غير 
واحد إنه مكروه؛ دس قال شيخنا ومحل الخلاف إذا كان إرتفاعه عن الأرض إرتفاعا كثيرا 
كما هو الموضوع؛ وأما إن كان قليلا فلا خلاف في صحة السجود عليه» والحاصل أن 
السجود على شيء مرتفع عن الأرض ارتفاعا كثيرا متصل بها ككرسي مبطل على المعتمد» 
والسجود على أرض مرتفعة مكروه فقط» وأما على غير متصل بها ككرسي معلق فلا خلاف 
في عدم صحتها إن كان غير واقف فيه؛ وإلا صحت كالصلاة فى المحملء (و) كره لغير ما 
تقدم (سجود على كور) بفتح الكاف وتضم أي دور (عمامته) إن كان طاقة أو طاقتين فإن كان 
أكثر ولا يمنع من لصوق جبهة أي استقرارها على الأرض منع السجود عليه وأعاد بوقت» وإن 
منع إستقرارها للين به بطلت, (أو) على(طرف كمأو غيره من ملبوسه لغير ما تقدم؛ (و) كره 
(نقل حصباء من ظل) أو شمس (له) أي لأجل السجود عليه (بمسجد) لتحفيره» وأولى لغير 
سجود؛ وإن لم يؤد لتحفيره لم يكره. (و) كره (قراءة بركوع أو سجود) لأنهما حالتا ذل» 
ويكره إن يجمع بين كلام الله وهذه الحالة» (و) كره (دعاء خاص) أي معين لا يدعو بغيره» 
لإنكار مالك التحديد فيه لأن المولى واسع الفضلء فملازمة الدعاء بشيء مخصوص يوهم 
قصر كرمه على إعطاء ذلك» وقيل إلا دعاء متعلقه عام كعافية الدارين مع كفاية هميهماء 
ويحتمل أن مراده دعاء يخص به شخصاء لخبر الدعاء إذا عم نفع وإذا خص إرتفع؛ (أو) دعاء 
(بعجمية لقادر) على العربية» لا عاجز عنها فلا يكره على المعتمدء خلافا لما في الذخيرة عن 
الطراز من بطلان صلاة من دعا أو سبح أو كبر بالعجمية» ولو غير قادرء ولم يحك فيه خلافاء 
نقله ح؛ ولايكره خارج الصلاة على المعتمد, (و) كره (إلتفات) فيها ولو بجميع جسده. (يلا 
حاحة) حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا ضرورة» وإلافلا كراهة» وأما التسفح يمينا وشمالا بخده 
ففى الجلاب لا بأس به قال ح الظاهر إن ذلك إنما هو للضرورة» وإلا فهو من الإلتفاتء الا' 
أنه يتفاوت فالتصفح بالخد أخف من لي العنق؛ ولي العنق أخف من الإلتفات باتصدرء (و) كره 
(تشبيك أصابع) فيها فقطء لاخارجها ولو في المسجدء إلا أنه خلاف الأولى لأن فيه تفاوءلا 
لتشبيك الأمر وصعوبته على الانسان قاله دس (وفرقعتها) فيها فقط على الأرجح: وفي العتبية 
عن مالك الكراهة في غير الصلاة مطلقاء وعن ابن الفاسم في المسجد فقط (و) كره (اقعاء) 
فى جلوسه كله بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبا لقدميه ويجعل إليتيه على عقبيه» أو 
لع على القدمين وظهورهما للأرض؛ أو يجلس بينهما وإليتاه على الأرض وظهورهما 
للأرض ايضاء أو يجلس بينهما وإليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهماء هذه أربع 
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حالات للإقعاء المكروه. وأما جلوسه على إليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كاقعاء 

الكلب فممنوع؛ والظاهر أنها لا تبطل به قاله دس, (و) كره (تخصر) فيها بأن يضع يده على 

خصره في القيام لأن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة» (و) كره (تغميض بصره) فيها أي عينيه؛ 

فاطلق إسم الحال على المحل مجازاء إلا أن يخاف النظر لمحرم؛ أو يكون فتحهما مشوشاء 

ولا يرفع رأسه ولا يطأطنه بل ينظر أمامهء وكره نظره لموضع سجوده؛ وعده عياض من 

المندوبات» (و) كره (رفعه رجلا) عن الأرض إلا لضرورة كطول قيام» (ووضع قدم على 

اخرى) لأنة:من العبث (وإقراتهينا) أي مهما عا كالفكيل ذائماء وفسره بعضهم بجعل 

حظهما من القيام واحدا فرق بينهما أوضمهماء وعلى كل فالكراهة إنما تكون إذا إعتقد أنه 

لا بد من ذلك في الصلاة لئلا يشتغل بذلك؛ وإلا لم يكره؛ (و) كره (تفكر ب)أي في (دنيوي) 

لانه يؤدي إلى عدم الضبط وقلة الخشوع؛ فإن شغله زائدا على المعتاد أعاد في الوقت» وإن 

لم يدر ماصلى أثلاثا أم أربعا أم أقل أم أكثر بطلت عند اللخمي» ونقل ح عن اللباب أنه ظاهر 

المذهبء وإن تفكر بأخروي لم يتعلق بالصلاة كتجهيز جيش لم يكرهء وجرى فيه ما جرى 

في الدنيوي» وإن تعلق بها كالمراقبة والخشوع فلا يكره» ويبني على الإحرام إتفاقا إن لم يدر 

صلل لعن ران ل لخر رتبار الي يلل ار ارين دري 

وأخروي يتعلق بها أولاء وهو الموافق لما ياتي في السهو من أن الشاك يبني على اليقين ولم 
يقيدوه» واستصوب هذا القول شيخنا العدوي ونقله بن وسلمه؛ (و) كره (حمل شيء ب) أي 
في (كم) لأنه مشوش إلا أن يمنعه من ركن فيمنع (أوفم) إلا أن يمنعه من إخراج الحروف 
فيمنع» (و) كره (تزويق) أي تزيين (قبلة) مسجدأي محرابه بذهب أو شبهه. وكذا كتابة فيها 
للتشويشء وأما تحسين بناء المسجد وتجصيصه فمستحب؛ (و) كره (تعمد) جعل (مصحف 
فيه) أي المحراب (ليصلى له) على وجه التبرك لأنه يشبه الصنم» ومفهوم تعمد أنه لو كان 
مو صعه الذي يعلق فيه لم يكره؛ وهو كذلك (و) كره (عبث بلحية أو غيرها) من جسده.» 
بخلاف تحويل خاتم في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فيجوزء لأنه فعل 
لاصلاحها وليس من العبث» ولا تبطل إن خرج منها شعر في عبثه بها ولو كثيراء بناء على 
المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة؛ وكذا إن خرج ثلاث فأقل» على الضعيف من أنها نجسة, 
وإن كان أكثر بطلتء لأن أصول الشعر نجسة؛ قاله دس وره» (ك)ما يكره (بناء مسجد غير 
موي بان كان دائزة أو ميلك الإواياء لجاز مويه الصغوك فيو ركذا ريع قباعهافي جد 
أركانه» (وفى كره الصلاة به) لذلك وعدمه (قولان)؛ وتكره الصلاة في مسجد بني بمال 
حرام» ولم تحرم لأن المال تعلق بالذمم؛ قاله دس؛ ويكره فيها التروح بكمه أو غيره» وعد 
عياض من مكروهاتها تسوية الحصباء للسجود؛ وذكز العياب أنه عليه السلام رد عدف 
العراب مرة واحدة لدفع الضرر عن الوجه؛ وعد عياض أيضا صلاة من يدافع أخبثيه» أو هو 
فسياف أ جائع أو حاضر طعامة) أو متلبس بما يشغله عن فهم الصلاة. 
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| (فصل) يذكر فيه حكم القيام في الملاة وما يطلب به المصلي عند العجز عنه؛ وما يتعلق 
بدلك؛ (يجب بفرض) أي في فرض ولو فرضا بالنذر إن نذر القيام» أو كان كفائيا كجنازة 
على القول بوجويهاء لاعلى القول بسنيتها فيندب القيام» قيام الفرض» ويحتمل أن الباء سيبية 
أي يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوى للركوع؛ 
(قهام إلا لمشقة) لصحيح تنافي الخشوع ولاتخشى عاقبتهاء وهذا ضعيفء لأن الذي 
لايخاف إلا المشقة الحالية لا يصلى إلا قائما على المشهور عند اللخمي وغيره وهو ظاهر 
الكادونة: لأنها درول يوان زماتهاء »و تتقضى برإنتضاء الميلاة ةلك خليفنه أن ملتقة 
المريض فلا يؤمن معها من حدوث علة» فتبيح له الجلوس على المعتمد فهي داخلة في قوله 
(أ) إلا (الخوفه) أي المصلي (به) أي القيام (فيها) أي الفريضة (أو قبل) أي قبل الدخول فيهاء 
وفي بعض النسخ أوقبلها (ضررا ك) الضرر المبيح ل(لتيمم) من حدوث مرض أو زيادته أو 
"أدخر برء» وشبه في سقوط القيام قوله (كخروج ريح) أي كخوف خروج ريح بالقيام مع الأمن 
منها في الجلوسء لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادات أولى من المحافظة 
على الركن الواجب في بعضهاء وقال سند لم لايجب عليه القيام وتكون الريح كالسلس» (ثم 
إستناد) عطف على قيام مع مراعاة محذوف ومضاف دل عليهما الكلام؛ أي قيام مستقل ثم 
ذو إستناد أي ملابس له» ويستند لكل شيئ يجوز الإستناد له (لا) يستند (لجنب وحائض) 
مدحرم فيكره لهما لنجاسة أثوابهماء وقال ابن بشير لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما ولو 
رجلا لا جنابة به أو محرما لاحيض بها ولاجنابة» وإلا إستند لهماء (و) إن إستند (لهما) مع 
وجحود غيرهما (أعاد بوقت) كوقت ناسي النجاسة» (ثم) إن عجز عن القيام مستندا يجب 
(جلوس كذلك) أي مستقلا ثم ذو إستناد لما يصح إستناده له» فالتشبيه تام» خلافا لابن رشد 
القائل إن الترتيب بين القيام إستنادا والجلوس إستقلالا مستحبء (وتربع) المصلي جالسا في 
محل قيامه ندباء أي خالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله 
اليسرى تحت ركبته اليمنى» (كالمتنفل) جالسا فإنه يتربع ندباء فهو مشبه بالمفترض» وقيل 
يجلس المصلي جالسا كالتشهد, واختاره اللخمي؛ لأنه جلسة الأدنى بين يدي الأعلىء 
والتربع جلسة الأكفاء» (وغير جلسته) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه (بين سجدتيه) وفي تشهد 
ندباء وفى سجوده استناناء (ولو سقط قادر) على القيام أو الجلوس إستقلالاء (بروال عماد) 
مستند له فيما يجب فيه القيام» عمدا أو جهلا ولو تقديراء (بطلت)» لا سهوا فتبطل تلك 
الركعة فقط على المعتمد؛ وقيل الصلاة» وهو ظاهر المص والمدونة كما في عق» وأما إن كان 
فى سورة أو نافلة فلا تبطل» (وإلا) يسقط بزواله لا فعلا ولا تقديراء (كره) وأعاد في الضروري 
عند عق وخشءبن لم أر من ذكره والكراهة لا تستلزم الإعادة سن ولذاقزو شيخما أن 
الصواب عدم الاعادة» (ثم) إن عجز عن الجلوس باستناد يجب اضطجاع و(ندب على) شق 
(أيمن)» ففي كلامه حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب كما رأيت» (ثم) إن عجر ندب على 
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(فصل) يذكر فيه حكم القيام في الصلاة وما يطلب به المصلي عند العجز عنه؛ وما يتعلق 
بذلك. (يجب بفرض) أي في فرض ولو فرضا بالنذر إن نذر القيام أو كان كفائيا كجنازة 
على القول بوجوبهاء لاعلى القزل متها فحنب القاف كام القرض» وهيل أن الثاء سببية 
اف تجح بسحي ترك هه أجزاء الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوى للركوع؛ 
(قيام إلا لمشقة) لصحيح تنافي الخشوع ولاتخشى عاقبتهاء وهذا ضعيفء لأن الذي 
1101727 المحافة الخال لأ يلي الاتاتنا على المصوور عد للضي رقيرة وهر 701 
المدونة» لآنها تزول بزوال زماتهاء وتنقضى بإنقضاء الصلاة» وذلك خفيف» وأما مشقة 
المريض فلا يؤمن معها من حدوث علة»فبيح له الجلوس على المعتمد» فهي داخلة في قوله 
(أو) إلا (لخوفه) أي المصلي (به) أي القيام (فيها) أي الفريضة (أو قبل) أي قبل الدخول فيهاء 
وفي بعض النسخ أوقبلها» (ضررا ك) الضرر المبيح ل(لتيمم) من حدوث مرض أو زيادته أو 
تأخر برءء وشبه في سقوط القيام قوله (كخروج ريح) أي كخوف خروج ريح بالقيام مع الأمن 
منها في الجلوسء لأن المحافظة على الشرط الواجب فى كل العبادات أولى من المحافظة 
على الركن الواجب في بعضهاء وقال سند لم لايجب عليه القيام وتكون الريح كالسلس» (ثم 
إستناد) عطف على قيام مع مراعاة محذوف ومضاف دل عليهما الكلام» أي قيام مستقل ثم 
ذو إستناد أي ملابس له. ويستند لكل شيئ يجوز الإستناد له» (لا) يستند (لجنب وحائض) 
محرم فيكره لهما لنجاسة أثوابهماء وقال ابن بشير لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما ولو 
رجحلا لا جنابة به أو محرما لاحيض بها ولاجنابة» وإلا إستند لهماء (و) إن إستند (لهما) مع 
وجود غيرهما (أعاد بوقت) كوقت ناسي النجاسة» (ثم) إن عجز عن القيام مستندا يجب 
(جلوس كذلك) أي مستقلا ثم ذو إستناد لما يصح إستناده له. فالتشبيه تام» خلافا لابن رشد 
القائل إن الترتيب بين القيام إستنادا والجلوس إستقلالا مستحبء (وتربع) المصلي جالسا في 
محل قيامه ندباء أي خالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله 
اليسرى تحت ركبته اليمنى» (كالمتنفل) جالسا فإنه يتربع ندبا» فهو مشبه بالمفترض» وقيل 
يجلس المصلي جالسا كالتشهد» واختاره اللخمي» لأنه جلسة الأدنى بين يدي الأعلى؛ 
والتربع جلسة الأكفاء» (وغير جلسته) بكسر الجيم أي هيئة جلوسه (بين سجدتيه) وفي تشهد 
ندباء وفى سجوده استناناء (ولو سقط قادر) على القيام أو الجلوس إستقلالاء (بزوال عماد) 
مستند له فيما يجب فيه القيام» عمدا أو جهلا ولو تقديراء (بطلت)» لا سهوا فتبطل تلك 
الركعة فقط على المعتمد؛ وقيل الصلاة» وهو ظاهر المص والمدونة كما في عق» وأما إن كان 
فى سَورة أونافلة قلا بطل» (وإلا) يسقط بزواله لافعلا ولا تقديراء (كره) وأعاد في الضروري 
عند عق وخشءبن لم أر من ذكره والكراهة لا تستلزم الإعادة» دس ولذا قرر شيخما أن 
الصواب عدم الاعادة) ©“ إن عجز عن الجلوس باستناد يجب اضطجاع و(ندب على) شق 
(أيمن)» ففي كلامه حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب كما رأيت» (ثم) إن عجر ندب على 
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شق (أيسر) ووجهه إلى القبلة فيهما وإلا بطلت (ثم) إن عجز ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة 
وإلا بطلت. فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا وإلا بطلت» وكذا إن قدمه على الظهر؛ 
وهذا كله مع قدرته على التحول ولو بمحول؛ ويجري فيه قوله فاليائس أول المختار إلخ» 
ويل يقدم الظهر على الأيمن؛ وقيل يخير, (وأومأ) بالهمزة (عاجز) عن أفعال الصلاة (إلا عن 
القيام) فقادر عليه؛ ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع؛ وهل تجب عليه نية أن 
الفعل الذي يومئ فيه بدل عن الركوع والسجود وتكون بمنزلة الفعل فإذا تركها كان كمن 
ترك ركناء أو يكتفي بنية الصلاة» أولاء نظر فيه عج؛ وإن عجز عن الإيماء أيضا ولم ببق إلا 
القيام فكمن لا يقدر إلا على نية قاله عج (و) إن قدر عليه (مع الجلوس أومأ للسجود منه) أي 
الحلوس» والمراد أنه يومئ للسجدتين معا من جلوس» وفاقا للخمي» ويحتمل أن ضمير منه 
عائد على القيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام لأنه لايجلس قبلهاء وفاقا لما عزاه ابن بشير 
للاشياخء نقله بن» (وهل يجب فيه) أي الإيماء (الوسع) أي إنتهاء الطاقة في الإنحطاط حتى 
لو قصر عنه بطلتء فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود أولا يجب بل يكفي 
أقل إيماء لكن لابد من تمييز السجود من الركوع» (أو) هل (يجزئ) من فرضه الإيماء كمن 
بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليهاء (إن سجد) بفتح الهمزة أي سجوده (على أنفه) 
مخالفا فرضه لأنه إيماء وزيادة» أولا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله الذي هو الإيماء» 
(تأويلان) في كل من المسئلتين» (وهل) المؤمئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على 
وضع يديه على الأرض (يومئ بيديه) مع ظهره ورأسه فيهماء (أو يضعهما على الأرض) في 
الاويماء له من لوس إن قدر عليه» ولو عبر بالواو لكان أظهرء (وهو) أي التأويل المشتمل على 
الحالتين اللتين ذكرهما المص (المختار)» بن حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه؛ أولا يومئ 
بهما إن كان إيماوه من قيام بل يتركهما مسدولتين ولا يضعهما على الأرض إن قدر» ولا يومئ 
بهما إن لم يقدر إن كان إيماؤه من جلوس» بل يضعهما على ركبتيه؛ ثم إستشهد لاختيار 
اللخمي بما هو متفق عليه بقوله (كحسر عمامته) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه؛ 
فإن تركه بطلت إلا أن يكون الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفاء قاله دس» (بسجود) 
تنازعه يومئ ويضع وحسرء (تأويلان) فيما قبل الكاف؛ وأما من حكمه الإيماء للركوزع من 
القيام فيومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف» وإن أو مأله من لوس وضعهما على ركبتيه من غير 
خلاف» وهل ذلك واجحب أو مندوب» عج وفي كلام بهرام إشارة للوجوب» نقله دس» (وإن 
قدر) المصلى (على الكل) من أركانهاء (و) لكن (إن سجد) السجدة الثانية من الركعة الأولى 
الاشيض) أي لايقدر على القيام؛ (أتم ركعة) أولى بسجدتيها (ثم جلس) أي إستمر جالسا 
يهم صلاته منهء لأن السجود أعظم من القيام» وقبل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيأتي بها 
على عيفنهاء (وإن خف) في الصلاة (معذور) أي وجد خفة عن حالة أبيحت له لعذر, (إنتقل 
للأعلى) جوبا فيما يجب وندبا فيما يندب ولا إعادة عليه إن خف بعدهاء بخلاف غريق 
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صلى إيماء لعجزه فيعيد في الوقت, (وإن عجز عن فاتحة قائما جلس) لقراءتها بعد الإحرام 
قائما ثم يقوم للركو ع؛ وإن قدر على بعضها قائما كملها جالسا إن قدر على القيام للركوع؛ 
قال لم يقدر عليه إلا بقراءة جميعها جالسا فانظر هل يقرؤها جالسا محافظة على القيام 
0 لركنيته من غير نزاع بخلافهاء أو يقرأ بعضها قائما لسبق خطابه بهاء وإذا كان 
إتيانه ببعضها قائما لايقدر معه على الإتيان بالبعض الآخر جالسا أتى بها كلها جالساء إن 
كات ينهض للركوع قائماء وإلا فالظاهر تركها ليأتي بها من قبام؛ قاله عق (وإن لم يقدر إلا 
0 نية) فط (أو مع إيماء بطرف)؛ بسكون الراء أي عين؛ (فقال) المازري في الثانية (و) 
(غيره)؛ وهو ابن بشيرء في الأولى (لا نص) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه 
دي (ومقتضى المذهب الوجوب) أي قال كل منهما في مسئلته لانص» ومقتضى 
التدقدي الوحوب. ونص كلام الأول: "إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع 
والسجود؛ فمقتطى المدهي فيما يظهر لى آله يوق بطزقة وتحاجيه» ويكون مضليا يه مع 
النية'. ونص كلام الثاني: "وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة 
بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الأعضاءء فهذا لاخلاف أنه يصلي 
ويومئ بما قدر على حركته؛ فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب» فهل يصلي أم 
لا هذه الصورة لانص فيها في المذهب" وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوطء 
ومذهب أبي حتيفة إسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة» فقوله أحوط يتضمن أن مقتضى 
المذهب عنده الوجوبء ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها فينبغي أن لا يخالف 
الشافعي» (وجاز) لمكلف (قدح عين) أي إخراج مائها المانع من النظر أو كماله لعوده 
فقطء (أدى لجلوس) وإيماء بالصلاة» ولو لأربعين يوماء (لا) يجوز إن أدى إلى (إستلقاء) 
فيهاء ويجب القيام وإن ذهبت عيناه؛ (فيعيد أبدا) إن صلى مستلقيا عند ابن القاسمء وإنما 
فرق بين الجلوس والإستلقاء لأن الجالس يأتي بالعوض والمستلقى لا يأتي به وقال أشهب 
هو معذور فيجوز له القدح» ورواه ابن وهب عن مالكء» واختاره التونسي وابن محرز كما 
فى | يسر عن ابن الحاجب وهو الصحيح, وإليه أشار بقوله (وصحح عذره أيضا) وهو 
الذي تجب به الفتوى» لأنه مقتضى الشريعة السمحة: قاله الدردير» وأما القدح لوجع أو 
صداع فيجوز وإن أدى لإستلقاء إتفاقا وكذا مداواة سائر الجسد»ء (و) جاز (لمريض ستر) 
موضع (نجس) فراش أو غيره (بطاهر) كثيف غير حرير» إلا أن لا يجد غيره» (ليصلي عليه) 
أي على الطاهر (ككما يجوز ذلك (لصحيح على الأرجح) عند ابن يونس» (و) جاز 
(لمتنفل) قادر على القيام (جلوس) إبتداء» إلا أنه خلاف الأولى في غير السئن كالوتر» 
ومكروه فيها مع فوات نصف الأجرء بخلاف ذي عذر فلا يفوته على المعتمد ومثله في 
تمام الأجر مصلي الفرض جالسا لعجز» بل (ولو في أثنائها) أي النافلة بعد إبتدائها قائماء 
خلافا لأشهبء ومبني الخلاف هل التخيير في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا (إن 
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لم يدخل على الاإتمام) قائما ملتزما له بلفظ النذر, وإلا وجب القيام, وأما النية فقط فلا تلزم 
القيام ولو ندر أصلهء وقيل يلزم بالنية لأنه يصير بها كالنذر, (لا) يجوز له (إضطجاع) مع 
القدرة على ما فوقه وإن مستنداء (وإن) إضطجع (أولا) أي إيتداء من حين إحرامه, وقيل يجوز 
للمريضء. وأحازه الأبهري حتى للصحيح: ومنشأ الخلااف القياس على الر خص. 


(فصل) في ذكر أربع مسائل : قضاء الفوائت» وترئيب الحاضرتين؛ والفوائت في أنفسهاء 
ويسيرها مع حاضرةء وذكرها على هذا الترتيب فقال: (وجب) فورا على الراجح (قضاء) 
صلاة (فانتة) على نحو ما فاتته من قصر وإتمام وجهر وسر وقنوت في صبحء ولوجوبه فورا 
لا يجوز التأخير إلا لعذر. كحاجة دنيوية لا بد منها وتمريض قريب وإشرافه ودرس علم 
متعين» ويحرم التنفل إلا السنن والشفع المتصل بالوتر والفجرء حالة كون القضاء (مطلقا) أي 
في ججميع الأوقات, وحالة كون الفوائت مطلقا عمدا أو سهوا تحقيقا أوظنا أوشكا لا وهماء 
إلا أنه يتقي في المشكوك فيه أوقات النهيء وجوبا في المحرم وندبا في المكروه» وندب 
لمقتدي به قضى في وقت نهي إعلام من يليه» (و) وجب (مع ذكر:وقدرةإترتيب حاضرتين) 
ولو في الأثناء عند جماعة» خلافا لدء واعتمده بن» وجوبا (شرطا) وهل وإن ضاق الوقت أو 
مالم يضق؟ تردد, فمن نسي الترتيب أو أكره على تركه أعاد الثانية بوقتء (و) وجب مع ذكر 
وقدرة من غير شرط على المعتمد» ترتيب (الفوانت في أنفسها) بأن يأتي بكل واحدة في 
مرتبتها ظاهره ولو إتفقت جنساء كذاكر ظهرين مثلا» وقال ابن القصار لا يجب الترئيب 
حينئذ» وجعله ابن ناجي تقييدا للمدونة» (و) وجب من غير شرط مع ذكر وقدرة ترتيب 
(يسيرها مع حاضرة)» فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة» (وإن خرج وقتها)؛ وقال ابن 
وهب يقدمها في ضيقه أشهب يخير؛ فالصواب التعبير بلو لرد قولهماء (وهل) اليسير (أربع) 
أي ذلك أكثره (أو خمس) ومفاد ره أنه الأقوى» في ذلك (خلاف).» فالأربع يسيرة إتفاقاء 
والست كثيرة إتفاقاء والخلاف في الخمس» هذه طريقة ابن يونس» وطريقة ابن رشد أن 
الأربع مختلف فيها كالخمسء وندبت البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت 
وإلا وجحبتء (فإن خالف) فقدم الحاضرة على اليسير سهواء بل (ولو عمدا أعاد) الحاضرة 
نديا» ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وثر» (بوقت الضرورة) المدرك فيه ركعة 
بسجدتيهاء وله إعادتها في جماعة ولو صلاها أولا فيهاء لأن الإعادة ليست لفضلها بل 
اريم (وفى) ندب (إعادة مأمومه) لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته» وعدم إعادته لعدم 
النعدي وهو الراجحء (خلاف وإن ذكر) المصلي (اليسير في صلاة) نافلة أو فريضة غير 
بجمعة» بل (ولو) كانت (جمعة) وهو إمام لا فذ لعدم تأنيها منه» والأولى تأخير هذا بعد قوله 
واد وا موسق قلع فنع وبهريا وقل تداء يناء على القول بأ ترتيب اتير بع الجتاتيرة 
0 إن لم يركع؛ (وشفع) بتخفيف الفاء ندباء وقيل وجوبا (إن ركع) ركعة بسجدتيهاء 
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زكل بقطع مطلقاء ويل يشفع مظلقاء (و) قطع (إنام وتاموية) تبحا لعل المشهور» فقا 
3 واكعله وروي اسه أن المأموم لا يقطع والإمام يستخلفء ومبني الخلاف الإرتباط 
ان () يقطع (موتم) ذكر اليسير خلف إمامه؛ بل يتمادى على المذهبء وقيل يقطع 
امازل إلا ان تكود مدرنا متمادى: زف )دعي ذلك حدقي الو فك الوا ذكره الح 
من التتصيل بحري :فى داقر البتاس ناف الأحاصرة :جنا ل ها ددهي من أن ألذر فيه بين 
الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر إبتداى» لا عند الذكر فى الأثناء كما تقدم» (ولو) كانت 
الصلاة المذكون فيها اليشير خل إمامه (تجمعة) ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فظهراء ولو قال 
وار ركمعة أرمكرنا لمعل يوقا ابن عبن اندو لكان لحن القره (ركفل) 
وحوبا بنية الفرض على الراجح» ورجح ابن عرفة تكميلها بنية النفل؛ (فذ) وأولى إمام ذكر 
كل اليسير تبه شفع) اي ركمين امن (من المدرك) اح يدها زرفت عد إبانه بالتسير علق 
الاول» وأبدا على الثاني؛ (ك) ما يكمل بالنية المتقدمة إن ذكر اليسير بعد (ثلاث من غيرها)» 
وهذا أيضا يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة على ما اعنمده بن. تبيه لا يقطع الجنازة من 
ذكر اليسير فيهاء وإن ذكر فرضا أو وترا بعد فجر صلى المذكور وأعاد الفجر ليتصل بصلاة 
الصبح. قاله عق» ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت فقال: (وإن جهل) أي لم 
يعلم فيشمل الظن والشك (عين) صلاة (منسية) نسيانا (مطلقا) أي غير مقيد بعلم يومهاء 
وكذا إن تركها عمداء (صلى خمسا) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح» ويجزم بالنية في كل واحدة 
أنها المنسية؛ لأن الشك أوجب الكل فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثاء أو ليلية صلى العشاءين» 
(وإن علمها) بعينها (دون) علم (يومها) الذي تركت منه (صلاها ناويا له) أي يومها الذي علم 
الله أنها له ندباء لأن تعيين الزمن مندوب (وإن نسي صلاة وثانيتها)» ولم يدر من ليل أونهار 
أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه؛ (صلى ستا) متوالية يخم بما بدأ به لإحتمال كونه 
المتروك مع ما قبله» وإن علم أنهما ليليتان صلى المغرب والعشاء» وإن علم أنهما نهاريتان 
صلى النهاريات الثلاث فقط» وإِن علم أن إحداهما نهارية والأخرى ليلية صلى العصر 
والمغرب إن علم تقدم النهارية» وإن علم تقدم اللياية صلى العشاء والصبح؛ وإن لم يعلم 
المتقدم منهما صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح؛ وإن علم تقدم أحدهما ولكن لا يعلم 
هل هما منه أو من المتأخر أو منهما صلى خمساء يبدأ بالصبح في تقدم اليوم» وبالمغرب في 
العكسء (وندب تقديم ظهر) لانها أول ا ظهرت في الاسلام و صلى (في) نسيان 
صلاة و(ثالنتها)» بأن صلى بينهما واحدة» (أو) صلاة و (رابعتها)؛ بأن صلى بينهما إثنتين؛ 
(أو) صلاة و(خامستها)) باددصلى لخيغ201 اه وتبااري ين الاين فى الضور الكلات» 
(كذلك) أي يصلي ستاء وندب تقديم الظهر حال كونه (يثني) بالنسبة لما فعله بتقدير أنه الأول 
فى الواقع (بباقي (المنسي)» حتى يصلي الستء فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من 
المنسي فينني بالباقي منهن وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل 
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ستا بإعادة الظهر وفي الثانية يثني برابعة الظهر وهي العشاء ويعقبها يرابعتها إلى أن يكمل ستا 
بإعادة الأولى وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلكء تنبيه وفي حكم هذه الصور 
ما يمائلهن» إذ السابعة كالثانية والثامنة كالثالثة» والتاسعة كالرابعة» والعاشرة كالخامسة» 
فيصلي في كل صورة ستاء (وصلى الخمس مرتين) بأن يصليهن كلهن ثم يعيد هن» وقال 
المازري يصلي كل واحدة مرتين» واختار إبن عرفة الأول (في) نسيان صلاة و(سادستها) وهي 
ممائلتها من يوم ثان (و) في نسيان صلاة و(حادية عشرتها)» وهي مماثلتها من يوم الث» 
وهكذاء لأن من نسي صلاة من الخمس لا يدري عينها صلى خمساء وهذا عليه في كل يوم 
صلاة لا يدري عينهاء فيصلي لكل صلاة خمساء تنبيه سكت عما إذا ترك صلاتين لا يدري ما 
هما ولايدري نسبة إحداهما للأخرىء فإن علم أنهما من يوم واحد صلى خمسا يبدأ بالصبح 
ويختم بالعشاء» وإن علم أنهما من يومين أوشك هل هما من يوم أو يومين صلى الخمس 
مرتين» (وفي) نسيان (صلاتين من يومين معينتين) بمثناة فوقية بعد النون» صفة لصلانين كظهر 
وعصرهء (لايدري السابقة) منهماء بأن لا يعلم أسبقية أحد اليومين» أو يعلم ولايدري أي 
الصلاتين له» (صلاهما) ناويا كل صلاة ليومها (وأعاد المبتدأة) وجوبا وفاقا لطخ, حتى يكون 
ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين؛ وهذا كغيره من فروع هذا المبحث مبني على أن 
وجحوب ترتيب الفوائت شرطء وأما على الراجح فلا يعيد المبتدأة» لأن الترتيب إنما يجب قبل 
فعلها وبالفراغ منها خرج وقتهاء وقيل تندب إعادتهاء (و) إن شك فيما ذكر (مع الشك في 
القصر) أي لا يدري أفاتت في حضر أو سفرء (أعاد) ندبا (إثر كل) صلاة (حضرية) بدأ يها 
وهي مما يقصرء (سفرية)» وهذا مشكل بأن المسافر إذا أتم إنما يعيد بوقت وهنا خرج 
الوقت» وأجيب بأنه أعاد مراعاة للضعيف أن الفائتة في السفر لا تجزئ عنها الحضرية» وإن 
بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوباء إذ لا تنوب عنهاء لكن يندب البدء بالحضرية» ثم ذكر 
تتميم قوله وفي صلاتين من يومين إلخ» فقال (و) إن نسي (ثلاثا) من الصلوات (كذلك) أي 
معينات من أيام ولا يدري السابقة» صلى (سبعا) أي يصلي الثلاث مرتين ويعيد المبتدأة» (و) 
إن نسي (أربعا) كذلك صلى (ثلاث عشرة) صلاة بأن يصلي الأربع ثلاث مرات ويعيد 
المبتدأة» (و) إن نسي (خمسا) كذلك صلى (إحدى وعشرين) صلاة» بأن يصلي الخمس 
رع مرات ويعيد المبتدأة ليحتاط بحالات الشكوك, والضابط في المعينات أن تضرب عددها 
فى أقل منها بواحد وتزيد على الحاصل واحدا أو تضرب. عددها في مثله ثم تنقص من 
الحاضل عددها إلا واحداء أو تضرب عددها إلا واحدا في مثله وتزيد على الحاصل عددهاء 
ثم عاد لتتميم قوله وإن نسي صلاة وثانيتها إلخ» بقوله (وصلى في ثلاث مرتبة) أي متوالية (من 

الصنوات حذفه هناء (لايعلم الأولى) منها ولا أنها من النهار أو بعضها منه وبعضها من 
الل ولا سبق الليل على التهار (سبعا)» فيزيد على الخمس إنتين بإعادة الأوليين» تبه لو علم 
أنها من الليل فقط أوالنهار فقط وجهل السابق صلى ستا متواليات يبدأ بالظهر ويختم به» فإن 
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علم بالسابق بدأ به في أريع» فعالم سبق النهار يبدأ بالنهار وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب» فإن 
جوز مع علمه بالسابق أن الكل من النهار صلى خمسا يبدأ بالصبح في سبق النهار» (و) إن 
نسي (أربعا) كذلك» صلى (ثُمانيا) فيزيد ثلاثا على الخمسء (و) إن نسى (خمسا) كذلك» 
ولا يدري هل هي من يوم وليلة أو من يومين بينهما ليلة أو من ليلتين بينهما يوم؛ صلى (تسعا) 
0 أربعا على الخمس» فالضابط في هذا النوع أنه يصلي الخمس ويقدر آخرتها أولى عدد 
ما نسيه؛ وإما إن علم أن الخمس من يوم وليلة فقط فيكتفي بسبع إن لم يعلم السابق منهماء 
وإلا إكتفي بخمس. 
(فصل» في السهو وما يتعلق بهء وهو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه عليه بأدنى تنبيه لتنبه» 
والنسيان الذهول عنه لكن لا يتنبه بأدنى تنبيه» وأعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهماء 
وبدأ بحكمه بقوله (سن) على الراجح (لسهو) من موقن أو شاك غير مستدكحين؛ إماما أو فذا 
ولو حكماء كالقاضي بعد سلام إمامه, حيث لم يتكرر بل (وإن تكرر) من نوع أو نوعين قبل 
السجود, لا بعده كمسبوق سجد مع إمامه القبلي» ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فيسجد 
أيضاء وكمتكلم سهوا بعد سجوده القبلى وقبل سلامه فيسجد البعدي أيضاء وكذا ساجد 
القبلي ثلاثا عند اللخمي» وعند غيره لاسجود عليه» وهو المعتمد؛ (بنتقص سنة مرؤكدة) فعلية 
أو قولية» داخلة في ماهية الصلاة» بخلاف الإقامة (أو) مطلق سنة (مع زيادة) سواء حققهما أو 
شلك فيهما أو في أحدهماء وكذا إن تيقن السهو ولم يدر أزاد أم نقص» (سجدتان)» نائب 
فاعل سنء (قبل سلامه) وبعد تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه» والظاهر 
الإعتداد بهما إن قدمهما على التشهد ويكفي له وللصلاة تشهد واحد. تنبيه في الذخيرة أن 
التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرهاء 
والإقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتهاء فإنها منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج 
أصحابه والسلف الصالح. (و) يسجده (بالجامع) الذي صلى فيه (في الجمعة) لأن القبلي 
كجزء منهاء بناء على أن الخروج من المسجد ليس طولاء وأما البعدي منها فيسجده في أي 
جامع كان» (وأعاد) إستنانا على المشهور (تشهده)»؛ وقيل إستحباباء وقيل لا يعيده ولا يدعو 
فيه إن أعاده؛ ومثله من أقيمت عليه صلاة الراتب وهو في صلاة ومن خرج عليه الخطيب وهو 
في صلاة نفل؛ فهذه مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء» ثم مثل لنقص المؤكدة يقوله (كترك 
جهر) بفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة؛ أو بسورة فقط في ركعتين وأبدله بأدنى السرء 
(و) ترك (سورة بفرض) لانفل» قيد فيهماء :والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في 
حي نال السورة» والجهرء والسرء وعقد الثالثة» وترك الركن مع الطول, (و) ترك 
(تشهدية أذ حلوسهما في صلاة بناء وقضاء مثلا» (وإلا) يكن بنقص فقط أو مع زيادةة بل 
.حضتت الزيادة اليسيرة من غير أقوالها المسنونة تحقيقا أو شكاء (ف)سجدتان (بعده) أي 
ا ثم مثل للمشكوك فيها لتفهم منها المحققة بالأولى» بقوله (كمتم) صلاته (ل)أجل 


عي بالسابق بدأ به في أربع؛ فعالم سبق النهار يبدأ بالنهار وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب» فإن 
كدت جع اكه بااسابي أن الكل يمن النها رساك سا يدا بالشيع فى سق الفا (و)إك 
حي (ارجها) كذلك» صلى لاثمانيا) قيريد ثلانا على الشمشض» (0) إن نس (خسسي) كذلك: 
لل حي تووم ريل زاون ومين بهم بل إو يلاتن يجيه برع العان فا 
وخ اربعا على الخمس؛ فالضابط في هذا النوع أنه يصلي الخمس ويقدر آخرتها أولى عدد 
اق خصو ريوع ززاامط ا كي يسع لالم ولع الات سيدا 
م2 م لعحخمسن. 


(فصل) في السهو وما يتعلق بهء وهو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه عليه بأدنى تنبيه لتنبه» 
والنسيان الذهول عنه لكن لا يتنبه بأدنى تنبيه» وأعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهماء 
وبدأ بحكمه بقوله (سن) على الراجح (لسهو) من موقن أو شاك غير مستدكحين؛ إماما أو فذا 
ولو حكماء كالقاضي بعد سلام إمامه؛ حيث لم يتكرر» بل (وإن تكرر) من نوع أو نوعين قبل 
السجود, لا بعده كمسبوق سجد مع إمامه القبلي؛ ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فيسجد 
أيضاء وكمتكلم سهوا بعد سجوده القبلى وقبل سلامه فيسجد البعدي أيضاء وكذا ساجد 
القبلي ثلاثا عند اللخمى» وعند غيره لاسجود عليه» وهو المعتمد» (بنقص سنة مؤؤكدة) فعلية 
أو قولية» داخلة في اه الصلاة بخلاف الإقامة (أو) مطلق سنة (مع زيادة) سواء حققهما أو 
شك فيهما أو في أحدهماء وكذا إن تيقن السهو ولم يدر أزاد أم نقص» (سجدتان)» نائب 
فاعل سنء (قبل سلامه) وبعد تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه» والظاهر 
الإعتداد بهما إن قدمهما على التشهد ويكفي له وللصلاة تشهد واحد. تيه في الذخيرة أن 
التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرهاء 
والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتهاء فإنها منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج 
أصحابه والسلف الصالح؛ (و) يسجده (بالجامع) الذي صلى فيه (في الجمعة) لأن القبلي 
كجزء منهاء بناء على أن الخروج من المسجد ليس طولاء وأما البعدي منها فيسجده في أي 
جامع كان» (وأعاد) إستنانا على المشهور (تشهده)» وقيل إستحباباء وقيل لا يعيده ولا يدعو 
فيه إن أعاده ومثله من أقيمت عليه صلاة الراتب وهو في صلاة ومن خرج عليه الخطيب وهو 
في صلاة نفل؛ فهذه مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء» ثم مثل لنقص المؤكدة بقوله (كترك 
جهر) بفاتحة فقط ولو مرة» وأولى مع سورة؛ أو بسورة فقط في ركعتين وأبدله بأدنى السرء 
(و) ترك (سورة بفرض) لانفل» قيد فيهماء والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في 
خمس مسائل: السورة» والجهرء والسرء وعقد الثالثة» وترك الركن مع الطولء (و) ترك 
(تشهدين) أدى جلوسهما في صلاة بناء وقضاء مثلاء (وإلا) يكن بنقص فقط أو مع زيادة» بل 
تمحضت الزيادة اليسيرة من غير أقوالها المسنونة تحقيقا أو شكاء (ف)سجدتان (بعده) أي 
السلامء ثم مثل للمشكوك فيها لتفهم منها المحققة بالأولى» بقوله (كمتم) صلاته (ل)أجل 
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00 بعدها في قدر ماصلى؛ لأنه يبني على يقينه في الأولى إتفاقاء وفي الثانية على 
الماحح؛ وقيل لا أثر للضك الطارئ بعدهاء (ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر) وشمل 
امه الشك البسيط وهو التردد بين أمرين كثانية شفع أو وترء والمركب وهو التردد بين ثلاثة 

اذى شتع أو اثائيتة ينزه لأووتر ك سر بعريض) نوإيان يما راد على أذل الجهر يفائيحة اوفع 
801لاق وشورة مر نري (أو يسكس الخنك) ران كال ياقه كل روح و لامر السصة بحده 
0 (ولمي) بكسر الهاء أي أعرض (عنه) وجوباء فإن عمل بمقتضاه ولو عمدا لم تبطل 
0 0 على الأكثر؛ وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصلء (ك)ما يسجد بعد 
أسلام با(طول) حصل له بتفكر فيما يتعلق بصلاته عمداء (بمحل يشرع به) بأن كان التقصير 
فيه سنةء كالمستوفز للقيام والهاوي للركوع والسجود والجالس بين السجدتين» لا بمحل 
شرع به كالقيام والركوع والسجود والجلوسء أو كان التقصير فيه مستحبا كالجلسة الوسطى 
فلا سجود عليه؛ (على الأظهر) من الأقوال» وهو قول أشهب. وقال ابن القاسم لا يسجد 
مطلقا طول بمحل يطلب فيه التطويل أو التقصير» وقال سحنون يسجد مطلقاء وأما التطويل 
سهوا ففيه السجود إتفاقا» فإن طول عبثا أو لتذكر شيء في غير صلاته فانظر ما الحكم. قاله 
عق» تنبيه من .جحلس على وتر قدر التشهد سجدء وفيما دونه مطمئنا قولان أرجحهما عدمه, 
ولا سجود على إمام جلس ينتظر صنع الناس لشكه؛ وبالغ على قوله بعده بقوله (وإن بعد شهر) 
أو أكثر» لأنه لترغيم الشيطان» وإن ذكره في صلاة أتمها ثم سجده؛ وفي قيامه قعد ولايهوي 
له منه ولو قال وإلا فبعده أبدا لكان أحسنء (بإحرام) أي نية وجوبا شرطاء (وتشهد) إستنانا 
كتكبير هوى ورفع (وسلام) وجوبا غير شرطء فلا يبطل بتركه؛ بل لو أتى بالنية وسجد وترك 
ما عدى ذلك من تكبير وتشهد وسلام فالظاهر الصحة؛ كما في خشء وأما القبلي فنية الصلاة 
منسحبة عليه لأنه داخلها فلو أتيى به ذاهلا عن كونه للسهو لصحء وما في عق من إحتياجه لنية 
خلاف النقل» كما قاله دس عن شيخه. (جهرا) استناناء (وصح) السجود من حيث هو (إن 
قدم) بعديه ولو عمداء مع المنع إبتداء» ولو مأموما دون إمامه مراعاة للقول بأنه كله قبلي» (أو 
أخر) قبليه كذلك,؛ مع الكراهة ابتداء» مراعاة للقول بأنه كله بعدي» وعطف على مقدر بعد 
قوله لسهوء تقديره إن لم يستنكح: قوله (لا إن استنكحه السهو) أي داخله كثيراء بأن يأتيه كل 
يوم ولو مرة مع تيقنه» وانظر هل يمنع له السجود أو يكره أو المنع في القبلي والكراهة في 
البعدي» وانظر أيضا إن سجد قبليا فهل تبطل إن تعمد أو جهل؛ لأنه بمثابة من سجد للسهو 
رك داه لأن هناك من يقول بسجوده؟ تردد فيهماء قال العدوي والظاهر الصحةع 
(ويصلح) ما أمكنه إصلاحه من الفرائض والسئن؛ وإلا يمكن فالإنقلاب في الفرائض» ولا 
ع وعلة ف لسن (أو) لا إن (شك هل سها) عن شيء فتفكر قليلا ثم ظهر له أنه لم يسهء 
فل بد من تقدير في كلامه لنقصانه كما رأيت» ويحتمل أن يريد أنه شك في صلاته فلم يدر 
انها فيها أم الا وعليه فيقيد بغير الشك في الفرائض» وأما فيها فيبني على اليقين» فكلامه 
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:افص على كليهماء وأولهما أقربهماء قاله بن (أو) لا إن شك هل (سلم) أم لاء فيسلم إن قرب 
ولم ينحرف عن القبلة» وسيأتي حكم الطول والإنحرافء (أو) لا إن شك هل (سجد واحدة) 
لماخر صرعة (في) أي بسبب (شكه فيه) أي فى سجود السهو (هل سجد إثنتين) أو واحدةء 
لانه لو أمر بالسجود لأمكن أن يشك أيضا فيتسلسل قتحصل المشقة» وكذا لو شك هل سجد 
المكم دنم فسجدهماء وما تقدم عن اللخمى فى اليقين» وهذا فى الشكء فلا منافاة» ولو شك 
ثيهما هل هما للفريضة أو للسهو أتى بأربع سجداتء (أو) لا إن (زاد) على أم القرءان (سورة 
في اخزسه). على المشهور مزاعاة لمن يفول يطليها كيهماء غلانا لأشهب القائل بالسحود؟ 
واما إن زادها في أولييه فلا سجود إتفاقاء (أو) لا أن (خرج من سورة) قبل تمامها (لغيرها) 
سهواء ويكره تعمد ذلك إلا إذا خرج من غير شرعه لشرعه. تبه القراءة في الصلاة بالتجويد 
كمراعاة مده» والإدغام بغنة وغيرهاء والاظهار والإخفاء مطلوبة» (أو) لا إن (قاء غلبة أو قلس) 
غلبة إن كان كل :يسيرًا طافرا ولم يردرد منهغيئا بعد:! مكآن طرحة» فإن إزدرذة غمداا بطلت؛ 
(ولا لفريضة) عطف على معنى قوله إن استنكحه. ولا لتأكيد النفي لا يسجد لاستنكاح السهو 
ولا لفريضة» ويجوز عطفه على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجداتان ينقص سنة لا 
لفريضة؛ قاله دسء بل ياتي بها إن علمها وإلا جعلها الإحرام وابتدأ الصلاة. إن لم يتيقنه» وإلا 
جعلها الفاتحة إن لم يتيقنهاء وكذا يجعل الركن المشكوك فيه ما بعد المحقق (ولا) يسجد 
لترك سنة (غير مؤكدة كتشهد) أدى جلوسه وتكبيره كما في الجلاب وجعله سند المذهمب 
وصرح اللخمي وابن رشد بالسجود للتشهد الواحد» وشهره ابن جزي والهواري؛ ح 
والحاصل إن فيه طريقتين أظهر هما السجود, (و) لا يسجد في (يسير) أي خفيف (جهر) في 
السرية بأن أسمع نفسه ومن يليه» (أو) يسير أي خفيف (سر) في الجهرية بأن أسمع نفسه 
فقطء (و) لافي (إعلان بكاية) أو آيتين في سرية» وكذا إسرار بها أو بهما في جهرية» وانظر 
هل الغلاث كذلكء (و) لا في (إعادة سورة فقبط) دون الفاتحة (لهما) أي الجهر والسر 
لتحصيل سنتهما كما هو المطلبوب قبل الفوات بالإنحناء» وأما لوأعاد الفاتحة لذلك فإنه 
يسجدء وقيل لا يسجدء فإن كررها سهوا سجدء وفي بطلان صلاة من كررها عمدا قولان 
أرجحهما عدمه» قاله العدوي» وفي سجود من نكس سهوا ثم أعاد السورة أوقرأ السورة 
وشك فى الفاتحة فقرأها وأعاد السورة وعدم سجوده» وصوبه ابن يونسء» قولان» نقلهما ره 
(و) لا (ل)ترك (تكبيرة) واحدة لغير عيد؛ وأعادها مع دخولها في غير المؤكدة ليرتب عليها 
قوله (وفي) سجوده في (إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه) بأن كبر في رفعه من ركوع 
وفاته التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه وعدم سجوده؛ وهو الأقوى عند دس وشيخه. 
(تأويلان)» محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو» وأما إن أبدل فيهما معا فيسجد 
قطعاء ثم ذكر مسائل لا سجود في سهوهاء وعمدها منه ما ييطل» وأتي به وإن كان لا يتوهم 
فيه السجود تبعا للنقل» ومنه ما يجوز ومنه ما يكره. فقال (ولا) سجود على إمام (لإدارة 


0 2 خكثارة لسعينة من خلقه» زو) .5 لاصوا رخا نفل عن ظهرة إن :وام 
لاصلا 00 الخلا كره؛ ولا تبطل به إذا كان مرةء وإلا أبطل لأنه فعل كثير» (أو) 
0 ح (سترة سقطت)؛ ويجري فيها ما جرى في المسئلة التي قبلهاء (أو كمشي صفين) أو 
ا يستتر بهاء كمسبوق سلم إمامه (أو) لأجل (فرجة)» بضم الفاء» في صف 
1 وا تسب الت خرع مته ولا الذي دعل فيه ولر.مدى مشبوق لفرجة الم لسترة 
1 12 اماي فالظاهر إغتفار ذلك, وكذا يقال في إصلاح الرداء مع السترة» قاله عق؛ (أو) 
لاجل (دفع مار) بين يديه بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده؛ وإلا فلا 
يمذي» بل يرده وهو في مكانه ويشير إليه إن كان بعيداء وضمن إن دفعه بعنفء بتثليث العين 
وسكون النون» فإنخرق ثوبه؛ لا إن دفعه برفق لأنه فعل ما يجوز له (أو) لأجل (ذهاب دابة) 
ليردهاء وحاصل الفقه أنها إن بعدت فله القطع إن إتسع الوقت وكان ثمنها يبجحف به» فإن 
ضاق أوقل ثمنها فلا يقطع إلا إذا خاف على نفسه الضرر لكونه بمفازة ودابة الغير كذلك» 
والمال كالدابة» (وإن) كان المشي كالصفين في الأربع (بجنب أو قهقرة)» والإستدبار لعذر 
مغتفر» لكن إنما يظهر في الدابة» قاله دس» (و) لاسجود ل(فتح على إمامه) في فرض أو نفل 
(إن وقف) وطلب الفتح بأن تردد في قراءته» فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه 
في السورة. وكذا إن وقف وسكت لإحتمال أنه يتفكر فيما يقرأء وأما الفاتحة فيجب الفتح 
فيها وإن لم يقفء فإن تركه فصلاة الإمام صحيحة» وانظر هل صلاة المأموم كذلك؛ أو تبطل 
كمن أئتم بعاجز عن ركنء لا نص في ذلكء (و) لال(مسد فيه) أي فمه بيده (لتثاؤب)؛ ويندب 
في الصلاة وغيرها إذا كان بغير باطن اليسرىء لا به فيكره لملابسة النجاسة» وكرهت القراءة 
حالته وأجزأت إن فهمتء وإلا أعادها فإن لم يعدها في الفاتحة كان كتاركهاء (و) لا ل(نفث) 
أي بصاق بلاصوت (بثوب) أو غيره (لحاجة)» بأن امتلأ فمه من البصاق» وكذا إن كان 
بصوت لجوازه؛ وكره بغير صوت لغير حاجة وفي السجود لسهوه قولان» وإن كان بصوت 
عمدا أو جهلا بطلت» وسهوا سجد., على المعتمد؛ إن كان إماما أو فذا لا مأموما لحمل الإمام 
له ومفاد ره أن الراجح في العمد والجهل عدم البطلان» (كتنحنح) لحاجة طبيعية كدفع بلغم 
7 رأسه فلا سجود لسهوه؛ والأولى ترك عمده؛ (والمختار عدم الإبطال به) أي التنحنح 
(لغيرها) أي الحاجة الطبيعية؛ بل لحاحة غيرها كتسميعه به إنسانا أنه في الصلاة» وإن فعله 
عبئا بطلت» وذكر بعضهم عدم البطلان به إن قل» وفسر به المتن» وهذا هو الصواب عند ره 
والتنخم كالتنحنح قاله دس؛ (و) لا سجود ل(متسبيح رجحل أو امرأة لضرورة) طرأت فيها 
كانت لإصلاحها أولاء كإخبار من يستأذنه أنه.في الصلاة» لخبر من نابه شيء في صلاته فليقل 
سبحان الله» ومن من ألفاظ العموم؛ (ولا يصفقن) أي النساء المدلول عليهن بامرأة كراهة؛ 
وعبر بذلك وإن كان المناسب ولاتصفق إشارة إلى أن المراد من المرأة الجنس»؛ وصفته على 
القول به أن تضرب بظهر أصبعين من يمينها على باطن كفها الأيسرء (و) لا ل(كلام) قل عمدا 
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ا وتوقف التفهيم عليه» (بعد سلام إمام) معتقدا الكمال ولم يطرأ له الشك من 
سك واما ات كثر أولع يتوفق التفهيم عليه ا وسلم الإمام غير مد الكمال أو تكلم بعد فك 
00 خلافا لا بن رشد في الأخيرء وكذا يجوز لإصلاحها قبله وخص سحنون 
06 0-0 من اثنتين لأنه الوارد في حديث ذي اليدين» ورد المص بقوله هذا على من منع 
0 00 بعد سلام إمام وأنها تبطل به وأن الحديث منسوخء (ورجع إمام) أخبر 
9 ) (فقط)ء لفك ولا مايوم هلا برتيفات على التختمد» وقيل جئما كالإمام» (لجدلين) من 
5 وإلا فلا يرجع لهما أخبراه بالتمام أو بالنقص» هذه طريقة ابن القاسم في المدونة» 
500 أبن بشيرء وطريقة اللخمي الرجوع لهما مطلقاء واعتمدها في التوضيح» وظاهر 
هنا اعتمادهاء (إن لم يتيقن) كذبهما بأن غلب على ظنه صدقهما أو شك فيه» وأما إن 
لقن فلا يرجع إليهما ولا للأكثر منهماء (إلا لكثرتهم جدا) بحيث يفيد خبرهم العلم 
الضروري فيرجع لهم ولو غير عدول ولو لم يكونوا من مأموميه وشهر الرجراجي أنه لايرجع 
عن يقينه ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب» ومثله الفذ والمأموم في هذاء وأما إن أخبر بالنتقص 
فيرجع لخبر واحد من مأموميه؛ إلا أن يكون مستنكحاء (ولا) سجود (لحمد عاطس أو) 
حمد (مبشر)» بفتح المعجمة؛ في صلاته بما يسره» ولا إسترجاع مصاب» (وندب تركه) أي 
الحمد لكل منهماء خلافا لما في حديث رفاعة» وكذا الإسترجاع يندب تركه؛ (ولا) سجود 
(لجائز) إرتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه» بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة غالباء 
ولذلك تغايرا يحسب العطفء والمراد به هنا ما يشمل الوجوب وخلاف الأولى؛ (كإنصات 
قل لمخبر)»؛ بكسر الباء» له أو لغيره» وإن طال جدا أبطلها ولو سهواء وإن توسط أبطل عمده 
وسجد لسهوه. والقلة والطول والتوسط بالعرف,» كما في خش وعق» وفي بن عن ابن شاس 
أن الطول ما يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة» (وترويح رجليه) بأن يعتمد على واحدة دون 
رفع الأخرى؛ (وقتل عقرب) أو حية (تريده)»: وقتلهما حينئذ واجحبء وإن لم تريداه كره له 
قتلهماء وإن سها عن كونه في الصلاة ففي سجوده وعدمه وهو المعتمد قولان» وأما غير هما 
من طير ودود أو نحل فيكره قتله مطلقا أراده أم لاء ولا تبطل به إلا أن ينحط من قيام لحجر 
ونحوه لرمي ما كره قتله» أو يكون فيه شغل كثير في الجميع؛ قاله ح؛ (وإشارة) بيد أو رأس 
(لسلام) أي لرده» وهي واجبة على الراجح؛ أو لابتدائه وفي جوازها وهو المعتمد كما في 
دس وكراهتها قولان وأما رده باللفظ فمبطل إن تعمد آر جهل» (أو) إشارة خفت وإلا منعت» 
ل( حاجة) يطلبها أو يردهاء وأخرج من حواز الإشارة للحاحة قوله (ا) إشارة للرد (على 
مغمت) فإنها مكروهة» وإن رد عليه باللفظ بطلت على الراجح» خلافا للبرزلي» قاله عق 
كانين لوبمع .ويكاء تخشع) أي .خشوع؛ وليس المزاد. حقيقة التخشع التي.هي تكلفت 
التشوع فإن إظهاره مكروه؛ وإنما شبه هذين بالجائز في نفي السجود ولم يعطف بالواو 
لأنهما ليسا من أفراد الجائز» إذ لا يوصف بالجواز ما وقع غلبة» قاله البساطي» وفي غ إن 


لقاب مص وكأنين بالعطف لأنه من أفراد الجائزء قاله محشي ره؛ وهو صواب لأن الاين 
0 لهمي إلى ححد الا لجاء الذي لا محيد له عنه حتى لايوصف بالجوازء (وإلا) بأن أن 
225 لجع أذ بكي لغير تخشع كمصيبة؛ (فكالكلام) يبطل عمده مطلقا وسهوه إن كثر ويسجد 
ار واما البكاء بلاصوت فلا يضر ولو اختيارا ما لم يكثرء (كسلام) إن إبتدأ به (على 
257 وازلى مشفل ذهو تخبيداش مظلى الجواز» ل بيد المدى ففه السسجرود 1ق اسان 
ليس بمصل» ولذا ترك العاطف» ولو قال على مصل بدل مفترض لكان أشمل وأخصرء (ولا) 
سجود (لتبسم) وهو إنبساط الوجه مع إنفتاح الشفتين إن قل» وكره تعمده؛ فإن كثر أبطل 
مطلفاء وإن توسط أبظل عمده:وسجد لسهوه (و)لا فى (فرقعة أضائع والتفاتابلاخاجة) إن 
03و إلا برا فيهها ماجرى في التسو الأو) لاف (تحمد بلعزما بين أسبنانة) وهو مكروة 
وإعترض بأن العمد لايتوهم فيه السجود» ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه 
ناسيا أنه في صلاة» أو أنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل الذي لايشرع فيه في 
أنه يسجد لعمده نص عليه وأما المضغ مع البلع فأكل يبطلهاء (و) لا في (حك جسده) 
القليل» وهو بالعرف كما في دسء وكره عمده لعير حاجة؛ وإن كثر أو توسط جرى فيه ما 
تقدم» وفي الميسر أن كثيره لحاجة غير مبطل؛ ومثله في ره. إلا أن يشغله حتى لا يدري عدد 
ماصلى أو يطول جدا فمبطل» (و) لا في (ذكر) قرءان أو غيره كتحميد أو تكبير» لا تسبيح أو 
تهليل أوحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بها في أي محل لأن الصلاة محل لهاء (قصد التفهيم به 
بمحله) كما لو استؤذن في الدخول وهو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فرفع صوته 
بإدخلوها بسلام آمنين لقصد الأذن» أو قصد تفهيم أنه في صلاة بتكبير ركوع أو تسميع في 
رفع منهء (وإلا) يكن بمحله كمن في الفاتحة فخرج لآية أدخلوها (بطلت)» لأنه في معنى 
المكالمة» خلافا لمن قال بالصحة مع الكراهة» ولا يدخل تحت إلا ما إذا لم يقصد به التفهيم 
أصلث لأنها لا تبطل ولاشيء عليه تسبيحا كان أو غيره» ثم شبه في البطلان أو مثل له بقوله 
(كفتح على من ليس معه في صلاة) مصليا أو غيره؛ وأما من معه في صلاة فإن كان إماما فقد 
نه حكنه وإ كان مأموما فاستظهر عج البطلان» واعتمده العدوي» لأنه ظاهر المدونة» 
واستظهر دس علمه عملا بمفهوم ما هناء (على الأصح)؛ وقيل تصحء ثم شرع في مبطلاتها 
له (وبطلت) الصلاة (بقهقهة) أي ضحك بصوت» وقعت عمذاء أو نسيانا لكونه في 
صلاة أو غلبة كأن ينظر أو يستمع مايضحك فيغلبه الضحك فذا كان أو مأموما أو إماماء ولا 
عق بل تبطل على مأمومه تبعا له» وقيل يستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما 
مراعاة للقول بعدم البطلان» ويعيد أبدا ولا إعادة على من إستخلف عليهم لاافي وقت ولا في 
عن ضهنا هن واقتصر عليه عج وره؛ واعتمده العدوى» (وتمادي) وجوبا مع البطلان 
رعيا للقول بالصحة: (المأموم إن لم يقدر على الترك) للضحك إبتداء بأن غلب أو نسي» ولم 
يلزم على تماديه ضحك غيره؛ واتسع الوقتء ولم تكن جمعة» فإن فقد قيد من هذه القيرد 


قطع وو. ْ 
ا” 0 نلزم على دخوله ضحك غيره فيخرج وإن لم يقدر على الترك 
وبي 50 بس م على من معه» (كتكبيرة) أي المأموم (اللركو) أي لإدراكه مع الإمام 
قحي كنك كإنها برعل ويتمادى مع إمامه رعيا لصحتها عند ابن شهاب وابن 
عيب ء لآن اللاما 0 5 
ىعس 0 صمل عنه تكبيرة الإحرام عندهماء وهذا هو قوله الآنبي وإن لم ينوه ناسيا 
(و» بطلت 0 00 يتمادى ويعيد في الوقت» وهذا هو قوله المار: لا مؤتم إلخ» 
السلا لوي 0 عضول ناقض» فهو خاص أريد به العام مجازاء (وبسجوده) قبل 
إلا فك ار واحدة أو غيرها من كل سنة خفيفة أو لموكدة خارجة كالإقامة 
:0 0 لكا يمن يسجد للجميع فيسجد معه وجوباء وإلا يسجد معه فانظر هل تبطل صلاته 
َ زو الخااغر كا أقاده نعضه؛ قاله دس» بن لم أر مايشهاذ لمعن قيما أدعاء من البطلان 
3 ار وامااالفصيلة تفي تعن ابن رد أنه صدر فيه بعدم البطلان» وفي ره ما 
: معى أن الخلات إنما عوافي القبوت بعاضة ونا نجوه لقطيلة غيرة فميطل اتفاقاء 
(وبمشغل) من حقن» بالقاف والنون» وهو الحصر بالبول» وأو بالقاف والباء الموحدة؛ وهو 
الحصر بالغائط» أو بالقاف والميم» وهو الحصر بهما معاء أو حفزء بالحاء والفاء والزاي» 
وهو الحصر بالريح أو قرقرة وهي تصويت البطن؛ أو غنيان وهو إضطراب النفس وخيثها حتى 
تكاد تتقيأء (عن فرض) كركوع أو سجودء (و) إذا أشغله (عن سنة ) مؤكدة لا خفيفة؛ (يعيد 
في الوقت) الذي هو فيه اختياريا أو ضرورياء وهذا بعد الوقوع؛ وإلا فهو مخاطب بالقطع» 
كما أفاده البدر القرافي» قاله دس» وشمل كلامه النفل المحدود بوقت معين فيما يظهرء قاله 
عق (و» بطلت (بزيادة أربع) من الركعات يقينا لا شكاء ولو في ثلاثية على المشهور» وقيل 
تبطل بمثلهاء وقيل بركعتين» (ك ركعتين في الثنائية) أصالة كصبح» وجمعة بناء على أنها فرض 
يومها لا على الآخر فلا تبطل إلا بأربع» وكفجر وعيد وكسوفء ووتر وإنما لم ييطل بمثله 
للرجوع لما هو الغالب» وأما السفرية فإنما تبطل بأربع؛ بن قال بعض ينبغي أن لا تبطل إلا 
بزيادة ست وهو ظاهرء وعقد الركعة الحاصل بزيادتها البطلان يكفي عن سجدتيهاء 
(وبتحمد) زيادة ركن فعلى (كسجدة أو) يتعمد (نفخ) يفم وإن لم يظهر منه حرف على 
المجوونة وعن ابن الماجشون إن كان مأموما تمادى وأعاد» وقيل لا ييطل مطلقاء وقيل يبطل 
إن ظهر منه حرف وإلا فلاء لا بأنف مالم يكثر أو يكن عبثا فيجري على حكم الأفعال» (أو) 
يتعمد (أكل أو شرب) ولو بأنف أو وجبا عليه لإنقاذنفسه» (أو) بتعمد (قيء) أو قلس 
(أو كلام)؛ صوابه ضوت ليشمل مالاخرف فيه؛.وفي إلحاق إشارة الاخرنن به ثالنها إن قضد 
الكلام» وهو المذهبء (وإن) كان (بكره) لأن المكره له شعور فلم يعذر كالناسي لأنه لآ 
فور د وجغله بعضهم رابتعا للجميع حتى القيء بإعتبار الإكراه على تعاطي م 
موق علقت ار سحب لكإشات أي تخليص راعسا رتخره لما ويه عاد كا اللجقي 1 
ضاق الوقت لم تبطل وكان كالمسايف» أولا جابة والد أعمى أصم في نافلة لم يمكن الجمع 
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بسن إثمامها وإحابته رذ : 
ا 0 02 بتخفيفهاء وإن لم يكن الوالد كذلك أو ناداه فى 
ومو حه؛ تنبيه من نادته أمه وزوجته لحق وجب لكل منهما عليه قدم 
ونشدم الزوجة زوجها على أحد والديهاء (إلا) إن يكون الواجب 
الكمال ١‏ ل 0ه عند تعذر التسبيح (ف) إنما تبطل (بكثير» و) بطلت (بسلام) معتقدا 
كر 5 فسرب) اجتمعن سهواء كما في كتاب الصلاة الأول منهاء وروي أيضا أو 
0 7 اوثهها) ابضا في الكتاب الثاني (إنا أكل أو شري) نهو (إنجير) بالسحودة (وغل) 
56 لمحلين (إختلاف) لائه حكم في محل بالبطلان وفي آخر بعدمه مع قطع النظر عن 
5 لولاا بلواتو تومن التحقيق لتغاير محل الحكمين بالبطلان (للسلام) مع غيره 
لعي 'مسشاة (الأولى) دون الثانية» (أو) إنما هو (للجمع) في الأولى بين منافيين على رواية 
د ذنمن ثلاثة على رواية الواوء دون الثانية إذ لاجمع فيهاء (تأويلان) بالخلاف والوفاق 
0 وهما في الحقيقة ثلاثة» فيتفق الموقفان على البطلان في سلام مع أكل وشرب أو مع 
ا وعلى الصحة في أحد الثلاثة فقط» ويختلفان فى أكل وشربء وأما من قال 
بالخلاف فلا ينظر لتعدد المنافي؛ لكن السلام وحده سهوا قد حكى طم الإتفاق على انجباره 
بالسجود, وأما من سلم ساهيا غير معتقد الكمال فأكل أو شرب ساهيا فصلاته صحيحة إتفاقا 
ويسجد., (و) بطلت (بانصراف) بالفعل (لحدث ثم تبين نفيه)» عج لو حذف هذه المسئلة 
من هذا اماضيره ادها من قولم ولا يان يخيرة كط إلخ (كمبلم شك) حالوشاونه ذف 
الإتمام) وعدمه (ثم ظهر) له (الكمال)» فتبطل (على الأظهر) لمخالفته ما وجب عليه من البناء 
على اليقين؛ ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام وهو مضرء خلافا لابن حبيب 
لأنه شك في المانع عنده وهو عدم الإتمام وهو لايضرء ورد بأن المانع أمر وجودي كالحيض 
وهذا عدمى» فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السببء (و) بطلت (بسجود المسبوق) 
مهدا لكمهوا وفي الجهل قولان أرجحهما عدم البطلان» (مع الإمام) وأحرى قبله أو بعده 
قبل قضاء ما عليه (بعديا أو قبليا إن لم يلحق) معه (ركعة) بسجدتيهاء (وإلا) بأن لحق ركعة 
(سجد) القبلي معه قبل قضاء ما عليه؛ فإن أخره عمدا أو جهلا فهل تبطل وفاقا لعق» أولا وفاقا 
لشي» فإن أخره الإمام فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعفء أو بعد تمام القضاء قبل سلامه 
أ 27 أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبله وإلا فبعده وهو الظاهرء تردد» ويسجد (ولو ترك 
إمامه) السجود عمدا أو رأيا أو سهواء وهل يسجده قبل قضاء ما عليه واستظهره ح أو بعده 
وفاقا ل هو الظاهر, كما في الميسر» (أو) ولو (لم يدرك موجبهء وأخر) المسبوق المدرك 
لد لتمام صلاته وإن قدمه إمامه فإن كان ذلك مذهبه تبعه, وإلافانظر هل يسجد 
مده نظرا لفعله أولا نظرا لأصلهء وعلى كل لاتبطل بسجوده معه مراعاة للخلاف في ذلك» 
د (سهو) بنقص سنة موكدة أو زيادة يترتب عليها سجود (على مؤتم) حصل له 


(ولا) سجو : : 


(حالة القدوة) بمتح 
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ترك السئن لم ٠-3‏ .. تنبيه: لو سلم مأموم لظن سلام إمامه فرجع قبل سلامه حمله عنه» وبعده 
0 وقيل قبليا لأنه نقص السلام مع الإمام وزاد هو سلاماء وإن كان مسبوقا 
60 26ء ما عليه فإن علم قبل سلام إمامه رجع ولاشيء عليه» وإلا لم يرجع ولا يعتد إلا يما 
ل بها لاه إن كيان اتتستيان فإن لم يسحدل كر كمه ركع فيه إل المسلام وسيجي لها بده 
5 اجميعها وسجد بعد السلام» ولو ظن المأموم سلام إمامه الذي عليه بعدي فسلم 
ل سجاه فسمع سلام الإمام فسلم أيضا وسجد معه بطلت عند أصبغ» بناء على أن السلام سهوا 
سخرح عنها فابطلها سجوده قبل رجوعه؛ وأما على أنه لايخر ج عنها فسجوده قبل سلام إمامه 
محملة عنة» ويربقع لضلاقة بلا تكبير» (و) يطلك (بتزاء قبل ) سهوا تزتب عن ثلاث سين 
وطال)ء قولية كانت كثلاث تكبيرات» أو فعلية وقولية كجلوس الوسطى؛ والسورة على 
م فيهاء ورجح ره عدم البطلان» العدوي كلام شراح خليل ربما يوؤذن برجحان 
اليطلان» وأما عمدا فتبطل قطعا وإن لم يطل ولا يجري فيه الخلاف الآني في ترك السئن 
عمداء قاله عق قال بعضهم وفيه نظرء فقد حكى اللخمى فيه الخلاف واستحسن القول 
بالصحة, نقله ره» ومثل الطول ما لو أحدث؛ وكذا لو تكلم أو لابس نجاسة أو إستدبر القبلة 
عامداء (لا) بترك قبلي ترتب عن (أقل) من ثلاث» وإذا لم تبطل (فلا سجود)» وهذا جواب 
شرط مقدر كما رأيت» فلا اعتراض عليه بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود 
فالصواب التعبير بالواو» (وإن ذكره) أي المترتب عن ثلاث (في صلاة) شرع فيها (و) الحال 
أنها (بطلت ) هي أي الأولى للطول الحاصل بين الخروج منها والشروع في التي ذكر فيهاء 
وترك إبراز الضمير مع جريان الحال على غير ما هي له جريا على مذهب أبي حيان أن الإبراز 
إنما يجب مع الوصف دون الفعل؛ (فكذا كرها) في صلاة أخرى» وقد مر حكمه في قوله وإن 
ذكر اليسير إلخ؛ (وإلا) تبطل الأولى لعدم الطول (فك) ذاكر (بعض) من صلاة في أخرى؛ وله 
أربعة أو جهء لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك» (ف) إن كان (من فرض) وذكره في 
فرض أو نفل (إن أطال القراءة» كما مرء (أوركع) كما مرء (بطلت) الأولى لفوات تلافيها إن 
ملم متها از دو لالم تبط وبرجع لإتعابها عماجي 14ه ا في فسن رض «ابلة علي ترط 
مقدر جوابه بطلت» وقوله إن أطال القراءة إلخ شرط فيه» والأصل فإن كان من فرض بطلت 
ان أطال القراءة أو ركع؛ قاله العدوي؛ (وأتم النفل) الذي هو فيه؛ إن إتسع الوقت لاإدراك 
الأول مطلقاء أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيهاء وإلا قطع وأحرم بالأولى» (وقطع غيره)» أي 
نر وهو الفرض» لوجوب الترتيب بين الفريضتين إلا أن يكون مأموماء (وندب الإشفاع) 
2 المغرب (إن عقد ركعة) بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطعء (وإلا) يكن في الثانية 
00 ولاركوع» (رجع) لإصلاح الأولى» وإن كان مأموماء (بلا سلام) من الثانية لئلا 
. يد به فى الأولى لإنسحاب حكمها عليه» فإن سلم بطلت الأولى» ولو كان المتروك القبلي؛ 
أما قوله وصح إن قدم أو أخر فالسلام من الصلاة الواقع فيها السهوء وهنا من أخرى بعدها 
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0 المنافي» ثم أشار كود الأولى نفلا بوجهيه؛ بقوله (و) إن ذكر القبلي المبطل تركه؛ أو 
القن كزع ليق نغل في فرص تقاذى) تمظلنا لقو الترمق» (كاد كرعش نمل زف 
تغل)» وإن كان شي التأكيد دون المذكور منه البعضء (إن أطالها) أي القراءة (أوركع)؛ وإلا 
دجع لااصلاح الأولى بلاسلام؛ وسجد بعديا في البعض؛ (وهل) تبطل (بتعمد ترك) جنس 
0 مواكدة متفق على سنيتها داخلة في الغلاة: ومثلها الخفيفتان» من فذ أو إمام (أولا) 
د وهو الأرجح, (ولا سجود) لعدم السهوء (خلاف).؛ وأما المختلف فى سنيتها 
ووحوبها كالفاتحة فقد تقدم حكم تركها عمداء (و) بطلت (بترك ركن) سهوا (وطال) الترك 
بعد السلام؛ وعمدا ولو لم يطل» (ك)ترك (شرط) من طهارة وغيرهاء بلا قيد طول على 
تفصيله المتقدم؛ ثم تكلم على مفهوم قوله وطالء بقوله (وتداركه) أي أتى به فقط من غير 
إستئناف ركعة؛ وسيأتي كيفية تداركه في قوله وتارك ركوع إلخ» (إن لم يسلم) معتقدا الكمال 
بأن لم يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في الصلاة أو غلطاء فإن سلم معتقدا الكمال فاته 
التدارك سواء سلم من الأخيرة أو غيرهاء خلافا لعق ودس القائلين أنه إن سلم من اثنتين لم يفت 
تدارك الركن المتروك من الثانية» وأما من سلم سهوا وهو رافع رأسه قبل الجلوس للسلام في 
الأخيرة فلا يفيت سلامه الجلوس»؛ بل يجلس إن قرب ويتشهد ويسلم ويسجد بعدياء لأن 
الجلوس للسلام فرض مستقّل بنفسه لا جزء من الركعة» (ولم يعقد ركوعا) من ركعة تلي ركعة 
النقص إن كان من غير الأخيرة» وهذا في غير المأموم وأما هو فسيأتي حكمه في قوله وإن 
زوحم إلخ (وهو) أي عقد الركوع هنا عند ابن القاسم (رفع رأس) منه مع طمأنينة والافكا 
لعدم؛ أشهب هو بالإنحناء أي وضع اليدين على الركبتين» (إلا لترك ركو ع) سهوا من ركعة 
(ف) يفوت التدارك (بالإنحناء) في الركعة التي تليهاء وإن لم يطمئن عند ابن القاسم وفاقا 
لأشهبء وأما لو ترك الرفع منه فلا يفيته الإنحناء بل يرفع بنية رفع الركوع السابق ثم يسجد 
لوجوب ترتيب الأداء» فليس داخلا في الإستثناء كسا ترك يحل واالسجين عدوت 
بالانحنا» ومثله جهر وسورة وتنكيسهاء (وتكبير 12د زو يفف زو كعد بدو ودين 
بعض) من صلاة أخرى؛ ومثله القبلي» إوإقامة مترني؟ لراتب ع (عليه) أي المصلي 
زوهر )لجن زبها) آي بالسترة فإن الانجاء في الال الذي يفيت القطع والدخول مع 
الإمامء والمعتمد أنه يفوت بتمام ركعتين» ولعل المصنف مشى على الصضعيف جمعا للنظائر» 
00 عقوو قولم إن لمريطلي فقال:زواني) على عاتم من ركعانة الخ ركعة النقض زان 
قرب) تذكره من سلامه معتقدا الكمال» بالعرف, (و) الحال أنه (لم يخرج من المسجد) فإن 
طال أو خرج من المسجد بطلت؛ وكذا حصول مناف كحدث مطلقاء أو أكل أو شرب أو 
كلام قبل الطول عمداء وبين كيفية البناء بقوله (بإحرام) أي تكبير ونية) وندب رفع يديه 00 
وقيل بلا إحرام ومبناهما هل يخرج السلام عنهاأم لاء (ولم تبطل) الصلاة (بتركة» أي 


الاسراة بالمعنى المتقدم هذا ما استظهره بن تبعا لتت» عق ولم تبطل بتركه أي الإحرام بمعنى 
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التكبير, وأما النية فلا بد منهاء 


لكن إن خالق : ره هذا هو الحق» وما استظهره بن لايصح؛ (وجلس) وجوباء 
قائما ل (ه) ليأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة» إن تذكر 
' وسلم من الرابعة أو الثانية معتمّدا | 


ا لكمال ول يرك متها ركناء وأا إن سلم من واحدة 
قبل 0 ا فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود؛ ويحرم م 
2 3 1 نه جلوس في غير محله. خلافا لما رجحه الصقلاني من أنه لا فرق بين شفع 
بالفو 0 ابن القاسمء (على الاظهر) وقيل إن تذكر قائما أحرم كذلك ليكون إحرامه 
المحركة | تمل يجلس بعد ذلك كما لابن القاسم؛ أولا كما لابن نافع» ومنشأهما هل 
0 للركن ممصودة ام لا (وأعاد) إستنانا (تارك السلام) سهوا (التشهد) بعد الاحرام 
الا أبقع سلامه بعد تشهدء إذا فارق مكانه أو طال طولا متوسطاء وسجد بعد السلام في 

ولى» وهل كذلك في الثانية لأن الطول إنما شرع في التشهد لدعاء ونحوه؛ أولا لأنه طول 
بمحل شرع فيه واستظهره بن» قولان» (وسجد) بعد السلام بلا إعادة تشهدء (إن انحرف عن 
القبلة) إنحرافا كثيرا بلا طول أصلا ولا مفارقة» وإن إنحرف يسيرا إعتدل وسلم ولا شيء 
عليه؛ وإن طال كثيرا بطلت. (ورجع) إستناناء وإلا يرجع عمدا أو جهلا جرى على تارك السنة 
عمداء وما نسبه عق لح من أن الرجوع فيه قولان بالوجوب والسنية ليس فيه؛ قاله دس»ء (تارك 
الجلوس الأول) أي جلوس غير السلام سهوا ليأتي به. (إن لم يفارق الارض بيديه وركبتيه) 
جميعا بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة, (ولا سجود) عليه في تزحزحه. (وإلا) بأن فارقها 
بجميع يديه وركبتيه (فلا) يرجع على المشهورء لأنه تلبس بركن وهل يحرم أو يكره. وقيل 
يرجمعء ومبناهما هل النهوض إلى القيام في حكم القيام؛ أولا يفارق حكم الجلوس إلا مع 
الإتتصاب» وهذا في غير الماموم؛ وأما هو فيرجع لمتابعة الإمام» (ولا تبطل إن رجع) ولو 
عمدا (ولو استقل) قائما أو قرأ بعض الفائحة لا كلها فتبطل؛ ومحل عدم البطلان إن تشهد في 
رجوعه وإلا بطلت إن تعمد خلافا لأشهبء لا إن سها ولو تكرر إذ لا تبطل بكثرة السهو 
على المشهورء إن لم يزد مثلها كما في ح. قاله بن؛ (وتبعه مأمومه) وجوبا في الصور الثلاث» 
وندب تسبيحه له قبل إتباعه» فإن لم بتبعه عمدا أو جهلا بطلت, لا سهوا أو تأويلاء (وسجد 
بعده) إستقل أم لا خلافا لاشهب في الأول أنه يسجد قبله لأنه لا بعند بال جوع عنده لنهيه 
عنه, وخلافا لمن قال بعدم السجود في الثاني لمسارة الزمادة» (كسفل) غام فيه من تين (ولم 
يعقد ثالنته) فيرجع ويسجد بعد, فإن لم بر جمع فالظاهر عدم البطلان مراعاة للقول بجواز النقل 
اربع (وإلا) بأن عقدها سهوا يرفع رأسه (كمل أربعا) وجوباء إلا الفجر والعيد والكسوف 
؛ إل قاء, لأن زيادة مثلها ييطلهاء كما مر (و) رجع وجوبا (في الخامسة مطلا) عقدها أم 
يد بناء على أنه لا براعي من الخلاف إلا ما قوى وإشتهر؛ (وسجد قبله فيهما) أي في تكميله 
أربعا وفي قيامه لخامسة: لنقص السلام في محله نظرا لمن يقول به وكأنه حينئذ ليس بفرض 
ا ا 
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القيام للتي تليه (يرجع قائما) ليما لذن فا وان 
ححا ووداهقا هل لجرك لل ركز مفويردة 1د وو 00 م نبطل» وقيل يرجع 
الفائحة فى غير الأخير تلن 1 33 له يقر ا) ديا من القر .ان + 
تكراره 0 
كن زه ولافي الا خيرتين لأنهها ليتا محل [لد ره اي 
ذلك لصرورة أداشآن الركووع أن يعقب قر ايلا واز. و رايا ار 
7 1 200 0 دسو وتار ك رفوم لك 
يصل للركوع ثم يرفع» وإن رجع قائما لم تبطل ل 
الركو 42 - لع مر ة لقول ابن حبيب يرجع قائما كالرافع 
من ع سم يخر ساحداء لا أنه كع بعد القيام كما ذ 8 1 
وتذكرها فى القَيا أ 30 ترح ! ظ ام فهمه عق. (و) تارك (سجدة) سهوا 
ار م ال في الركوع (يجلس» ليأني بها من بعلوس مطلقا على المعتمد بناء على 
0 كن مقصودة» وقيل لامطلقا بناء على أنها غير مقصودة؛ وقيل إن كان جلس لها 
0 0 وإلا جلس وهو مبني أيضا غلى أنها غير مقصودة قاله دس» (لا) تارك 
١‏ تين) فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام» وفي رفعه ليخر لهما من قيام إن تذكر في 
ركوع ورحح وإتحطاطه منه قولان» فإن خالف في المسئلتين عمدا بأن إنحط للسجدة من 
قيام وجلس للسجدتين» فالظاهر عدم البطلان» وسهوا سجد قبلء بناء على قصد الحركة؛ (ولا 
يجبر) بضم الباء مبنيا للفاعل (ركوع أولاه) المنسي سجودها (بسجود ثانيته) المنسي 
ركوعهاء لأنه فعله بنية الثانية فلا ينصرف للأولى بل يسجد لها سجودا آخرء فإن ذكر جالسا 
أو ساجدا قام لينحط له من قيام وسجد بعد وإلا يقم سجد قبل؛ لنقص الإنحطاط» (وبطل 
بأربع) أو ثمان (سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاث (الأولى)؛ لفوات كل 
واحدة بعقد تاليتهاء وتصير الرابعة أولى لعدم فوات تدارك سجودها لأنه لم يسلمى ثم يأتي 
بركعة بالفاتحة والسورة ويتشهدء ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل» لنقص السورة من 
أولاه» فإن سلم منها لم يبن على الإحرام» خلافا لطفي وما قاله غير ظاهر» ثم تكلم على مفهوم 
الغانية» وكذا كل ركعة بطلت سابقتها تصير بدلهاء (لفذ وإمام) وسجد كل قبل السلام إن نقص 
وزادء وبعده إن زاد, لا مأموم فإنما يقضيها على نحو ما فانته» (وإن شك في) ترك (سجدة لم 
0 لها)» وعلى هذا فقوله لم يدر صفة لسجدة» ويحتمل أنه متيقن تركها فيكون بدلا من 
قوله شك» (سجدها) حين ذكرها وجوبا لإحتمال أن ذلك محلهاء وقيل لا يسجدها بل يأنتي 
بركعة فقطء إذ ١‏ طلوب رفع الشك بأقل ما يمكن» وفي كلامه إجمال شرع يفصله بقوله (و) 
إن كان شكه (في الأخيرة)» ولو أتى بفاء التفريع لكان أولى؛ أي في تشهدهاء (يأتي بركعة)؛ 
لعل لؤافت بالفائحة» بعد أن حدما لعل مجلها لم يفده روبد جل» لآن الثالند 
صارت ثانية بتقدير بطلان إحدى اللتين قبلها فنقص منها السورة» (و) إن كان في (قيام ثالثة) 
سجدها لجواز أنها من الثانية» ويأتي (بثلاث) لجواز أنها من الأولى» أولاها بالفاتحة وسورة؛ 
5 يتشهد بعدها لأنها ثانيته ويسجد بعدياء (و) إن كان في قيام (رابعة) أي (بركعتين) لجواز 
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ذوات محلهاء بعد أن يسجدها لجواز أنها من الثالثة فلم يفت محلهاء (وتشهد) عقب السجدة 
ننس حا تباماء (وإن سجد إمام سجدة) من أولى رباعية مثلا (اوقام) ساهيا عن الثانية (لم يتبع) 
0 امه أي لم يتبعه من علم سهوه من مأمومه؛ (وسبح به) أي له. لعله يرجع» وجوبا كفائياء 
إن لم يتبتحوا لدريظلت صلاتهم:.وإن لم يقهن بالتببيح لم يكلتزءة لآن المدعلة يحون 
وهو لايرى الكلام لإصلاحها إلا بعد السلام من إثنتين» كما تقدم؛ (فإذا خيف عقده) التي قام 
لها (قاموا) ليركعوا معه وتصير أولى على الجميع؛ فإن سجدوها لم تجزئهم لكنها لاتبطل 
عليهم؛ فإك رجع إليها الإمام وجبت عليهم إعادتهاء (فإذا جلس) للثانية في زعمه (قاموا) 
ولايجلسون معه؛ (كقعوده بثالثة) في نفس الأمر يظنها رابعة فإنهم يقومون» وسكت عما إذا 
ام في الثانية في نفس الأمر يظنها ثالثة والحكم أنهم يتبعونه كإمام قام من اثتنين؛ (فإذا سلم) 
قبل تذكره (أتوا بركعة) بناء فوراء (وأمهم أحدهم) ندباء قاله دس» (وسجدوا قبله) لنقصان 
السورة والجلسة الوسطىء» وبطلت على الإمام بمجرد سلامه ولو لم يطل لأنه عند سحنون 
بمنزلة الحدث لا بناء معه» والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح يسجدونها لأنفسهم ولايتبعونه 
في تركها ويجلسون معه ويسلمون بسلامه؛ وعليه إن لم يسجدوها لأنفسهم بطلت عليهم؛ 
فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح؛ وما عليه المص من الإطلاق هو 
قول اللخمي والمازري» وقال بعضهم يتعين حمله على ما إذا وافق الإمام بعض المأمومين» 
وإلا فسحنون قائل بقول ابن القاسم» وهذه طريقة ابن رشدء (وإن زوحم) أي دوفع بزحام 
(مؤتم عن ركو ع) حتى رفع منه إمامه (أو نعس) كذلك (أو) حصل له (نحوه) أي ما ذكر كما 
لو سها أو أكره أو مرض أو شغله حل إزاره أو ربطه؛ (أتبعه) على المشهور وجوباء بأن يفعل 
ما فاته به ويلحقه فيما هو فيه» وإلا عمدا أو جهلا بطلتء (في غير الأولى) للمأموم (ما لم 
يرفع) أي مدة ظن عدم رفعه (من سجودها) كله فلا بد أن يلحقه في ثانيته» وقيل ما لم يرفع 
من أولى سجدتيه» وقيل ما لم يرفع من ركوع تاليتهاء وقيل الأولى كغيرهاء وقيل لايتبعه 
مطلقاء وإن لم يظن الإدراك لم يتبعه فإن أتبعه وأدركه صحت وإلا بطلت في العمد والجهل؛ 
كما لو أتبعه في الأولى ولو أدركه في السجود حيث إعتد بها لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها 
فلا تبطل» قاله دس» ومحل عدم إتباعه في غير الأولى إن لم يعقد الإمام الركعة التي تلي ركعة 
الخلل» وإلا أصلح ركعة الخلل لان شرط الركعة المانعة للتلافي إمكان فعلها مع الإمام 
ومحل الإصلاح إن لم يخف عقد الإمام الرابعة» وإلا تركها مالم يعقدهاء وإلا أصلح ركعة 
الخلل» وهل وإن خشى فوات السلام أو ما لم يخش فواته وهو الظاهرء قولان» وأما من تعمد 
ترك الركوع مع الإمام حتى فاته فجزم عج ببطلان صلاته وهو الظاهرء قاله بن» وهل من 
زوحم عن الرفع من الركوع كمن زوحم عن الركوع وهو الراجح؛ أو كمن زوحم عن 
الجود قولان» مبناهما هل عقد الركوع بالرفع أو بالانحناء» (أو) زوحم عن (سجدة) من 
الذولى أو غيرها (فإن لم يطمع فيها) أي لم يظن الإتيان بها (قبل عقد إمامه) التي تليها برفع 
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أسه : اه 
ل 0 دن د كوعها بأن جزم بعدم الإدراك أوظن عدمه أوشك فيه (تمادى) على تركهاء وإلا 
5 0 وقع قبل عقد إمامه؛ وإلا بطلتء قاله دس» (وقضى ركعة) بعد 
3 ,مام على نحو ما فاتته» (وإلا) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه (سجدها) وعقد معه تاليتها 
حمل عنه قراءتهاء فإن لم يدركها بطلت الأولى لعدم فعل سجودها في محله» والثانية لعقد 
الام ليا قال ولى لعدم فعل سجودها في واكار 
0 بنه» (ولا سجود عليه) في تماديه على تركها (إن تيقن) تركها مع الإمام لأنه سهو 
يي ل القدوة؛ وإلا سجد بعد السلام لإحتمال زيادة التى قضىء (وإن قام إمام لخامس)؛ لو 
0 كان أشمل» (فمتيقن إنتقاء موجبها) من مأموميه؛ مسبوقا أم لا» بأن جزم بزيادتها 
اجاس) وجوبا ويسبح لعل إمامه ينتبه» فإن إتبه فحصل له شك رجع لهم وإلا لم تبطل إلا 
0 بان تيقن الموجب أو ظنه أوشكه (أتبعه) وجوباء (فإن خالف) كل منهما ما أمر به 
والاولى أن يقول فإن خالفاء لأن العطف بالواو فالأفصح المطابقة» (عمدا) أو جهلا ولم 
يتأول (بطلت فيهما) أي في صورتي المخالفة؛ ظاهره ولو وافقا الصواب» وهو رأي اللخمي 
في الاولى؛ وظاهر قول ابن المواز صحتهاء وعليه فهل يقضي ركعة أو تجزئه التي تبعه فيها 
قولان» وأما الثانية فالظاهر فيها البطلان لمخالفة إمامه ويفيده إطلاقهم كما في الميسر» ح 
والظاهر الصحة؛ ومفاد ره أنها إنما تظهر في ظهور الموافقة قبل السلام أو بعده في توهم 
الموجب لا في شكه لقول المص كمسلم شك في الاتمام إلخ, لأنها إذا بطلت فيه من غير 
إنضمام مخالفة فأولى معهاء (لا) تبطل إن خالف (سهوا ف)بسبب ذلك (يأتي الجالس) عن 
حكمه (بركعة ويعيدها) أي الركعة (المتبع) للإمام سهوا على المشهور عند ابن عبد السلام 
وابن هارون» وأنكر ابن عرفة وجوده؛ وهذا إن قال الإمام قمت لموجبء وإلا فلا يعيدها 
المتبع» (وإن قال) الإمام (قمت لموجب) لسهو عن ركنء وكذا إن لم يقله» فمراد المص تبيين 
ون اا را انوت المو يحب ف ضبحة جالاتةة لانعييك الصرحة للك كما كي الميسر) (فنيضت 
لمن لزمه إتباعه) لتيقن الموجب أوظنه أو شكه (وتبعه)» وقال عق لوحذف الواو من قوله وإن 
قال إلخ وادخلها على قوله صحت لأفاد أن قوله إن قال شرط فيما قبله لا فيما بعده» (و) 
ت (لمقابله) وهو من لزمه الجلوس وجلس (إن سبح) وإلا فلاء لأنه كمتعمد زيادة» فإن 
لم يفهم بال بيح كلمه؛ وفي العدوى عن شيخه أن الكلام بعد الإشارة» (كمتبع) لإمامه مع 
وجوب جلوسه (تأول) بجهله (وجوبه) أي الاتباع» بان إستند لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم 
به ونحوه» قاله دس وفي العدوى أنه من يظن وجوبه وإن لم يخطر بباله الحديث ونحوه فتصح 
صلاته (على المختار) وهذا جار فبما إذا قال الإمام قمت لموجب وفيما إذا لم يقله على 
الراجيم, وإن طرأ له الشك يقول الإمام قمت لموجب فعلى إعادة الساهي للركعة فهو أولى 
منه بإعادتهاء وعلى أنه لايعيدها فيجري فيه هو قولان, (لا) تصح (لمن لزمه إتباعه في نفس 
الأمر) وهو من تغير تيقنه بنفي الموجب بدعوى إمامه نُبوته (ولم يتبع) معتقدا الكمال؛ فهو 
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موؤاخذ بالظاهر أولا وبالباطن آخرا ولا ينفعه تأويله أنه إنما فعل ما وجب عليه» خلافا للحمي» 
ولم يتبعه المص هنا لأنه خالف المنصوصء وتبعه فيما تقدم لأنه وافقه» (ولم تجز) الخامسة 
(مسبوقا علم بخامسيتها) فيقضي ركعة, لأنه لم يفعلها على أنها قضاءء خلافا لابن المواز» 
وصلاته صحيحة إن قال الإمام فمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفي الموجب. لأن عليه 
في الواقع ركعة وقال اللخمي تبطل وعليه جرى المص أولاء فما جرى من الخلاف هناك 
حار هناء بل جميع ما تقدم من قوله وإن قام إمام لخامسة إلى هنا يجري في المسبوق وغيره 
كما في بن؛ (وهل كذا) في أنها لاتجزئ (إن لم يعلم) بزيادتها أجمع مأمومه على نفي 
الموجب أم لاء (أو تجرئ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب) عنهم دونه (قولان)» 
وإعتراض ح على المص أنه لم يقف في المذهب على قول بعدم الإجزاء مطلقا وإنما فيه قول 
بالاجزاء مطلقا صحيح. قاله بن وعليه فالصواب وهل تجزئ إن لم يعلم أو إلا أن يجمع 
مأمومه إلخ؛ ثم نقل عن ابن عرفة ما يفيد إطلاق الخلاف في إجماع المأمومين على نفي 
الموجب وفي إختلافهم فيه» لا كما قاله ح من تقييده بما إذا أجمعواء ولا كما قاله المص من 
تقييده» بما إذا لم يجمعواء (وتارك سجدة من كأولاه) مثلا وفات التدارك (لا تجزئه الخامسة 
إن تعمدها) ذاهلا عن السجدة» وصلاته صحيحة على المشهور؛ وشهر الهواري بطلانهاء 
قال بعضهم ويمكن أن يوفق بينهما بحمل البطلان على الإمام والفذ والصحة على المأموم, 
وأما أن فعلها سهوا فتجزئه عند محمد لا عند ابن القاسم؛ وتقدم أن ابن عرفة أنكر وجوده» 
وإن تذكرها قبل عقد الركعة أجزأته إتفاقا لأنها عرض عن ركعة الخلل. 


(فصل) في سجود التلاوة» ولما كان سجودها له شبه بسجود السهو لإشتراكهما في الزيادة 
على أركان الصلاة المحدودة وإن تفرقا في بعض الأحكام أتبعه به» معبرا بجملة لفظها الخبر 
ومعناها الطلب» فقال (سجد) أي ليسجد (ب) أي مع (شرط الصلاة) النافلة من طهارة وستر 
عورة وإستقبال» إلا في سفر قصر لراكب دابة فقط» ولما كانت من توابع القراءة كأن لها بها 
أيضا شبه وهو عدم الإحرام والسلام» ولذا قال (بلا) تكبيرة (إحرام) زائدة على تكبيرة الهوى» 
(و) بلا (سلام) لأنه تحليل من إحرام ولا إحرام لها؛ إلا لقصد الخروح من الخلاف؛ وأما نية 
أداء لهذه السنئة فمطلوبة» (قارئ) وينحط لها من قيام؛ ويسجدها الماشي» وينزل الراكب إلا 
فى سفر قصر كما تقدم) (ومستمع) أي قاصد السماع (فقط) لا سامع من غير إصغاى (إن 
حلس) أو قام أو إضطجع؛ وإنما عبر به لأنه الغالب» (ليتعلم) القرءان أو أحكامه من مد أو 
إدغام أو غيرهماء لا لمجرد ثواب أو غيره» ويسجدها (ولو ترك القارئ) السجود على 
المشهورء إلا أن يكون إماما فتبطل صلاة المأموم بسجودها دونه؛ وإنما يسجد المستمع (إن 
صلح)» بفتح اللام وضمهاء القارئ (لَيوْم) أي للإمامة» لكونه ذكرا محققا بالغا عاقلا متوضئا 
على المعتمد» خلافا لمن قال يسجد مستمع غير المتوضئ» وعلى القول بإمامة الصبى فى 
النافلة ينبغي أن يسجد مستمعه؛ قاله ح؛ ولم يعطف هذا الشرط على ما قبله لاختلاف فاعل 
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التلي» اقول على والاراقة اك عيضي الاجم زو يطل از ايع النائن خد 
خرلزيةة دإن خلس لذلك لم يسيحة يستحيف لأنه ليس أهلا للإقتداء به لما أدخل قراءته من 
00 (في إحدى عشرة) من المواضع: آخر الاعراف» والآصال في الرعد, ويؤمرون في 
7 و شوعا في الإسراءء وبكيا في مريم» وما يشاء في الحج» ونفورا في الفرقان» 
والعظيم في النمل» ولايستكبرون في السجدة» (لا) في (ثانية الحج) عدد قوله تعالى إركعوا 
ره (و) لافي (النجم) عند قوله واسجدوا لله واعبدواء (و) لافي (الإنشقاق) عند وإذا 
كرا عليهم القرءان لايسجونء (و) لا في (القلم) عند واسجد واقترب خلافا لابن وهب 
#يمن» (وهل) سجود التلاوة (سنة) وعليه الأكثر» ره وكان على المص أن يقتصر عليه 
(أوفضيلة خلاف)» وفائدته كثرة الثواب وقلتهء ومحله البالغ» وأما غيره فتندب له إتفاقاء 
(وكبر) ساجدها إستنانا وقيل إستحبابا رلخفض ورفع) أي عند هما إذا كان بصلاة اتفاقا» بل 
(ولو بغير صلاة) على المشهورء وقيل لايكبر لهما إذاءوص,محله فيها (وأناب)» خلافا لمن 
قال وحسن مئاب» (وفصلت تعبدون)؛ خلافا لمن قال لايسئموتء (وكره سجود شكر) عند 
مسرة أو دفع مضرة على المشهورء وقيل يجوز وصوبه اللخمي؛ وكذا تجوز الصلاة على 
المعتمد؛ كما في ره؛ (أو) سجود (زلزلة) أو ظلمة أو شدة ريح؛ بخلاف الصلاة لهذه الأشياء 
أو لدفع الوباء فمندوبة» وهل ركعتان أو أكثر» ويصلون جماعة أو أفذاذا إذا لم يجمعهم الإمام 
أو يحملهم على ذلك؛ (و) كره (جهر بها) أي القراءة المفهومة من السياق (بمسجد) لأنه إنما 
بنى للصلاة ما لم تضر به فتمنع» قاله ح» (و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب أي ترجيع كترجيع 
الغناء لا يخرجه عن حد القراءة بمد مقصورا وقصر ممدود ونحو ذلك» وإلا حرم وأثم 
مستمعه» كالهذ المفضي للف كلماته وعدم إقامة حروفه» وبعد إقامتها إختلف هل الأفضل 
الترتيل وعليه الأكثر» ورجح بعضهم الهذ تكثيرا للأجر بعدد الكلماتء إلا من منح حلاوة 
تلاوته بتدبره لمعانيه واستنباط أحكامه فلا مرية أنما يتلوه وإن قل أفضل من قراءة ختمات» 
(ك) كراهة قراءة (جماعة) يجتمعون فيقرؤون معا لعدم إصغاء بعضهم بعضاء وللزوم التخليط 
والتقطيع عند مالك» وانكر عليه النووي بأنه خلاف خبر "ما من قوم يذكرون الله إلا وحفت 
بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده'» وخبر "ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده'» وخلاف ما عليه السلف 
والخلف» (و) كره (جلوس لها) أي لأجل سجوذها خاصة (لا لتعليم) أو تعلم» فلو قال 
ورين لها فقط لكان أخصر وأشمل» (وأقيم) ندبا (القارئ) جهرا بقصد الدوام (في 
المسجد يوم خميس أو غيره) أي كل خميس أو جمعة: فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر 
بهما بمسجد وأقيم إن قصد الدوام لكان أخصر وأوضح؛ (وفي كره قراءة الجماعة) والمراد 
بها مازاد على الواحد (على الواحد) خوف التخليط» ولأنه إن أصغى لواحد شغله عن الآخر 
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قا يسيع خطأه» وبح اوها التققه بالف اد كل :والجد بالقزاءة عله (رواكان) عن خالك: رو) 
كره (إجتماع لدعاء) بالتنوين (يوم عرفة) بمسجد يقصد التشبيه بالحاج وأنه من سنة ذلك 
اليوم, وإلا فلا كراهة بل يندب» كذا في عق؛ وفي ره ما هو كالصريح في نفي هذا القيد (و) 
كز (متخاوزتها) أي ترله قزاءة متحلها رلمطهر وفنا جواز) لفعلهاء (و زلا يكن متظهرا أو 
ليس بوقت جواز لها(فهل يجاوز محلها) أي السجدة» كلفظ وأناب في صء (أو) يجاوز 
ليا في ذلك (تأويلان)» وصوب ابن رشد الثاني» ومحلهما ما لم يقرأها بصلاة 
فرص في وقت نهي» وإلا سجدها بلاخلافء أبو عمران يقرأ محلها لأنه إن حرم أجر السجود 
فلا يحرم أجر القراءة» (و) كره (إقتصار عليها) أي على قراءة محل السجدة» كما فى المدونة؛ 
(وأول اللي الدالة على السجود نحو واسجدوا لله وأما الآية بجملتها نحو واسجدوا لله 
الذي خلقهن إلى تعبدون فلا كراهة؛ وعليه فلا يسجد فى الإقتصار على الكلمة» ويسجد في 
اللإقتصار على الآية» (أو) أول ايضا بالإقتصار على (الآية) وأولى الكلمة». وعليه فلا يسجد 
فيهماء (قال) المازري (وهو) أي التأويل بالآية (الأشبه) بقواعد المذهبء فهو المعتمدء فلو 
قال وهو الأشبه على المقول لناسب اصطلاحه؛ ومحل الكراهة إن اقتصر عليها لأجل أن 
يسجدء وإلا فلا كراهة» (و) كره (تعمدها) أي السجدة أي قراءة آيتها (بفريضة) لأنه إن 
سجدها زاد في عدد سجودهاء وإن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقول 
تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون. (أو خطبة) مطلقاء لا خلالها بنظامهاء (لا) تعمدها 
في (نفل) فلا يكره (مطلقا) أي فذا كان أو في جماعة سرا أو جهرا أمن من التخليط على من 
خلفه أم لا» وقيل إن أمن منه» (وإن قرأها في فرض) غير جنازة مقتحما للنهي أم لا (سجدء 
لا) إن قرأها (في خطبة) فلا يسجد كراهة» فإن فعل لم تبطل فيما يظهر» لقول أشهب ينزل 
ويسجد مع الناس» فإن لم يفعل فليسجدوا ولهم في الترك سعة» (وجهر) ندبا (إمام) الصلاة 
(السرية) بقراءته آية السجدة, ليعلم الناس سبب سجوهه فيتبعونه» (وإلا) يجهر يها وسجد 
(إتبع) عند ابن القاسمء لأن الأصل عدم السهوء فإن لم يتبع صحت صلاتهم»؛ وقال سحنون 
لا يتبع لاحتمال السهوء (ومجاوزها) أي السجدة :مع قراءة محلها (بيسير) كاية وايتين 
(يسجد) من غير إعادة محلهاء لأن ما قارب الشيء له حكمه؛ (و) مجاوزها (بكثير) أكثر من 
آيتين (يعيدها) أي قراءة ايتهاء ثم يعود إلى حيث إنتهى في القراءة ويعيدهاء (في الفرض) 
وأولى التفل» (ما لم ينحن) للركو ع؛ فإن إنحنى فات فعلها في هذه الركعة» ولا يعود لقراءتها 
فى ثانية الفرض كراهة» فإن سجد فيها من غير إعادة قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببهاء 
ويحتمل البطلان لإنقطاع السبب بالإنحناء» (و) يعود لقراءة آيتها ندبا (بالنفل في ثانيته» 
ليسجدها (ففي فعلها قبل) قراءة (الفاتحة) لتقدم سببها وهذا هو الظاهرء وعليه لو أخرها عنها 
فعلها بعدهاء بل وكذا بعد السورة» أو فعلها بعدها بحيث يقوم منها لقراءة السورة» لأن 
الفاتحة آكد منها فهي كغيرها من القراءة» وعليه لو قدمها فهل يكتفي بها وهو الظاهر عند 
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العدوي, أو يعيدها بعد الفاتحة, فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ولا شىء عليه» إلا أن 
ل في نفل اخر بالقر فيمروها ويسجدء (قولان)» بن الأضية 5 رثالا ب 
“أويلات» (وإن قصدها) بإنحنائه (فركع سهوا) عنهاء (إعتد به) أي بهذا الركوع عند مالك» 
علي أن لكر كه ار كن سيردا م يهاه و فرق ديجا قور ماووان في لون انيه 
ذكاك ان القاسم لا عبد يار وان رقهر اسه اها وخر مابيدا بداء قلق أن الحركة المرةة» 
زولا سهو) أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة, (بخلاف تكريرها) أي السجدة بأن يسجد 
معها أخرى فإنه يسجد بعد السلام» (أو سجود) لها (قبلها) أي قبل قراءة محلها عند آية يظنها 
السجدة (سهوا) راجع للفرعين؛ فإن كان عمدا بطلت فيهماء (قال) المازري (وأصل) أي 
قاعدة ( المذهب تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) هي بهء أي جملة من القرآن قليلة أو 
كثيرة» (إلا المعلم والمتعلم)» إذا كرر أحدهما والثاني يسمع (ف)يسجدان (أول مرة) فقط 
عند مالك وابن القاسم للمشقة» وقال اصبغ وابن عبد الحكم لايسجدان ولو أول مرة» ثم على 
ما للمص إن قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها وحده؛ وإن قرأ غيرها سجداهاء وسجود 
المعلم هنا إن كان مستمعا لا ينافي مفهوم قوله إن جلس ليتعلم, لأن فيه حذفا أي وليعلم» 
(وندب لساجحد) سجدة (الأعراف) بعد قيامه منها (قراءة) من الأنفال أو غيرها مما يليها دون 
ما قبلها ليلا يلزم تنكيس السورة: (قبل ركوعه) ليقع عقب القراءة» وكذا غير الأعراف» وإنما 
خصها بالذكر لإنتهائها عند السجدة» (ولا يكفي عنها) أي بدلها (ركوع) من أصل الصلاة 
قصده نيابة عنهاء وقيل يكفي عنها وكأنه رأي أن المدار على التذلل» وأما لو كان زائدا بطلت» 
١وإن‏ تركها/عمدا (وقصده) أي الركوع بإنحطاطه (صح) ركوعه؛ (وكره) له ذلك بتركه سنة 
أو فضيلة» (و) إن تركها (سهوا) ونوى الركوع (إعتد به عند مالك لا ابن القاسم) فلا يعتد به 
عنده» بل يخر ساجدا ثم يقوم ويقرأ شيئا ويركع» وحينئذ (فيسجد) بعديا (إن اطمأن به) أي 
فيه لأن ذلك زيادة وأحرى إن رفع منه» فالمص هنا ذكر من قصد الركو ع سهوا عن السجدة» 
وفى ما مر من قصد السجدة فلما وصل إلى حد الركو ع سها عنهاء فلا تكرار» فهما فرعان» 
ولا يعارض ما لابن القاسم هنا ما تقدم عنه من فواتها بالإنحناء» لأنه في العمد وهذا في 
السهوء هذا ما قرر به الشارحان وغ وتتء وهو ظاهر المص» وقرره طخ بنفس الفرع الأول» 
قال وأما إن ذهل عنها من أول وهلة وقصد الركوع فلما وصل لحده تذكرها فيعتد بالركوع 
عند هماء قال بن وهو الصواب وإن لزم عليه التكرار» لكن فائدته التنبيه على أن المسئلة ذات 
خلاف. 

(فصل) في بيان حكم صلاة النافلة» (ندب نفل) وهو لغة الزيادة» واصطلاحا ما فعله النبى عليه 
السلام ولم يداوم عليه لكن هذا غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر لما ورد أنه عليه 
السلام كان يداوم عليهاء (وتأكد) ندبه (بعد مغرب)» وبعد الإتيان بالذكر الوارد عقبهاء 
(ك)بعد (ظهر وقبلهاء ك)قبل (عصر بلاحد) يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد 
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فات أصل العديا يل عا أب كضيق أوياريم وبست» وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل 
الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب: تنبيه ذكر ح عن المدخل أنه ينبغي 
لطالب العلم أن يشد يده على مداومة فعل السنن والرواتب» وهي ما كان تبعا للفرض قبله أو 
بعده» وإظهارها في المسجد أفضلء (و) تأكد (الضحى) وأقله ركعتان ووسطه ست وأكثر 
ماورد فيه ثُمان» لكن لا تكره الزيادة عليهاء ووقته من حل النفل للزوال» وأحسنه إذا كانت 
الشمس من المشرق مثلها من المغرب وقت إبتداء العصرء وفي التلقين أنه غير مؤكد؛ (و) 
ندب (سربه) أي النفل (نهارا) وفي كراهة الجهر به أو كونه خلاف الأولى قولان» ما عدى 
الورد إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا لأصله الذي هو كونه من نوافل الليل.(و) ندب (جهر) 
به (ليلا) ما لم يشوش على مصل آخر فيحرم؛ والسربه خلاف الأولى؛ (وتأكد) ندب الجهر 
(بوتر) صلاه ليلا أو بعد الفجر» (و) تأكد (تحية مسجد) ولو لبادية بركعتين لداخل متوضئ» 
وقت جواز» يريد الجلوسء» وكره قبلها ولا تسقط به» فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب 
رجوعه عرفاء وإن دخل وقت نهي أو كان محدثا كفاه عنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر أربع مراتء وله أن يركعها حيث أراد الجلوس ولو كان في أقصاهء وقيل 
المستحب أن يركعها عند دخوله ثم يمشي إلى حيث شاء أن يجلسء (وجاز ترك مار) 
بالمسجد للتحية» وهذا يقتضي المطالبة بها وإنما سقطت للمشقة» وصرح بهرام والمص في 
التوضيح أنه غير مخاطب بهاء وتكره كثرة المرور به إذا كان سابقا على الطريق لأنه تغيير 
للمساجدء (وتأدت) التيحة (بفرض) أي قام مقامهاء لكن إنما يحصل ثوابها إن نواها معه أو 
نواه نياية عنهاء وكذا بسنة أو رغيبة» وإنما نص على الفرض لأنه المتوهم» ولا تكفي عنها 
صلاة حنازة» ولا سجود تلاوة» (و) ندب (بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله 
عليه وسلم)» لانها حق لله وهو أوكد من حق المخلوق»؛ ويؤخذ منه إن من دخل مسجدا وفيه 
جماعة فإنه لايسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية» إلا أن يخشى الشخناء فيسلم عليهم قبلهاء قاله 
دسء (و) ندب (إيقاع نفل به) أي بمسجد المديئة (بمصلاه) أي بموضع صلاته (صلى الله 
عليه وسلم) عند ابن القاسم؛ وهو جانب العمود المخلق؛ مالك ليس هو لكنه أقرب شيء إليه» 
ولذلك لم يقل بندب الصلاة فيه قاله دس» (و) ندب إيقاع (الفرض بالصف الأول) من 
مسحدله عليه السلام» وأولى غيره» لسماع القرءان» وإرشاد اللإمام» وتوقع الاستخلااف» وهذه 
الغللاثة موحودة في الصف الثاني والثالث مما يلي الازمام» فيلزم إن يكون أفضل من طرفي 
الصف الأول. تنبيه المصلى بالنسبة للصف الأول والبكرة إلى المسجد على أربعة أقسام 
رجحل آني أول الوقت وصلى في الصف الأول فهذا أشرفهاء وعكسه شرهاء ورجل آتى آخر 
الوقت وصلى في الصف الأول» وعكسه. قيل هما على حد السواء؛ وقال ابن العربي عندي 
أن الأول افضلء وفي ره ما يفيد أن الثاني أفضل. (وتحية مسجد مكة الطواف) لمن طلب به 
ولو ندباء أو أراده آفاقيا أم لاء أو لم يرده وهو آفاقي» فإن كان مكيا فتحيته الصلاة إن كان وقت 


خوان وإلا جلس» كقيزوه مر المبد ابد 
ووقتها كوقت الوتر» والجماعة فيها 
تفزداء أوبيزو جه وأهل بدازة وجل 


(و) تأكد (تراويح) اي قيام رمضان» جمع ترويحة» 
مستحبة؛ (و) ندب (انفراد بها) بأن يصليها الرجل ببيته 
000000 ا للصلامة من الرياق :زان ل تعطق المسابعد) عن مزلاتيا 
وص عن ناريا جياه وإن ريدي لفواها و بان كر د 
ارمق رالا اقلت رو يدب اوتام رار ع ل ل 


جميعة وإذا فعل فى كعةا! 1 (الختم) لجميع القرآن:فيها في الشهر كله ليسمع 
3 ُ ي راقعة الختم مايسء ٠‏ اله ف الابتداءال أولئتك 
المفلحون, فلا يعيد الفاتحة يستحب من الشروع في الابتداء إلى أولنك هم 


0 0 مرضيء وإلا لم يكن خلاف الأولى» وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع 
والوتر» خبر مبتدأ محذوف كما رأيت.ء أو بدل من تراويح؛ أو عطف بيان» عق هو مندوب 
اخرء فالأولى عطفه بالواو» (ثم) في زمن عثمان أو معاوية أوعمر بن عبد العزيز (جعلت تسعا 
وثلاثين) بالشفع والوتر وخففوا في القراءة فكان القارئ يقرأ بعشر آيات في الركعة» وما جمع 
عليه عمر رضي الله عنه الناس على أبي تميم وهو إحدى عشرة ركعة بالشفع والوتر» وأخرج 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة» والذي ذكره ابن الحاجب ما في الرسالة أنه مازاد على اثنتي 
عشرة ركعة بعدها الوتر» ونحوه في الكافي» نقله صاحب الميسرء (وخفف) ندبا 
(مسبوقها)» أي التراويح» وهو من فاتته ركعة منها (ثانيته)» ويندب أن يصليها جالساء كما 
يندب أن يتم النافلة جالسا من أقيمت عليه الصلاة وهو فيهاء (ولحق) بالإمام في أولى 
الترويحة التي قام إليهاء وقيل لايخفف ولا يزال مسبوقاء (و) ندب (قراءة شفع بسبح) في 
الأولى (والكافرون ) في الثانية (و) ندب قراءة (وتر باخلاص ومعوذتين) بكسر الواو» سميتا 
بذلك لأنهما عوذتا أي عصمتا صاحبهما من كل سوءء (إلا لمن له حزب) أي جزء معين من 
القرآن يتهجد به (ف) يقرأ (منه فيهما) أي الشفع والوتر إذا أوصلهما بتهجده؛ والراجح ندب 
قراءتهما بما ذكر ولو لمن له حرب» (و) ندب (فعله) أي الحزب مع الوتر (لمتنبه) أي من 
غلب على ظنه الانتباه لكونه عادته» أو نام بمحل يكثر فيه المسبحون ونحوهم بالصوت 
انيع (آخر الليل) يتنازعه كل من فعله ومتنبه» إلا لمسافر يصليه أول الليل بالارض وآخره 
إيماء على دابته فيندب تقديمه ثم ينفل على دابته» ح وهذه تصلح إن يلغز بهاء فيقال رجل 
صلى العشاء ونيته أن يتنفل يقدم الوتر قبل تنفله؛ وفي الميسر وانظر هل كذلك من يصليه أول 
الليل بوضوء وآخره بتيمم» (ولم يعده) أي الوتر شخص (مقدم) له أول الليل (ثم صلى) نفلا 
أن تكريره مكروه» (وجاز) التنفل؛ بعد الوتر» ولو لم يتقدم له نوم؛ إذا حدثت له نية النفل 
بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي؛ وإلا كره» (و) ندب فعله 
(عقب شفع) ولا يفتقر لنية تخصه على المعتمد, خلافا لمن قال يفتقر لهاء (منفصل عنه) ندبا 


(بسلام إلا لاقتداء بواصل) للوتر بالشمع كالحفية, فيو صله معه ندباء لكن يكره له ابتداء 
الاقتداء نه. وينوي بالأوليين الشفع وبالأحيرة الوترء وأحدث النية إن لم يعلم إلا بعد قيام إمامه 
له؛ (و) كره (وصله) بالشفع دون سلام, (و) كره (وتر بواحدة) لاشفع قبلها ولو لمريض أو 
مسافرء وقبل لايجزئ وشهره الباجي, (و) كره (فراءة) إمام 'ثان .في التراويح (من غير انتهاء 
الأول)» لان الغرض اسماعهم جميع القرآن, فإن لم يعلمه أحتاط؛ (و) كره (نظر بمصحف) 
أي قراءته فيه (في فرض) ولو في أوله لأنه مشغل؛ (أو) في (أثناء نفل) لكثرة الشغل بذلك» 
(لا) يكره في (أوله) لأنه يغتفر في النفل مالا يغتفر في الفرضء ومحل الكراهة إن لم تتوقف 
قراءة فاتحة بصلاة على نظر به وإلا وجبتء فإن لم تمكن إلا بانحنائه فالظاهر أنه يجلس 
ويقرأها فيه؛ قاله عق, (و) كره (جمع كثير ل)صلاة (نفل) أو رغيبة في غير التراويح خوف 
الرياء» (أو) جمع قليل كالرجلين والثلائة (بمكان مشتهر) كالمسجدء (وإلا) بأن قل الجمع 
ولم يشتهر المكان, (فلا) كراهة إلا في الأوقات الني صرح العلماء ببدعة الجمع فيهاء كليلة 
النصف من شعبان. وأول جمعة من رجبء وليلة عاشوراء» وأما المنفرد فلا كراهة في صلاته 
للنفل في أي مكان, لكن روى ابن حبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فضل صلاة الخلوة 
في التطوع على صلاة العلانية كفضل صلاة الجماعة في الفريضة على صلاة الفذ, نقله خش 
(و) كره (كلام) بدنيوي (بعد صبح لقرب الطلوع) للشمس قربا عرفيا فيما يظهرء وندب 
بقران وذكر وعلم ودعاء؛ وكذا يندب بما ذكر عند اصفرار للغروب» وكره أيضا كلام بغير ما 
ذكر بمسجد., (لا) يكره (بعد فجر) وقبل صلاة صبح؛ (و) كرهت (ضجعة) بكسر الضاد أي 
الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه» وفي الميسر أنها بفتحه مراد بها المرة» وفاقا لظاهر 
المدونة» (بين صبح وركعتي فجر) إذا فعلها استناناء لا استراحة فلا تكرهء (والوتر) بفتح الواو 
وكسرها (سنة) وهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واطهره في 
جماعة ودام عليه ولم يدل دليل على وجوبه؛ (أكد) مما ذكر بعده. لأنه قيل بوجوبه» وأكد 
منه ركعتا الطواف الواجبء والجنازة» على القول بسنيتهماء لأن الراجح وجوبهماء ثم ركعتا 
الطواف غير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد السواء, ثم العمرة لأن قول 
ابن الجهم بوجوبهما ضعيفء قاله دسء (ثم عيد) فطر أو أضحيى وهما في رتبة واحدة» لأنه 
قيل بوحوبه كفاية» (ثم كسوف ثم استسقاء) وهما ويد دي (ووقته) أي الوتر 
المختار (بعد عشاء صحيحة و) بعد (شفق) ففعله قبلها أو بعدها قبل شفق» كما في ليلة المطرء 
أو بعد عشاء باطلة لغوء وفي عق إن كل من أعادها بوقت يعيد الوترء وينتهي (للفجر) أي 
لطلوعهء (وضروريه) من طلوع الفجر ينتهي (للصبح) أي لتمام صلاتها بالفعل» وكره تأخيره 
لضروريه بلا عذر فرع؛ لو صلى الصبح فذكر العشاء صلاها وأعاد الصبح دون الوتر لأنه لا 
يقضي بعد الصبح كما في المدونة وغيرهاء قاله في الميسرء (وندب قطعها) أي الصبح (له) 
أي لأجل الوتر (لفذ) عقد ركعة أم لا عند الاكثر» وقال ابن زرقون لا يقطع إن عقدهاء وكذا 
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لايقطع إن اسفر حدا بحيث بخه 4. 
ا ل لا فليا بي 
5 ويدها او روطم كالم وا د 0 
له القطع بل يجوز على الرا 000 أصبح قولان» نقلهما دس» (لامواتم) فلا يندب 
عى. أنه يستخلف., وقيل 0 الا التمادي, (وفي) ندب قطم الإمام واستظهر 
التماديم زان ىن له وحوازه (روايتان) عن الإمام» وفيه رواية ثالثة بندب 
يي (وإن لم يتسع الوقت) امن 5 
ان اسم لفو د ) الضروري (إلا لركعتين تركه) على المشهورء خلافا لاصبغ؛ 
0 اتسيع (لثلات) أو أريع فيضاية ولق إل د : 
الصبح بركعة ( ) إن 2١‏ 0 : ويقضي الفجر وقال اصبغ يصلي الشفع والوتر ويدرك 
0 الع ولت الخدين) اووس (منلى الشعم) ايناس الوزر والضيي) 
بدله 7" لخن ول الليل فيعيده لاجل وصله بالوتر» والمعتمد أنه لايعيده بل يصلي الفجر 
٠“‏ ار) إن انسع الوقت (لسسيع زاد) على ما تقدم (الفجر وهي رغبية)» فعيلة بمنى مفعولة 
0 وهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحا مارغب فيه الشارع 
د ولم يفعله في جماعة, وقيل سنة» وله قوة أيضاء فكان المناسب ذكره؛ قاله دس عن 
شيخه» (تفتقر لنية تخصها) أي تميزها عن مطلق النافلة» (ولا تجزئ) صلاة الفجر (إن تبين 
المشهورء وقال ابن حبيب وابن الماحشون تجرئ. فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شئ 
اجزأت مع التحريء لامع الشك؛ (وندب) في الفجر (الاقتصار على الفاتحة) على المشهور, 
لأنها قدر حساب هذه الأمة» وقيل يقرأ فيها بالكافرون والاخلاص»ء ره وهو أصح من جهة 
الدليل» وانكر زروق ما يذكر من أن من قرأها بألم وألم لم يصبه ألم وذكر أن قراءتها بالكافرون 
والإخلاص مجرب لوجع الأسنان؛ (و) ندب (إيقاعها بمسجد) ولو على القول بأنها رغيبة 
لأنها تنوب عن التحية» وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد 
ليقتدى بعض الناس ببعض قاله دس» (ونابت) لمن دخله بعد طلوع الفجر (عن التحية) 
ويحصل له ثواب التحية إن تواها نيابة عنهاء بناء على طلبها في هذا الوقتء وقيل يركع التحية 
ثم الفجر (وإن فعلها يبيته) ثم أتى المسجد (لم يركع) فجرا ولا تحية؛ بل يجلسء وقال ابن 
القائيه مرك اكه بتاو عاك ألداسخاططييها في ذلك الزدك وانها متتاة من كراعة الافلة 
قف ؤولا يقضئ) كراهة (غيرفرض إلا هي ف)تقطئ من حل النفل (للزوال)»:وقيل تقضى يعد 
الظلهر» وإذا فات وقت الصبح حتى حل النفل قدمها على الفجر على المشهور, (وإن أقيمت) 
اميك مزال يلها زهو يمساجه) أررحة (نرت) رجوبا ول م الماع لم تضاها 
وقت حل النافلة: والظاهر أن المراد إقامة الراتب كما في اللوامع؛ ولا يخرج ليركعهاء 
اكه ا نكري ابر كعد ولو خشى فوات ركعة؛ وفي اسكات الإمام المقيم لركوعها 
وعدم اسكاته قولاث» ومفاد ره رجحان الثاني» ويسكته ليصلي الوترء (و) إن اقيمت حال 
كونه (خارجه) أي المسجد وخارج رحبته (ركعها إن لم يخف فوات ركعة) أولى» كمن 
يطرقه المتصلة به» وإلا دخل معه ندبا وقضاهاء (وهل الأفضل) في النفل (كثرة السجود) 


ع الشمسء وإذا تذكره فى 
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و ركوع؛ لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درحة 
لخد بها عدلك خطيئة (أو طول القياه) بكثرة القراءة مع قلة الركعات» لخبر افضل الصلاة 
صوب ارك اي القيام: (ق و لان) محلهما مع اتحاد الزمن كعشر ركعات مثلا في عشر درج 
واريع فيهاء وأما مع اختلافه فإنا طول زمنا افضل اتفاقا. 

0 الصل» في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بهاء واركانها أربعة: مسجد بني من بيت المال 
7 مكن وإلا فعلى الجماعة) وإمام, وموذن» وجدا متبرعين وإلآ فعلى الجماعة استيجارهماء 
و جماعة ازيد من اثنين لأن بذلك تقع الشهرة» ولا يكتفي بائنين وإن كانا أقل الجمع عند 
بالكو ارد لاتقع بهما شهرة. واجبروا على هذا العدد إن امتنعوا من الاجتمااع» وعد المسحد 
والمؤذن من اركاتها إنما هو باعتبار ما يطلب يه أهل البلد؛ وإلا فالجماعة تصح دوتهماء ولذا 
شرط في الجماعة كونهم فوق ائنين» (الجماعة) أي اجتماع الجماعة فهو اسم مصدر لا إسم 
دات» (بفرض) ولو فائتة» لانفل فقّد مر حكمها فيه» وتسن بعيد وكسوف واستسقاءء» (غير 
جمعة سنة) موكدة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصلء وهذه طريقة الأكثر» أو سنة 
بكل مسجد وفرض كفاية بالبلد ومندوبة للرجل في خاصة نفسهء وهذه طريقة ابن رشد وابن 
بشير» (ولا تتفاضل) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الاعادة» وأما نفس الفضل فحاصل إذ لا 
نزاع إن الصلاة مع العلماء والصلحاء أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة 
الرحمة وقبول الشفاعة» ويحتمل أن المراد لاتتفاضل في الكمية وهذا لاينافي تفاضلها في 
الكيفية» (وإنما يحصل فضلها) الوارد به الخبر» وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكمر 
بخمس وعشرين جزءاء وفي رواية بسبع وعشرين درجة» والروايتات حملتا على الوفاق» 
(بركعة) بأن ينحني قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه؛ ولا بد من إدراك سجدتيها قبل 
سلام الإمام عند ابن القاسمء خلافا لأشهبء فإن زوحم عنهما أو سها حتى سلم الإمام 
ففعلهما لم يحصل له الفضل على الأول ويحصل له على الثاني» وأما من أدرك أقل منها فله 
أجر ما أدرك ويومر بالدخول» إلا أن يكون معيدا للفضل فلا يومر به حتى يعلم إدراك ركعة؛ 
فإن علم ودخل معه خير بين القطع والانتقال إلى النفل إن ظهر أنه في التشهد الأخير» (وندب 
لمن لم يحصله) أي فضل الجماعة تحقيقا لا شكا وذلك (كمصل بصبي) أي معه؛ أو مدرك 
أقل من ركعة؛ وأولى منفرد» (لا) مع (أمرأة) لأن الفضل بها حاصل» وذكر ابن الحاجب في 
من صلى بها وبصبي قولين؛ (أن يعيد) صلاته بوقت أداء ولو الضروري بشرط أن تطرأ له نية 
الاعادة ولو بعد الدخول في الأولى وإلا بطلت مع جزمه أنه غير الفرض أو تردده أو عدم نية؛ 
وصحت الثانية إن نوى بها الفرض لا التفويض حال كونه (مفوضا) أمره لله تعالى في قبول 
أيهما شاء لفرر ضه» وقيل ينوي الفرض» وقيل ينوي النفل» وقيل ينوي الاكمال» واختار ابن عبد 
اللام أن الأخير تفسير لما يليه (مأموما) لا إماماء ولا فذا إلا بأحد المساجد الثلاثة فيعيد 
فيها ولو منفردا من صلى في غيرها منفرداء ويعيد من لم يحصله (ولو مع واحد)ء والراجح أنه 


١‏ عه ممه إل إذا كان إماما اتا فإن فعل فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما مشى عله 

كن قاما على الراجح فالظاهر أن لهما الإعادة» كما ذكره عق في صغيره؛ قاله دس؛ (غير 
10 00 *تمنع إعادتها لأنه إما أن يقع في محظور أو محظورين؛ (كعشاء بعد وتر) 
0 لانه إما إن يخالف الأمر أو يقتحم النهي» الدردير وفي إفادة هذه العلل المنع نظر» 

0 ما ذكر سهوا (و) الحال أنه (لم يعقد) ركعة قبل الذكر (قطع) وجوباء وخرج 
الاما ! أنفه خوف الطعن في الإمام؛ (وإلا) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع (شفع) مع 
17 | نديا وسلم قبله وتصير نافلة كما في المدونة» ونقل ق عن عيسى أن القطع أولى» فإن 
ال أو جهلا ولم يرفض الأولى قطع مطلقاء ومفاد ره مساواة العمد والجهل للسهوء 
(وإن أتم) المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه: بل (ولو سلم) معه (أتى برابعة) وتكون نفلا 
وسجد بعديا (إن قرب) تذكره. وإن بعد فلا شيء عليه» ولا سجود عليه في تذكره قبل السلام 
لأنه لم يدخل على النفل بائنتين» بخلاف مامر في السهو فإنه دخل عليه؛ (وأعاد مؤتم بمعيد) 
صلاته للفضل خالف حكمه. (أبدا) لاحتمال فرضية الأولى فصار مفترضا أمه متنفل» 
(أفذاذ) لاحتمال فرضيتهاء صوابه فذا لتطابق حال صاحبها لكنه راعي المعني لصدق اسم 
الجنس على القليل والكثير» وصرح الشاذلي بإعادتهم جماعة لأن الراجح بطلان صلاتهم 
وهو المعتمد» وأما الإمام فلا يعيد» (وإن تبين) لمعيد (عدم الأولى) بأن ظن أنه صلاها فتبين 
أنه لم يكن صلاهاء (أو فسادها) لفقد شرط أو ركن؛ (أجزأت) الثانية المعادة إن نوى الفرض 
أو التفويض كما هو فرض المصء فهو راجع لقوله وندب لمن لم يحصله إلخ؛ وينبغي رجوعه 
لقوله وأعاد مؤتم إلخ ولقوله وإن أتم حيث سلم أتى برابعة أم لا أو تذكر قبله عدم اجزاء الأولى 
فسلم» وأما إذا أتى برابعة قبل سلامه فلا تجزئه لأنه حصل منه زيادة ركن فعلى عمداء وإِن تبين 
فساد إحداهما ولم تعلم في مسئلة وأعاد مؤتم إلخ أحرأته دونهم» وإن تبين فساد الثانية ففي 
خش أجزاء الأولى؛ ونقل في اللوامع عن ابن عرفة الخلاف فيها (ولا يطال) كراهة (ركتوع) 
ولا غيره مما ليس به إدراك كسجود 4 في عق واختاره ره واقتصر ع الاميرة بوإمفاد بن 
حواز الاطالة في غير الركو ع؛ (لداخل) أي مريد الدخول مع الاإمام لأن من معه أعظم حما 
با وهذا يفيد أنه في حق الإمام دون الفذ وقيد المص بأن لايخاف من شر الداخل أو 
5 إععداده بركعة لم يدركها مع الإمام» وجوز سحنون الاطالة واختاره عياض»؛ واختاره ابن 
عرفة فى الأخيرة» نقله صاحب الميسرء (والاامام الرانب) في جميع الصلوات أو بعضهاء وهو 
3 5 السلطان أو نائبه أو واقف المسجد أو أنفق عليه أهل محلته بمسجد أو مكان جرت 
العادة بالجمع فيه (كجماعة) فيما هو راتب فيه فضلا وحكماء أن أذن وأقام وصلى في وقته 
المعتاد له ونوى الإمامة (ولا تبتدأ صلاة) فرضا كانت أو نفلا من فذا وجماعة أي يحرم 
انذاقها بالسحد أو رحبته (بعد الإقامة) أي الشروع فيها للإمام الراتب» وإذا فعل أجزأته 


وكا وان غير الراتب أو هو في غير المسجد فيجوز ابتداء الصلاة فيه بعد إقامته» (وإن 
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أقيمت) الصلاة للراب ١‏ 
(قطع) صلاته ودخل مع 
المقامة) وخوطب: بالدخو 
لاتعاد فلا به 


وهو) أي المصلى (في صلاة) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته 
الإمام» عقد ركعة أم لا» (إن خشى) بإتمامها (فوات ركعة) من 
ل فيهاء وإن لم يخاطب بها لكونه صلاها فى جماعة أو كانت مما 
0 شتع» ونهمم شب القطع في المخاطب بها وغيره وارتضاه بن» (وإلا) يخش فواتها 
(أتم فلة) عقد ركعة أم لا (أوفريضة غيرها) أي المقامة» (وإلا) بأن كانت عينها (انصرف 
0 3 (انالثة) التي لم يعقدها ل(عن شفع) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام؛ 
“لا عقذها بالفراغ من سجودهاء على المعتمد» كملها فريضة بركعة؛ وشبه في الانصراف عن 
ع قله (كالاولى) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها (إن عقدها) بالفراغ من سجودها 
إيتضاء إلا أن تكون مغربا فيقطع؛ (والقطع) حيث قيل به (بسلام أو) مطلق (مئاف) من كلام 
أو رفضء (وإلا) يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام (أعاد) كلا من الصلاتين إن كانت 
الأولى غير المقامة لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة» لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت 
تريضة) (وإن البمعق) إزاتب (يجسهد) اوها فى مدكية عر تفل الفطيل) بقن قلف 
الصلاة (وهو به) أو برحبته (خرج) منه وجوباء ليلا يطعن في الإمام» ممسكا أنفه ليوهم أنه 
راعف» (ولم يصلها) منعا معه لامتناع إعادتها جماعة» (ولا غيرها) للنهي عن صلاتين معاء 
(وإلا) يحصله وهي مما تعاد (لزمته) مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه بلاصلاة» 
وإن كانت مما لا تعاد خرجء (كمن لم يصلها) وقد اقيمت عليه فيلزمه الدخول معه إذا كان 
محصلا لشروطها ولم يكن إمام مسجد آخرء وهذا أحرى مما قبله وذكره أستيفاء للفروع؛ 
هذا إذا كان صلى ما قبلها وإلآ يصله كما لو كانت عصرا وهو لم يصل الظهرء فقيل يلزمه 
الدخول مع الإمام بنية النفل» وقيل يجب عليه الخروج من المسجدء وقيل يدخل معه بنية 
العصر ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد» وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال 
بحيث يكون مقتديا به صورة فقط» وهذا أقوى الأقوال» قاله دسء (و) إن أقيمت بالمسجد 
وقد أحرم بها (ببيته يتمها) وجوباء كانت المقامة أوغيرها عقد ركعة أم لا خشى فوات ركعة 
من المقامة أم لاء ثم شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعهاء ولو صرح :بها كان يقول 
ود إسلام إلخ؛ لكان أءضح, فقال (وبطلت) الصلاة (باقتداء بمن بان) أي ظهر فيها أو 
بعدها كوي كاد لأن تعرطه اد يكون تنلعا وفي عدوامن شروط الإمام مسابحة إذ عو 
شرط فى الضلاة مطلقاء :ولا يعد من شزوط الشيء إرانما كان بنخاصا بازاق امراة) ولو لمثلها 
خلافا لابن أيمن» وصلاتها هي صحيحة ولو نوت الإمامة) (أو خنثئى مشكلا) مع اعتقاد 
الناموة ذكورقة وأولى مع اعتقاد اشكاله لمطابقته للواقع؛ والظائزر كولج انعاإن اعتقد 
اكككال كل عدولة عر ار انابعة لمعت أذ كررنة ال صلابة محيجة كمن أن يشخص يله 
أنثى هلا فتبين أنه ذكرء (أو مجنونا) مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه لأنه لا تصح منه 
ود وان لن آم خال أذاقتة مستضيحة على التحنيق» توفي عدرهذاشرطا سامجة» كنا مر 10و 
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0 بجارحة) كران ون 

شفاعة:, والمعتمل أنر له - 
0 انه لا تشتر ط عدالته فتصح إمامة الفاسق مع الكراهة؛ وقال اللقاني يحرم 
بالصلاة كان 0 هراك يتقدم للإمامة مع علمه فسق نفسه» هذا إن لم يتعلق فسقه 
ا ال 0 
به أو ظن أ: 2م براك سنة إلخ» فإن كان ممن كان شأنه إلاخلال بما ذكر وتحقق المقتدي 
5 0 * “و مانع بطلت صلاته اتفاقاء وإن شك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتهاء ومقنتضى 
7 0 0 دأو باأنونة) إلا مدرك أقل من ركعة فتصح إمامته» (أو محدثا إن تعمد) 
7 ثْْ و الصلاة به جهلا أو حياء وإن لم يعلم موتمه: وقيل تصح إذاء إذ لايكلف علم ما 

'س عنهء (أو) لم يتعمد الحدث بل نسيه لكن (علم مؤتمه)» فإن لم يعلم إلا بعد الفراغ أو 
علم فيها وأعلم إمامه فورا صحت له وكذا تصح له إن شك فيها في حدث الإمام وتمادى 
ننه ثم نبين عدم حدله؛ (و) بطلت باقتداء (بعاجز عن ركن) قولي أو فعلي (أو علم) بما 
لاتصلح الصلاة إلا به من كيفية غسل أو وضوء أوصلاة» لكن إذا أخذ صفتها من عالم فصلاة 
المقتدي به صحيحة إذا سلمت صلاته هو من الخلل» سواء علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز 
بينهماء أو اعتقد فرضية جميعها على الاجمالء أو اعتقد أن جميع أجزائها سئن» أو اعتقد أن 
الفرض سنة» أو العكسء أو أنها فضيلة» أو اعتقد أن كل جزء منها فرض» وإن لم تسلم صلاته 
من الخلل فهي باطلة في الجميع؛ هذا هو المعتمد, قاله دس» واسثنى من قوله وبعاجز عن 
ركن قوله (إلا كالقاعد) يقتدي (بمثله فجائز) فلو قدمه على قوله أو بعلم ليتصل بالمستثنى منه 
لكان أحسن» وأدخلت الكاف الاخرس بالأأخرس» بيخلااف المؤمىئ بالمؤمى» على المعتمد» 
وأفتى العبدوسي ببطلان صلاة سالمين اقتدوا بشيخ مقوس الظهر» ألعدوي ورجحه عج ومفاد 
كلام بعض شيو خنا اعتماده» وأفتى ابن عرفة والقوري بصحتهاء (أو بأمي) أي عاجز عن 
الفاتحة» سمى أميا لبقائه على الحالة التي ولدته أمه عليهاء (إن وجد) قبل الدخول فيها (قارئ) 
وتبطل عليهما معاء وإلا جاز اقتداء أمي بمثله» وقيده اين حبيب بخوف فوات الوقتء فإن طرأ 
فيها قارئ لم يقطع له إن ضاق الوقت وإلا قطع قاله» دس» (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) 
رضى الله عنه خارج الصلاة يخلط القرآن بالتفسير» ونحوها من كل قراءة شاذة مخالفة لرسم 
المصحف العثماني» كقراءة فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعواء لاموافقة له وإن حرمت القراءة 
بهاء كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بضم التاء فيها وفيما بعدهاء (أو عبد في 
جمعة) فتبطل عليه وعليهم؛ (أو صبي) لبالغين (في فرض) لأنه متنفل» وتصح له ولا يتعرض 
فيها لفرض ولا نفل وإنما ينوي فعل الصلاة» وله أن ينوي النفل» فإن نوى الفرض فهل تبطل 
صلاته لأنه متلاعب إذ لافرض عليه؛ أو لا تبطل» روايتان أظهر هما الثانية» (وبغيره) أي بغير 
الفرض للبالغين (تصح) إمامته (وإن لم تجز) ابتداء على المشهور» وقيل تجوزء (وهل) تبطل 
صلاة مقتد (بلاحن) لحنا جليا وهو ما غير الاعراب أو أفسد المعنى» أو خفيا وهو ترك اعطاء 


رب خمر ونحو ذلكء, لان الائمة شفعاء والفاسق غير صالح 
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الحروف حقهاء غير متعمد ولا ساه ولاعاجز طبعاء أمكنه التعلم أم لا» أمكن للمقتدي الاقتداء 


رام لاء (مطلقا) بفاتحة أو غيرها (أوفي الفاتحة) فقط أو أن غير المعني كضم تاء انعمت» 
أو تصح مطلقا وهو المعتمد. زلكن يمنع الإقتداء ابه ابتذاء مع وجو غيره عند اللخمي 0 
الاظهر؛ ويكره عند أبن رشدء ويجوز عند غيرهماء (أو بغير مميز بين ضاد وظاء) ونحوهما 
دل حرفين متمائلين مطلقا أو في الفاتحة (خلاف) فى المسئلتين» والحق أنهما مسألة 
م #الانسب أن يقول كغير مميز» أو ومنه غير مميز ونحو ذلك؛ وإما العامد فتبطل خلفه 
اتفاقاء والساهي والعاجز تصح خلفهما اتفاقاء (وأعاد بوقت) اختياري (في) اقتداء بإمام بدعي 
مختلف في تكفيره, والأصح عدمه؛ (كحروري) نسبة لحروراء قرية من قرى الكوفة نقموا 
على علي رين "الله اعنهة وكف را بالذنب» وأما المقطرع بعدم كقره كدي يدعد حفيفة 
كمفضل على علي أبي بكر فلا إعادة على من اقتدى به؛ (وكره أقطع وأشل) يد أو رجل أي 
إمامتهها ول والمتلهما حك لاارظعان العضر عل الأركن ولو علي بدالهماء والمتعتيد عد 
الكراهة مطلقاء (واعرابي) يفت الهمرة أي بدوي عزييا كان أو عجميا لما عتده من التجفاء 
والغلظة والإمام شافع والشافع ذولين ورحمة» (لغيره) أي الحضري (وإن) كان (أقرأ) منه أي 
1-3 منه قرءانا أو أحكم قراءة (ودو سلس وقروح لصحيحح) وكذا من تلبس بشيء من 
المعفوات يكره له أن يوم غيره ممن هو سالم» بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلهاء فهو 
مشهور مبني على ضعيف, لأن المشهور أنها إذا عفى عنها في حق صاحبها عفى عنها في حق 
غيره» وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها لغيره» (و) تكره (إمامة من يكره) أي من كرهه أقل 
القوم غير دوي الفضل منهم لامر ديني لايبطل إمامته كعدم ورع أو زهد؛ وإما أن كرهه كل 
القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فتحرم إمامته هذا هو التحقيق» وندب استيذانهم 
إن خشى كراهتهم له وإن علم أنهم مقرون له بالفضل لم يستاذنهم لما فيه من التعرض للثناء 
عليه وهذا فى محلية وأما الطارئون فلا يستاذنهم أن خشي كراهتهم لأن أهل كل موضع أحق 
بإنابحةة وإن كر ادا او للديعة في نحو القاضي بالعلال قلا تكره إمانعه» ولمنا 3 كرو مل لاجره 
امامته مطلقا ذكر من يكره ترتبه فقطء فقال (و) كره (ترتب خصى) لقربه من الانوثة إلا أن 
يكون فى سفر أو قيام رمضان» (وما بون) وهو من يتكسر في كلامه كالنساءء أو من يشتهي 
أن تفعل به الفاحشة لعلة في ديره ولم تفعل به» أو من كانت تفعل به وتاب وصارت الالسن 
تكلم فيه أو المتهم بالفعل فيه كما أفصح به عج» وهو ابين لمساعدة اللغة العربية له» ففي 
ا ابئه بشيء يابنه اتهمه, (واغلف) لنقصه السنة والراجح كراهة إمامته مطلقاء 
ومو حول الاب لسر ب: الفط لا عر لأ لانن موتسصون حو 
اب , قاله ذيسء لإو) كرغت إقامة لامجهول حال أى لاتعلم هل هو غدل او فانتق»:والنقل 
2 
صادرة 208 بموجب الترجيح الشرعي؟ تردد» وابقى بعضهم المتن على ظاهره من 
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كراعة الربيوي زوق ا 

روي ويه 090 ل شا (نفرض) راجع للمسائل الست والذي بقتضيه كلام 
أن يكره لغيره الاقبدا 1 رثرتت العدهي المروورهيه رامل فينا كر الشتخصض فعله 
05 فالكراهة؛ متعلقة بالمقتدي والمقتدي به» وكل من تقدمت 
57 ) كر قثي حال دون حال إنما هو مع وجود من هو أولى منه وإلا حازت 
اكد سس لصملاة بين الأساطين) ججمع اسطوان بالضم وهي الأعمدة التي علها 
اليطان ون ؛ وهل لتقطيع الصفوف أو لأنه محل النجاسة والاقذار غالباء أو لأنه محل 
قبله 0 3 عن محله. (أو إمام الإمام) أو محاذيه (بلا ضرورة)؛ راجع للمسئلتين 
:0) نصح ولو تقدموا كلهم على الإمام على المعتمد؛ (و) كره (اقنداء من بأسفل السفينة 
0 باعلاها) لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام؛ وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم؛ ولا يكره 
لعكس لتمكنهم من مراعاة اللإمام, خلافا لمحشي ره (كأبي قبيس) اسم جبل من شرقية 
الحرم أي يكره لمن عليه الاقتداء بإمام المسجد الحرام» وكذا من على قعيقعان» بقاف 
مضمومة فعين مفتوحة فياء ساكنة فقاف مكسورة؛ من الجهة الغربية خشية أن لا يضبطا فعل 
الاإمام؛ إلا أن تتصل الصفوفء وهذا مبني على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهو 
مق الأرضل للسماء (وصلاة رجحل بين نساء) :وأو خلفون زوبالتكين) أي “عثلذة أمراة بين 
رجال وأولى أمامهم (وإمامة بمسجد بلا رداء» ولو كانت اكتافه مستورة بثوب لابس له 

وكره لغير الإمام تركه إذا كان ليس على أكتافه شىء وإلا فلا كراهة بل هو خلاف الأولى ومثل 

الفذ والمأموم فيما ذكر الأيمة في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك؛ قاله دس» (و) 

كره (تنفله) أي الإمام (بمحرابه) أي المسجد وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة» ويخرج 

من الكراهة بتغيير هيئته لخبر "كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام اقبل على الناس بوجهه'؛ 

والأفضل جعل يمينه جهة المصلين ويساره جهة القبلة» قاله العدوى» والأولى جعل الضمير 

فى محرابه للإمام كما في شب أي بموضع صلاته كان بمسجد أو غيره في حضر أو سفرء 

قاله دس» بخلاف الفذ والمأموم فلهما التنفل بموضع الفريضة؛ خلافا لما في المدخل من 

ندب تنفل المأموم بغير موضع فريضته؛ وكره القيام للنافلة أثر سلام الفرض من غير فصل 

بسانت وآية الكرسي ؛ (و) كرهت (إعادة) أي صلاة» سميت إعادة بالنظر لفعل الإمام 

السابق على فعلهم. (جماعة) لا فل إلا أن يتعمد مخالفة الإمام فيمنع؛ (بعد الراتب) للمسجد 

أو قبلف وقيل تمدع وهو ظاهرها وعليه عياض: وقيل تجوز وفحل الخلاف إذا صلى في وقنه 

المعلوم» فلو قدم عنه فلهم الجمع بعده وكراهة الجمع قبله أو بعده لا تنافي حصول فضل 

الحماعةة بل حرمته معه لا تنافيه كصلاة الجماعة بالدار المغصوية؛ (وإن أذن) الإمام في 

ذلك» وهل العلة تفريق الجماعة لأن للشارع غرضا في تكثيرها أو لعل أن يصلي عاص خلف 

مغفور له فيغفر له على ماجاء في الحديثء أو ليلا يتذرع أهل البدع بالتأخير حتى يجمعوا مم 

نانيك أو إذايته» والتعليل في الثلاث بالمظنة» وقال بعضهم إذا انتفت في الأولين جاز» (وله) 
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مو (الجمع إن جمع غيره قبله) بغير إذنه ولو كان من عادته النيابة عنه عند غيبته (إن لم يوخر) 
يهان (كثيرا) فإن أذن لأحد أن يصلى مكانه أو أخر عن عادته كثيرا يضر بالمصلين 
تحمفوا كر له الجمع عيفد ,روص رحو )اندي إن 'وعلوا المسحة وو كدو الرانب قن عللن» 
زكادا جام تنيع يحده حجر الخاريحه أررقع رزاتب ١‏ زه :ولف يصون فيه افقاذا لو اع افطل 
الجماعة؛ (إلا بالمساجد الثلاثة) مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس (فيصلون بها أفذاذا) 


لفضل فذها على بجماعة غيرها (إن دخلوها) فوبجدوا راتيها قدصلى؛ 


وصرح بهذا مع إفادته 
ٍ دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم 
م وليس كذلك بل إن علموا بصلاته قبل دخولهم لم يطالبوا بالدخول فيها والصلاة 
أفذاذا بل يجمعون خارجها إذا أمكن وإلا طولبوا به» خلافا لمن قال يطالبون به مطلقاء (و) 
كره (قتل كبر غوث) بضم الباء أو قملة أو بق أو ذباب (بمسجد) في صلاة أولا؛ للخلاف في 
نجاسة ما ذكر ولأنه محل رحمة» هذا إذا قل والاحرم لأنه يقذر المسجد؛ (وفيها يجوز 
طرجها) أي القملة الداخلة تحت الكاف (خارجه) حية (واستشكل) لأنه من التعذيب لهاء 
وذكر أبو الحسن حرمته كطرحها فيه ميتة ورمي فشر البرغوث ونحوه إن لزم منه تقذيره وإلا 
كرهء بخلاف إلقائه فيه حيا فيجوزء ويكره إلقاء القملة فيه حية» وقيل يحرم؛ (وجاز اقتداء 
ياعم ) وإتافنة البصير «المسساوض لها فى "الفطل افضل على" المحيد لأنه اكه حفط من 
النبجسء» وقيل الأعمى أفضل لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال؛ وقيل هما سيان» (ومخالف في 
الفروع) الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس ومس 
ذكرء لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام؛ وما كان شرطا في 
صحة الإقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم؛ فلا تصح خلف معيد كما تقدم؛ (وألكن) لسالم 
أو لمثله وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرهاء سواء كان 
لاينطق بالحرف أو ينطق به مغيراء ولابن رشد يكره الاقتداء به» ولابن العربي الكراهة في بين 
اللكتة والجواز في قليلهاء (ومحدود) بالفعل في نحو شرب إن حسنت حالته بناء على 
الصحيح من أن الحدود جوابر» ولا دين تؤيفه باء على انها زوا عن وان لع يحل بالفعل فإن 
سقط عنه بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه في حرابة جاز الاقتداء 
به إن حسنت حالته وإلا فلا» (وعنين) فسره بعضهم بالمعترض وهو الذي لا ينتشر ذكره» 
د بعضهم بمن له ذكر صغير لا يتأتى به جماع؛ ولا مانع من تفسيره بهما لأن العنة ليست بحالة 
و 1 ١ ١‏ ا 

ظاهرة تقرب من الأنوثة» (ومجذم) أي من به جذام وهو داء يأكل اللحمء أعاذنا الله منه؛ (إلا 
أن رخعد) جحذامه بأن يكذي غيره برائحته؛ (فلينح) عن الامامة جبرا عليه وكذا عن الجماعة 
ول الأبرصء ومثلهما من عرف بإصابة العين فينبغي للومام أن 6 من مداخلة الناس 
وبأفدة أن يلزم بيته» (و) جاز اقتداء (صبي بمثله و) جاز (عدم إلصاق) أي اتصال (من على 
يمين الاإمام أو) من على (يساره) بفتح الياء وكسرها (بمن حذوه) أي خلفه راجع لهماء 


والالصاق افضا لأن : 58 

إذا وقع, 0 و 5 الصف, وما للمص نحوه للمدونة» وفى البيات أن معناه 
يي ل اء ان كير تراهة اللخمي الصواب إن بيتدأ الصف من خلف الإمام 
فصن لوي ني ل م؛ ولا يتتدأ نان قبل إتمام الأول» ولا ثالث قبل إتمام الثاني» 
بي الث حا شي الاول؛ (وصلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه 
الذال و عل له قبل الججدافة مطلقاء وذ( الى ف« النصسر زولا جيدذبي) كمسر 
نا 4 12 أ) من الصف أو مارا عليه يريد الدخول كراهة؛ (وهو) أي الجذب وإطاعة الآخرء 
أى ل 0 مع ما عطفت, (خطأمنهما) أي مكروه؛ (و) جاز (اسراع) في المشي (لها) 
في أصلاة لتحصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي هرولة وإما به فيكره ولو خاف فوات 
إدراكها, إلا أن يخحاف فوات الوقت فيجب» اللخمى السكينة أفضل من إدراك الركعة» وإدراك 
العنف الأول أفضل من السكيدةبنزو) جار يدير الصلزة (قل عقرب أ فار بالمهر ويعنت 
(بمسجد) لأنهما من الفويسقات اللاتي تقتل في الحل والحرم؛ (و) جاز (احضار ضبي به) 
أي بالمسجد (لا يعث) غالبا (و) الحال أنه (يكف) عن العبث إذا وقع منه نادرا (إذا نهى) 
عنه» فالوا وللحال كما رأيت أو للعطف على النفي لا بمعنى أو فالجواز مقيد بمجموع 
الأمرين لا بأحدهما كما يفيده ابن عرفة ونسبه للمدونة؛ فيفيد ترجيحه. خلافا لابن عبد 
السلام وابن فرحون في تقييده بأحدهما فقط» وحمل عليه بعضهم كلام المصء وعليه الواو 
بمعنى أو» وفي بعض النسخ التعبير بهاء (و) جاز ولو بصلاة (بصق) أو تنخم لامخط فيكره 
(به) أي بالمسجد (إن حصب) بتشديد الصاد أي فرش بالحصباء فوق حصبائه ويدفنه في 
الحصباء (أو تحت حصيره) لافوقه وإن دلك» والجواز فيهما مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر» 
وبأن لايتأذى به غيره وإلا منع» وأشار إلى تفصيل ما أجمل في المحصب غير المحصر بقوله 
(ثم) تحت (قدمه) أي قدميه فهو مفرد مضاف يعم؛ ومثله جهة يساره فهما مرتبة واحدة» ولو 
حذف ثم فقال تحت قدمه لكان أحسن إذ لا مرتبة قبل هده (ثم يمينه) بالنصب عطف على 
تحت إذ المراد جهة يمينه إن لم يتيسر له البصق في جهة اليسار وما معهاء (ثم أمامه) بالنصب 
كذلك» هذا ما قرره به د واختاره طفي وهو الموافق لاطلاق المص» وجزم عج ومن تبعه بأن 
هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي» وبه قرر المسناوي» وفات المصنف 
البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار» ولو قال المصء على ما لعج» ويصق بمحصب 
فوق الحصباء أو تحت حصيره كفى طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت 
وإدرياة امات اباشقي شحفي لالخمير يه لو في بالمسدلة قاله دمن تعا لشيخه» بوالشريا 
كالممحصب فى جميع ما مر وأما المبلط غير المحصر فسيأتي في باب الموات كراهة البصاق 
فيهء وإن كان محصرا جاز تحت حصيره وفاقا لظاهر نقل طخ عن القرافي» وصوبه طفي وأبو 
على المسناوي» واختار غيرهما منع البصاق فيه مطلقاء (و) جاز» وهل جوازا مرجوحا أو 
راجححا؟ خلاف؛ (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها غالبا (لعيد واستسقاء)» وأولى لفرض 
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لبمس جد . (.2 


022 0ر حازرة مرحوحا. خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة» بشرط عدم الطيب 
0 : 0 كول مخشية الفعةع وإب تخرج في أخشن ثيابهاء وإن لا تراحم الرجال» وإن 
07د ريق مامونة مص توقع المفسدة: وإلا حرم كخروجها لمجلس علم وذكر ووعظ وإن 
ال ريسن وبشرط أن يكون ليلاء وقال بعضهم لا تخر ج إلا نهاراء ويمكن اختلااف 
0 الأزمانء قله انعدوي» وفي ح عن سند أنه لافرق ين اللبل والتهاز (ولا يقضي 
على زوجها) اي الشاية المذكورة (به) أي الخروج؛ وفي التوضيح أنه يتعين في زماننا المنع 
1 احلاث النساءء وإما المتجالة فهل يقضي عليه به وفاقا لابن رشد؛ أولا وفاقا للأبي» وظاهر 
: ء به ولو اشترط في العقدء وهو كذلكء لكن الأولى الوفاء لها بهء (و) جاز 
(اقتداء ذوي سفن) متقاربة ولو 'سائرة على المشهور لآن الأصل السلامة (بإمَام) نخد 
يسمعون تكبير؛ أو يرون أفعاله؛ أو يسمعون من يسمع عنه: ويستحب أن يكون في التي تلي 
القبلة (و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر)» بسكون الهاء ويفتح (صغير) لا يمنع من سماع 
إمام أو مأموم أو ررية فعل أحدهماء وإلا منع؛ (أوطريق)» ولذلك يجوز لأهل الأسواق أن 
يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم وتفرقت صفوفهم؛ لأن هذه ضرورة في 
الصلاة (و) جاز (علو) أي ارتفاع (مأموم) على إمامه إن كان يضبط أحواله» (ولو بسطح) في 
غير الجمعة» ورد بلو قول مالك المرجوع إليه إنه يكره (لا) يجوز (عكسه) وهو علو الإمام؛ 
أي يكره على المعتمد؛ وقيل يمنع (وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي العلو (الكبر)؛ واستثنى 
من قوله لا عكسه قوله (إلا يكشير) أو عظم ذراع خال من الكبر فيجوزء وكذا بأزيد لقصد 
تعليم أوضرورة كضيق مكانء أو عدم دخول على ذلك كصلاته منفردا في مكان عال فاقتدى 
به شخص أو أكثر في مكان أسفل» وجعله طخ مستثتى مما يليه» ونقل أبو علي عن المازري 
عدم البطلان بقصد الكبر في العلو اليسير» دس وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عق؛ 
(وهل يجوز) علو الإمام على المأموم أكثر من كشبر (إِن كان مع الإمام) في المكان العالي 
(طائفة كغيرهم)»؛ أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف 
والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى» وإن كان أعلى منع؛ أولا يجوز ذلك مطلقاء (تردد)؛ 
والأول هو المعتمدء قاله دس قال ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام 
والمأمومين» فإن كان معدا وكسل بعضهم فصلى أسفل جاز اتفاقاء وإلا نسب إن يقول وهل 
مطلقا أو إن لم تكن معه طائفة كغيرهم تردد؛ (و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ليسمع المأمومين 
برقع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام» وتصح صلاته ولو قصد بالتكبير مجرد الإسماع 
خلافا للشافعية» (و) جاز (اقتداء به) أي اقتداء بالإمام بسبب سماعه أي المسمع» فالباء سببية» 
وفي الكلام حذف لأن الاقتداء بالإمام لا بالمسمع وهل هو وكيل الإمام فتشترط فيه شروطه 
واختاره المازري واللقاني» أو علامة على صلاة الإمام فيصح من صبي وأمرأة ومحدث وغير 
مصل واختاره البرزلي» ووافقه ح في الأولين دون الأخيرين» والأفضل للإمام أن يرفع صوته 


انممص عدم المَضًا 


ا 2ك" بز ار ا ل 
موواي تع في ال 36 عموع فمراتن الاقتدام ارريع :“قعل الامام» ثم 
م نم صولة ٠‏ الود 000 ١‏ 1 : 
الأربع (بدار) والإمام خا زخي في الفضل على هذا الترتيب, (وإن) كان المأموم في 
تكون الدار إما 0 رحها بينهما حائل أم لاء هذا ظاهره» وفي ره أنه الراجحء إلا أن 
480003020000 00 )* وني بن عن اللخمي الكراهة إن بعد بحيث يرونه ولايسمعونه؛ 
وكرب بحيث يسمعونه ولاير ونه [بحانا ,., 1 0. 0 | 
5000 نرو لل بينهم أو لأنه ليس على قبلتهم؛ لأنهم لايدرون ما 
ع وا قلحب عليهم علم الركعة التي هو فيهاء (وشرط) صصحة (الاقتداء) بالامام 
0 أي نداء أول صلاة المأموم؛ هذا مط الشرطية كما تقدم: قالضواب التصريح به 
(نخلاف الإماع) فليست نية الإائبة رطا فى طتحة إمامته (ولو يجتارة) إذ لا تخترط فيا 
السماعة بل تدبا على المخور نه وقيل تبن وقال تحن عليه المة نهنابناء على يها لان شد 
أن الجماعة فيها شرط صحة؛ (إلا جمعة) فتشترط فيها نيتها وإن لم ينوها بطلت عليه وعليهم 
(وجمعا) ليلة المطر فقط» وتردد ابن عطاء الله هل محلها الأولى أو الثانية أو هماء وإن تركها 
فيهما بطلت الثانية كما في بن» وقيل تبطلان معا كما ذكره الش» العدوي الفقه ما ذكره وإن 
كان مشكلاء وإن تركها في الثانية بطلت فقطء ولابد فيه من نية الجمع عند الأولى 
وتستصحب للثانية» ولاتبطل بتركها إذ هي واجبة من غير شرط؛ (وخوفا) أديت على هيئتها 
إذ لا تصح إلا بالجماعة» فإن لم ينوها بطلت على الجميع؛ وقيل إنما تبطل على الطائفة 
الأولى» دون الثانية والإمام» لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة» وصوبه العدوي في 
حاشية عق» قاله دس» (ومستخلفا) لأنه كان مأموما فلا بد من نية الإمامة ليميز بين الحالتين» 
فإن لم ينوها بأن صرف نيته للفذية فصلاته صحيحة: غايته إنه منفرد» واما الجماعة فإن اقتدوا 
به بطلت صلاتهم؛ وفي عج تبطل عليه دونهم» والقياس بطلانها عليه وعليهم؛ وهو ظاهر 
كلام المصء (كفضل الجماعة) فلا يحصل للإمام عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الاثناء» 
فلو صلى منفردا ثم اقتندى به شخص ولم يشعر به لحصل الفضل لذلك الشخص دونه وعليه 
فله أن يعيد فى جماعة للفضل» (واختار في) الفرع (الأخير خلاف الأكثر)» لو عبر بالاسم 
كان أولى؛ لأنه اختار قول الأقل وهو حصول فضل الجماعة للإمام بدون نية الإمامة» وهو 
المعتمد عند العدوي» (و) شرطه (مساواة) من الإمام ومأمومه (في الصلاة) أي في عينها 
وزمنها وصفتها وموجبهاء فإن اختلفا في العين كظهر خلف عصرء أو في الموجب كموقن 
أو شاك يصلي بشاك بطلت» بل (وإن) حصلت المخالفة في الصفة (بأداء» من احدهما 
١و‏ قضاء) من الآخر كظهر قضاء خلف ظهر أداء» (أو) في الزمن (بظهرين من يومين) على 
المعتمد» واستثنى من المفهوم الذي هو البطلان في المخالفة قوله (إلا نفلا خلف فرض) 
فضي وإنك على المحهون كضيحى لت ضبح بعد طالوع قسن وركمين عبلين 
سفرية؛ أو أربع خلف حضرية» وأما من نوى نفلا خلف أخيرتي رباعية فله أن يسلم مع الإمام 
مقتصرا عليهما ولو نوى أربعاء وإن دخل من أولها كمل أربعاء وإن نوى اثنتين أوظنه مسافرا 
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3 خلاقه وإك ترتب على الإمام سهو لايقتضي السجود فى النفل كترك سورة فالظاهر 
00 تعد زول يشق ل شهرة) بصملذة (الجمافة) بالئية اميك يضر امأموماء[وهذ اسن ترات 
و 2 الاقتداء إلخ» فلو فرعه عليه بالفاء كان أظهر» (كالعكس) فلا ينتقل مؤتم للإنفراد 
انام المتساخة »رودي مرويض ققدي بعكله فصن ) المتدى (قولان) نهل يفل عن إسامده أو 
تماذى ل مدخ لمعه يرجه الز»:وابا لويصيم الاام نإ ببادى نعم وكدا لر افد يزيط 
ليح فصح؛ أو صحيح بمثله فمرض المقتدى» وأما إن مرض الإمام فلا يتمادى معه لعجزه 
عن ركن» (و) شرطه (متابعة) للإمام (في) تكبيرة ( 


1 إحرام وسلام» فالمساواة) فيهما فى اليدء 
(وإن ب)اي ِ 


مع (شك) منهما أو من أحدهما (فى المأمومية) والإمامية أو الفذية» لكن في 
الشك منهما إنما تبطل على السابق؛ بخلاف الشك فى الفذية والإمامية» (مبطلة)» اتفاقا إن 
2 كب وعلى الراجح أن ختم معه أو بعده» وكذا إن بدأ الإمام قبله وختم المأموم قبله؛ لا 
إن ختم معه أو بعده» ويبطل البدء قبله مطلقا اتفاقاء ويستوي فى مسائل البطلان العمد والجهل 
والسهوء إلا في السلام قبله أو معه سهوا فلا تبطل ويسلم بعده؛ تنبيه لو اقتدى شخص بإمام لا 
يدري من هو صحت لهء وكذا لو اقتدى بزيد مثلا يظنه عمراء إلا أن ينوي أن كان زيدا لا عمرا 
فتبطل ولو كان زيدا لعدم جزم النية» وكذا لو اقتدى بإمام من إمامين لا يادري بأيهما اقتدى؛ 
أو درى ولايدري هل تابعه أو تابع غيره» (لا) تبطل (المساوقة) أي المتابعة فيهما فوراء 
والافضل أن لا يحرم أويسلم إلا بعد سكوته؛ (كغيرهما) أي كما لاتبطل بعدم متابعته في غير 
اللإحرام والسلام من الافعال» وهل الأفضل فيه فعله بأثر شروعه أو أثر تمام فعله روايتان» (لكن 
سبقه) للإمام عمدا (ممنوع) في الأفعال ومبطل إن لم يدركه الإمام فيها بمقدار ما يحصل 
فرضه منهاء ومكروه في الأقوال؛ (وإلا) يسبقه في الأفعال بل ساواه (كره) ذلك» (وأمر) 
أستنانا عند مالك» وقيل وجوباء ومقتضى ق ترجيح الثاني» ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام 
قبل الرفع والأوجب العود اتفاقاء (الرافع) رأسه قبل إمامه (بعوده) لما رفع منه ليرفع بعده (إن 
علم) أو ظن (إدراكه قبل رفعه)» وإن لم يعد فإن أخذ فرضه جع اللأمام ضحت إوإلا فاده روات 
علم عدم الإدراك أوظنه أوشك فيه لم يرجع إليه إن أخذ فرضه معه؛ (لا) يومر بالعود (إن 
0 قبله» والمعتمد أنه يومر بالعود» صوابه كإن خفضء (وندب) إذا ا 
للامامة مع عدم المشاحة (تقديم سلطان)» والمراد به من له سلطنة» كان الأعظم أو نائبه» أو 
العاطي ويقلام على النائب إذا اجتمعا لأنه الذي يتولى أمر العبادة» قاله دس» (ثم رب منزل) 
لأنه سلطان متنزله وأدرى بقبلته» (و) ندب تقديم (المستأجر) والمراد به مالك المنفعة» ولو 
عبر به كان أولىء (على المالك) للذات لأنه أحق بسكناهاء هذا إذا كان رب المنزل حراء بل 
(وإن) كان المالك لذاته أو منفعته (عبدا)» مالم يكن سيده حاضراء وإلا قدم عليه لأنه المالك 
حقيقة» (كإمرأة) مالكة لذات المنزل أو منفعته فهي أحق بتولي من يؤم في منزلهاء 
روا مخلفت) ندبا من يصلح لهاء والأولى استخلافها الأفضل» وقيل تستخلف وجوباء والحق 
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0 1س زو ا ا 
1م وعدا يعن عن وول 0 شر الإمامة» وهذا لا ينافي أنه يندب لها أن 
من دونه فيه ولو زاد عليه فى 0 0 نص» (ثم زائد فقه) أي علم بأحكام الصلاة على 
زائد فقه؛ ولكن قدم ع لكي ال أ عليث) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من 
أحكم وأمكن م ء 5 0 ٍ 5 (نم) زائد (قراءة) أي أدرى بالقراءة أي 
ور أي متخارج الحروف أو أكثر قرانا أو أشد إتقاناء (: نك (عيادة م 
كيم واصللاة وعبرروهة وار د 0 00 3 
حين الولادة أ السلا 3 كر يكون التقديم (بسن إسلام) أي تقدمه فيه ويعتبر من 
0ق امه "ابن العشرين من اولاد المسلمين يقدم على ابن الستين أسلم منذ 
0 تس مات رم بيصي )» يجمل أن المراد نم كيرف تريب وغل تله حييق 
00 ويحتمل أن المراد ثم بمعرفة نسب وعليه حمله عق وشب؛ ويحتمل أن المص أرادهما 
وعليه حمله الدردير» (ثم بخلق) بفتح الخاء أي جمال الصورة لأن العقل والخير يتبعانه غالباء 
(نم بخلق) بضمتين وهو شرعا التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل؛ ومنهم من عكس الضبط 
واستظهره المص في التوضيح؛ والمتن يحتملهماء (ثم بلباس) حسن عرفا لدلالته على شرف 
النفس والبعد عن المستقذرات» وإنما اعتبرت هذه الصفات في الإمام لأنها صفات النبى عليه 
السلام والإمامة خلافة عنه فمن اتصف بها فهو أولى بخلافته لأنه أشبه به» وأما مع المشاحة 
فيقضي بالتقديم لمن هو أحق به؛ كما أشار له بمفهوم قوله وإن تشاح متساوون إلخ» ومحل 
ندب مباشرة من ذكر للإمامة؛ (إن عدم نقص منع) كعجز عن ركن, (أو) عدم نقص (كره) 
كشلل وقطع, واو بمعنى الواو» فإن لم يعدمه استخلف السلطان ورب المنزل كما يأتي» 
ولاحق لغيرهماء (و) ندب (استنابة الناقص) من سلطان ورب منزل نقص منع أو كره. أي 
يندب لهما أن يباشرا الاستنابة فلا يتركان القوم هملاء وحمله الشارحان وق بأن معناه 
تستحب استنابة الناقص منهما في الفضلء؛ مع صحة إمامته؛ كاملا أفضل منه بعلم أو غيره» ثم 
شبه فى الندب قوله (كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه) وتأخره عنه قليلا» فإن جاء آخر ندب لمن 
على اليمين أن يتأخر, (و)ندب وقوف (أثنين) فأكثر (خلفه, وصبي عقل القرية) أي الطاعة» 
بأن علم أن فاعلها يثاب وتاركها يعاقب؛ (كالبالغ) فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه, فإن لم 
حتلم ترك يفك يت شان (و) وقوف (نساء) واحدة فأكثر (خلف الجميع) أي جميع من 
تقدم ويقف الخنثى أمامهاء فيتوسط بين الرجال والنساءء وفي ح يكره للرجل أن يرم 
لالحا لاهن والكراهة في الواحدة أشل» دس وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لأن 
الصلاة مانعة» (ورب الدابة) إذا أكترى منه شخص حمله معه وسكتا عمن يتقدم؛ (أولى 
لملهياا يسم أنه بكسر الدال مختففة وبفتحها مشددة والميم مضمومةء لأنه أعلم 
طاصدسام و ا ل 0 
(الأورع) وهو 0 ادر امات خوك الرتر) في - على م 7 0" 
للشبهات خوف الوقوع في المحرمات» (والعدل) أي عدل الشهادة على رء! 


خوط قور العد الكل تكس انعرف أوخل العمل كنا نابلوة بلا بان الشيلةة وجيل 
الغدله علي الا غدل فيه كلق اله يرف الفظ حجن ظاهترة» ارو الح على :و ميتي 
001 انعد وله تورات حدييه فكا صم أن رتديها متالة ولاسحدق يها ندو ضر كرا 
كما قيل لأن ما تقدم من باب التحلي بالمهملة وهذه من باب التخلى بالمعجمة: (والاب) 
حت امور رادها (والعم) عن ابن الأخ ولو زاد فمها وقال سحنون يقدم ابن الأخ إذا 
لا اسن أو أفقه وهذا مع المشاحة وأما مع التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه وكذا ابن الأخ 
الأققه) وموتية الأسه والعم يعن ريه الضرلء كان حقه أن يقبي مساك وهو يلال عن أن 
رب المنزل والسلطان يقدمان عل باد : : 
و”“ساطات يقدمان على غيرهما ولو أبا أوعماء فقوله (على غيرهم) راجع للأورع 
ومن بعده كما رأيت» (وإن تشاح متساوون) في المرتبة (لا لكبر) ولا لقصد رئاسة دنيوية بل 
لقصد فضلها أو أجرة الإمام» دس وفي حاشية شيخنا على البرمونى الظاهر أنه يقدم الافقران 
كان التشاحي لقبض الأجرة لا لكبر (اقترعوا)» وإن كان لكبر سقط حقهم منها وحكم 
بفسقهم» تنبيه تشرع القرعة عند تساوي الحقوق والأهلية لذلك الأمر كالخلافة والصف 
الأول والأذان وغسل الميت والحضانة والسفر بالزوجات كما يأتي والقسمة والدعوى عند 
الحكام كما يأتي أيضاء (وكبر) استنانا (المسبوق) بعد تكبيرة إحرامه (لركوع) وجد الإمام 
متلبسا به (أو سجود) وجد الإمام به ودخل (بلا تأخير) وجوبا في الركوع إن كان الإمام راتبا 
خوف الطعنء إلا أن يشك في الإدراك فيندب التأخير» وندبا في السجودء (لا) يكبر غير 
تكبيرة الإحرام (لجلوس) أول أوثان وجد الإمام به بل يكبر للإحرام فقط ويجلسء (وقام 
بتكبير) إذا اعتدل (إن جلس) إمامه (في ثانيته) أي ثانية المسبوق وإلا قام بلا تكبير» (إلا مدرك 
التشهد) الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير إذا أستقل» لأنه كمفتتح صلاة» (وقضى) بعد 
سلام إمامه (القول) الذي فاته مع الامام وهو القرابة» (وبنى الفعل) والقول غير ا بأن 
يجعل ما أدركه هو أول صلاته؛ الشافعي يبني فيهماء أبو حنيفة يقضي فيهماء فإذا أدرك أخيرة 
المغرب فعلى مذهبنا يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة جهرا فيهما ويجلس بينهماء وعلى ما 
للشافعى يأتي بركعة بأم القران وسورة جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط» وعلى ما لأبي 
(وركع) ندبا وقيل جوازا بعد إحرامه (من خشى) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف (فوات 
ركعة) إن لم يحرم (دون الصف)» هذا ظرف لركع؛ لان المحافظة على الركعة والقف اهنا 
0 ا | إلا تمادى إليه ند مالك فإن فعل أ 
وأجزأته ركعته, إلا أن تكون الأخيرة فيركع دونه ليلا تفوته الصلاة» وقال ابن القاسم يركع 
دون الصف ويدرك الركعة أي فرأى المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف؛ 
حد 05-6 0 أجاب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا يفعل, بعل ركوعه دون الصف 
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بقوله (يدب) بكسر الدال أي يمشي بلاخبب (كالصفين)؛ الكاف استقصائية لا تدخل شيئا 
على الراجح عند الدردير والعدوي» خلافا لما في خش وعق من إدخالها لثالث؛ (لآخر 
ترجة) بالدسبة له وعي أولئ بالتسبة للإمام (قائما) فى ركعته العانية إق تاب ظنه» لاقائما فى 
رئعه وإن كان ظاهر المص والمدونة؛ فإنه خلاف المعتمد (أوراكعا) في أولاه حيث لم 
يخب ظنه فأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما فى ثانيته لكان أحسنء (لا) يدب (ساجدا أو 
جحالسا) لقبح الهيئة وانظر هل يحرم أو يكره؛ والظاهر الثاني» وعلى كل فالظاهر عدم البطلان 
(وإن شك) أي تردد, فالمراد مطلق التردد» (في الادراك) بعد إحرام (ألغاها) أي تلك الركعة 
ورفع معه سواء جزم قبل إحرامه بالإدراك أو بعدمه أو تردد» وهذا مستفاد من قوله السابق 
كمؤتم لشكء وأولى أن تيقن عدم الإدراك بعد الإحرام؛ ولا تبطل برفعه معه مطلقاء بل يرفع 
برفعه موافقة له كما لأبن عبد السلام والهواري» وهو الحق وما ذكره عق من البطلان في 
صورتي الجزم بعدم الإراك وظنه قبل الإحرام ضعيفء هذا مفاد بن» ومفاد ره صحة ما في 
عق» (وإن كبر) من وجد الإمام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده (ونوى به العقد) أي الااحرام 
أي الدخول في حرمات الصلاة (أو نواهما) أي الإحرام والركوع (أو لم ينوهما أجزأه) 
التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث؛ إما في الأوليين فظاهرء وأما في 
الثالثة فلأنه ينصرف للإحرام» وذلك لأن النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية 
للتكبير الذي أو قعه عند الركوع؛ فكأنها قارنته وشأنها مقارنته بخلاف تكبيرة الركوع (وإن 
لم ينوه) أي الإحرام بتكبير الركوع؛ بل نوى به الركوع (ناسيا له) أي الإحرام لكن نوى 
الصلاة المعنية (تمادى المأموم فقط)» وجوبا على المعتمد وقيل ندبا» على صلاة باطلة على 
المعتمد» مراعاة لمن يقول بالصحة:؛ وقيل يتمادى على صلاة صحيحة. ولا فرق بين جمعة 
وغيرهاء وقيل يقطع في الجمعة ليلا تفوته» ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع» ومفهوم فقط إن 
الإمام والفذ يقطعان» (وفي تكبير السجود) إذا لم ينو به العقد ناسيا ونوى به السجود ولم يكن 
كبر قبله (تردد)» هل يتمادى عقد معه ركعة بعد السجود أم لا» وهو الراجح؛ أو يقطع وإن 
نوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأء وسكت عن حكم تكبير لرفع من ركوع أو من 
مجو وظاهر المدونة لغو الأول فيقطع؛ وأما الثاني ففي اللخمي أنه كتكبير السجود. قاله 
عق» (وإن لم يكبر) المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بأن آتى بمجرد النية وتذكر قبل 
الركوع أو بعده» أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير ثم تذكر بعده وقبل عقد 
ركعة تليه» (أستأنف) صلاته بإحرام من غير أحتياج لقطع بسلام وإن كان مأموماء لعدم حمل 
الإمام تكبيرة الإحرام. 

(فصل) في الاستخلاف» (ندب لإمام) ثبتت إمامته؛ لا من ترك النية أو تكبيرة الإحرام ولو 
شكا على المعتمد» (خشى) بتماديه؛ والخشية في عرفهم الظن فما دونه فهو أشمل من خاف 
إذ لايصدق على الظنء (تلف مال) تقدم في فصل السهو ما يقطع له منه. (أو) تلف أو شدة 
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أذى (نفس) معصومة. وفي عن معصومة أم لاء (أو منع الإمامة) نصب بنز ع الخافض أي من 
الإمامة. (لعجز) عن ركن لا سنة, (أو) منع (الصلاة) أي من الصلاة (برعاف) ولو أوجب 
القطع. (أو) منع الصلاة بسبب (سبق حدث) أي خروجه منه غلبة فيهاء (أو) بسبب (ذكره) 
أي الحدث فيها (استخلاف) إدا تعدد من خلفه وإلا فلا إذ لايكون الواحد خليفة على نفسه 
بل يتم وحده. قاله ابن القاسم وظاهر كلام س ترجيحه؛ وقيل يقطع ويبتدئ» وقيل يستخلفه 
على نفسه فيعمل عمل الخليفة إلا إذا منع الإمامة لعجز فيستخلفه اتفاقاء لأن الإمام يتأخر 
موئماء تنبيه: من مواطنه أيضا ذكر النجاسة وسموطها على المعتمدء ونية المسافر الإقامة فيها 
على غير المشهور. وشكه في صلاته هل دخلها بوضوء؛ (وإن) حصل سيبه (بركوع أو 
سجود)؛ ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود وإنما يرفع بهم الخليفة» 
(ولا تبطل) صلاتهم على المعتمد خلافا لابن بشيرء (إن رفعوا برفعه) أي الأول (قبله) أي 
الاستخلاف أو المستخلف بالفتح جهلا أو غلطا وإلا فتبطلء ثم لا بد في حال الصحة من 
العود مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوه مع الأول 
قبل العذر, وأما هو فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف مطلقاء لأنه منزل منزلة إمامه وهو غير 
معتد بالركوع. فلا يعتد هو بهأيضاء وإلا بطلت عليه؛ (و) ندب على المعتمد (لهم) 
الاستخلاف (إن لم يستخلف) الإمام» ولا ينتظرونه (ولو أشار لهم بالانتظار) حتى يرجع لهم» 
خلافا لابن نافع» ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا فعلا فإن فعلوا ثم استخلفوا بطلتء؛ كما 
حكي ح تخريج بعضهم له على امتناع الاتباع بعد القطع في النحوء تبيه يندب لهم أيضا إذا 
جن الإمام أو خطف أو حبس أو أسر أو تفرقت السفن (و) ندب (استخلاف الأقرب) إليه من 
الصف الذي يليه لأنه أدرى بحال الإمام» (و) ندب (ترك كلام في) مانع الصلاة (كحدث) أو 
رعاف قطعء وأما مالا يمنعها فيجب تركه فيه؛ ولذا قال (وتأخر) حال كونه (مؤتما في العجز) 
عن ركن وجوبا بالنية ونديا بالمكان» واغتفرت نية الاقتداء هنا في الأثناء للضرورة» (و) ندب 
(مسك أنفه في خروجه) في كحدث ليوهم أن به رعافاء وليس من باب الرياء والكذب بل من 
باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس» ويكره إخراج الريح بحضرة 
الناس وإن لم يتأذوا يه وقيل يمنع» (و) ندب (تقدمه) أي المستخلف بالفتح لمكان الأول (إن 
قرب) من موضع الأصلي قرب فرجة وإلا منع ولو بمقدار القرب» فإن تقدم صحت به لا 
بأزيد فتبطل» ويتقدم على الحالة التي حصل استخلافه فيهاء (وإن بجلوسه) أو سجوده للعذر 
هناء ليلا يحصل بالتأخير لبس من جهة عدم تعيين المستخلف, (وإن تقدم غيره) عمدا أو 
اشتباها (صحت) صلاتهم بناء على أنه لا تحصل له رتبة الإمامة حتى يقبل ويفعل» وفاقا 
لسحنون واختاره اللقاني» وقيل تحصل بمجرد الاستخلاف, وقيل تحصل باقتدائهم به وإن 
لم يعملوا معه عملا ثم شبه في الصحة فروعا مبتية على هذا الخلاف؛ فقال (كأن استخلف 
مجنونا) أو نحوه ممن لا تصح إمامته؛ (و) الحال أنهم (لم يقتدوا به)» فإن اقتدوا به وعملوا 


معد عملا بطلت» ومفهوم المض يطلاتها يسخ زو الاقكد دون عمل والمذفي خلافة زأر 
اتموا وحدانا) وتركوا الخليفة» (أو) اتم (بعضهم) وحدانا وبعضهم بالخليفة» (أو) أتموا 
(بإمامين)» لكن ينم في الفرعين من لم يقتد بخليفة الإمام» واستثنى من الفروع الثلاثة قوله 
0 الجتمعة) دا تصيع لفد ولا بإدادين :و إبجا تصي بالذى فده الامامكإن قم هو أو هنم البق 
بحن لسار بالسلام إن وجدت شروطها وإلا فلاء وتصح إذا للثاني بشروطهاء وإن سلما 
بونت واحد بطلت عليهماء (وقرأ) الخليفة (من انتهاء الأول) وجوبا في الفاتحة وندبا في 
كيرهاء كما هو ظاهر كلامهم قاله ره؛ (وابتدأ) وجوبا (بسرية إن لم يعلم)؛ خوف كون 
الأول نسي الفاتحة أو لم يتمهاء وكذا الجهرية إن لم يعلم فلو قال وقرأ من انتهاء الأول إن 
علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل (وصحته) أي الاستخلاف (بإدراك) المستخلف 
قبل العذر من الركعة المستخلف فيها (ما) أي جزء يدركه مع الإمام (قبل) عقد (الركوع) 
بالرفع منه» بإن يدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا بعد العذر, أو يدخل معه وهو في القيام 
قبل الركوع فيحصل العذرء أو يدرك سجود ركعة ويستمر معه حتى يقوم معه لما بعدهاء 
(وإلا) يدرك ما قبل عقد الركوع؛ بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس» وكذا 
لو أدركه قبله ونعس حتى رفع الإمام رأسه منه فلا يصح استخلافه. هذا جواب الشرط وحذفه 
للعلم به مما قبله» وبطلت عليهم إن اقتدوا به لا عتدادهم بذلك السجود والجلوس وعدم 
اعتداده هو بهماء فكأنهم مفترضون أمهم متتنفل» وصحت صلاته هو إن بنى على صلاة إمامه 
وإلا بطلت» قاله ح وعق» وهو مبني على صحة إستخلاف الواحد على نفسه وهو ضعيف» 
والظاهر العكس كما في ره لأن الراجح أنه لايكون خليفة على نفسه كما مر» (فإن صلى 
لنفسه) بنية الفذوذية ولم يقبل الاستخلاف كما هو حكمه صحت صلاته ظاهره إن هذا 
مفر ع على ماقبله وليس كذلكء ولذا قال غ وغيره إن فيه نقصا وتقديما وتأخيراء فلو قال وإلا 
فلا فإن جاء بعد العذر فكاجنبي فإن صلى لنفسه إلخ لوافق النصوصء (أو بنى) على صلاة 
إمامه ظنا منه صحة الاستخلاف» حال كونه مستخلفا (بالأولى) أي فيها أي بنى من القراءة 
فكملها إن وجد الإمام في إثنائهاء وركع دون قراءة إن وجده كملهاء هذا ما حل به العدوي 
ودس» ولذا قال د ببطلانها إن وقع هذا في أولى الصبح وقد قرأ الإمام الفاتحة, لأن هذا بناء 
على وجوب الفاتحة في الجل وهي لاجل لهاء وحله عق وخش بانه إنما بنى من الإحرام؛ وأما 
القراءة فابتدأها ولذا تصح ولو كانت أولى الصبح؛ وأما ح فتردد في البناء من أيهما كان؛ (أو 
الثالثة) كذلك (صحت) صلاته؛ لأنه لا مخالفة بينه وبين الفذ لجلوسه في محل الجلوس 
وقيامه في محل القيام» وقال ديل :ليها عدوي في حاشية عق والحق أنه يقضي الأوليين 
بالفاتحة وسورة» ومفاد عق أنه يقرأ بالفاتحة فقط فيهما لأنهما ليستا قضاء حقيقة» وعليه إنما 
صحت صلاته بناء على أن تارك السئن عمدا لا تبطال صلاته» (وإلا) يبن بما ذكر بل بنى بالثانية 
أو الأخيرة (فلا) تصح لأنه يجلس في غير محل -حلوسء ثم شبه في عدم الصحة قوله (كعود 
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00 بعد روال عذره الموجب للقطع أو بعد رعاف بناء (لاتمامها): استخلف أم لاء فعلوا 
7 ل كوة» لهم أمالامبعذا فول يحى م ,حمر قال اين القاسم تصح إن لم تعلو لانفتهم 

ل عوده» (وإن جاء بعد العذر فكأجنبي)) شبه به لأنه يغايره لدخوله بنية الاقتداء أي فلا 
للح لس كلافه» وتقدم إن هذا مؤخر عن محله» ومحله قبل قوله فإن صلى إلخ لأنه مفرع 
1 ؛ ف كك ناسخ المبيضة آخره سهواء (وجلس لسلامه) أي إلى سلام الخليفة لمسبوق:” 
مسسوق) من المأمومين فيقوم بعد سلامه لقضاء ما عليه فإن لم يجلس بطلت ولو لم يسلم 
5 كله في صلي امن صار: إنانا له عل المشهور» وكبل يشير رين إن يقوم لقضاءما غلية 
اللادد او يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه أو ينتظر فراغ المستخلف من القضاء ثم 
خمي معرداء قله دض عن شيخه: (كان سبو هر) أ المسعلتة وعد تفظر 3 ليه 
راد بطلك عابهم, وقيل يستخلف من يسلم بهم, وأبرز الضمير لافادة القصر وليلا يتوهم أنه 
عائد على المسبوق» (لا) يجلس مأموم لسلام الخليفة (المقيم يستخلفه) إمام (مسافر) على 
معيمين ومسافرين» وكان قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم للمسافر 
مكروهة؟ فأجاب بقوله (لتعذر) استخلاف (مسافر)» لعدم صلاحيته للإمامة» (أو جهله) أي 
جهل عينه أو جهل أنه خلفه» (فيسلم) المأموم (المسافر) عند قيام الخليفة لما عليه بعد إتمامه 
صلاة الأول ولا ينتظرهء لأن الخليفة قام لما لم يدخل المسافر عليه وإنما دخل على السلام 
من اثنتين» (ويقوم غيره) أفذاذا (للقضاء) أي لاتيانه بما بقى عليه» فاطلاق القضاء عليه تجوز 
لشبهه له في أنه فعل بعد مفارقة الإمام» وهذا ضعيفء والمعتمد جلوس كل منهما لسلام 
الخليفة» قاله غير واحدء وقاله عق في المسافر» (وإن جهل)الخليفة (ماصلى) الأول وقد 
ذهبء (أشار) لهم ليعلموه بعدده» (فأشاروا) له بما يفيد العلم» فإن جهلوا مثله عمل على 
المحقق فقطع (وإلا» يفهم ما أشاروا له بهء هذا مقابل لمحذوف أي فإن فهم فواضح؛ وإلا 
(سبح به) أي لأجله أي لأجل إفهامه. فالباء بمعنى اللام ويحتمل أنها على حالهاء وفي الكلام 
حذف مضاف أي بعدده؛ فإن صلى واحدة سبحوا له مرة وهكذاء وإن لم يفهم به كلموه» 
ريطن تقد الكلام عليه أو على الإشارة إذا تيقن الفهم بأحدهماء كدت ندم اليج علي 
الإشارة» قاله عق» (وإن قال) الأصلي (للصيوف) الذي استخلفه وللمأمومين (امقيابت 
رجوعا) أو نحوه مما ييطل الركعة (عمل عليه) أي على قوله ذلك(من لم يعلم خلافة.يأن علم 
عية قوله اوها أو شكهاء فإذا حصل الاستخلاف في الثانية جعلها الأولى وهكذاء (وسجد 
قبله) أي السلام للسهو (إن لم تتمحض زيادة) بآن كان معها نقص»ء كما لو أخبره بعد عقد 
500 ثانية وقد قرأ فيها بأم القران فقط فنقص السورة وزاد الركعة الباطلة» فإن 
1 00 الزيادة كما لو أخبره في الثانية أو قبل ركوع الثالثة سجد بعده» (بعد صلاة إمامه) 
وقبل قضاء ما عليه» هذا راجع لقوله سجد قبله لأنه موضع السجود للأصلي وهذا نائبه؛ ولم 
بقدمه على قوله إن لم إليخ ليلا يتوهم رجوع الشرط له. 
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كسلا في احكام ضلاة السقوه (مرن)اننه موكذة على المشووره وقيل التضر فر وق 
0 وثيل صاخ وعلى سنيته ففي أكديتها على سنة الجماعة: وعكسه قولا ابن رشد 
0 لجار بالغ» وأما الصبي فقصره مندوب كصلاته, (غير عاص به) لا عاص به 
7 وقاطع طريق» وفي حرمة قصره؛ وهو الراجح؛ وكراهته قولان» وإن قصر لم يعد على 

35736 عابي اعتبر.ها بقو»بزاما العا :فيه ققش نه زو غير (80) بعالا لاه يزان ره 
مكروه, رفي كراعة قصره وهو الراجح ومنعه قولان» ولايعيد إن قصر بالأولى من العاصي 
رعيا للخلاف فيهماء وذكر معمول مسافر لبيان مسافة القصر بقوله (أربعة برد) جمع بريد 
وهر أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال؛ فهي ثمانية وأربعون ميلاء وهل هو الفاذراع وشهرء 
او ثلاثة الاف ونصف ألف وصحح أو أربعة آلاف» أقوال» وهذا باعتبار المكان» وباعتبار 
الزمان سير يومين بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال على المعتاد» (ولو) كانت كلها أو بعضها 
(ببحر) على المعتمد؛ إلا أن يكون مقابلها من البر لايبلغ المسافة والسير بالريح؛ إذ قد يتعذر 
فيقيم أربعة أيام, هذا قول ابن المواز وهو المعتمد عند عج؛ وظاهر المص الإطلاق وهو قول 
عبد الملكء لأنه عازم على السفر فلا يمنعه من القصر انتظار الريح كما لا يمنعه في أثناء سفره 
في البحرء ومقابل لو فى المص أعتبار الزمان فى البحر دون المكان, لأن الأميال لا تعرف 
فيه» (دهابا) حال من الأربعة أي غير مضموم إليها الرجوع (قصدت) قصدا (دفعة) بفتح الدال 
بأن لا ينوي إقامة في إثنائها تقطع حكم السفر» وإلا لم يقصر فيما قبلها وما بعدها إن قصر عن 
أربعة برد على الأصح.ء خلافا لأبن الماحشون وسحنون, ويعتبر قصدها من مسلم بالغ عاقل 
غير حائض فإن زال مانع كل اعتبر بقية المسافة على المشهور» ولما كان محلها يختلف شرع 
في بيانه فقال شارطا في قوله (إن عدا) أي جاوز (البلدي) أي الحضري (البساتين 
المسكونة)» ولو يببعض الأحيان» المتصلة بالبلد ولو حكماء بأن أرتفق سكانها بالبلد أرتفاق 
الاتصال من نار وطبخ وخبزء إن سافر من الجانب الذي هي فيه» وكذا القريتان اللتان يرتفق 
أهل أحداهما بأهل الأخرى بالفعل؛ ولا عبرة بالمزارع مطلقاء ولا فرق بين قرية الجمعة 
وغيرها على المعتمد؛ (وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة) أي التي وجدت 
بها السفحة بالفعل» وعلى الأول فالاربعة برد إنها تعتبر بعد مجاوزة الساتين وأما على الثاني 
فهل ميث الالعيال مخ جملة الأربعة البرد وإن كان لايقصر حتى يجاوزهاء وهو ظاهر 
كلامهم واختاره البرزلي وغيره وصوبه بعضهم, أولا تحسب من جملتهاء وصوبه ابن ناجي؛ 
نقله دس» وصوب محشي ره قول عق والظاهر أن محل التأويلين حيث زادت الأميال على 
البساتينء لا إن زادت البساتين فيتفق على مجاوزتهاء وقال بن الخلاف فيهماء (و) عدا 
(العمودي) أي ساكن البادية» سمى بذلك لأنه يجعل بيته على عمدء (حلته) بكسر الحاء أي 
بيوتها ولو تفرك عه بقرظ أرتناقا بعضهم ببعض» كانوا قبيلة أو قبائل (وانفضل) عن محل 
إقامته (غير هما) أي غير البلدي والعمودي كساكن الجبال وقرية لابساتين متصلة بها فيجاوز 
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درتها والأبابة الخراب التي في طرفهاء وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن 
مسكنه اتصدت البساتين بالبلد أو انفصلت» وكذا عمودي الاخصاص» ومن منزله في عرض 
بطن واد لايقصر حتى يجاوز جانبه إذا جعلوه لهم بمنزلة السور على البلد ولا يعتبر طوله وإن 
المع عرضه ووطيت تممار نه اليونع تتفل ابقله عق حو يك ارفس رباغية) لانت قاعلن "نين 
(وقتية), وذكر نت عن ابن حبيب أن من نوى سفرا في وقت الصلاة مخير أن شاء خرج 
وخصرها وإن شاء صلاها حضرية ثم خر ج» نقله صاحب الميسرء (أو فائتة فيه) أي السفر» ولو 
صلاها في الحضرء (وإن) كان المسافر (نوتيا) أي خادم سفينة سافر (بأهله)» خلافا للإمام 
أحجفدة ثم بين نهاية القصن يقوله (إلى محل التده) الذي قصر ونه فى خروجة "هذا غير المواقق 
لما في المقدمات والإرشاد والتلقين وهو الصواب عند ره وقيل المعتبر في نهاية القصر 
القوب من مكل التلسباقل من ثيل لا الدخول فيه وهو المجفاد عت الباتعى :وان الحسن 
وأبي محمد صالح كما في بن؛ (لا أقل) من أربعة برد فلا يقصر فيه فإن قصر بطلت في خمسة 
وثلاثين ميلاء وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين؛ ولا إعادة قطعاء وتصح فيما بينهما على 
المعتمد ولا إعادة» وقبل يعيد» عق والظاهر الحرمة أي ابتداء» ره ظاهره حتى في خمسة 
وأربعين؛ وقد صرح فيها مالك بالجواز» (إلا كمكي) ومنوى ومزدلفى ومحصبي فيسن له 
القصر للسنة, لا لأن عمل الحج لا يتم دون يوم وليلة» (في خروجه) من محله (لعرفة) للحج 
(ورجوعه) لبلده ولو لم يبق عليه من النسك لا به ولا يغيره على ما رجع إليه مالك ويتم كل 
في مكانه ولو كان يعمل بغيره عملاء كمكي رجع يوم النحر للافاضة؛ (ولا) يقصر (راجع) 
بعد انفصاله عن محله سواء كان وطنا أو محل إقامة (لدونها) أي المسافة» لأن الرجحوع سفر 
بنفسه؛ هذا إن رجع تاركا للسفر» وصلاته قبل الرجوع صحيحة» بل (ولو) رجع (لشيء 
نسيه) ويعود لسفره خلافا لابن الماجشون؛ ولا خلاف في إتمامه إذا دخل وطنه» لا محل 
إقامته ففى قصره الخلاف كالرجوع إليه» وأما لو رجع لشيء نسيه في غير محله فيقصر في 
رجوعه على المشهورء (ولا) يقصر (عادل عن) طريق (قصير) عن المسافة إلى طريق يبلغها 
(بلاعذر) من حاجة أو عسر سلوك أو خوف على نفس أو مال» والأقصر» وانظر لو بلغ كل 
منهما المسافة وسلك أطولهما بلا عذر هل يقصر فيما زاد به أم لاء وهو مقتضي تعليلهم بأن 
ذلك مبني على أن اللاهي بسفره لايقصرء ويقتضي أيضا الصحة في صورة المص أن قصرء 
دول يقصر (هائم) قطع المسافة؛ لعدم قصدها ابتداء» فلت أبق قطعهاء وكالفقراء 
و بلا قصد بلد معين» (وطالب رعي) بكسر الراء أي كلا لماشية» (إلا أن يعلم قطع 
المسافة قبله) أي الرعي فيقصر لأنه قصد المسافة) وكذا هائم علم قطع المسافة قبل هيمانه. 
تنبيه لو أراد طالب أبق الرجوع بعد أربعة برد فقيل له هو في موضع كذا على بريدين أمامه أو 
يمينه أو يساره فقال ابلغ ذلك الموضع ثم أرجع إلى داري وجدته أم لا» فقيل لايقصر حتى 
يرجع من الموضع الذي ظنه فيه لأنه لايضاف ذهاب إلى رجوع؛ وقال ابن يونس يقصر لأنه 


ةروق قرطي لدعب سد :رو ماقي واه عورال 
“سارها على الصف وأقام (بعطر 1/55 :رن رمخطر خلن. اانه واو لاحفتة تق رن ون 
27 الموشق» إلا أن جرع سير :دوتها) آر يمتها له دل إفائقه إزيمة ليام أو بعلب على 
00 فيقصرء (وقطعه) أي القصر (دخول بلده)» بأصالة أو توطنء الراجع إليه بعد قطع 
مسنافة) زوات) روجع إليّه(بريم) عليه أو شاصب ردم فالدتري»: إلا متومطان كمكة) "الال أنه 
(رفض سكناها) لكموت زوجته (ورجع ناويا السفر) أولا نية له وأدخلت الكاف كل بلد 
راع ثمه ما ذكرء وإنما خص مكة بالذكر تبركا بهاء (وقطعه دخول وطنه) أي محل إقامته 
دخولا ناشئا عن المرور, بأن كان بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في إثناء 
الطريق فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينو إقامة أربعة أيام (أو) دخول (مكان زوجة دخل 
بها فقط) قيد في دخل» إذ مابه سرية أو أم ولد كذلك؛ ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا يحترز 
به عن الأقارب كأم أو أب» وفي مجموع الأمير أنه لا عبرة بمكان الناشزء (وإن) كان دخوله 
(بريح غالبة) الجأته لذلك؛ (و) قطعه (نية دخوله) أي دخول ما ذكر (وليس بينه) أي بين 
المكان المنوي دخوله (وبينه) أي ابتداء السفر (المسافة)» خلافا لسحنون» وأما أن نوى 
دخوله ابتداء فنيته مانعة من القصرء وبهذه الصورة حل ح المتن وعليه فصوابه ومنعه» والحل 
الأول أولى لموافقته لظاهر اللفظ ويفهم منه الآخر بطريق الأولى» وأما أن كان بين ابتداء سفره 
ووطنه المسافة ونوى في اثنائه دخوله فهذه محل اتفاق على القصرء ولو كان بين محل النية 
وبين محل وطنه أقل من المسافة كما دل عليه كلام ح وغيره» وكلام طفي تابعا ليدل على أن 
هذه هي محل الخلاف»ء ويرده كلام المقدمات والتوضيح, (و) قطعه (نية إقامة أربعة أيام) 
ممن يستقل بسفره. لا عبد وزوجة وجند مع سيد وزوج وأمير» (صحاح) لا ملفقة أي أربعة 
بلياليها وذلك يستلزم عشرين صلاة» واعتبر سحنون العشرين فقطء وابن نافع التلفيق» (ولو) 
نواها (بخلاله) أي اثنائه» ودفع بلامبالغة ما يتوهم من أن نية الإقامة إنما تؤثر إذا كانت في آخر 
السفر» تنبيه : إذا سافر من المكان الذي نوى به الإقامة المذكورة فلا يقصر إلا إذا وصل لمحل 
القصر بالنسبة لمن كان مقيما به على أقوى الطريقتين» وأما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن 
النية قبل دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلكء قاله دسء (إلا العسكر) أي الجيش ينوي إقامة الأربعة 
فأكثر ( بدار الحرب)» والمراد بها المحل الذي يخاف فيه العدو كان دار كفر أو إسلام فلا 
تقطع حكم سفره. (أو العلم بها) أي بإقامة الأربعة في محل (عادة) وإن لم ينوهاء واحترز 
بالعلم عن الشك فيها فيستمر على قصره؛ (لا الإقامة) المجردة عن النية فلا تقطعه. (وإن تأخر 
سفره) بالمثناة الفوقية أي ولو طالت إقامته؛ وفي نسخة ولو باخر سفره بباء الجر كقول ابن 
الحاجب ولو في منتهي سفره؛ واعترضه ابن عرفة برواية اللخمي: من قدم بلد البيع شاكا في 
قدر مقامه أتم؛ لأن رجوعه ابتداء سفرء إلا أن يعلم رجوعه قبل الاربعة» وقال ره إن لكل من 
القولين مرجحا. وما سلكه المص وأبن الحاجب أرجح؛ قال ح ويمكن أن يجمع بينهما 
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حسمنها المع واب المحابجي قلز ,ونا ذا كان يز جدرهة قبل الأ يوقم (وإن نواها) أي الإقامة 
القاطعة (بصلاة) أحرم بها سفرية (شفع) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة» (ولم تجز) 
الك الضلاة (سبطيرية): إن اندها أزيغا لعدم دخولة عليهاء رولا سقر يه) لتدير تيعمافي اثنائهاء 
وجري مثل هذا فيمن أدخلته الريح وهو في الصلاة في أحد المواضع المتقدمة» (و) إن نواها 
(بعدها) أي بعد إتمامها (أعاد)ها حضرية ندبا (في الوقت) المختارء لآن الجزم على الشيء 
لايكون غالبا إل5 بعد التردد» فلعله تردد في اثنائهاء (وإن اقتدى مقيم به) أي المسافر (فكل) 
منهما (على سنته) أي طريقته» (وكره) ذلك الاقتداء لمخالفته الإمام في نيته» إلا إذا كان 
المسافر ذا فضل أو سن على المذهب عند اين رشد؛ وذكر طفي أن المعتمد اطلاق الكراهة 
فكل من القولين قد رجح؛ (كعكسه) وهو اقنداء مسافر بمقيم فإنه يكره إلا أن يكون ذا سن 
أو فضل فيجري فيه ما تقدم» (وتأكد) الكره فى هذه لتركه سنة القصرء ولذا قال (وتبعه) بأن 
يتم معه إدرك معه ركعة أم لا إن نوى الإتمام» وإن نوى القصر وأدرك معه ركعة بطلت على 
المعتمد؛ لا أن لم يدركهاء (ولم يعد) صلاته. إذ لا خلل في صلاة إمامه ولأن فضل الجماعة 
قد قيل بفضله على القصر كما تقدم» بخلاف ما يأتي من قوله والأصح إعادته كمأمومه فإن 
في صلاة إمامه الخلل» وقيل يعيد في الوقت» واعتمده بعضهم؛ (وإن أتم مسافر) عمدا أو 
جهلا أو سهوا أو تأويلا (نوى إتماما) كذلك في غير السهو (أعاد) صلاته سفرية إن لم يحضر 
وحضرية إن حضر (بوقت)» ولا سجود عليه لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام» وفي 
بعض النسخ اسقاط قوله أعاد بوقت فيجب تقديره؛ (وإن) نوى الاتمام (سهوا) عن كونه في 
سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا (سجد) بعد السلام؛ 
والسجود في الأولى واضح. وفي غيرها مراعاة للسهو في أولهاء (والأصح إعادته) أي ناوي 
الإتمام سهوا رعيا لقول من يرى القصر فرضاء ولا سجود عليه على هذا القول» (كمأمومه) 
مقيما كان أو مسافرا (بوقت) لا أبداء (والأرجح) عند ابن يونس أنه (الضروري) كما لأبي 
محمدء وقيل المختار» هذا (إن تبعه) فعلا ونية (وإلا) يتبعه بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه 
أحرم كذلك فتبين أنه نوى الإتمام فلم يتبعه (بطلت)» لمخالفته للإمام نية وفعلاء وكذا إن 
خالفه فى أحدهما عمدا أو جهلا أو تأويلاء (كان قصر)» بتخفيف الصاد وتشدد, (عمدا) أو 
جهلا أو تأويلا بعد نية الإتمام مطلقا فتبطل له ولمأمومه؛ (و) المقصر (الساهي) عما نوى من 
الإتمام (كأحكام السهو) الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين؛ فإن طال بطلت وبنى أن قرب» 
وسبح مأمومه وأعاد معه بوقتء كمسافر أتم» (وكان أتم) المسافر (و) تبعه (مأمومه) أو لم 
يتبعه (بعد نية قصر) مطلقا (عمدا) معمول أتم؛ فتبطل له ولمأمومه لمخالفته لما ذخل عليه 
من نية القصرء (و) إن أتم (سهوا أو جهلا) أو تأويلا بأن الاتمام أفضلء (ففي الوقت) 
الضروري على الارجح يعيد؛ وإنما الحق الجاهل والمتاول هنا بالساهي لرجوعهما للأصل» 
(وسبح مأمومه) إذا علم بسهوه وكذا إن جهله تسبيحا يحصل به الانتباه» وإلا يسبح فاستظهر 


أبن عاشر البطلان» وإن لم 


ال 9 3 

0 :قلت لاه تيع لالم برجو جلي لغراعه اك و يفال 
هو 0 0 ا ااي اللإمام لدخوله على متابعته» (وأتم غيره) أي المسافر 
4 0 أي بعد سلام الإمام (افذاذا) لامؤتمين بغيره؛ لامتناع إمامين في صلاة 
7 0 (وأعاد فقط) دون المأموم (بالوقت) السابق إذ لا خلل في صلاة 
ردم «اتباعة فإ عه اخري :ذلك على :حك :قناع :إقام لخامسة» ويا أعاد النيض 
الإعادةَ مع رَيَلم ١ : ١‏ 

6ه بع نمدم ذكرها ليبيين خصوصيتها بالإمام؛ (وإن ظنهم) أي داخل القوم (سفرا) بفتح 
00 اسم جمع لسافر بمعنى مسافر لا جمعه خلافا للاخفش» (فظهر خلافه) أو لم يظهر 
شيء (أعاد أبدا إن كان مسافرا) لمخالفته إمامه, لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية وفعلاء وإن 
الم خالفةنية وفعل,خلاف نا دحل غليه هذا إن ظهر خلاقه وأما إن الم يظهر شيء فوجه 
البطلان اجتمال حصيول المخالفة المذكورة» فقد. حصل الشك فى الصحة .ونهو يوت 
البطلان؛ وإن كان مقيما أتم صلاته ولايضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية 
وفعلا (كعكسه) وهو ظنهم مقيمين فتبين خلافه» فتبطل أن كان مسافراء لأنه إن أتم خالف 
إمامه نية وفعلا وخالف سنة القصرء وإلا خالف ما أحرم به فهو كمن قصر عمدا بعد نية 
الإتمام» وإ لم يتبين شيء دخل الشك صلاته» وإن كان مقيما أتم ولا تأثير لمخالفة إمامه 
(وفي ترك نية القصر والاتمام) معا أي تركهما المسافر عمدا أو سهوا بأن نوى صلاة الظهر 
مثلا من غير تعرض لنية قصر أو إتمام (تردد) في الصحة والبطلان» وعلى الصحة قيل يجب 
عليه إتمامها وقيل يخير» وعلى البطلان لا فرق بين أن يصليها حضرية أو سفرية» هذا ما قرر 
به تت وصوبه طفي والتاودي» وصوب ره وشيخه الجئوي ما قرر به عق أولا من أن التردد 
فى لزوم الاتمام والتخيير» (وندب) للمسافر (تعجيل الأوبة) أي الرجوع لوطنه بعد قضاء 
حاحتهء واستصحاب هدية بقدر حاله إن طال سفره؛ وإن يبتدئ بالمسجد عند دخوله؛ 
(والدخول ضحى) لأنه أبلغ في السرور؛ ويكره ليلا لذى زوجة غير مشتهر القدوم كما في 
الحديث "نهى صلى الله عليه وسلم: أن يطرق الرجل أهله ليلا" ظاهره كانت الغيبة بعيدة أو 
قريبة وهو كذلك على المعتمد؛ خلافا لما في عق من اختصاص الكراهة بالبعيدة» قاله دس» 
(ورخص له) أي للمسافر غير العاصي واللاهي؛ لكن إن جمعا لا إعادة عليهماء (جمع 
الظهرين) ولو راجلا على المعتمد؛ وأستظهر محشي ره أنه إنما يرخص له إذا كان مع غيره 
لاقت التأخير عن أصحابه؛ (ببر) أي فيه؛ لا في بحر قصرا للرخصة على موردهاء (وإن ٠‏ 
قصر) غن مسافة القصر خلافا للشافعي؛ إن جد سيره» بل (و) إن (لم يجد): كما شهره ابن 
رع (بلا كره) متعلق برخصء لكن الأفضل تركه وقيل يكره؛ (وفيها شرط الجد)» يكسر 
الجيم» في السير الإدراك أمر)» لا لمجرد قطع للمسافة» وقال أشهب لابد أن يكون الآمر 
يا وقال عبد الحق لا يشترط الجد للمرأة» وظاهر التوضيح أنه خلاف للمدونة لا تقيبد 
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0 3 اليه ك ادبن يذل يبظ نو كل فقن وقول وهو كان تور الجخانز 
سال الوك كان في الاصيل اتعورد درده الال وإنها سردي جرياصلى الدالي ازا 
1١‏ 0 7 إلا في المحل الذي فيه الماء» (زالت) الشمس وهو (بهء ونوى) عند الرحيل 
ل بعد الغروب), فيقدم العصر مع الظهر عند الزوال لأنه وقت ضروري لها لمشقة 
لتزؤل؛ رودن لكل منهماء قاله دسء (و) إن نوى النزول (قبل الاصفرار) صلى الظهر أول 
وكيا وزاحر العصر) وجوبا فيما يظهر» ليوقعها في وقتهاء فإن قدمها مع الظهر أجزأت 
م بوقت؛ (و) إن نوى النزول (بعده) أي بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب (خير فيها) 
أي العصرء إن شاء ججمع فقدمها وأذن لكل منهماء وإن ضاء أخرها إليه وهو أولى لأنه ضروريها 
ألا صليء ولا يوئذن لها حينئذ لما مر من كراهته في الضروري المرّخرء فهذه ثلاثة أحوال فيما 
إذا زالت عليه في المنهل؛ وأشار إلى ثلائة أيضا فيما إذا زالت عليه راكبا بقوله (وإن زالت) 
عليه (راكبا) أو ما شيا (أخرهما) جوازاء ويجوز له إيقاع كل صلاة في وقتها وهو الافضل كما 
تقدم» ولا يجوز تقديمهما معاء وإن وقع فالظاهر الأجزاء» وندب إعادة الثانية في الوقت (إن 
نوى) بنزوله (الاصفرار او قبله) فهاتان صورتان» وأشار للثالثة بقوله (وإلا) بأن نوى النزول 
بعد الغروب (ففي وقتيهما) يجمعهما جمعا صوريا أي آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية» 
(كمن لا يضبط نزوله) فيجمعهما جمعا صورياء وإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحيله 
وأخر العصر لوقتهاء فلو أخر الظهر لآخر القامة الأولى وجمع جمعا صوريا لم تحصل له 
فضيلة أول الوقت» وإن صلى العصر مع الظهر صحت وندبت له إعادتها إن نزل قبل 
الاصفرار» (وكالمبطون) أي منطلق البطن فيجمع جمعا صورياء ومثله كل من تلحقه مشقة 
بالوضوء أو بالقيام لكل صلاة ولاتلحقه إذا صلاهما مجتمعتين» (وللصحيح فعله) أي الجمع 
الصوري مع فوات فضيلة أول الوقت» دون المعذور» (وهل العشاءان كذلك) أي كالظهرين 
فى التفصيل بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر 
منزلة الاصفرار» أو ليستا كذلك بل يصلي كل صلاة بوقتها لأن وقتهما امسن تؤلست رحيل» 
والراجح الأول» (تأويلان»؛ محلهما في من غربت عليه نازلاء وإلا 0 على أنهما كذلك؛ 
0 خائف الاغماء) عند الثانية» وهل ندبا وفاقا 
١ 00 ِ 0 0 00‏ 0 السلام و 0 0 أنه 
لأبن يونس» وعزى اعتماده لبعضهم ا 0 يي بن مأ يفي 
المشهورء (و) خائف الحمي (النافض) أي حمى الرعدة (و) خائف (الميد)؛ مصدر ماد يميد 
أي أصابه غثيان من سكرا وركوب بحرء كما في القاموس» حتى لا يستطيع معه الصلاة على 
ا اشم ما ذكر وقت الثانية فالأمر ظاهر» (وإن سلم) مما ذكرء (أوقدم) المسافر 
البائية بش الأولى (ولم يرتحل) لعذر طرأ له أو لغير عذرء (أو أرتحل قبل الزوال) وأدركه 
لوو ور كبا لوويول عند كتمع ) بحهاة ينه لظلنه بعوارهةولم ريت الزخيل فى الفرعين بعد 
الجمع ولا عدمه لكنه غير رافض للسفر» (أعاد الثانية في الوقت) المتقدم في قوله والأرحح 
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الم ا ا ع 
لضروري وما أن وى الارتجال بعده لجد السير نم بدا له عدمه فلا إعادة عليه فيهماء (و) 


رخص ندبا( :5 

7 في جمع العشايني ) 7 1 22 نقسطاا د, 8 
لزاب شر كه وو - لمزيد ردت دول الظهري؛ (بكل مسجد) لم بجر 
أهل اليا عر نضة بمسجد المدية أو به وبمسحد مكة, ومئله محل انخذه 

مادية لصلاتهم بإمام راب. (المطر) تمطة الر أنويدوافم أن متوقم يقر فزأ 
0 يحمل على تعطية الرأس» واقع أو متوقع بقرينة؛ (أو 
"باجح من السدي على اونا ومع طن ة) لحرن . له علل اع ويا ب )ود 
او ا 0 ) شهر لا ظلمة غيى (لا طين) فقط على 
| 22 ومفاد ره ل مقابله راجح أيضاء (أوظلمة) فقطء ولو مع أحدهما ريح شديدة, لم 
شار لصفة الجمه بقوله (اذد . 0 53 ء- 
(تنيه ؛: خْ بهو إذن للمغرب) على المنار أول وقتها (كالعادة وأخر) صلاتها ندبا 
١ 0‏ ار م يداخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب؛ وقيل بقدر 

- لشاف (نم صليا ولاء) بكسر الواو أي بلا فصل لينصرفوا في بقية الضياءء وكذا كل 
وت ولذا من جمع بين صلاتين في السفر لايننفل بينهماء (إلآ قدر أذان) بالفعل (منخفض) 
ندباء والظاهر أن هذا الأذان مستحب ولا تسقط به سنيته عند وقتهاء (بمسجد) لا بخارجه 
ولا بالمنار. ليلا يلبس على الناس فيظنون دخول وقت العشاء» وهذه العلة تشعر بحرمته فيما 
ذكرء وعطف على قوله إذ أن قوله (وأقامة) , وينبغي للإمام أن يقوم من مصلاه إذا صلى 
المغرب حتى يؤذن المؤذن ثم يعود. (ولا تنفل بينهما) منعاء كما صرح به غير واحدء 
واستظهر العدوي الكراهة وصرح بها ح أول باب الصلاة وهي ظاهر كلام ابن رشد؛ (ولم 
يمنعه) أي لم يمنع تنفله الجمع؛ والأولى النفي بلاء لأن لم لنفي الماضي والفقيه إنما يتكلم 
على الاحكام المستقبلة؛ إلا أن يكثر حتى يشك في مغيب الشفق فيمنعه» واستظهر عق أن 
الفصل بغير التنفل ممنوع ويمنع الجمع؛ واستظهر العدوي كراهته؛ (ولا) تنفل (بعدهما) أي 
في الم جد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضياء» وكذا جمع الظهرين تقديماء فإن 
لم ينصرفوا حتى غاب الشفق فهل يعيدون العشاء وفاقا لابن الجهم وفي عق ترجيحه؛ أولا 
وفاقا لسماع القرينين وفي دس ترجيحهه أو أن قعد الجل أعادوا وإلآ فلا وفاقا لابن أبي زيدء 
أقوال» (وجاز) الجمع بل يندبء وإنما عبر بالجواز لأجل المخرجات الآثية (لمنفرد) عن 
جماعة» الجمع (بالمغرب)» وإن صلاها مع غيرهم جماعة» (يجدهم بالعشاء) فيدخل معهم 
ولو بإدراك ركعة بناء على أن نية الجمع تجزئ عند الثانية؛ وإن لم يكن صلى المغرب فلا 
597 فى العشاء ويوخرها لوقتها لوجوب الترتيب؛ ولايصلي الأولى في المسجد إذ 
يدخل معهم في ٍ : : 
لاتصلى به صلاة مع الراتب» (و) جاز بل يندب (لمعتكف بمسجد) تبعا لهم؛ ولا يؤمهم فيها 
ولو رائبا واستناب غيره؛ ومثله غريب بات به وخادم ماكث فيه (كان انقطع المطر) ونحوه 
(بعد الشروع) في الأولى؛ فيجوز الجين ولوالم يتجدرا ركمة ولو أمن عود لايجوز إن 
انقطع قبل الشروع؛ وإن لم ينقطع إلا بعد الشروع في الثانية وجب إتمامهاء وعطف على قوله 
يجدهم قوله (لا إن فرغوا) من العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير» فلا يجمع 
وحده ولاامع جماعة؛ وكفراغهم من دخل ولم يدرك معهم ركعة؛ وينبغي أن يشفعها من غير 
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كاد كالسعوي حاير اررق على الخ حب راسي بأن تضيوة تر النوزم عيظف خلى 
0 الشرطع (للشفق) وجوباء (إلا بالمساجد الثلاثة) فيصلى العشاء بها قبله بنية الجمع 
إن لم يكن صلى المغرب جمعهما لفضل فذها على جماعة غيرهاء (ولا) يجوز الجمع (إن 
حداث السبب) المبيح للجمع (بعد الأولى) أي الشروع فيها وأولى بعد الفراغ منها لفوات 
محل نية الجمع بناء على أنه الأولى وهو الراجح» فلو جمعوا صحتء (ولا) تجمع (المرأة 
والضعيف ببيتهما) المجاور للمسجدء إذ لا ضر عليهما في عدم الجمع» وقيل يجمعان؛ 
وعلى الأول فهل تبطل العشاء إن جمعا لفعلها قبل وقتهاء أم لا مراعاة للقول الأخير قاله عق؛ 
(ولا» يجمع (منفرد بمسجد)؛ بل ينصرف ليصلي العشاء يبيته» (كجماعة لا حرج) أي 
لامشقة (عليهم) في إيقاع كل من الصلاتين بوقتها لعدم احتياجهم للانصراف عن مكانهم إلى 
غيره كالمنقطعين بمدرسة اتحد محل سكناهم ومحل صلاتهم. إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي 
للصلاة معهم» وإن كان محل سكناهم غير محل صلاتهم بأن اتخذوا مسجدا في المدرسة 
للصلاة فقط فهل يجوز لهم الجمع استقلالا وهو مختار البرموني والمسناويء أولا وهو 
مختار بن» خلاف», نقله دس. 


(فصل) في الجمعة بضم الميم وفتحها وسكونها والأشهر الأول» والمعتمد أنها فرض يومهاء 
وقيل بدل من الظهر» (شرط) صحة صلاة (الجمعة وقوع كلها) أي وقوعها كلها (ب)أي مع 
(الخطبة) أي جنسها الصادق بالخطبتين (وقت الظهر)» فلا يجزئ ما وقع من ذلك قبله» 
خلافا للإمام أحمد القائل وقتها من حل النفل؛ ويمتد وقنها من الزوال (للغروب)» ثم أن 
الوقت المذكور ليس كله أختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهرء قاله العدوي؛ 
(وهل) محل وجوبها وامتداد وقتها (إن أدرك) بعد صلاتها بخطبتيها (ركعة من العصر) قبل 
الغروب وإلا سقط وجويها لانقضاء وقتها» (وصحح) هذا القول؛ وعليه فقوله للغروب معناه 
لقربه» (أولا) بشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله» وهو 
الأرجح» وعليه فقوله للغروب حقيقة» قولان» (رويت) المدونة (عليهما)» محلهما حيث 
كانت العصر عليهمء فإن قدموها ناسين للجمعة فوقتها للغروب اتفاقاء وإن شرعوا فيها 
معتقدين إدراكها كلها فغربت بعد تمام ركعة منها كملوها جمعة على المشهورء لأن 
الضروري يدرك بركعة» (باستيطان بلد)» هذا من إضافة الصفة للموصوف» والباء بمعنى في 
متعلقة بوقوع أي وقوعها في بلد مستوطن؛ فلو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة شهرا 
فصلوا بها الجمعة لم تصح لهم كما لا تجب عليهم» وحينئذ فهو شرط وجحوب وصحة» 
بخلاف ما يأتي من أشتراط كون المصلي في نفسه متوطنا فهو شرط وجوب فقطء هذا هو 
الظاهر عند بن» والاستيطان نية المقام على التأبيد» (أو) استيطان (اخصاص) جمع خص 
بالضم بيت من قصبء هذا معناه لغة) والمراد هنا العرفي كان من قصب أو خشب أو بناء 
صغير أو غير ذلكء» (لا) باستيطان (خيم)» والمراد بها العرفية كانت من ثياب أو صوف أو 
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- 0 0 صوص اللغوية لأن الخيمة لغة بيت تبنيه العرب من عيدان 
0 40 بحاي مني) بناء معتادا لأهلى الباء بمعنى في» (متحد) فإن تعدد لم 
) 3 0 ل در له بقوله (والجمعة للعتيق) أي القديم الذي أقيمت فيه أولا 
0 5 1 9 0 بالنسبة للصلاة, (وإن تأخر) أي العتيق (أداء») اي أداء الجمعة به مرة 
0006 سمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد 
ْ 0107 ير العنيق أو.يحكم حاكم بصحتها فى الجديد تبعالحكمه بعدق عبد مين علق 
0 فيه أو يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم امكان توسعته» فتصح في 
ا يد (لاذي بناء خفى) بحيث لا يسمي مسجدا عرفا (وفي اشتراط سقفه) أي الجامع أي 
دو امه لصختها به وعدم اشتراط ووامه وهى المعحتمد, والمراد سققه المقصوددمنه غالبا وه 
القبلة وما والاهاء وأما اشتراط سقف إبتداء فلا بد منه» (و) في اشتراط (قصد تأبيدها) أي 
الجمعة (به) أي الجامع وعدمه وهو الارجح ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت 
من مسجد إلى آخرء أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن يقصدوا التأبيد 
أولا قصد لهمء (و) في اشتراط (إقامة) الصلوات (الخمس) لصحتها به» فإن بنى على أن 
لاتقام به إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس لغير عذر لم تصح به » وعدم اشتراطه وهو المعتمد» 
(تردد) في الفروع الثلاثة» (وصحت) لمقتد لا لإمام فلا تصح له ولا لهم (برحبته) بفتح الراء» 
وهي على الصحيح مازيد خارج محيطه لتوسعته؛ (وطرق متصلة به) من غير حائل من بيوت 
أو حوانيت»؛ ومثلها دور وحوانيت غير محجورة أي تدخل بلا إذن» ظاهره ولو كانت في 
الطرق أرواث الدواب وأبوالهاء لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة 
وإلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسط عليهاء وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره؛ ومحل 
الصحة بهما (إن ضاق) الجامع (أو اتصلت الصفوف) اتصالا معتادا وإن لم يضق» لمنع 
التعخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر» (لا انتفيا) أي الضيق والاتصال فلا تصح؛ هذا هو 
الظاهر عند ح ورجحه ره؛ خلافا لما رجحه ق من الصحة مطلقاء وشبه في عدم الصحة قوله 
(كبيت القناديل) أي قناديل المسجد لأنه محجورء وفي معناه بيت الحصر والبسط والسقاية» 
(وسطحه) على المشهور وقيل تصح عليه لكن تكره لهم ابتداء» وقيل تصح عليه للمؤذن» 
إن ضاق الجامع» (ودار وحانوت) متصلين إن كانا محجورين» (وبجماعة تتقرى) 
أي تستغني وتأمن (بهم قرية) أي أهلها بحيث يمكنهم الثواء صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم 
قِ الغالب» (بلاحد) محصور بثلاثين أو خمسين أو غير ذلك على المشهور لأن ذلك 
حلت بيت الحيات من كرة الخوف والفتن وقلتهماء (أولا) أي ابتداء في الجمعة 
الاولى» (وإلا) بأن لم يكن أولا بل فيما بعدها (فتجوز بإثني عشر) رجلا أحرارا متوطنين غير 
الإمام مالكيين أو حنفيين كشافعيين قلدوا مالكيا أو حنفياء لا إن لم يقلدوا فلا تصح لأنه 
يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتهاء (باقين لسلامها) حقيقة أو 
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0 0 حصل لأحدهم رعاف بناء» فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام 
0 "ل الجميع: عذاما دهمه العص في التورطيم من كلام رن عد الساكهة والذى نيذه 
20 16م اشتراط حضورها الجمعة الأولى» وإنما يشترط حضورهم في القرية بحيث لو 
0 بحن بهم لاعانواء فمتى وجدت الجماعة المذكورة بالقرية وجبت إقامة الجمعة وصحت 
وأ لم يحضر منهم إلا اثنا عشر مع الإمام» ولا فرق بين الجمعة الأولى وغيرها في ذلك؛ 
0 أئي حال كون الأثني عشر مع إمام؛ والأولى عطفه بالواو على ما قبله من الشروط» 
اسم بلذها لإقائة تتظع بكم الخو ورك لم بنوطن »تركذ مارح بطق قريتها كثر يخ 
أو جوبها عليه وإن لم تنعقد بهء ثم استتى من مفهوم مقيم قوله (إلا الخليفة) أو نائبه في الحكم 
والصلاة (يمر بقرية الجمعة) من قرى عمله قبل صلاتهم؛ (و) الحال أنه (لا تجب عليه) لكونه 
مسافراء فإنه يصح بل يندب أن يجمع بهم وقيل تجب عليه ووفق بعضهم بينهما بأن المراد 
لا تحب وبا حتما بل وجويا مخيرا فيه كخصال كفارة اليمين» فإِذا أختار الجمعة وقعت 
منه فرضا واجبا بدليل اجزائها عن فرض اليوم؛ وهذا مراد من قال بالوجوبء (و) إن مر 
(بغيرها) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها شروطها فجمع بهم جهلا (تفسد عليه وعليهم) 
لفقد شروطهاء (وبكونه) أي إمام الصلاة (الخاطب إلا لعذر) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون 
أن حدث أو رعاف مع فقد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة» (ووجب انتظاره لعذر 
قرب) زواله بالعرف كطهارة بماء قريب (على الأصح)» وقيل لايجب كما لو بعد 
(وبخطبتين) داخل المسجد (قبل الصلاة)» فلو خطب بعدها أعاد الصلاة إن قرب وإلا 
استأنف» لأن من شروط الخطبة وصل الصلاة بها» ووصل بعضها ببعض» وكونها بالعربية» 
والجهر بهاء وكونها (مما تسميه العرب خطبة) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظء 
فإذا قال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما بعد أوصيكم بتقوى الله 
وطاعته» وأحذركم من معصيته ومخالفته؛ قال تعالى فمن يعمل مثقال درة خيرا يره»ء ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره؛ ثم يجلس ويقول بعد قيامه وبعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلمء أما بعد فاتقوا الله فيما أمر» وانتهوا عما نهى عنه وزجرء يغفر الله لنا ولكم لكان 
أتيا بهما على الوجه الأكمل باتفاق» (تحضرهما الجماعة) الاثني عشر» فإن لم يحضروا كلهم 
أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك؛ (واستقبله) أي الإمام» وجوبا وقيل سنة» عند نطقه 
بالخطبة (غير الصف الأول) بذواتهم؛ وكذا الصف الأول على الأرجح؛ ولأبن حبيب يستقبله 
أهل الصف الأول بوجوههم لا بذواتهم؛ (وفي وجوب قيامه لهما)» وهو قول الأكثر, وسنيته 
(تردد)؛ ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا 
فقال: (ولرمت المكلن) أي العاقل البالغ» وفئ عد هذا من شروطها نظرء إذ الشيء لا يعد 
لع إلا ذا كان خاصا به وقال بعضهم إنما ذكره توطئة للأوصاف ا لحري 
الذكر) لا العبد ولو ذا شائبة ولو إذن سيده» ولا المراة» (بلا عذر) من الأعذار الآنية» 


ك1 


(المتوطن) أي الناوي الإقامة ببلدها على الدوام؛ بل (وإن) كان توطنه (بقرية نائية) أي بعيدة 
عن بلدها (بكفرسخ من المنار) الذي فى طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة 
بالعتيق» 2 وأدخلت الكاف ثلث الميل» ثم شبه في اللزوم أربعة فروع فقال: (كان أدرك 
لمسافر) أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها (النداء) أي الأذان» فاعل إدرك أي 
وصل النداء إليه» (قبله) أي قبل مجاوزة الفرسخ؛ فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة 
منهاء هذا قول الباجي وسند؛ وعلق ابن بشير وأبن عرفة وجوب الرجوع بالزوال سمع النداء 
م لاء (أو صلى) المسافر (الظهر) قبل قدومه (ثم قدم) وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكمه 
فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم؛ فإن كان صلى العصر أيضا فكذلك» وأما العصر 
فالظاهر إعادتها استحبابا بمنزلة من صلاها قبل الظهر نسياناء فإن لم يعد الجمعة معهم فإنه 
يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة على المعتمد» (أو) صلى الصبي الظهر ثم (بلغ) 
قبل إقامتها فتجب عليه معهمء وكذا لو صلاها جمعة قبل بلوغه, فإن لم تمكنه الجمعة أعاد 
الظهر فيهما لأن فعله الأول نقل لا يغني عن الفرض» (أو) صلى الظهر معذور ثم (زال عذره) 
قبل إقامتهاء لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلهاء ثم عطف على قوله باستيطان قوله (لا) تصح 
(بالإقامة) القاطعة للسفر دون قصد الاستيطان؛ (إلا تبعا) أي لكن تجب تبعا لأهل البلد؛ فلا 
يعد من الأثني عشر وإن صحت إمامته» (وندب) لمريد حضورها (تحسين هيئة) ذاتية من قص 
شارب وظفر ونتف أبط واستحداد إن احتاج لذلك؛ وسواك وقد يجب أن أكل كثوم؛ والمراد 
تأكيد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقاء (وجميل ثياب) وهو البياض وإن عتيقاء وهما 
للصلاة لا لليوم؛ بخلاف العيد فلليوم وندب فيه الجديد ولو أسود» فإن اجتمعا لبس الجديد 
غير الأبيض أول النهار والأبيض لصلاة الجمعة ولو عتيقاء (وطيب) لغير نساء في هذا وفيما 
قبله» وأما للنساء فحرام؛ (ومشي) في ذهابه لما فيه من التواضع ولقوله صلى الله عليه وسلم 
من أغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على النار» وشأن الماشي الأغبرار وإن 
وقع عدمه فيمن منزله قريب» واغبرار قدمي الراكب نادر؛ (وتهجير) أي ذهاب لها في 
الهاجرة أي شدة الحر» ويكره التبكير أي الخروج عند طلوع الشمسء والمراد بالتهجير 
الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال على الأصح.؛ (و) ندب للإمام (إقامة أهل 
السوق) منه (مطلقا) من تلزمه ومن لا تلزمه سدا للذريعة» وقيل ليلا يشغل من تلزمه أو يستيد 
بالريح» (بوقتها) أي في وقتها وهو الأذان الثاني» (و) ندب (سلام خطيب لخروجه) أي عند 
خروجه على الناس من الخلوة أو من البيت ليرقى المنبر» وندبه في هذه الحالة لا ينافى أنه فى 
ذاته سنة» كقولنا يندب الوتر آخر الليل» (لا) وقت انتهاء (صعوده) على المنبر فلا يندب؛ بل 
يكره ولايجب رده وفاقا للبرموني لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساء خلافا للبدر القرافى» 
(و) ندب (جلوسه أولا) أي أثر صعوده لفراغ الأذان (و) جلوسه (بينهما) أي الخطبتين 
للفصل والاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين» ابن عات قدر قل هو الله أحد وماذكره في 
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عدين. ضعيف والمعتهد سئية كل (وتقصيرهها) بيك لا يخر هما عن تسمية 'العرب 
خطبة (والثانية أقصر) من الأولى ندباء وكذا يندب تقصير الصلاة» (ورفع صوته) بهما 
الماع زيادة على الجهر الواجبء. وإن يكون مرتفعا على منبر» (واستخلافه) أي الخطيب 
العدر) حصل له فيهما أو بعدهماء فإن لم يستخلف وجب عليهم الاستخلاف» (حاضرها) 
أي الخطبة كلها أو بعضهاء (وقراءة فيهما) أي مجموعهما لأن القراءة إنما تندب في الأولى» 
واوجبها الشافعي» وثناء على الله وصلاة على نبيه صلى الله وعليه وسلم وأمر بتقوى ودعاء 
بمغفرة» (وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكمء وأجزأ) في -حصول الندب ختمها بقوله (أَدَكْرُوا 
الله يذكركم)؛ لكن الأول أحسن (وتوكو) أي اعتماد (على كفوس) من سيف أو عصى وهي 
أولى منهماء (وقراءة) سورة (الجمعة) في الركعة الأولى (وإن لمسبوق)؛ فيندب له قراءتها في 
ركعة القضاءء (و) في الثانية (هل أتيك » وأجاز) الإمام رحمه الله في تحصيل الندب أن يقرأ 
(ب) أي في (الثانية بسبح أو المنافقون)» فيكون مخيرا بين الثلاثة؛ (و) ندب (حضور مكاتب) 
وإن لم يأذن سيده (وصبي) وإن لم يأذن وليه؛ ومسافر لا مضرة عليه بحضوره ولا يشغله عن 
حوائجه؛ (و) حضور (عبد ومدبر أذن سيدهما)» كمبعض في يوم سيده» وإلا حضر بدون 
إذن. تنبيه: الجماعة الساقطة عنهم إذا حضروها أصناف» صنف تجب عليهم وتنعقد بهم 
وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار المتوطنين» وصنف لا تجب عليهم ولاتنعقد بهم 
وهم الصبيان» وصنف لاتجب عليهم واختلف في انعمّادها بهم وهم النساء والعبيد 
والمسافرون؛ (وأخر الظهر) ندبا معذور (راج زوال عذره) كمحبوس ظن الخلاص قبل 
صلاتهاء (وإلا) يرج» بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره؛ (فله التعجيل) 
للظهر في أول وقتهاء بل هو الأفضل؛ (وغير المعذور) ممن تجب عليه ولو لم تنعقد به (إن 
صلى الظهر) فذا أو في جماعة حال كونه (مدركا لركعة) أي ظانا إدراكه لها لو سعى (لم 
تجزه) ظهره؛ ويعيدها إن لم تمكنه الجمعة أبدا على الأصح بناء على أنها فرض يومهاء وقيل 
تجزئه بناء على أنها بدل من الظهر (ولا يجمع الظهر) من فاتته الجمعة؛ أي يكره له صلاتها 
جماعة» بل يصليها أفذاذاء (إلا ذو عذر) بين كمرض وسجن وسفر فيطلب منه الجمع؛ 
(واستوذن إمام) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها في بلد ركرك 0 شروطهاء فإن أجحاب أو 
لم يجب بإجازة ولا بمنع وجبت» (ووجبت) أيضا (إن منع) من إقامتها ( وأمنوا) على أنفسهم 
منه» (وإلا) بأن لم يأمنوا (لم تجز) بفتح التاء وضم الجيم أي ابتداء» وتجزئ بعد الوقوع إن 
منعهم جوراء وإن كان يرى أن شروط وجوبها غير متوفرة لم تجز ولم تجزهمء هذه طريقة ع 
ورجحها بن وطريقة التوضيح وق عدم الاجزاء أن منعهم مطلقا (وسن) لمريد صلاتهاء سنة 
موكدة على المشهور» (غسل) نهارا بنية على الصحيح؛ وقيل واجب, وقيل مستحبء وقيل 
بض غلك من له رائحة يذهبهاء ويستحب لغيره» (متصل بالرواح) المطلوب عندنا وهو 
التهجير» فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه وفيه خلاف, (ولو لم تلزمه) كعبد وامرأة 
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0-0 دن لا لليوم, (وأعاد) أستنانا (إن تغذى). بالذال المعجمة بعده خارج 
)ا ناء اميا 0 0 عرف أو صنان وهو رائحة الابط أو خرج من المسجد متباعدا 
ونام عارا) خارجه؛ لأنه مظنة الطول؛ بخلاف المغلوب ما لم يطل؛ وبخلاف ما إذا كان 
ماد كر واخل المسيوق فل ريا ء 1 ا 7ه 20000 
ا يطل وعطف على معنى أن تغذى أو نام أي أعاد للغذاء أو النوم؛ 
ع وهو ما لا يذهب نداوة الغسل» وكذا كل فعل خفيفء (وجاز) لداخل 
المسجد :7١‏ 5 
جد (تخط) لرقاب الناس لفرجة» وكره لغيرهاء (قبل جلوس الخخطيب) على المنبر 
الجلسة الأولى؛ وحرم بعده ولو لفرجة؛ وججاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة» خلاقا 
لبعض؛ كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة؛ (و) جاز للمأمومين وللإمام أن خطب جالسا 
عدر (احتباء) بثوب أو يد (فيها) أي الخطبة (وكلام بعدها للصلاة) أي فيما بين الخطبة 
والصلاة» وأما بعد الاحرام فيكره إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم؛ 
وقيل يكره من ابتداء الاإقامة إلى الإحرام ويجرم بعده؛ (و) جاز (خروج كمحدث) وراعف 
لازالة مانعه (بلا إذن) من الخطيب؛ هذا هو محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجبء (و) 
جاز» بمعنى خلاف الأولى على المعتمد؛ (اقبال على ذكر)» من تسبيح وتهليل وغير ذلك» 
(قل سرا»؛ والأحب أن ينصتء ومنع الكثير سرا والجهر باليسير» قال بعض ولعل المراد 
بالمنع الكراهة» وأما الجهر بالكثير فيمنع قطعاء (كتأمين وتعوذ) واستغفار وصلاة على النبي 
عليه السلام (عند ذكر السبب) لهاء كدعاء وذكر نار وشيطان وذكره عليه السلام؛ هذا تشبيه 
لا تمثيل» لأنه غير مقيد باليسارة» ولأن المراد بالجواز فيه النددب» (كحمد عاطس)» تشبيه 
في الجواز بمعنى الندب» (سرا)» قيد فيه وفيما قبله» (و) جاز (نهي خطيب) حال خطبته؛ (أو 
أمره) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق» كقوله لاتتكلم وانصت يافلان» (و) جاز (إجابته) فيما يجوز 
له التكلم فيه» كقوله للخطيب إنما حملني على هذا الأمر الفلاني مثلاء ولايعد كل من 
الخطيب والمجيب لاغياء ويصح أن يكون المصدر مضافا لفاعله؛ أي إذا خاطبه أحد في أمر 
حاز له أي الخطيبء إجابته» كقول على لسائل وهو يخطب على المنبر صار ثمنها تسعاء 
(وكره) للخطيب (ترك طهر) أصغر أو أكبر (فيهما) فليس من شرطهما الطهارة على 
المشهورء إنما هي شرط كمال؛ وحرمة المكث عليه في المسجد إن كان جنبا لا تقتضي 
بطلان خطبته؛ فتتعلق به الحرمة والكراهة من جهتين مختلفتين» (و) كره ترك (العمل يومها) 
إن قصد تعظيم اليوم» وجاز للاستراحة ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم؛ وندب 
للاشتغال بتحصيل مندوباتها؛ (و) كره (بيع كعبد) ومسافر» ممن لا تلزمه» مع مثله (بسوق) 
لابغيره (وقتها) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة» ليلا يستبدوا 
بالريح دون الساعين لها» ورحح بعضهم الحرمة؛ (و) كره (تنفل إمام قبلها) حيث دخل ليرقى 
المنبر» فإن“دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية» (أو) تنفل (جالس) بالمسجد 
ممن يقتدي به (عند الأذان) الأول» خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده» ولا لجالس 
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تنفل قبل الأذان واستمر على تنفلهء ولا لغير من يقتدي بهء وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى 
أن ينصرف الناس أو يأتى وقت انصرافهم وإن لم ينصرفواء والأفضل أن يتنفل في بيته. تتبيه 
تكره المبادرة به عند الأذان للجالس فى المسجد فى غير الجمعة؛ فينبغي له أن يوخره حتى 
يفرغ الأذان» بخلاف الداخل؛ (و) كره (حضور شابة) لا تخشى منها الفتنة» لكثرة الزحام 
في الجمعة وإلا منع» وجاز لمتجالة لا ارب للرجال فيهاء (و) كره لمن تلزمه (سفر يعد 
الفجر) يومهاء إذ لا ضرر عليه فى الصبر لتحصيل هذا الخير العظيم؛ وكذا بعد فجر يوم العيد 
وقبل طلوع الشمس على المشهور» (و) جاز (قبله) أي الفجرء ظاهره ولو لمن بعد منزله 
بحيث يجب عليه السعي قبل الزوال» وهو أحد قولين» واختار المازري خلافه» ا 
بالزوال)؛ إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه؛ أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله 
إن سافر وحده, (ككلام) من غير الخطيب فإنه يحرم؛ (في) حال (خطبته) لوجوب 
الانصات لهماء لا قبلهما ولو حال جلوسهء ولذا قال (بقيامه) أي في حال قيامه والشروع في 
التكلم بهماء (و) في جلوسه (بينهما)» وفي حال الترضية عن الصحابة والدعاء للسلطان 
وغيره؛ لأنهما من الخطبة على الصحيح؛ ويحرم الكلام حال الخطبة (ولو لغير سامع) لها إن 
كان بالمسجد أو رحبته» بل ولو خارجا عنهما بمحل تجوز فيه صلاتهاء على ما رجحه بن؛ 
ليلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع؛ وقيل الحرمة خاصة بمن في المسجد» 
وقيل بمن فيه وفي الرحاب» ورد بلو قول ابن نافع بالجواز له ولو داخل المسجد. ومثل 
الكلام في الحرمة أكل وشرب وتحريك ماله صوت كورقء (إلا أن يلغو) الخطيب أي يتكلم 
بالكلام اللاغي أي الساقط أي الخارج عن نظام الخطبة» فليس على الناس الانصات له ويجوز 
لهم الكلام والتنفل على المنصوص» وتخطي رقاب الجالسين على ما استظهره ح» (على 
المختار)» ومقابله لمالك في المجموعة أنه لاينبغي الكلام إذا لغا الإمام» (وكسلام)» فيحرم 
ممن يجب عليه الانصات» (ورده) ولو بالإشارة» وقيل يجوز بهاء (و) حرم (نهي لاغ) من 
غير الخطيب» كان يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة» (و) حرم (حصبه) أي رميه 
بالحصباء زجرا له (و) حرم (إشارة له) أي اللاغي بأن يسكتء وأولى الكتابة له» (و) حرم 
(ابتداء صلاة) نافلة (بخروجه) للخطبة لجالس قبل خروجه ويقطء مطلقاء بل (وإن لداخل)» 
والصواب التعبير بلو» لأن الخلاف مذهبي) إذ قد جوزه السيوري للداخل حال خروج الإمام 
للخطبة» وعلى ما للمص يقطع إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لاء لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا 
يقطع مطلقاء (ولا يقطع) المتنفل (إن دخل) الخطيب للخطبة وهو متلبس بيهاء ولو علم أنه 
يدخل عليه قبل تمام صلاته عقد ركعة أولا (وفسخ بيع) على المشهور لحرمته حيث كان 
ممن تلزمه الجمعة ولو مع من لاتلزمه؛ إلا شراء من انتقض وضوءه ولم يجد ماء إلا بالشراء 
فيجوز) واختلف في البيع له واستظهر ابن ناحي وح جوازه» لآن المنع من الشراء والبيع إنما 
هو لأجل الصلاة» وبيع الماء وحراؤمحيع انحا هو التوطل به إلى صا و إجارة وليه 
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و 0د اه الاتر كهابزان رقوط درا دكي ونانف ان لاسا كرو 


متا الل من لتر يتور تر بل سال اير على ار اي 
الصلاة» لا قبله إلا إذا بعدت دا 5 0 
0 1 ره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل بشيء 
1 77 كن لفن قتع إن :قات )علدا اللا ري مارح مدا لا ف بايد لشي 
0 رنعتبر (حين انض )على المسهور وقيل حين العقد) وقيل يمضي بالئمن (كالبيع 
الفاسد) من غير وقوعه بأدان ثان» أو المتفق على فساده؛ لأن هذا مما اختلف في فسخه 
رمضية فلم يلزم تطبية الشيء بنفسنه» (لاتفسخ (نكاح) وإن حرم لبعد وقيل يجوز (وظية) 
لغبر ثواب» وإلا فبيع؛ (وصدقة) وكتابة وخلع» وإنما لم يفسخ ما ذكر كالبيع وما معه لأن البيع 
وما معه لاضرر في فسخهما لآن كل واحد يرجع له عوضه: بخلاف النكاح ومامعه. ثم شرع 
في بيان الاعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهى اربعة» لأنها إما أن تتعلق بالنفس» 
أو الأهل, أو المال» أو الدين» فقال: (وعذر) إباحة (تركها و) ترك (الجماعة شدة وحل) 
بالتحريك على الانصح كما في الصحاحء خلافا لما في القاموس وهو الطين الرقيق الذي 
يحمل أواسط الناس على ترك المداس» بكسر الميم كما في المصباح؛ وفي القاموس أنه 
بالفتح» وهو ما يلبس في الرجل؛ (و) شدة (مطر) يحملهم على تغطية الرركوس» (وجذام) تضر 
رائحته بالناس» (ومرض) يشق معه الاتيان وإن لم يشتد» وإن لم يشق عليه الركوب وجبت 
عليه الجمعة إن كانت الاجرة لاتجحف به (وتمريض) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشى 
عليه بتركه الضيعة» أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج مطلقاء وهل غير الخاص كالعم وابنه 
كالأجنبى وفاقا لابن عرفة وهو المعتمد عند دسء أو كالخاص وفاقا لابن الحاجب خلاف» 
(وإشراف قريب) على الموت» وإن لم يكن خاصاء (ونحوه) كصديق ملاطف ومملوك 
وزوج وإن لم يمرضه. وأولى موت كلء وكذا شدة مرض القريب وإن لم يشرف» فلو نص 
المصنف على شدة مرضه لفهم منه الاشراف بالأولى» لوت )ين كام أو نار 7 مال) 
له بال» وهو الذي يجحف بصاحبه؛ وكذا خوف على عرض أو دين» (أو حبس أو ضرب») 
بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وخوف حبس 
أو ضربء لا بالجر عطفا على مال لفساد المعني, إلا أن تجعل على بمعنى منء (والأظهر 
والأصح) عند اللخمي (أو حبس معسر) أي خوفه بأن كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر 
فخاف بالخروج إن يحبس لاثبات عسره» ولو قال المص كحبس معسر على الاظهر 
والمختار لكان أظهر وطابق النقل» (وعرى) بأن لا يجد ما يستر به ما بين سرته وركبته, فإن 
وبحده وجبت عليه كان ذلك يزري به أم لا» واعتمد بعضهم هذه الطريقة؛ أو بأن لا يجد ما 
يليق بامثاله ولا يزري به» وهذه طريقة قررها العدوي» وقال خش بأن لا يجد ما يستر به عورته 
المغلظة» وعليه لو وجد ما يستر سؤتيه فقط وجبت عليه» وهذا بعيد» (ورجاء) بالمد أي طمع 
في (عفو قود) في نفس أو غيرها باختفائه وتخلفه (وأكل كثوم) وكل ماله رائحة كريهة» وحرم 
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أكله يوم الجمعة على من تلزمه ولو خارج المسجدء وأكله بمسجد في غير جمعة» وإما 
خار جه فمكروه إن لم يرد الذهاب للمسجدء وإلا فقولان بالحرمة؛ وهو المعتمدء والكراهة 
ومحلهما ما لم يتأذ بذلك أحد من أهل المسجدء والاحرم اتفاقاء ثم شبه بمسقطهما ما هو 
خاص بالثاني؛ فقال: (كريح عاصفة) أي شديدة (بليل) لشدة المشقة» لا بنهار» وكذا الحر 
والبرد الشديدان جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي فعذر» وكذا الزحمة الشديدة 
لاضرارهاء قاله دسء (لا عرس) بالكسر أي ليس إلا بتناء بها عذراء إذ لاحق لها في إقامة 
زوجحها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة على المشهور» خلافا 
لبعضهم: (أو عمى) إلا أن لا يجد قائدا أو وجده بأجرة تجحف به أو زائدة على أجرة المثل 
ولم يهتد بنفسه؛ (أوشهود) أي حضور (عيد) وافق يومها بمصلي خارج عن البلد» (وإن أذن 
الاإمام) في التخلف لأن حضورها حق لله ليس لأحد إسقاطه؛ خلافا لابن وهب والأخوين في 
القرى التي حول قرية الجمعة. 


(فصل) يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بهاء (رخص) وهل استنانا أو إباحة» 
قولان مرجحان, (لقتال جائز) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين 
القاصدين الدم أو هتك الحريم؛ أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين» لاحرام» (امكن 
تركه) أي القتال (لبعض) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو» (قسمهم)» نائب فاعل 
رخصء وصلى بهم الإمام أول المختار مطلقا رجوا انكشاف العدو أم لا» على المشهورء هذا 
إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة» بل (وإن) كانوا (وجاه) بكسر الواو وضمها أي متوجهين 
جهة (القبلة)» خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ (أو) كانوا ركبانا (على دوابهم)؛ يصلون 
بالإيماء للضرورة» وهذا مستثنى مما تقدم إن المومئ لايؤم المومئ» (قسمين)؛ معمول 
قسمهم. تساويا أولاء كانوا مسافرين أو حاضرين أو متخالفين» (وعلمهم) الإمام كيفيتها 
وجوبا إن جهلوا أو خاف تخليطهم, وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل لأنه محل دهش» 
ولأنها صلاة غير مألوفة» (وصلى) الإمام صلاة متلبسة (بإذان) استنانا في حضرء كسفر إن 
كثروا أو طلبوا غيرهم؛ وإلا فندباء (وإقامة) استناناء (بالأولى) من الطائفتين (في) الصلاة 
(الثنائية)» كالصبح والجمعة والمقصورة» (ركعة)» والطائفة الأخرى تحرس العدوء (وإلا) 
تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية بالنسبة إليه؛ ولو كان خلفه مسافرون» (فركعتين ) بالأولى (ثم 
قام) بهم مؤتمين به في القيام» فإذا استقل فارقوه حال كونه (ساكتا أو داعيا)» والأولى إن يدعو 
بالنصر والفتح» أو مسبحا (أو قارئا في) العناده (الثنائية) في السرء لا في الجهر ليلا يخلط 
عليه ويطيل القراءة ليدركوهاء وقيل لا يقرأ فيهاء (وفي قيامه) لانتظار الطائفة ساكتا أو داعيا 
لا قارئاء (بغيرها) من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد» وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو 
داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد, (تردد)» صوابه قولان لأنهما للستدمين زوائقت 
الأولى) صلاتها أفذاذاء فإن أمهم أحدهم صحت له دونهم» ولا يرد أحد منهم السلام على 
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00 وإذا بطلت صلاته بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم» (وانصرفت) للعدوء (ثم صلى 
بالثانية) بعد مجيئها (ما بقي) من ركعة أو اثنتين (وسلمء فأتموا لأنفسهم) ما بقي عليهم قضاء 
0 زيجري في أثتمامهم بأحدهم ما تقدم في الطائفة الأولى» (ولو صلوا بإمامين) كل 
طائفة بإمام (أو) صلى (بعض فذا) والبعض الآخر بإمام (جاز) أي مضى بعد الوقوع وإن كره 
على القول بالسة؛ لكن المضي في الال تخريح للخسي على المي في الاي ونازع 
المازري بأن إمامة إمامين أنّقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة؛ (وإن لم يمكن) ترك القتال 
لبعض لكثرة العدو (أخروا) الصلاة ندباء فيما يظهر؛ (لآخر) الوقت؛ كذا في النقل» زاد المص 
من عند نفسه (الاختباري)» واستظهر ابن هارون الضروريء وفي الذخيرة ما يؤيد مختار 
المص» (وصلوا) أفذاذا (إيماء) إن لم يمكنهم الركوع والسجود ولم يتكشف العدو؛ ثم شبه 
في النوعين امكان القسم وعدمه قوله (كان دهمهم)» بكسر الهاء وفتحها أي غشيهم؛ (عدو 
بها أي فيها أي الصلاة وقد ابتدووها آمنين» فيقسمهم إن أمكن بقطع طائفة تقف تجاه العدو 
ويصلي بالطائفة الباقية على نحو ما تقدم, وإن لم يمكن كملوها أفذاذا على حسب ما 
يستطيعون, انظر تحرير المسئلة في دس» (وحل) في صلاة المسايفة المشار لها بقوله وإن لم 
يمكن إلخ (للضرورة مشى) وجرى» (وركض) برجله لدابته طالبا أو فاراء (و طعن) برمح؛ 
(وعدم توجه) لقبلة» (وكلام) احتاج له من تحذير أو إغراء أو أمر أو نهي ولو كثر» (وامساك) 
شيء (ملطخ) بدم أو نجاسة غيره؛ إن احتاج له أو خشى ضياعه على المعتمد؛ وقيل يجوز 
مطلمالأن المحل محل ضرورة» وقدمت المحافظة على الوقت في هذا الفصل على 
المحافظة على الأركان والشروط غير الوقت للضرورة» (وإن أمنوا بها) أي فيها (أتمت صلاة 
أمن)» فيتم كل في المسايفة صلاتهء وفي القسم إن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه 
ودخلت الثانية معه» وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل 
لنفسه شيئا من الأولى» ومن فعل منها شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما 
بقى ولو السلام» وإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الإمام عمدا أو جهلا بطلت» وسهوا 
لم تبطل ويعيد ما فعله» وإن دخل معه وأعاد معه ما سبقه به عمدا أو جهلا بطلتء لا سهواء 
(و) إن أمنوا (بعدها) أي الصلاة فالحكم (لا إعادة) عليهم في وقت على المشهورء وقال 
المغيرة يعيدون في الوقت»ء (كسواد) أي جماعة من الناس (ظن) عند رؤيته (عدوا) فصلوا 
عجلة رق أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم؛ (فظهر نفيه) أي أنه غير عدوء فلا 
إعادة» (وإن سها) الإمام (مع الأولى سجدت بعد إكمالها) صلاتها القبلي قبل سلامها 
والبعدي بعد سلامهاء إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل» 
(وإلا) يكن المخاطب بالسجود الأولى بل الثانية (سجدت القبلي معه) قبل اكمالهاء (و) 
سجدت (البعدي بعد القضاء) لما فاتهاء والأولى لا يلزمها سهوه بعدها لانفصالهاء (وإن 
صلى) الإمام (في ثلاثية أو رباعية بكل) من الطوائف (ركعة)» بأن جعلهم طوائف بعدد 
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الركعات» (بطلت) صلاة الطائفة (الأولى») لأنها فارقت في غير محل المفارقة» (و) بطلت 
صلاة الطائفة (الثالثة فى الرباعية) لذلك» وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقاء والثالئة في 
الثلائية» والرابعة فى الرباعية» كصلاة الإمام» وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية 
الطوائف» وصوبه أبن يونس» وإليه أشار بقوله (كغيرهما) وهو الإمام وبقية الطوائف (على 


الأرجح؛ وصحح خلافه)» وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المص 
بتعديمه قاله الدردير. 


(فصل) في أحكام صلاة العيدين» (سن) عينا على المشهورء وقيل كفاية» وقيل فرض عين؛ 
وقيل فرض كفاية» (لعيد) فطر كان أو أضحى أي فيه أو لأجله؛ (ركعتان)؛ وندب أن تكون 
القراءة فيهما جهراء (لمأمور الجمعة) وجوباء فدخل من كان على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة 
تقطع حكم السفرء ووقتها (من حل النافلة للزوال)؛ وقال الشافعي من طلوع الشمس 
للغروبء قال دس الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لاكراهة فيه فلو فعلها بعد الطلوع وقبل 
حل النفل لصحت مع الكراهة» (ولا ينادي الصلاة جامعة) أي طالبة جمع المكلفين إليهاء 
بنصب الجزأين أو رفعهما أو نصب الأول ورفع الثاني أو العكسء وقد بينها خش فانظره» أي 
لايسن هذا اللفظ لاقامتها ولا يندب» بل يكره أو خلاف الأولى؛ لعدم وروده؛ (وافتتح) قبل 
القراءة ندبا على ما للقاني وعج» واستنانا على مالعق» (بسبع تكبيرات) كل تكبيرة سنة 
موكدة» فلو أخر التكبير عن القراءة أجزأ وفاته المندوب أو المسنون» على الخلاف» 
(بالاحرام) أي يعد منها تكبيرة الاحرام عندناء خلافا للشافعي» فلو اقتدى مالكي بشافعي لم 
يكبر معه الثامنة» (ثم) افتتح في الركعة الثانية (بخمس غير) تكبيرة (القيام)؛ ولو اقتندى بحنفي 
يؤخر الخمس عن القراءة» ويكون التكبير (موالي) أي بلا فصل بين أحاده ندبا فيما يظهر» قاله 
غقه (إل تكير المؤتم)» فيستحب للإمام الفصل بقدره» (بلا قول) من تهليل أو تحميد» أي 
يكره أو خلاف الأولى؛ (وتحراه) أي تكبير الإمام غير تكبيرة الإحرام ندباء فإن كبر بلا 
تحرفاته مندوب وأتى بالسنة» قاله دس» (مؤتم لم يسمع) تكبيرا من إمام ولا مأموم» وأما 
تكبيرة الاحرام فلا يكفي فيها التحري بل لابد أن يتيقن أنها بعد إحرام الإمام؛ ( وكبر ناسيه) 
أي التكبير حتى قرأء وأعاد القراءة (إن لم بركع) أي لم ينحن» (وسجد بعده) لزيادة القراءة 
الأولى» وكذا يكبر تاركه عمدا إن لم يركم؛ (وإلا) بأن ركع أي انحنى (تمادي) لفوات 
التدارك» فإن رجع للتكبير فاستظهر البطلان» قاله الدردير» (وسجد غير المؤتم) وهو الإمام 
والفذ (قبله) لنقص التكبير» وأما الموتم فيحمله عنه الإمام» (ومدرك القراءة) مع الإمام (يكبر) 

أي ياني بالتكبير حال قراءة اللإمام» وأولى مدرك بعضه فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بمافاته, 
ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام» وإذا كان مدرك القراءة يكبر (فمدرك) قراءة الركعة 
(الثانية يكبر خمسا) غير الاحرام؛ (ثم) في ركعة القضاء يكبر (سبعا بالقيام) على المشهور» 
واستشكل بأن مدرك ركعة لايقوم بالتكبير» واجيب بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير» 


0 0 مشهور على ضعيف» وقيل يكبر سبعا بالاحرام ويقضي بخمس غير القيام؛ 
أو الثانية فقا هل ما أدركه المسبوق أخر صلاته أو أولهاء وإن لم يعلم هل هو في الأولى 
10 2 الظاهر أنه يكبر سبعا بالاحرام احتياطاء ثم إن تبين أنها الثانية قضى الأولى 
5 57 مام ولايحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة الثانية؛ وقال اللقاني 
00 مومين فإن أفهموه عمل على ما فهم والأرجع لما قاله عج؛ (وإن فاتت) الصلاة بأن 
“د دون ركعة رقص الأولى. يست » وهل بغيز) تكبينة (,القيام) كرون سائعة: أولا يكير 
للقيام وياني بعد استقلاله بستء (تأويلان)» الأظهر منهما الأول قاله العدوي؛ ولو قال المص 
وهل يكبر للقيام تأويلان» لوافق النقل (وندب أحياء ليلته) أي العيد بالعبادة من صلاة وذكرء 
وظاهر البضن إن الندت بايا بجمعة» المع به رعطبيم معظية واستظهرة ابن الزات قل 
بثلئه الأخيرء وقيل بساعة؛ وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ (و) ندب على المشهور 
(غسل)» وقيل سنة ورجحه اللخمي وسند» ومبدأ وقته من سدس الليل الأخير» (و) ندب 
(بعد) صلاة (الصبح) متصلا بالغدو للمصلى ندباء كما لابن رشد والباجى» وعن مالك أنه 
يشترط اتصاله كفسل الجمعة» (وتطيب) بأي طيب كان: (وتزين) بالثياب الجديدة» وتحسين 
الهيئة من قص شارب ونحوه؛ (وإن لغير مصل)» راجع لهذين على ما لجمهور الشراح؛ 
ورحعه بعضهم لجميع ما قبله. تنبيه لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والتطيب فيه مع القدرة 
عليه تقشفاء فمن تركه رغبة عنه ابتدع» ولاينكر فيه لعب الصبيان وضرب الدف لورود ذلك» 
(ومشي في دهابه) للمصليء إلا أن يشق لبعد أو علة» لا في رجوعه» وندب رجوع في غير 
الطريق التى أتى منهاء لكثرة مشاهد الخير» (وفطر قبله) أي قبل ذهابه (في) عيد (الفطر)» 
وكونه على رطب وإلا فتمر وإلا حسا حسوات من ماءء قاله العدوي» وفي خش وعق 
ويستحب كونه على تمر وترا إن امكن؛ (وتأخيره) أي الفطر (في النحر)؛ وإن لم يضح فيما 
يظهرء حفظا لتأخيره عليه السلام فيه» وإن كان تعليل تأخيره بالفطر على كبد أضحيته يفيد 
عدم ندب تأخير من لم يضحء بن ظاهر ما في ق إن التأخير لكبد أضحيته ندب ثان» (وخروج 
بعك الشمس) إن قربت داره» وإلا خرج بقدر إدراكها» ومصب الندب قوله بعد الشمسء وأما 
أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة» وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين » (وتكبير 
فيه) أى خروجه (حينئذ) أي بعد طلوع الشمس كل واحد على حدته؛ (لاقبله) أي الطلوع 
إن خرج قبله» بل يسكت حتى تطلع لأنه شرع للصلاة» (وصحح خلافه) وهو أنه يكبر إن 
لاسا اسار ا الككدة 
(وجهر به) أي التكبير» بحيث يسمع 3 5 1 

بيحيث يخر ج عن حد الوقار بدعة» (وهل) ينتهي التكبير (لمجيء الإمام) للمصلى؛ ومفاد ره 
ترجيحه: (أو لقيامه للصلاة) أي دخوله في محل صلاته الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل 
الصلاة بالفعلء» وقال عج المراد دخوله في الصلاة» ورجحه بعضهم» (تأويلان» و) ندب 
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للؤمام (نحره) أو دبحه (أضحيته بالمصلى )» ليعلم الناس بذلك مخافة فعلهم قبله فلا تجزئهم» 
وفي د عن ابن عمر إدما بندب له دلك في الأمصار الكبار» (وإيقاعها) أي صلاة العيد (به) أي 
المصلى الصحراء. وصلاتها في المسجد بدعة مكروهة:» (إلا بمكة) فبالمسجد لما فيه من 
مشاهدة البيت. وهي عبادد مفقودة في غيرها؛: (و) ندب (رفع يديه في أولاه) أي أولى 
التكبير. فى تكبيرة الاحرام, (ففط). ورفعه بغيرها مكروه أو خللاف الأولى» (وقراءتها) اي 
صلاة العيد (بكسبح) في الأولى (والشمس) فى الثانية» وما شابههما من وسط المفصل 
(وخطبتان كالجمعة) أي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في أولهما وبينهما والجهر وغير 
ذلك مما مر (وسماعهما) أي استماعهما أي الانصات لهما وإن لم يسمعهماء فإن تكلم ولم 
ينصت كره له ذلك. وظاهر سماع ابن القاسم الوجوبء وقرره ابن رشد على ظاهره؛ 
(واستقباله) أي الخطيب حال الخطبة أي استقبال ذاته» ولا يكفي استقبال جهته؛ ولا فرق بين 
من في الصف الأول ومن في غيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة» (وبعديتهما) للصلاة» وإنما 
قدمت خطبتا الجمعة لأنهما شرط وشأنه التقدم؛ (وإعيدتا) ندبا (إن قدمتا) وقرب ذلك» 
والظاهر أنه كقرب البناء» (و) ندب (استفتاح) للخطبتين (بتكبير» و) ندب (تخللهما به) أي 
التكبير (بلاحد) في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل بذلك؛ وندب لسامعه تكبير 
بتكبيره سراء (و) ندب (إقامة من لم يمر بها) أي الجمعة وجوبا من صبي وعبد وأمرأة وأهل 
القرى الذين لاتجب عليهم الجمعة ومسافر غير حاج لاحاج فتكره له وظاهر المص الندب 
للفذ والجماعة» وهو قول في المسألة أرجح منه ندبها للفذ وكراهتها للجماعة؛ وقيل 
بكراهتها لمن ذكر مطلقاء ظاهر المص يشمل أهل البادية» ولم نر من شراحه من أخرجهم من 
عمومه؛ ويدل له قول أبي الحسن في قول المدونة وكل من تجب عليهم الجمعة فعليهم أن 
يجمعوا للعيدين» مفهومه إن كل من لا تجب عليهم الجمعة فلا يجمعون العيدين» نقله ره 
ولا ينافي عموم المص قول الميسر: وفي الكافي إنها على أهل الامصار وأهل البادية؛ 
لاحتمال أن معناه على أهل الأمصار استنانا وعلى أهل البادية استحباباء (أو) يمر بالجمعة 
وجوبا ولكن (فاتته) صلاة العيد مع الإمام» وأطلق المص في هذا ايضاء والراجح فيه أن الندب 
مختص بالفذ» (و) ندب (تكبيره) أي المصلي» وتسمع المرأة نفسها والذكر من يليه (أثر 
خمس عشرة فريضة:» و) أثر (سجودها البعدي) إن كان» وقبل المعقبات (من ظهر يوم النحر) 
لصبح الرابع» (لا) أثر (نافلة ومقضية فيها مطلقا)» كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره (وكبر 
ناسيه) ومتعمد تركه (إن قرب) كقرب البناء» (و) كبر (الموّتم إن تركه إمامه)» وندب له تنبيهه 
عليه ولو بالكلام؛ (و) ندب (لفظه) الوارد فيه في الحديث؛ (وهو)» كما في المدونة» (الله 
أكبر ثلانا) متواليات من غير زيادة (وإن قال) المكبر (بعد تكبيرتين لاإله إلا الله ثم تكبيرتين) 
مدخلا العاطف على أولاهما (ولله الحمد) بعدهما (فحسن)» والأول أحسن اتباعا للوارد» 
(وكره تنفل بمصلي قبلها)؛ لأن الخروج لصلاتها منزل منزلة طلوع الفجرء (وبعدها) ليلا 


يكون دريعة لا عاد: أ َ عدم صحتها 
عادة أهل البدع لهاء الذي: : مها خلف ع ٌْ 
ٍِ لتشم لها إلا يروو نعطت ل 100 


0 0 3 صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بهماء (سن) عيناء وقيل كفاية, 
مور باأصسوات الخخمس وجوباء لكن لا يخرج لها لنساء بل يصلين في البيوت إلا متجالة. 
والضوات 0 سيركت باصي اخلى رب ااا رون امود 
0 م؛ إذ التقدير سن لمأمور الصلاة إذا كان بلديا بل وإن كان عمودياء قاله 
0 0 فر لم يجد سيره)» أو جد لغير مهم كقطع المسافة؛ فإن جد لمهم فلا تسن؛ ومفاد 
إنها لاتسن لجاد مطلقاء وهو ظاهر المص وهو المعتمد» قاله دس» (لكسوف الشمس) أي 
ون حونها كد أو بعضاء ما لم يقل جدا بحيث لايد ركه إلا أهل المعرفة» (ركعتان)» نائب 
فاعل سنء يقرأ فيهما (سرا) على المشهورء وقيل جهرا ليلا يسئم الناس» واستحسنه اللخمي» 
(ب)أي مع (زيادة قيامين وركوعين» والزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع 
الأول فكل واحد منهما سنة يترتب في تركه سهوا السجود؛ وأما الثاني منهما فهو الأصلي 
وهو ركن» (وركعتان ركعتان) أي فركعتان؛ ففيه حذف العاطف؛ وهكذا حتى ينجلي 1 
يغيب أو يطلع الفجرء لأن الليل كله وقت لصلاتهاء والندب يحصل بركعتين ومازاد فمندوب 
آخر (لخسوف قمر) كما تقدم في الكسوف (كالنوافل) في الحكم وهو الندب والصفة؛ 
فقوله ركعتان مبتدأ وهذا خبره؛ وقيل سنة» (جهرا) لأنها نفل ليل» (بلا جمع) كراهة» بل 
يندب فعلها في البيوت» (وندب) إيقاع صلاة كسوف الشمس (بالمسجد)» مخافة انجلائها 
قبل وصول المصليء (و) ندب (قراءة البقرة) في القيام الأول» (م) ندب قراءة (موالياتها في) 
بقية (القيامات) بعد الفاتحة في كل قيام على المشهورء فيقرأ في القيام الثاني من الأولى آل 
عمران؛ وفي الأول من الثانية النساء وفي الثاني منها المائدة (و) ندب (وعظ بعدها) أي صلاة 
كسوف الشمس من غير خطبة» لأن الوعظ بعد الآيات مرجو التأثير» (وركع) في كل ركوع 
(كالقراءة) التى قبله في الطول» أي يقرب منها ندباء يسبح فيه» (وسجد) سجودا طويلا ندبا 
(كالركوع) الثاني أي قريبا منه» لأن المشبه بالشيء لايقوى قوته؛ وقال سند التطويل فيهما 
سنة واقتصر عليه الحطاب والشيخ زروق؛ ومحل ندبه أو سنيته مالم يضر المأمومين أو يخف 
خروج:ؤتدي (ووقتها كالعيد) من حل النفل للزوال» فلو طلعت مكسوفة لم يصل لها حتى 
يع وهل يقفون للذكر والدعاء قولان لمالك؛ كما لايصلي لها إذا غربت مكسوفة اتفاقاء 
وبعد الزوال على المشهورء (وتدرك الركعة) من كل ركعتيها (بالركوع) الثاني لأنه الركن» 
(ولا تكرر) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال» منعا فيما يظهر ما لم تنجل ثم تكسف 
قبل الزوال فتكرر» كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم؛ (وإن انجلت) كلها (في إثنائها) أي 
الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها (ففي إتمامها كالنوافل) بقيام وركوع فقط من غير تطويل» 
لأنها شرعت لعلة وقد زالت» أو إتمامها على هيئتها لكن بلا تطويل» (قولان) من غير ترجيح؛ 
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دام اذا لم كور كقة بيجلتيها فإنة مها كالتوائل "على الأرسسعة لاوقدم) بوجوب (لرسن 
وان كقنع عدو رإنماد اع وجازة حي كز هاء :على مثلاة كسفن (ثم) قدم 
ادبا (كسوف) لشمس على عيد وإن كان أو كده لخوف انجلائها بتقديم الأوكد عليها 
00 والعيد يستمر للزوال» (ثم) قدم ندبا (عيد) على استسقاء لأنه أوكد منهء (وأخر 
الاستسقاء) عن العيد ندبا إليوم آخر)» لآن يوم العيد يوم تجمل والاستسقاء ينافيه؛ إن لم يضطر 
7 بز الاي والافعل مع العيد في يوم واحدء ويقدم العيد في الفعل؛ كما لو اجتمع 
الاستسقاء والكسوف فإنهما يفعلان في يوم» ويوخر الاستسقاء خوفا من انجلاء الشمس. 
(فصل) يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بهاء (سن) عينا لذكر بالغ إدركها في الجماعة 
ولو عبداء فإن فائته معها ندبت له كالعيد» قاله دسء (الاستسقاء) أي صلاته (لزرع) أي لأجل 
إنباته أو حياته» (أو) لأجل (شرب) الآدمي أو غيره؛ ثم علق باستسقاءء لما فيه من معنى 
السقي؛ قوله (نهر) أي سن طلب السقي بنهر (أو غيره) كمطر أوعين؛ (وإن) حصل السبب 
(بسفينة)» كما لو كان المستسقي ببحر مالح أو عذب لا يمكن الوصول إليهء (ركعتان)» بدل 
من الاستسقاء أوخبر مبتدأ محذوف تقديره وهو ركعتان» وقال أبو حنيفة الاستسقاء دعاء 
لاصلاة معه ويق رأ فيهما (جهرا) ندباء وندب بكسبح والشمسء وأما الاستسقاء لطلب السعة 
والمزيد من الله فمباح» (وكرر) استنانا في أيام لا في يوم» خلافا لطفي وبن في أن التكرار 
جائز فقط» (إن تأخر) المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية» (وخرجوا) نديا إلى 
المصلى (ضحى) لأنه وقتها إلى الزوال» (مشاة)» ومصب الندب قوله ضحى ومشاة» وأما 
أصل الخروج فسنة لأنه وسيلة إلى الصلاة وهي سنة؛ قاله دس (ببذلة) بكسر موحدة وسكون 
ذال معجمة أي ثياب مهنة أي خدمة بالنسبة للابسهاء (وتخشع) أي أظهار خشوع متضرعين 
وجلين أي خائفين؛ لأنه اقرب إلى الإجابة لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم» (مشايخ) 
بالنصب حالا والرفع بدلا من ضمير خرجواء والمراد بهم البالغون» (ومتجالة وصبية)» لأنها 
مددوية لقم وإنما لم يستغن بذكر المتجالة فيما تقدم لأن هذا هو موضع ذكرها الخاص بهاء 
قاله دسء وحرم على مخشية الفتنة» وكره لشابة غير مخشية فإن خر جحت لم تمنع؛ (لا) يخر ج 
ف لا يعقل) القربة (منهم) أي من الصبية» (و) لا (بهيمة» و) لا (حائض) ولانفساء» أي يكره 
: من ذكر على المشهور؛ وقيل يندب لحديث لولا أشياخ 'كع وأطفال رضع وبهائم رتع 
تك العذاب صبا"» وأحيب بأن المراد لو لا وجودهم» (ولا يمنع ذمي) أي يكره منعه 
| كروت (وانفرد) بمكان عن المسلمين ندباء (لا بيوم) أو وقتء فيكره خشية أن يسبق 
القدر بالسقي في وقته فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين؛ (ثم) إذا فرغ الإمام من الصلاة 
ع طعي (كالعيد)؛ يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على كعصيء ولا يدعو لأحد 
)2 المخلوة 0 نزل بهمء (وبدل التكبير) الذي في خطبة العيد (بالاستغفار) بأن 
ا 6 (وبالغ) الإمام ومن بعد عنه ندباء وأما القريب فيؤمن على دعاء الإمام» (في 


الدعاء آخر) الخطبة (الثانية) أي بعد الفرا 


م منهاء يحتمل أن يريد بالمبالغة الإطالة ذ ' 
حبيب» وإن يريد الاتيان ع منهاء يحتمل يريك بالمم لإطالة فيه كما لابن 


عبادلك و بوسكري إء 00 كرا د عاب لوده واانيااج ري القع ادن 
الو ا 2 سر ر.حمتكك وأحي بلدك الميت"؛ وإن يريد هما معاء وندب جهر الإمام 
0 كونه (مستقبلا) للقبلة وظهره للناس حال دعائه؛ وعطف على قوله مستقبلا قوله 
0 0 الاستقبال (حول) الاإمام (رداءه)» يجعل (يمينه) أي الرداء (يساره) ويساره يمينه» 
0 التتحويل في ذاته» فلا ينافي أن الأولى له أن يبدأ بجعل ما على اليسار على اليمين) 
9 حل ما على عاتقه الأيسر مارا به من ورائه ويجعله على عاتقه الأيمن» وما على الأيمن على 
الايسرء تفاوئلا بان يبدل الله لهم حالة الشدة بحالة الرخاء» ويلزم من هذا التحويل قلبه فيصير 
ما يلي ظهره للسماء:وما يليها على ظهره» ويحتمل أن يمينه بدل من ردائه بدل بعض من كل» 
زبلا تنكيس) كراهة» فلا يجعل حاشيته التي على عجزه على كتفيه جزعا من قوله تعالى 
فجعلنا عاليها سافلهاء (وكذا الرجال)؛ يحولون على نحو تحويل الإمام» (فقط) دون النساء 
ليلا ينكشفن» حال كونهم (قعودا) والإمام قائم» ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل؛ 
(وندب خطبة بالأرض) إظهارا للتواضع» وتكره بالمنبر» (و) ندب» على ما أختاره اللخمي؛ 
(صيام ثلاثة أيام قبله) أي الخروج للاستسقاء لترق القلوب فتقبل الموعظة؛ وهل يخرجون 
بعد الثلاث مفطرين للتقوى على الدعاء» وهو ظاهر المص وبه قرره نت في صغيره وبعض 
الشراح أو يخرجون في الثالث صائمين لخبر "دعوة الصائم لا ترد' وعليه نت في كبيره 
واعتمده بن» وعليه فالصواب حذف قوله قبله» (و) ندب (صدقة) قبله رجاء مجازاتهم بجدنس 
فعلهمء فإنه جاء من أطعم أطعم ومن أحسن أحسن إليه» (ولا يأمر بهما) أي بالصوم والصدقة 
(الإمام) أي يكره. ليلا يكون فعلهما لأمره فلا ينجحانء والمعتمد أنه يأمر بالصدقة؛ وأما 
الصوم فالقائل باستحبابه قائل بالأمر به (بل) يأمرهم (بتوبة)» وهي الندم على ما وقع من 
الذنوب ونية عدم العود إليه؛ خشية أنديكون سيب منع الغييث» (وره تيعة) بفتح المنناة وكسن 
الموحدة أي مظلمة إلى أهلهاء (وجاز تنفل قبلها) أي صلاة الاستسقا (ويعدها) بالمسجد 
والمصلى؛ لأن الصلاة زيادة خير» (واختار إقامة غير المحتاج) أي صلاته الاستسقاء ندبا 
مكلف (لمحتاج) لجدب عنده ولو بعد مكانه؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى» 
(قال)» معترضا عليه (وفيه نظر)» لأنه لم يفعله السلف, فالوجه الكراهة» وإنما المطلوب 
الدعاء له. 
(فصل) ذكر فيه أحكام الميت» وهو من فارقت روحه جسده بعد كمال أجله» والموت عرض 
عقف الحياة» وقيل زوالهاء (في وجوب غسل الميت بمطهر) لا بغيره» وقال ابن شعبان يغسل 
0 ا بناء على أنه للنظافة» (ولو بزمزم) خلافا لقول ابن شعبان لا يجوز به غسل 
ميت ولانجاسة لتشريفه وتكريمه» وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة؛ (و) 
52-0 (الصلاة عليه) كفاية فيهماء وشبه» في الوجوب فقط قوله (كدفنه وكفنه) بسكون 
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الفاء فيهما أى مواراته في التراب وإدراجه في الكفن بفتح الكاف والفاء (وسنيتهما) أى 
الغسل والصلاة (خلاف وتلازما) أي الغسل والصلاة في الطلب؛ فكل من طلب غسله أو بدله 
من التيمم ولو تعذر لكثرة الموتى طلبت الصلاة عليه» ومن لا فلاء (وغسل) الميت (ك) 
سغسمل (الجنابة) أجزاء وإكمالاء إلا ما يختص به الميت من التكرار والسدر وغير ذلك مما 
ياني» وهل يتكرر الوضوء بتكرر الغسل قولان» فعلى التكرار يفعل في كل غسلة مرة وعلى 
عدمه يفعل ثلاا أولا فقط؛ (تعبدا) أي حال كون الغسل المفهوم من غسل تعبدا على الأصح 
بدليل تيممه عند عدم الماء (بلانية) لأنه فعل في الغير (وقدم) على العصبة (الزوجان) أي الحي 
منهما في غسل الميت ولو أوصى بخلافه إلا أن يكون محرما بحج أو عمرة فيكره؛ (إن صح 
النكاح) لا إن فسد فلا يقدم؛ بل لا يجوز لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساء إلا إذا عدم من 
يجوز له غسله وصار الأمر للتيمم؛ فيكون غسله له من تحت ثوب أحسن, لأن غير واحد من 
أهل العلم أجاره» (إلا أن يفوت فاسله) بوجه من المفوتات الآنية كالدخول فيقدم» وعلق 
بقوله قدم قوله (بالقضاء) إن أراد من يقدم منهما المباشرة بنفسه؛ لا بالتوكيل» (وإن) كان 
الحي (رقيقا إذن سيده) في الغسل لا إن لم يأذن» وقال سحنون لا يقضى لها حرة أو أمة 
بتغسيله حرا أو عبداء ولا يقضى له حر ا أوعبدا بتغسيلها إن كانت أمة» هذا مفاد دس؛ (أو) 
وإن حصل الموت (قبل بناء) بها (أو) كان (بأحدهما عيب) يوجب الخيار» لفوات الرد به 
بالموت» (أو) وإن (وضعت بعد موته) لأنه لحكم ثبت بالزوجية ولا يتقيد بالعدة كالميراث» 
(وإلا حب نفيه) أي الفسل (إن تزوج أختها) أومن يحرم جمعه معها عقب موتهاء (أو 
تزوجت غيره) بعد موته ووضعها. تبيه يقدم الزوج أيضا على العصبة في انزالها قبرها 
ولحدهاء وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله (لا 
رجعية) فلا تغسله ولايغسلها لحرمة استمتاعه بهاء ولا يمنع منه إيلاء ولأظهار لأن الغسل 
منوط بالزوجية وهي باقية؛ (و) لا (كتابية) فلا يغسلها زوجها المسلم ولا تغسله هي (إلا 
بحضرة مسلم) مميز عارف بأكحام الغسل» يومن معه إقرارها على خلاف ما يطلب في 
تغسيله فيما يظهر قاله عق» (وإباحة الوطء) المستمرة (للموت ب)سبب (رق) ولو مع شائية 
ايه كاده وأم ولد بخلاف مكاتبة ومعتقة لأجل ومبعضة ومشتركة وأمة المدين بعد 
الحجر عليه والمتزوجة والمخدمة؛ والمولى منها والمظاهر منها على ما استظهره ح فيهماء 
والمواضعة: (تبيح الغسل من الجانبين) للسيد عليها ولها عليه؛ لكن لايقضي لها على عصبة 
السيد اتفاقاء فلا بد من إذنهم لهاء (ثم) إن لم يكن زوج أو كان واسقط حقه أو غابء فالرجل 
أحى بغسله (أقرب أوليائه) على ترتييهم فبي النكاح» (ثم) إن لم يوجد ولي غسله (أجنبي) 
ذكرء (ثم) إن لم يوجد غسلته (أمرأة محرم) بنسب ثم برضاع ثم بصهر على المعتمد» وقال 
سند لاتغسله محرم الصهر؛ (وهل تستره) جميعه وجوبا ولا تباشره إلا بخرقة» (أو) نستر 
(عورته) فقط بالنسبة إليها وهو الراجح؛ (تأويلان) فإن لم يوجد سائر غضت بصرها ولاتترك 


ال ميعن رر١‏ لبها الابجانيه لنق 1 روا رتولب الع ا ل الي 
(لجرققية) لآ لكر عية ققل ك2 ' ده 
000 قيل به؛ (كعدم الماء) فييمم لمرفقيه؛ فإن وجد في الفرعين ما 
ري قبل الدخول في الصلاة فعل الأصل؛ وإلا فلاء (وتقطيع الجسد) بالفعل أي 
0 نش من بعضء (وتزليعه) بالفعل أي تسلخه فيحرم تغسيله» وييمم في الحالتين 
عر ار وعليه حمله تت وقيده بما إذا كان فاحشا وصوبه طفي وحمله ح تبعا 
نش على خوف التقطيع والتزليع قال وأما المقطع فإنه إذا أجتمع كله أو بجله غسل» والظاهر 
ال القراة#الخواك الشاك» خض يون أن يكول ترليه بلقاة (وصب عل مخروح انك 
الصمب عليه لإماء) من غير دلك» (كمجدور) أي من به الجدري» وميت تحت هدم؛ (إن لم 
يخف تزلعه) راجع لهماء ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله أمكن» فإن لم يمكن بأن خيف ما 
ذكر يمم كما تقدم» (والمرأة) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها تغسلها (أقرب 
أمرأة) إليها على ترتيب أولياء النكاح» (ثم) إن لم توجد غسلتها (أجنبية) ولا تباشر عورتها 
بيدهاء (ولف شعرها) أي أدير على رأسها كالعمامة إذا غسلت»ء (ولا يضفر)» والمعتمد أنه 
يندب ضفره لضفر أم عطية شعر أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ثلاث 
ضفائر ناصيتها وقرنيها ثم القت الجميع خلفهاء وقيل هي زينب» وجمع بعض بينهما بحضور 
أم عطية غسلهماء (ثم) إن لم تكن أجنبية غسلها (محرم) بنسب ثم برضاع ثم بصهر (فوق 
ثوب) يستر جميعهاء فيصب الماء من تحت الثوب ويجافيه عنها ليلا يبتل فيلتصق بها فيصفهاء 
ويلف على يده خرقة كثيفة» والمناسب أن يقول المص تحت ثوبء (ثم)» إن لم يكن إلا 
الرجال الأجانب يممتء أي يممها واحد منهم؛ (لكوعيها) فقط وجاز مسها للضرورة مع 
ضعف اللذة بالموتء ولايتيمم المصلي إلا بعد فراغ تيمم الميت» لأنه وقت دخول الصلاة 
عليه» (وستر) غاسل الميت (من سرته لركبتيه وإن) كان (زوجا) أو سيداء وجوبا فيما قبل 
المبالغة» وهل كذلك فيما بعدها وفاقا للشاذلي» أو ندبا وفاقا لابن ناجي, إلا أن يكون معه 
معين فيجب اتفاقاء (وركنها) أي صلاة الجنازة (النية) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت» 
فتعادء على من لم ينوها عليه كإثنين أعتقدهما واحداء إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على 
غيره» وإن أعتقد الواحد متعددا فلا يضر لآن الجماعة تنضمن الواحد دون العكسء ولايضر 
أعتقاد الجنازة ذكرا فتبين أنها أنثى ولا عكسه. وأما إن جهل فإن شاء دعا بالتذكير نظرا لكون 
الميت شخصاء أو بالتأنيث نظرا لكونه نسمة أو جنازة» (وأربع تكبيرات) كل تكبيرة بمنزلة 
ركعة» فلو جيئ بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها بل يتمادى في صلاته على 
الأولى (وإن زاد) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره» وهو ظاهر عبارة ابن 
يونسء (لم ينتظر)» كراهة فيما يظهر» بل يسلمون وصحت للجميع لأن التكبير ليس كالركعة 
من كل وجه. فإن انتظر صحت فيما يظهر» ومقتضى السماع وابن رشد واللخمي إنه ينتظر 
في السهوء ولذا حل بعضهم المتن بالزيادة عمداء وإن نقص سهوا سبحوا له فإن لم يفهم 
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كلموه على المشهورء فإن رجع وكمل سلموا معه وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم» وقيل تبطل 
لبطلانها على إمامهم» وإن نقص عمدا يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا تمام الأربع وصحت 
للجميع» وإن كان لا يراه بطلت عليهم وإن أتوا برابعة لبطلانها عليه, قاله دس» (والدعاء) من 
إمام ومأموم بعد كل تكبيرة؛ وأقله اللهم أغفر له وأرحمه؛ وما في معناه» وأحسنه دعاء أبي 
هريرة رضي الله عنه وهو "اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به» اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان 
مسيئا فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده'؛ هذا في الكبار وأما في الصغار 
فكما في الرسالة» (ودعا) وجوبا (بعد الرابعة على المختار)؛ والجمهور على عدم الدعاء؛ 
وخير ابن أبي زيد في الرسالة» (وإن والاه) أي التكبير من غير دعاء (أوسلم بعد ثلاث) عمدا 
أو سهوا وطال» وإلا رجع بالئية وأتم التكبير ولا يرجع بالتكبير ليلا يزيد في عدده وفاقا لابن 
عبد السلام» وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير غير محسوب من الأربع؛ (أعاد) الصلاة فيهما 
لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبير في الثانية» (وإن دفن) قبل إعادتها (فعلى القبر) 
يصلي فيهماء كما هو ظاهر المص وقرره به تت وقواه ره» وأما عق فخصه بالثانية» قال وأما 
الأولى فلا إعادة أي بعد الدفن؛ وقواه بن» وأما الدردير ودس فقالا المعتمد عدم الإعادة بعد 
الدفن فيهماء (وتسليمة خفيفة) أي يسر بها ندبا (وسمع الإمام) نديا (من يليه) والمراد به أهل 
الصف الأول فقط وفاقا لعج» ظاهر كلام ق إن المراد به جميع المأمومين» (وصبر) وجوبا 
(المسبوق) بتكبيرة أو أكثر إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء» 
(للتكبير) أي إلى أن يكبر الإمام ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء» فإن كبر لم تبطل ولا يعتد 
بها عند الأكثر» وإن لم يبق تكبير لم يدخل الصلاة على المشهور» (ودعا) بعد سلام إمامه بعد 
كل تكبيرة (إن تركت) له الجنازة» (وإلا) تترك بل رفعت (وإلى) التكبير من غير دعاء ليلا 
يكون مصليا على غائب» (وكفن) الميت (بملبوسه لجمعة) أو عيد أي بمثله» فهو على حذف 
مضاف أي يقضي بذلك عند تشاحي الورثة بأن قال بعضهم يكفن بمثل ما كان يلبسه فى 
حياته للجمعة والعيد من الثياب الشريفة وقال بعضهم يكفن في ثياب ليست بتلك الصفة 
وبهذا قرر ح؛ ويحتمل أن معناه أن من كان يشهد مشاهد الخير ومات وعنده الثياب التى كان 
يشهد فيها مشاهد الخير فإنه يستحب للورثئة أن يكفنوه في تلك الثياب» وعلى هذا فكان 
ينبغى للمص أن يقول لكجمعة ليدخل ثياب إحرام حجه وأعياده وصلاته وكلما شهد فيه 
مشاهد الخير» (وقدم) من رأس المال الكفن مطلقاء لا بقيد كونه ملبوس جمعة» (كمونة) 
بضم فسكون بهمز وبدونه وبفتح الميم م الهمزة بعدها واوء (الدفن) أي المواراة من 
غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن أحتيج إليهاء وعلق بقدم قوله (على دين غير 
المرتهن) الحائز لرهنه لا دينه» ومثله ما تعلق بالاعيان كالعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث 
والماشية فمقدم على مؤنة التجهيز» كما ياتي في باب الفرائض» (ولو سرق) ما كفن به أولا 


ويس مه 


ا ولو قسم المال» (ثم إن وجد) المسروق (و) قد (عوض) بآخر (ورث) 
لموجود على الفرائض (إن فقد الدين) وإلا جعل فيه؛ (كأكل السبع الميت) فإن الكفن يورث 
ليون (وهر) أي الكفن وما معه من مون التجهيز واجب (على المنفق) على الميت 
اك أو اها (أورق) وان ذا غائيه أو كاين فانسات شخص ورفقة معا أرتعيز 
ش بق أو سبق العبد وليس للسيد إلا مونة أحدهما قدم العبد؛ لأنه لاحق له في بيت المال 
35ت السوده وإلناسيق لعي كبو رركو الح رارك مله اكاك الى جص ورلنؤيها 
ولس عنده إلا مونة واحدة جرى ذلك على حكم النفقة» وقد اختلف هل ينفق على الأب أو 
يتخاصادىوما بقى من الول كم من زيت المال إن امكن و إلا فتك السسلليين<زلا زويجية) 
ولو فقيرة على المشهور لانقطاع العصمة بالموت» (والفقير) مون تجهيزه (من بيت المال) 
إن كان وأمكن الاخذ منه» (وإلا فعلى المسلمين) فرض كفاية» (وندب) للمحتضر اتفاقا 
(تحسين ظنه بالله تعالى) بأن يرجو رحمته وسعة عفوه: زيادة على حالة الصحة فإنه يطلب 
منه تغليب الخوف فيها ليحمله على كثرة العمل» وهذا هو التحقيق» وقيل الصحيح مثل 
المحتضر» وقيل يعتدل عنده جانب الخوف والرجاءء» وهذا الخلاف إنما هو في الافضل» 
وأما أصل الخوف والرجاء فواجبان» ويستعين على حسن الظن بالتفكر في سعة رحمة الله 
تعالى وعفوه وحلمه؛ ويجتهد في الدعاء ولا يتمنى الموت لخبر: "لا يتمنى أحدكم الموت 
لضر نزل به» ولكن يقول اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي" 
(و) ندب لحاضره (تقبيله) أي توجيهه إلى القبلة» لأنها أشرف الجهات لما فيها من الخير 
والبركة (عند أحداده) أي اشخاص بصره للسماءء لاقبله ليلا يفزعه؛ (على) شق (أيمن ثم) إن 
لم يمكن فعلى (ظهر) ورجلاه للقبلة» هذا هو الذي في العتبية وسلمه ابن رشد وجزم به في 
المقدمات قاله ره» وفي نسخة ثم أيسر ثم ظهر» وهو الجاري على ما تقدم في صلاة المريض» 
وأما وضعه للغسل فالأفضل على شقه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن» (و) ندب (تجنب حائض) 
لقتنا (وجنب له)» لأجل الملائكة؛ وكذا كلب عقور وتمثال وآلة لهو وكل شيء تكرهه 
الملائكة» والمراد بتجنب المذكورات له أن لا يكونوا في البيت الذي هو فيه وندب حضور 
طيب عنده؛ وأحسن أهله وأصحابه هديا وخلقا وخلقاء وكثرة الدعاء له وللحاضرين إذ هو 
من مواطن الاجحابة وكونه طاهرا وما عليه طاهراء (و) ندب (تلقينه الشهادة) برفق؛ ولا يلح 
عليه ولايقال له قل لأنه تكليف وليس بمحل تكليفء وإذا قالها لاتعاد عليه إلا أن يتكلم 
باعي لاد لتكون آخر كلامه؛ لخبر "من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة" ويكون 
الملقن غير وارث إن وجد وإلا فارفقهم به» ولا يضجر من عدم قبوله لما يلقن لأنه يشاهد ما 
لايشاهدونء وإن كان لايقدر على النطق فليكثر عليه لاإله إلا الله ليتذكر يقلبه؛ لقوله عليه 
السلام: "من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة' (وتغميضه) لما في فتح عينيه من قبح 
منظره» (وشد لحييه) بعصابة عريضة ويرسلها من فوق رأسه؛ (إذا قضى) أي مات أي تحقق 
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خروج روحه؛ شرط في الأمرين قبله ويكرهان قبل الموت ليلا يفزع» (وتليين مفاصله) بعد 
الموت» ليسهل غسله على غاسله؛ (برفق) لأن ما يؤذي الحي يوؤذي الميت» (ورفعه عن 
الارض) بكسريرء ليلا يسرع إليه الفساد بما تنال منه الهوام فيحصل له التشويه» ونحن 
مامورون بحفظه (وستره بثوب) صونا له عن الأعين زيادة على ما عليه من الثياب حال 
الموت كما فعل به صلى الله عليه وسلمء قاله الش وارتضاه عجء والذي اختاره ح أنه يستر 
بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص؛ (ووضع ثقيل على بطنه) كسيف أو حديدة 
أو حجر خوف انتفاخه؛ (واسراع تجهيزه) ودفنه خيفة تغيره بالتأخير» (إلا الغرق) ونحوه 
كالصعق ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندب الاسراع» بل يجب 
تاخيرهم حتى يتحقق موتهم ولو يومين أو ثلائة لاحتمال جياتهم» ثم شرع في مندويات 
الغسل فقال: (و) ندب (للغسل سدر)»؛ وهو ورق شجر النبق بفتح الأول وكسره مع سكون 
الثاني وبفتحه وكسر الثاني» يدق ناعما ويحرك حتى تبدو رغوته ويعرك به جسد الميت» فإن 
لم يوجد فغيره مما في معناه كأشنان بضم الهمزة وصابون» هذا في الغسلة الثانية» والأولى 
بالماء القراح بفتح القاف أي الخالص الذي لم يخالطه كافور ولا غيره للتطهيرء والمراد 
بالثانية ما تخلل بين الأولى والأخيرة» فيصدق بأكثر من واحدة» (وتجريده) من ثيابه» ما عدأ 
العورة ليسهل الانقاء» (ووضعه) حال الغسل (على مرتفع)» لأنه أمكن وليلا يقع شيء من ماء 
غسله على غاسله فيينجسه إن كان نجسا ويقذر ثيابه إن كان طاهراء (وإيتاره) أي الغسل أي 
كونه وترا ولو فيما زاد على السبع على المعتمد كما في ره (كالكفن) فإنه يندب إيتاره مبالغة 
في الستر (لسبع) في حق المرأة» والزيادة عليها سرف, (ولم يعد) غسله؛ أي يكره فيما يظهرء 
(كالوضوء لنجاسة) خرحت من قبله أو ديره. لانقطاع التكليف بالموتء والمقدر المأمورية 
على وجه التعبد قد حصلء وقال أشهب يعاد الوضوء» والاإمام أحمد يعاد الغسل» وكذا لايعاد 
غسل الميتة إن وطئت؛ (وغسلت) من كفنه وجسده» وجوبا أو أستنانا على ما مر في إزالتهاء 
(وعصر بطنه) قبل الشروع في غسله خوف خروج شيء من النجاسة يعد تكفينه» (برفق) ليلا 
يخرج شيء من أمعائه» (و) ندب (صب الماء) صبا متتابعاء هذا مصب الندب» وأما أصل 
الصب فواجبء قاله دسء (في) حال (غسل مخرجيه)» ويغسلهما وجوبا (بخرقة) كثيفة 
يلفها على يده اليسرى لفات بحيث لايجد معها لين ما يمر يده عليه فيغسلهما بيساره وبقية 
الجسد بيمينه» (وله الافضاء) أي المباشرة باليد للمخرجين (إن اضطر)؛ ككون المحل فيه 
أذى لايزيله إلا مباشرة اليد, قاله اللخمي؛ ومنعه ابن حبيب وهو أحسنء لأن الحي إذا كان 
لايستطيع إزالته لعلة إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه لايجوز إن يوكله على إزالة ذلك ويجوز أن 
يصلي على حالته فهو في الموت أولى» (و) ندب (توضتته) قبل غسله وبعد إزالة النجاسة» 
وهذا يغني عنه قوله وغسل كالجنابة» (وتعهد) أي تفقد (أسنانه وأنفه) قبل الوضوء» كما في 
العدوى» (بخرقة) مبلولة غير الخرقة الأولى التي غسل بها فرجه؛ ويفهم ذلك من إعادة الدكرة 


نكرة لأن الاسم إذا أعيد نكرة كان غير الأول» (وإمالة رأسه) لصدره؛ كما في دس» (برفق 
التي ولا ستنشاق» ليخرج الماء بما فيه من الأذبى» (وعدم حضور غير معين) للغاسل» 
بل 0 حضوره. (و) ندب (كافور)؛ نوع من الطيبء (في) الغسلة (الأخيرة)» لأنه لشدة 
برودئه يسد المسام فيمنع سرعة التغير» وأعلم بأن الندب يحصل بأي نوع من الطيب يوضع 
في ماء الغسلة الأخيرة؛ لكن كوه كافورا انضل؛ فهو ميب ثآن: (ونشف) الميت قبل 
تكفينه ندباء لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل ولو قال تنشيف لكان أظهر؛ وهل ينجس 
الثوب المنشف به أم لاء قولان لأبن عبد الحكم وسحنون؛ والراجح طهارته» (و) ندب 
(أغتسال غاسله) بعد فراغه, لأنه إذا غسله موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان 
سببأ لمبالغته في غسله» وقيل معناه أنه يغسل ما باشره به وتطاير عليه منه لأنه ينجس بالموث» 
وبعضهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل' على الوجوب وأنه تعبده 
نم ذكر مستحبات الكفن فقال (وبياض الكفن)» ولايخرجه عن كونه أبيض وجود خط فيه 
غير ابيض» (وتجميره) بالجيم أي تبخيره ثلاثا أو خمسا أو سبعا بطيب» واستحسنه بعضهم 
بعنبر» ويندب التبخير أيضا حال الغسل ليلا تشم منه رائحة كريهة» (وعدم تأخره) أي الكفن 
أي إدراجه فيه (عن الغسل) ليلا يخرج منه شيء» (والزيادة على) الكفن (الواحد» ولايقضي 
بالزائد) على الواحد (إن شح) أي بخل (الوارث)» إذ لايقضي بمستحبء هذا ظاهره وبه قرره 
الش واعتمده اللقاني وره» وقرره عج بأن معناه ولايقضي بالزائد في الصفة على ما يلبسه في 
جمعته وأعياده؛ وأما الزائد فى العددفيقضي به لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق» 
ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وإن الواجب ثوب يستره أو عورته فقط فيما إذا لم يكن 
للميت تركة؛ وكفن من بيت المال أو كفنه جماعة المسلمين» وهذا التقرير أيده بن بالنقول» 
(إلا أن يوصي) بالزائد على الواحد (ففي ثلثه) بالقضاءء إن لم يكن دين ولم يوص بأكثر من 
سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلهاء هذا على التقرير الأول» وأما على الثاني فالمعنى إلا أن 
يوصي بزائد الصفة ففي ثلثه بالقضاءء والراحح بطلانها لأنها وصية بغير قربة» (وهل الواحب») 
فى كفن الرجل (ثوب يستره) جميعه؛ (أو) الواجب (ستر العورة و) ستر (الباقي سنة خلاف)» 
وأا المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقاء (ووتره) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة) 
وهذا مكرر مع قوله كالكفن» وأعاده ليرتب عليه قوله (و) ندب (الاثنان على الواحد)» 
وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه» وهذا مكرر مع قوله والزيادة على الواحدء (والثلاثة 
على الأربعة) لحصول الوترية والستر معاء والخمسة على الستة (و) ندب (تقميصه وتعميمه) 
أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه» وهل يخاط القميص ويجعل له أكمام أولاء والظاهر 
الأول» وقيل يستحب عدم التقميص والتعميم» وحكي ابن القصار عن مالك كراهة التقميص» 
(و) ندب (عذبة) بالتحريك» وأكثرها ذراع وأوسطها شبر وأقلها أربعة أصابع؛ وتكون على 
فقة الأنمى:وبعطى بها وجهه تحت الكفنء (فيها) أي العمامة المدلول عليها بتعميمه؛ 
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(واززة) يعت لمر روتكس و الم اق بها معنا الور وسو ما بسك قو عقوي ربع الحا ان 
خاصرتيه إلى نصف ساقيه» وكان ينبغي أن يقول ومنزر لآن الأزرة ما يستر العورة فقطء ولو 
جعل بدله سراويل كان أسترء (ولفافتان) بكسر اللام يدرج فيهماء فهذه خمسة للرجل؛ 
(والسبع للمرأة) فتزاد لفافتان ويجعل الخمار بدل العمامة يخمر به رأسها وعنقهاء وتبسط 
اللفانب ويجعل الموالي للأرض أحسنها لآن أحسن ثياب الحي يكون ظاهرهاء ثم يعطف 
الثوب الذي يلي جسد الميت» يضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن إلى الأيسر كما يلتحف في 
حياته) يفعل هكذا في كل ثوب ولا يخاط» أشهب يشد الكفن عند رأسه ورجليه ثم يحل في 
القبرء وإن لم يعقد فلا بأس ما لم تنتشر أكفانه» تنبيه قال العدوي ما ذكر إنما هو في الكبير 
والمراهق وأما الصغير فالخرقة تجزئ فيه؛ قاله أشهب وسحنون: (و) ندب (حنوط) بفتح 
الحاء؛ وهو كل طيب يطيب به الميت كما في المصباح؛ يذر (داخل كل لفافة و) يذر (على 
قطن يلصق بمنافذه) عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه» (و) ندب (الكافور فيه) أي في 
الحنوط أي الأفضل أن يكون كافوراء ولو قال وحنوط وكونه كافورا داخل إلخ لكان أحسن؛ 
(و) ندب أن يجعل (في مساجده) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن» (و) في (حواسه) 
على قطن» وهي بعض منافذه فالأولى تركهاء ولا تدخل هنا حاسة اللمسء» (ومراقه) بفتح 
الميم وشد القاف أي مارق من يدنه كابطيه ورفقيه بضم الراء وفنتحها وعكن بطنه وخلف أذنيه 
وتحت حلقه وتحت ركبتيه» (وإن) كان (محرما أو معتدة) من وفاة لانقطاع التكليف 
بالموتء خلافا للشافعي وأحمد في المحرم؛ (ولا يتولياه) أي تحنيط الميت المحرم 
والمعتدة لحرمة مس الطيب عليهما ولو زوج المعتدة» إلا أن تكون وضعت أثر موته أو 
مموضع ليس قاين تولاة فلتقعلة بهي والمحرم مع احتالهها في علم مسة» نمشوع :في 
مندوبات التشييع فقال (ومشي مشيع) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه؛ ولا بأس به في رجوعه 
لفراغ العبادة (وإسراعه) حاملا للميت أم لاء والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب 
إن لم يخف تغيره» وإلا كان الخبب أولى» بل يجب إن غلب على الظن التغير بالاسراع؛ 
(وتقدمه) أي المشيع الماشي أمام الجنازة» لأنه شفيع وحمه التقدم» ولايكره المشي خلفهاء 
كما أن من قدر أن يصلي في الصف الأول فصلى في غيره يجوز فعله نقله ح عن الطراز» 
ويستحب التأخير عند الحنفية تواضعا في الشفاعة» (وتأخر راكب) مشيع عن الجنازة» (و) 
تأخر (امرأة) عن الراكب من الرجال» (و) ندب (سترها) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل على 
النعش حتى لايرى شخصهاء وإن كان لا يلزم في حياتهاء لأن الميتة لا تملك من أمرها شيئا 
فجعل لها أتم الستر» وإذا أريد انزالها في قبرها سترت بثوب» ولا بأس بستر كفن الذكر بثغوب 
ؤينز ع عند الحاجة» (و) ندب (رفع اليدين بأولى التكبير)فقط وفي غيرها خلاف الأولى على 
المشهور وقيل رفعهما عند الجميع وقيل لا يرفعهما أصلا (و) ندب (ابتداء) للدعاء (بحمد) 
الله تعالى (وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام) عقب الحمد أثر كل تكبيرة على المعتمد. 
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0 0000 
وتكره قراءة الفا الا أن ره . عه 0 2 
بوجويها عند التكبيرة الأولى ذاد حة إلا أن بقصد الخروج من خلاف الشافعي القائل 
أنه مر للقبول 01 كراعة لحن لايد عن الدغاء قلها أن يعتهاء (وافر دعل 
3 7 ) ولنبعء أن د 1 1 9 5 00 
نفسه فيه كالعدم, ( لحني 0 يسمع نفسه للخروج من خلاف الشافعي القائل إنما لم يسمع 
500 ددع صغيز على: أكق) حيت رسكن ذلك من غير مشقة فادحةة لاعلى 
به 8 [[؛ ب 
0 007 00 في ذالث ضربا من المفاخرة» (ووقوف إمام بالوسط)» بفتح السين على ما 
+ للقي الذكر أي هده من شبر امهنا زر بيسن اباومكرت وما در جا قزر 
6 : كر م 
اجر وقمل قدر ذراع؛ (ومنكبي المرأة) أي عندهما على المشهور لا وسطها ليلا يتذكر ما 
الى ول يقد وسطهاء ويكره تقدم المصلي على الجنازة إماما أو مأموماء فإن تقدم 
وم وحده ففي ذلك مكروهان, وللخمي في تبصرته منع التقدم عليها وإنهم إذا تقدموا 
كلهم بطلت الصلاة» (ورأس الميت عن يمينه) أي يمين الإمام نندباء إلا في الروضة الشريفة 
فيكوانه عن يساره لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف, ثم ذكر مندوبات تتعلق بالقبر فقال: 
(ورفع قبر كشبر مسنما) أي كسنام البعير» هذا هو المذهبء (وتوولت أيضا على كراهته) أي 
التسنيم» وحينئذ (فيسطح) أي يجعل عليه سطح. لكن لا يسوي ذلك السطح بالأرض بل يرفع 
كشبرء وقيل يرفع قليلا بقدر ما يعرف. (وحثو قريب) من القبر بأن يكون على شفيره (فيه) 
أي في القبر (ثلاثا) بيديه معاء يقول عبد الأولى منها خلقناكم؛ وفي الثانية وفيها نعيدكم؛ وفي 
الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى, (و) ندب (تهيئة طعام لأهله) لكونهم حل بهم ما يشغلهم 
ما لم يججتمعوا لنياحة أي بكاء برفع صوت» والاحرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة؛ وأما 
جمع الثاان على عنام في بيت المت جلرعة متررعة كما في دن واناذرع البهاتم اذ تتخونها 
عند القبور فمن أمر الجاهلية» وروى عن الى ضلى اللمعليهوسلم الوتقان: لاعقر في 
الإسلام" قال العلماء العقر الذبح عند القبر» وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء 
صدقة عن الميت فلا بأس به» إذا لم يقصد رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس 
ولم يعتقد سنيته» ذكره ح. (و) ندب (تعزية) لأهله؛ إلا مخشية الفتنة والصبي غير المميز» 
وى الحمل على الصبر بوعد الأجرء ولاك لدعا الي الهاي والافضل كونها بعد 
ذ. .ف بيت المصابء ولا تطلب بعد ثلاثة أيام إلآ أن يكون غائباء وتكون في كل ميت 
الدفن وفي بيت وات 5 0 3 0 
على !١‏ : د خلافا لمن قال لاتعزية في النساء إلا بالأم خاصة؛ ولا يعزى مسلم بقريبه | ار 
ولو جاراء هذا قول مالك» واختار ابن رشد نعزية العم بأبيه الكافر» ا عي أي 
ز, اللحد) وهواما يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر في أرض صلبة لايخاف 
و و 1 قح ساي ام ا د . 
ايليا الاهالشق افضلء يعي أن وخثر فى ابقل القبر اصيق من لزه ايها رشع الميتء 
وم جم) للميت (فيه على) شق (أيمن مقبلا) أي موجها للقبلة» وقول واضعه باسم الله وعلى 
اللهم تقبله بأحسن قبول» أو نحو ذلك وتمديده اليمنى على جسله؛ ويسند 
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9 ووحايه نشي من الترافية لاوتذورك )ندا (إن خولق) "وقعة المتدوبا (باتحضرة 
3 لي خم نسوية التران»:ومثل المخالفة بقولة (كتتكس رجلية) موطتع راسه» أو كواته غير 
00 ال على “ظهرة ورفيه في «تطلق التذارك قرله (وسرك الغلا رودن من أسللم بمقيرة 
2 ر)؛ فيتدارك وجوبا فيهماء (إن لم يخف التغير) فإن خيف لم يتدارك وصلى على قبره» 
تدا هو المكتمادم لاا لمن خض _القيد. بالأخير نقط»ولمن بجعلة ثيدا في العسائل كلها 
(وسدم أي اللحد (بلبن) بكسر الموحدة وهو ما يصنع من الطين النيء بالتبن وربما عمل 
00 وتاب سد الخلل الذي بين اللبن» (ثم لوح) إن لم يوجد لبن» (ثم قرمود) بفتح القاف 
اكية من لطين يجعل على هيئة وجوه الخيل؛ (نْم آجر)» يمد همز وضم جيم وشد الراء 
افصح من تخفيفه كما في المصباح؛ وهو ما حرق من اللبن) (ثم حجر ثم قصب) أو حشيش» 
(وسن) بفتح السين مهملة أو معجمة وشد النون (التراب) أي صبه بباب اللحد (أولى من 
التابوت)» أي دفنه فيه» وهو الخشب الذي يجعل فيه الميت؛ ولما فرغ من ذكر المندوبات 
شرع في ذكر المباحات المتعلقة بالتجهيز فمال: (وجاز غسل أمرأة) صبيا (ابين كسبع) من 
السنين لجواز مسها له وأدخلت الكاف الثامنة» لا ابن تسع إلى اثنيتي عشرة وإن جاز لها نظر 
عورته» لأن اللمس أقوى من النظر» وأولى ابن ثلاث عشرة ففوق» إذ لايجوز لها نظر عورته» 
لأن مناهز البلوغ كالكبير» (و) غسل (رجل كرضيعة)» وأدخلت الكاف شهرين زائدين على 
الحولين أو على الملحقين بهماء هذا مذهب مالكء ومنع ابن القاسم غسله لها وإن صغرت 
حداء وأجازه أشهب ما لم تشته» نقله ق» وفي دس ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع 
ستة أشهر فيجوز أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتهاء وأما بنت 
ثلاث أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له النظر لعورتهاء (و) جاز جوازا مستوى الطرفين 
بالمطبعة) والذي في النسخ التي كانت بأيدينا السخن بضم السين وسكون الخاء أي الحار» 
ونبه به على خلاف الشافعي القائل البارد أحب إلي؛ وأبي حنيفة القائل المسخن أحب إلي؛ 
(وعدم ل ا ا ا ا وكذا 

ال عد التيمم؛ (وتكفين بملبوس)انظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا 
عدم الحعل وعدم 00 ل ا 
كره فى الأول وسيأتي في الثاني وتقدم في لالس وبع ا فيه قطع العررة» (أو 
1 اك بصيو بالزعفران» (أو مورس) أي مصبوغ بالورس» بفتح فسكون» نبات 
ىئ يكون باليمن؛ لأنهما من الطيب لا من الزينة» (وحمل غير أربعة) للنعش إذ لا مزية 
لعدد على عدد؛ خلافا لمن قال بندب الاربعة؛ و جاز في حمله (بدء بأي ناحية) أي بالناحية 
التى شاء الحامل البدء بهاء من اليمين أو اليسار» من مقدمه أو مؤخره فأي هنا موصولة بناء 
ان فور وابن الصائغ من جواز إضافتها للنكرة» وغاية ما فيه حذف الصلة وهو 
جائز» (والمعين) للبدء بشيء مما ذكر (مبتد ع)) لتخصيصه في حكم الشرع مالا أصل له ولا 
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الحا ا 6ع وما ورييية ابد اوحار (خروج -11 أو ارد بول 
كل أحده (أو) شابة (لم تخش منها الفتنة في) من عفل - صيبته عليها (كأب) رأ 
اود لراع) واخح طلقا .وكره لير م 2 
الراجح (و) جاز لمشيع (سبقها) لموضع دفنهاء لالموضع الصلاة فخلاف الأولى؛ (و) جاز 
اير سر 
لوقا ور امال بج سورد ل 0 
نقله, 1037 حرط أنامكود ننه عور روه ارون يه بر ل رد ار 
0 0 يلاف سي اكه رسن ررس ركد ارو الور 0 
اذ لجل قرف تيز هله لعو يإ أجل ترط م هذه اشر وز سح اا ل ا 
02 ان 0و الخصيره متواة يوان ليو رعسل من دمع إلى غير طاخزء رو اليل اج 
ساةة في الجواز؛ ورد بها القول بأنه مندوب وهو للحتابة؛ (و) ججازء لكنه خلاف الأولي, 
قا بالمد (عند موت وبعده ولا رقع صوت)» بأن كان بلا صوت أصلا أو يصوت ثم مرقع. 
وإلا منع لخبر: "ليس منا من حلق ولا خرق ولا دلق ولا ساق" أي حلق شعرا أو خرق ثوياء 
وااداق ضرب الخخدود والسلق الصباح في البكاء؛ ومعنى ليس منا أي ليس على ستناء (و) بلا 
(قول» ببح كانويل ونحوه» إن كان به منع» (وجمع أموات)» دكورا كانوا أو إنانا أو مختلفين 
محارم أو أجانب» ويجعل ندبا بينهم حائل ولو بالتراب» وقال أشهب يكفي الكفن» (بقبر 
لضرورة) ولو بأوقات كضيق مكان أو تعدر حافر ويكره لغير ضرورة؛ إلا بعاد راوها 
لل لا كه ا ا سرس د بر 
بكفن واحد» (وولي) ندبا (القبلة الافضل) بقرآن أو غيره» وقدم الذكر على | نثى) والحبي 
على | 3 «زالصر على نوراق 1ل الال أيد اي تنه قور وو في محل ونا 
م لضافي الل ل مل لف على قد ضرورة أل امل 
أفراد كل جنازة بصلاة»زيلي) :ذه ( الجمام زجحل عبر لقف ) عر وفعيد وحصي تي كذ 
أفراد كل ججحنازة ب 0 ةا اك هه ب كذلك 
اجع للثلاثة» أي عبد كبير فصغير فخصي حر كبير فصغر 10 
دح ٠‏ 1 فصغير فانئى كذلك فالمراتب عشرون دكر منها أثنتي 
الى 0 فش ل(الصئق)» الشامل لحميع الأصناف أي وجاز في الااصناف 
عردو حال زفي يار العم نرب ويقف الإمام عند أفضلهم ويجعل عند 
ة» (أيضا الصف) من المشرق إلى المغرب ويقف الإمام 0 
المجتمعة» (أيضا ١‏ ) من : لأفضاء» هكذا إلى آخر 
1 ال مفضوله عند رجلي ١‏ فضل رر 
راجه رجي ممصوله وفر الج لمهي م تقرير الش بأن معناه وجاز ما تقدم 
ا اب عند بن» واستظهر ره تقرير الش ب 8 ' 
العرادية 18 لحرو عر اردو اموا اين ل ز فيه أيضا الصف على نحو ما تقدم؛ وأن 
ل 0 
حصل التساوي من كل وبه أقررع إلا أن يتراضى الأولداء 00000" 
سابقة كعبد على حر ولو فضلت بالعلم أو العبادة أو السن» (و) - 
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مندوبة (بلا حد) بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو في ما يدعى به أو الجميع؛ 
وظاهره يشمل النساء فتجوز لهن على مايعلم في الشرع من الستر والتحفظء عكس ما يفعل 
اليوم» وقيل تمنع» وقيل تجوز للمتجالة دون الشابة» وفي ح عن المدخل إن الخلاف في نساء 
ذلك الزمان» وأما في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مرة أو غيرة في 


الدين بجوازها لهن. تنبيه بقى على المص من الجائزات الصلاة والدفن ليلاء والأفضل نهاراء 
وتقبيل الميت» ثم شرع في بيان ما يكره فقال: (وكره) لحي (حلق شعره) أي الميت الذي 
يجوز حلقه حال الحياة وإلا حرم؛ (وقلم ظفره» وهو)» أي ما ذكر من الحلق والقلم؛ (بدعة) 
قبيحة لم تفعل في عهد السلف» (وضم) ما ذكر وجوبا وقيل ندبا (معه) في كفنه لأنه جزوه 
(إن فعل» ولاتنكأ) كراهة (قروحه؛ ويوخذ) أي يزال بالغسل أو غيره ندباء (عفوها) أي ما 
يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة» وكذا ما سال بنكء مما 
تسهل إزالته» (وقراءة) يس أو غيرها (عند موته) مطلقاء فعلت أستنانا أولا وفاقا لظاهر السماع 
وذهب أبن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة على فعل ذتلك استناناء 
وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة يس» (كتجمير الدار) بعد موته ببخورء إن 
قصد زوال رائحة الموت في زعمه؛ لا رائحة ما يستكره فلا كراهة» ولا عند خروج روحه 
فمستحبء (و) كره قراءة (بعده) أي بعد موته (وعلى قبره)؛ لأنه ليس من عمل السلف» لكن 
المتأخرين على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت» ويحصل له الأجر إن شاء 
الله» وهو مذهب الصالحين من أهل الكشفء (و) كره (صياح خلفها)» لا مفهوم له» لما فيه 
من إظهار الجزع؛ ولايخفى إن هذا مناف لمفهوم قوله سابقا بلا رفع صوت لأن مفهومه 
حرمة رفع الصوت وأجيب بأن ما هنا من الرجال وما تقدم من النساءء أو أن ما هنا في الصياح 
ليس معه بكاءء وما تقدم اجتمعا فيه» وأنما هنا على قول وما تقدم على آخرء والأظهر منهما 
ما تقدم» (وقول استغفروا لها) لمخالفته لفعل السلف؛ (وانصراف عنها بلاصلاة) عليهاء ولو 
طولوا أو كان لحاجة أو بإذن أهلهاء (أو) بعد الصلاة وقبل الدفن (بلا إذن) من أهلها (إن لم 
يطولوا)» لأن لهم حقا في حضوره ليدعوا لميتهم ويكثر عددهمء وإلا بأن إذن أهلها أو طولوا 
جاز» ولو قال وانصراف عنها بلا صلاة كبعدها بلا إذن إن لم يطولوا لكان أوضح؛ (وحملها 
5260 لتاديته إلى عدم الصلاة عليهاء إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به 
(وإدخاله) أي الميت (بمسجد) ولو على القول بطهارته» لاحتمال خروج قذر منه» ومراعاة 
للقول بنجاسته؛ (والصلاة عليه فيه) أي في المسجد والميت خارجه ليلا يكون وسيلة لادخاله 
فيه» ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان؛ (وتكرارها) إن وقعت أولا من جماعة بإمام» 
وإلا ندبت إعادتها جماعة ما لم تفت بالدفن» (وتغسيل جنب) للميت» لأنه قادر على 
الطهارة» (كسقط) مثلث السين فإنه يكره غسله؛ وهو من لم تحقق حياته حين ولد» (وتحنيطه 
وتسميته) باسم يخصه (والصلاة عليه) لتلازمها مع الغسل كما مرء (ودفنه بدار) لأنه لايوامن 
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عله أن ٠ه‏ 2 
ِ 2 يندش مع انتقال الملك» وفي كراهة الانتفاع 


ننه بها رعييا) ترد ماني بموضع قبره في المنزل قولان» (وليس) 


استهل؛ ولو ولد قبل تمام 00 احاتم دقر (الجين) وهوهن 
مقاينالمسلميق: ؛ يجوز دفنه في الدار كما في ق» لكن الافضل دفنه في 
على رقم مولي تي ردهاء (لا) يكره تغسيل (حائض) للميت» لعدم قدرتها 
ل © 4 زا تصير كاسني إن القطع منهاء فإنا حدى تريره شاط لها يفسلهيا 
0ه امسترام يرد غيرهماء (وصلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إسامة (على بدعي)» ردعا 

0 ؛ وتكره مناكحته ردعا له» (أو مظهر كبيرة) لتلك العلة» وكذا إذا شتير مااة 
م يلهرهاء إلا أن يخاف الضبعة عليهما لأن فرض الصلاة لازم لاتسقطه بدعة الأول ولا 
كبيرة الثاني ما تمسكا بالاسلام» (و) كرهت صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده 
الفتلي)ء اد من حده الجلد, ولو مات به إما (بحد) كمحارب وتارك الصلاة وزان 
محصنء (أوقود) كقاتل مكافئ زجرا لأمثالهم (ولو تولاه) أي قتله (الناس دونه) أي دون 
اللإمام» (وإن مات) من حده القتل (قبله) أي قبل القتل» (ف) فيه (تردد)» هل تكره صلاة الإمام 
وأهل الفضل عليه وهو الراحح. أولا تكره؛ (و) كره (تكفين بحرير) وخز ولو لأمرأة» لظهور 
قصد الفخر والعظمة بذلك» (أونجس»» ولم يحرم لأنه آثل لهاء ويؤخذ منه أنه لا يشترط في 
صلاة الميت طهارته؛ قاله دس» (وكأخضر ومعصفر) أي مصبوغ بالعصفر بضم العين والفاء 
وسكون الصاد نبت بزره القرطم كمافي القاموس والمصباح؛ وغيرهما من كلما ليس بأبيض» 
ما عدا المزعفر والمورس كما تقدم؛ (امكن غيره) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده؛ 
(وزيادة رجل على خمسة) وأمرأة على سبعة لأنه غلو» (وأجتماع نساء) عند الموت أو بعده 
وكذا الرجحال» وإنما خص النساء بالذكر لأن الاجتماع لذلك شأنهن» (لبكي) حيث بكين 
جهرا غير عال» وأما العالي فقد تقدم منعه بل (وإن سرا) كذا لبن» قال محشي ره والأظهر ما 
أشار له خش من أن المحكوم عليه بالكراهة هنا هو أصل الاجتماع للبكاء؛ وأما كون البكاء 
حراما أو مكروها أو مباحا فقدر زائد على ما هنا يعلم مما مر» (وتكبير نعش) تكبيرا يظن به 
مباهاة وإظهار عظم مصيبة» (وفرشه بحرير) ولو لأمرأة» لما فيه من الفخر والخيلاء» (واتباعه) 
اي )لحك دار جر طلي لقاو وكا يطبي له باله روعي كراهة انيه للسير فيال ونداء 
به)» بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته» (بمسجد)» لكراهة رفع الصوت فيه 
(أو بابه) لأنه ذريعة لدخوله ولأن النداء من فعل الجاهلية) (لا) نداء (بكحلق)» بكس الحاء 
وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون؛ (بصوت خفي) في المسجد؛ وأولى في غيره فلا يكره 
بل افيه لأنه وسيلة لمطلوب. فائدة من رأي جنازة فكبر ثلاثا وقال هذا ما وعدنا الله 
ورمولة وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما» كتب الله له عشر حسنات من يوم 
قالها إلى يوم القيامة» (و) كره لجالس مرت به جنازة» أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس» (قيام 
لها) وأعلم أن القيام لها كان واجبا أولا ثم نسخ؛ فقيل للكراهة وقيل للاباحة وقيل للندب. 
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تنبيه: القيام للحي يحرم إن فعل لمن يحبه تكبرا أو تعاظما على من يقوم إليه» ويكره لمن 
لايحبه ويخشى أن يدخله بسببه الكبر» ويجوز إكراما لمن لا يحبه ولايتكبر به ويستحب 
للقادم من سفر ليسلم عليه» أو لعالم أو لوالد أو صهرء أو من تجددت له نعمة يهنأ بها أو مصيبة 
يعزى بسببهاء ويجب أن أدى تركه لمقاطعة أوخوف إيذاء كما هو غالب حال أهل زمانناء 
(وتطيين قبر) تلبيسه بطين ظاهرا أو باطناء لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: "إذا طين القبر 
لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره' (وتبييضه) بالجير» (وبناء عليه) أي على 
القبر كقبة أو بيتء (أو تحويز) عليه ابن عاشر: الظاهر أن المراد به ما كان بغير بناء من 
حجارة أو خشب ونحو هماء وأما التحويز بالبناء فمندرج فيما قبله» (وإن بوهي به) أي بما 
ذكر من التطيين وما عطف عليه (حرم) ووجب هدمه؛ (وجاز) البناء فوقه أو حوله (للتمييز) 
بين القبور» ثم شبه في الجواز قوله (كحجر أو خشبة) للتمييز» (بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته 
وإلا كره؛ وإن بوهي به حرم» وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآناء وينبغي الحرمة لأنه يؤدي 
لامتهانه كذا ذكرواء ومثله نقش القرآن وأسماء الله فى الجدرانء قاله الدردير» (ولا يغسل) 
منعا (شهيد معترك)» وهو من قتل في قتال الحربيين» (فقط)»؛ بخلاف مبطون وغريق وحريق 
وميت طاعونء ولا حاجة لقوله فقط بعد قوله معترك» (ولو) قتل (ببلد الإسلام) بأن غزا 
الحربيون المسلمين» (أو لم يقاتل) بأن كان غافلا أو نائما أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو 
تردي في بير أو سقط من شاهق حال القتال» وأما من قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل 
فالمعتمد أنه يغسل»؛ ومثله من قتله اللصوص أو مات في فتنة بين المسلمين أو في دفعه عن 
حريمه» (وإن أجنب) أي كان جنباء أو حائضا ولو لم يتعين عليها القتال» (على الأحسن) 
صوابه على الأحسن والاظهرء قاله ره (لا إن رفع) من المعركة (حيا) ثم مات فيغسل» (وإن 
انفذت مقاتله) عند ابن القاسم؛ خلافا لسحنون؛ ومفاد ره أنه الراجح خلافا لبن» (إلا 
المغمور) وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات ولو لم تنفذ مقاتله» فلا يغسل 
(ودفن) وجوبا (بثيابه) المباحة أي فيهاء فإن لم تبح كحرير كرهت كما مرء (إن سترته) أي 
جميع جسده وتمنع الزيادة على المعتمد» وإن وجد عريانا ستر وجرى فيه قوله وهل الواجب 
ثوب يستره إلخ» (وإلا) تستره (زيد) مايستره (بخف) أي معه؛ والباء متعلقة بدفن» (وقلنسوة) 
بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين» وهي» كما في الميسرء مغفر من ثوب 
أوصوفء (ومنطقة قل ثمنها) وكانت مباحة؛ وإلا لم يدفن بهاء (وخاتم قل فصه) بتثليث الفاء 
كما فى القاموس» وهو ما يركب فيه من غيره؛ أي قلت قيمته بالنسبة للمالك نفسه في هذا 
وفى ماقبله» وفي نسخة البساطي وخاتم فضة؛ قال ولايدفن معه إن كان من ذهب أو نحاس 
أو رصاص لأنه غير مشروع؛ نقله شب«الإيدفن مع (درع) وبيضة حديد (وسلاح) كسيف 
ورمح وسكين» (ولا) يغسل (دون الجل) أي دون ثلثي الجسدء والمراد به ماعدا الرأسء فإذا 
وجد نصف الجسد مع الرأس لم يغسل كراهة على المعتمد عند عق وصوبه ره» ورجح بن أنه 


3 ارصاق ما به كوه كوو انامز اس قارفا 
اد 1 م يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب» (أو نوى به سابيه) أو مشتريه؛ ولو قال مالكه 
فى ار 0 0 رهذا في الكتابي ولو غير مميز لأنه لايجبر على الإسلام؛ وما ياني 
في ارثة في المجوسي لأنه يجبرء (إلا أن يسلم) بالفعل فيفسل» (كان أسلم) من غير سبي 
3 من 'بويه) إليناء بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل؛ (وإن اختلطوا) أي المحكوم 
25 م كج ملعن غير شهداء رغطاو) شيعا (و كتوم وخقراف مقارر التاق نيا 
0 
ش رلا حق له في بيت المال لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كان 
أمسلم غنيا فمن ماله وإن اختلطوا مع شهداء فلاغسل ودفنوا كلهم في مقابر المسلمين تغلييا 
لحق المسلم وإن اختلط الشهداء مع من يغسل فالظاهر غسل الجميع وتكفينه مع الدفن في 
الثياب احتياطا وصلى عليهم؛ وهل يميز غير الشهداء بالنية أولا لأنه قد قيل بالصلاة على 
الشهيد» (ولا) يغسل كراهة (سقط لم يستهل) صارخاء وأعاده مع تقدمه ليرتب عليه قوله (ولو 
تحرك)» لأنه يتحرك في البطن وقد يتحرك المقتول» (أو عطس) لاحتمال أنها ريح خرجت 
من أنفه؛ (أوبال) لاحتمال رخو مثانته ولو كثرء وانظر لو اجتمع أثنان أو الثلاثة المدكورة» 
(أورضع) يسيراء لا كثيرا فيغسل» وهو ما يقول أهل المعرفة أنه لايقع مثله إلا ممن فيه حياة 
مستقرة» (إلا أن تتحقق الحياة) بعلامة من علاماتها كصراخ وطول مدة يعلم به أن لو كان ميتا 
لتغير» (وغسل دمه) استحبابا عند خش» واستظهره العدوى» ووجوبا عند عق» وقال ره فيه 
نظرء (ولف بخرقة) أي قطعة من ثوب (ووورى) بالدفن وجوبا فيهماء (ولا يصلي) كراهة 
(على قبر)» وقيل منعاء (إلا أن يدفن) الميت (بغيرها) أي بغير الصلاة» فيصلي على القبر مالم 
يطل وجوباء ولايخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد؛ ومحل الصلاة على القبر 
مالم يطل حتى يظن فناؤه) (ولا) يصلي على (غائب) كراهة على المشهور؛ خلافا لأبن حبيب 
القائل بإباحتها عليه» (ولا تكرر) الصلاة» وهذا مكرر مع قوله وتكرارهاء (والأولى بالصلاة) 

الميت» أي بإمامتها» (وصى)» أوصاه بالصلاة عليه» (رجى خيره)»: وأما لو أوصاه 
لاغاظة الولى لعداوة بينهما فلا تنفذ وصيته لعدم جوازهاء وكان الولي أولى أن رجي خيره 
ول قدم الوصيء (ثم) إن لم يكن وصي فالأولى (الخليفة لا فرعع) أي نائبه في الحكم 
بالقضاء أو الشرطة والولاية على الجند (إلا) أن يكون له الولاية (مع الخطبة) للجمعة مع 
ملاتهاء لا لأحدهما فقطء (ثم) إن لم يكن من تقدم» فالأولى بها (أقرب العصبة) كما في 
ولاية النكاح» ظاهره ولو عبداء وقيل لا يقدم إلا مع عبيد» واستحب اللخمي أن يقدم أبن 
السك أذ ووه حده كصلاة الفرض» نقله حّ2 رو الأولى بها» أن تعدد العاصب لجنازة أو 
كن (أفضيل ولي) بزيادة فقه أو حديث اوشرغياء كها نفدم في الأمامةة (ولو) كاه الأفضل 
(ولي آمرأة فيقدم على ولي الربجل المفضول؛ لآن العيرة بفضل الولي لانفضل اللميت» خلافا 
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0 جشون محتجا بتقديم الحسين لعبد الله بزأعمر ا 

“4 00 بن عممر في فور واحدء وأجيب بأن اليحجة إهما تحصيل لا كان المقدم له غ 
الحسين كالخليفة, لأن الحسين لكمال فصله ررق 1 اي ا 
0 النساء) على الميت عند عدم الرجال (دفعة) بفتح ا اصيدة كن فيز 
18 ب يقال كما في المصباح دفع القوم جاروا بمرة أفذاذا ولا ينطر أصيهررضهن ننقضا 
التكبير أو السلام؛ فإذا فرغن كره لمن فاتتها منهن أن تصلى؛ وعن أشهب صل بجماعة 
00 0 محل ضرورة؛ ومراعاة لقول من يرى جواز إمامة المرأة للنساء» (وصحح 
0 أي القول بجواز ترتبهن واحدة بعد أخرى» وضعف بأنه تكرار للصلاة؛ وهو مكروه» 
وناخير للميت. (والقبر) لغير السقط (حبس) أي على الدفن» فإن نقل منه الميت أوبلى لم 
الأصرف فيه بغير الدفن كالزرع وبنائه بيتا ينتفع به» (لا يمشي عليه) كراهة حيث كان مسنما 
والطريق :دونهة وإلا تحال المشى عليه ولو عل نجه وأما التحلوين علي أغير تطقاء الحاحة 
فيجوز مطلقاء كما هو ظاهر ح؛ وما في عق من أنه كالمشي لم يقل به أحدء قاله دس؛ لكن 
ما في عق لم يتعقبه محشوه؛ (ولا ينبش) منعا (مادام به) الميت أي مدة ظن دوام شيء من 
عظامه غير عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم؛ وإلا جاز المشي والنبشء (إلا أن يشح) 
أي يبخل (رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول» أي غصبه الميت أو غيره فينبش أن لم يطل 
بحيث يعلم فساد الكفن أو يروح أي ينتن» وإلا لم ينبش وله قيمته» ولا مفهوم لقوله غصبه 
(أو) يشح رب (قبر) حفر (بملكه) بغير إذنه فينبش إلا أن يطول فلا يخرج» وهل له الانتفاع 
بظاهر أرضه وفاقا لأبن أبي زيد» أولا ويجبر على أخذ القيمة وفاقا للخمي» وقال ابن رشد 
ينبش ولو طالء (أونسي معه مال) لغيره ولو قل؛ أو له وشح الوارث وكان له بال» فينبش أن 
لم يتغير» وإلا أحبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل» ولاشيء للوارث» وفي ق له أن 
ارس بمجرد دغرا من حير تزف على ينه أو لعندي يخااف لكين اضر بد قاذ بد 
فيه من بينة أو تصديق أولياء الميت» وانظر ما الفرق» دس قد يفرق بأن التكفين حوز كوضع 
اليد فلا بد في نقله عن الحائز من بينة أو تصديق» بخلاف مصاحبة المال له فلا تعد حوزاء 
(وإن كان) القبر المحفور (بما) أي بمكان (يملك فيه الدفن) للميت خاصة كأرض محبسة 
للق أو نالفي فدفن فيها ميت بغير أذن حافره (بقي) الميت» فلا يخرج ولو بالقرب» 
(وعليهم) أي على ورثة المدفون فيه (قيمته) أي قيمة الحفر يوم حفره أي أجرته من تركته» 
فإن لم تكن له تركة كانت من بيت المال» وقيل عليهم حفر مئله؛ وقيل الأكثر من قيمة حفر 
الأول يوم حفره وقيمة حفر مثله الآن» وقيل الأقل منهما. تبيه إذا تشاح الورثة في دفنه في 
ملكه أو فى مقابر السملمين فالقول لمن طلب المقابر» لأنه أمر عرفي فكأنه أوصى به؛ قاله 
ابن الحاجبء ويرخذ منه أن من أوصى بدفنه في مكان يعمل بوصيته؛ نقله عق» (وأقله) أي 
القبر عمقا (مامنع رائحته) من الناس (وحرسه) من أكل السباع» (وبقر) أي شق الميت (عن 


153 


مال) له أو لغيه ا : 
0 (كثر) بأن كان نصاباء وهل للزكاة. العدوى واستحسنه بعض 
ا _ [' د ومحل التقيبد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة» وأما 
حرمان الوارث عنه ولء 3 اه 

يبلت تر عنه ولو قل؛ (ولو) ثبت (بشاهد ويمين لا) يبقر (عن جنين) رجى 

ا :7 0ك الا علا تاختؤ قوق ولو تخيرت: (وتؤولت أيضا على البقر)» وهو قول 
00 ك؛ ولهها عليه عبد الوهاب؛ ومفاد ره قوته؛ (إن رجى) خلاصه حياء ويكون 
2 صسرتها اليسرى لأنه أقرب للجنين» ومحل الخلاف في الجنين الأدمي؛ وأما جنين غيره 
عبكر عنه إذا رجى قولا واحداء (وإن قدر على إخراجه من محله) بحيلة برفق (فعل) اتفاقاء 
اللخمي هذا مما لايستطاع لأنه لابد لاخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة» إلا 
لخرق العادة» (والنص)؛ أي المنصوص في المذهب المعول عليه» (عدم جواز أكله)» أي 
الأدمي الميت ولو كافراء (المضطر) ولو مسلما إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخرء (وصحح أكله 
ايضا) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله لمضطر لم يجد غيره؛ وعليه فهل يتعين 
أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هنك حرمته مع اندفاع 
الضرورة بدونه» (ودفنت مشركة) أي كافرة (حملت من مسلم) بوطء شبهة مطلقاء أو بنكاح 
في كتابية» ويتصور بنكاح في غيرها حيث أسلم؛ ويتأول في قوله من مسلم أي ولو مئالاء وإذا 
زنى مسلم بكافرة فعلى قول من يقول إن حملها مسلم كما لأبي الحسن يشمله قول المص» 
قاله عق» (بمقبرتهم) لعدم حرمة جنينها ولانتعرض لهم, (ولا يستقبل بها قبلتنا ولاقبلتهم) 
حيث توليناها بترك أهل ملتها لها لأجلناء فإن نولوها دفنوها على حكم دينهم ولا نتعرض 
لهم؛ وقيل هذا مقدم من تأخير وحقه تأخيره عن قوله إلا أن يضيع فليواره» كما في ق» (ورمي 
ميت البحر به) أي فيه بعد غسله والصلاة عليه (مكفنا) محنطا مستقبل القبلة على الشق 
الأيمن غير مثقل؛ قاله أصبغ وابن الماجشون؛ وعلى من وجده في البر دفنه» وقال سحنون 
يفقل (إن لم يرج البر قبل تغيره) وإلا وجب تأخيره إليه؛ (ولا يعذب) ميت (يبكاء) حرام (لم 
يوص به)» فإن أو صى به عذب به وكذا إن علم أنهم ييكون ولم ينههم إن علم امتثالهم؛ (ولا 
يترك مسلم)»: فيما يتعلق بمؤن دفنه ونجهيزه؛ منعا (لوليه الكافر) بل يليه وليه المسلم أو 
المسلمون» (ولا يغسل) منعا (مسلم أبا كافرا) بناء على أن غسل الميت للتعبد لا للنظافة» وإلا 
جاز» (ولا يدخله قبره) لذهاب حرمة أبونه بمونه؛ (إلا أن) يخاف عليه إن (يضيع, فليواره) 
وجوبا مكفنا في شيء؛ وكذا كافر ليس معه أحد من أقاربه ولا من أهل دينه وخيف ضياعه» 
(والصلاة) على الميت (أحب) أي أفضل عند مالك (من) صلاة (النفل إذا قام بها الغير)؛ وهي 
حينئذ مندوبة» وإلا تعينت» (إن كان) المبت (كجار) للمصلي ممن له حق كقريب أو صديق 
أو شيخ أو زوجء (أو) كان (صالحا) ترجى بركته؛ وإلا كان النفل بل والجلوس في المسجد 
أي مسجد كان بنية الجوار أحب منهاء وخصه ابن العربي بالجامع؛ ورجح سعيد ابن المسيب 
النفل مطلقاء وسليمان بن اليسار شهود الجنازة مطلقاء وفي المدخل الاشتغال بالعلم أولى من 
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الخروج مع الجنازة, نفله -. و ما أنهى الكلام على أعظم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله 
نعالى وهو الصلاف شرع فيما يليه رئة. فقال: 


(باب) ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه وقدر الواجب وما يتعلق بذلك» وهي لغة النموأي 
انزيادة حسا أو معنى وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا 

نس محصوصء (تجب زكاة نصاب النعم) أي الإبل والبقر والعنم» سميت نعما لكثرة انعام 
الله فيها على خلقه. والنصاب شرعا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة؛ سمي به لأنه 
كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة أخذا من النصبء قال تعالى: ]كأنهم إلى نصب يوفضون( 
أكي شي » منصوب كعلم أو راية؛ وقيل مشت من النصب الذي هو التعب؛ لأن الساعي يتعب 
في أخذ الركاة منف أو من النصيب الذي هو السهم» لأن الفقراء لهم فيه نصيب» أو من 
النصاب الذي هو الأصلء لأنه أصل لإخراج الزكاة منه» (بسبب (ملك)؛ فلا تجب على 
غاصب ومودع بالفتح وملتقط, (وحول كملا) أي الملك والحول؛ فخرج مالم يكمل ملكه 
كالغنيمة قبل القسم ومال من فيه شائبة رق لعدم تمام تصرفه؛ وما لم يكمل حوله لنقصه أو 
لعدم مجبئ الساعيء هذا إذا كانت النعم سائمة أي راعية» بل (وإن) كانت (معلوفة)» وأما 
قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" فلا مفهوم له لأنه خرج مخر ج الغالب» لأن الغالب 
السومء وعلى أن له مفهوما فمنطوق قوله عليه السلام» في كل أربعين شاة شاة مقدم عليه؛ 
وقال الشافعي لازكاة فيها ولو علفت في الحول جمعة واحمد وأبو حنيفة إذا علفت كل 
الحول أو اغلبه» (وعاملة) في حرث أو حمل أو سقيء وقال الشافعي وأبو حنيفة لا زكاة فيهاء 
(ونتاجا) فيزكي بحول امهاته» يضم معها إن وجدت,ء فإن فقدت زكى لحولها إن كان نصاباء 
ويكلف بشراء سن تجزئه؛ وقال أبو حنيفة لازكاة في صغار إلا أن تكون تبعا لنصاب 
الأمهات» (لا) تجب في المتولد (منها ومن الوحش) مطلقاء لعدم تحقق دخوله في النعم» 
وقيل تجب مطلقاء وقيل تجب إن كان الأب وحشيا وإلا فلاء ظاهره مباشرة أو بواسطة؛ 
وظاهر النقل قصر الخلاف على المباشرة» وأما لو كان النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة 
فيه اتفاقاء (وضمت الفائدة) وهياما تجدد بشراء أو غيره (له) أي للنصاب السابق عليها إن 
كانت من نوعه, (وإن) حصلت (قبل حوله) أي حول النصاب (بيوم) أو أقل ولو لحظة؛ (لا) 
تضم (لاقل) من نصابء ولو صار أقل قبل الحول بيوم أو أقل ولو لحظة» ففي كلامه حذف 
طخ الآخر لدلالة الأول عليه» قاله دس؛ ولما تكلم على وجوب زكاة النعم أجمالا شرع في 
الكلام على كل نوع منها مفصلاء فقال (الإبل)) بدأ بها لأنها أشرف النعم) (في كل خمس) 
5 (ضائنة) أي شاة من الضأنء فالتاء للوحدة. لا للتأنيث» وسنها كسن شاة الغنم» (إن لم 
يكن جل غنم البلد المعز) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساوياء هذا ظاهره كأبن الحاجب» 
واعترضه ابن عبد السلام؛ قال والأقرب تخيير الساعي إذا تساوياء ولابن هارون يخير رب 
المال» فلو قال المص شاة من جل غنم البلد كما في المدونة والرسالة» لكان أولى؛ لكن إن 


كان الأكثر المعز وتطوع المالك يدفع 
غنم المالك جل غنم البلدء والمبالغة تر 
(أجزاء بعير) ذكر أو أنثى عن الشا 
وفاقا لماأ 


فيمتهماء و تعبيره الاجر افيه 


الضأن فله جبر الساعي على قبوله؛ (وإن خالفته) أي 
7 جع لمنطوقه ومفهومه. (والأصح) عند ابن عبد السلام 
6 إن وفت قيمته بقيمتهاء ظاهره ولو كان سنه أة من عام, 
ردضاه عج وخلافا لما علية بج؛ ولا لسك ال ا 
الزكاة من الإبل بالغنم ( ا سي ل 0 لا ا ا 
02 © من الريل بالغنم (إلى خمس وعشرين)» بإخراج الغاي» فإذا بلختها (ف)فيها (بنت 
ل صس» فإن لم تكن له) حال كونها (سليمة) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة (فأين لبون) 
اكات عتلدة إلا كلف بح متخاض» لك رن الى :فى هاده الاحالة بار اللبون يعد الزانة بنش 
المخاض كان للساعي أخذه إن رآه نظرا لكونه أكثر لحما لكبر سنه أو أكثر مناه وإن أثى به 
قبل إلزامه بنت المخاض فقال ابن القاسم يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان 
موجودا فيهاء وقال أصبغ لايجبر» (وفي ست وثلاثين بنت لبون)» ولايجزئ عنها حق ولولم 
نوجد أو وجحدت معيبة» والفرق بين ابن اللبون والحق إن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع 
ويرد الماء ويرعى الشجر فقابلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض» والحق 
ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون فليس فيه ما يعدل فضيلة الأنوثة التي فيهاء (و) في (ست 
وأربعين حقة) بكسر الحاء» ولا يجزئ عنهاجذ ع؛ (و) في (إحدى وستين جذعة)» ولايجزئ 
عنها ثني» (و] في)ست وسبعين لإبنتا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان)» إلى مائة وعشرين» 
(و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون» الخيار 
للساعي)؛ إن وجدا أو فقداء (وتعين أحدهما منفردا) رفقًا برب المال» هذا قول مالك 
المشهورء ولابن القاسم يتعين بنات اللبون كن في الابل أم لاء وفي الكافي أنه الصحيح؛ 
ومنشأ الخلاف بينهما قوله عليه السلام: "بعد المائة والعشرين فما زاد ففي كل أربعين بنت 
لبون وفى كل خمسين حقة" ففهم الإمام أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي عشرة» وحمل ابن 
إلا الزيادة على مطلقها ولو حصلت بواحدة» وقال أشهب الواجب حقتان كما كان 
ا الموازية يخير ولو انفرد أحدهماء (ثم في) تمام (كل عشر) بعد المائة والتسع 
و لي 0 ' ِ 

والعخرين يشير الواجب)» فيجب (في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)» ولما 
ذكر القدر الجاعوة فى الابل شرع في يانه فال (وينت المخاض العونية سنة) وو لت 
فى :لازا سونيف يدك لازا الأب سه ايكيا وده برلي» ثانا ادل ولاوتخضي الي لحرت 
الجنين فى بطنهاء (ثم كذلك) بقية الأسنان المرتبة» فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في 
الغالغة أن أمها صارت لبونا أي صار لها لبن جديد» والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة لأنها استحقت الحمل وإن يحمل على ظهرهاء والجذعة ما أوفت أربعا ودخلت في 
الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطهاء (البقر في كل ثلاثين) منها (تبيع)» والأنثى افضل 
تير النناض علق قبولها ولاجبر المالك على دفعها (ذو سحين) ودخل في الثالثة سمي 
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00 يتبعات إذنيه أو لأنه ينبع أمه» (وفي) كل (أربعين مسنة ذات ثلاث) من السنين 
9 0 الرابعة» (ومائة وعشرون) منها ركبا الإبل) المفهومة مما تقدم في تخيير 
© كميء لا في المخير فيه إذ هو هنا أربعة اتبعة وثلاث مسنات وفي ما مر أربع حقائق وخمس 
ش 0 (الغنم في أربعين) منها (شاة)» التاء للوحدة لا للتأنيث» ولذا أبدل منه قوله (جذع 
7 2و سنة)» وقيل ذو عشرة أشهر» وقيل ذو ثمانية» وقيل ذو ستة» والمرجع في ذلك 
0 دل تاهما في التوضيح» وقد ذكروا أن ابن الشبابين ينجذع في أقل من سنة» وبهذا 
يظهر أن الخلاف في شهادة فكل حكم بما شاهدء فيكون المعتبر القدر لا الزمن» قاله 
تبي المينين (ولو) كان (معزا)؛ وقيل لايجزئ منها إلا الثني» وقيل لايجزئ منها إلا 
الى » وقيل يتعين الضأن حتى عن المعزء (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين 
وشاة ثلاث؛ وفي أربعمائة أربع) من الشياه؛ (ثم لكل مائة شاة» ولزم الوسط) دفعا وقبولا في 
كل نوع من النعم» صنفا كان أو صنفين» (ولو انفرد الخيار) كما خض وذات لبن وفحلء إلا 
أن يتطوع المالك» (أو الشرار) كسخلة وذات مرض أو عيب» واستثنى من الأحوال الثلاثة 
وهي انفراد الخيار وانفراد الشرار واجتماعهما قوله (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) نظرا 
للفقراء» للحمها أو لبنهاء فله ذلك ولو لم يرض ربها كما هو ظاهره؛ وهو قول ابن القاسم وهو 
الراجح» وقال أبو محمد لاتؤخذ إلا برضا ربهاء (لا الصغيرة) كسخلة وعجلة» وليس المراد 
ما قل زمنها وكبر قدرها لأنها من الخيار لا من الصغار» كما في الميسر» (وضم) لتكميل 
النصاب (بخت) يضم الياء» إيل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من 
ناحية خراسان» (لعراب) بكسر العين» (و) ضم (جاموس) صنف من البقر سود ضخام صغير 
الأعين طويل الخراطيم أي الأنوف مرفوع الرؤوس إلى قدام بطئ الحركة قوي جداء لايكاد 
يفارق الماء بل يرقد فيه غالب أو قاته. يقال أنه إذا فارق الماء يوما فأكثر هزل» (لبقر)» صوابه 
لحمرء لأن البقر اسم جنس لهماء (وضأن لمعزء وخير الساعي إن وجبت) ذات (واحدة)) 
فى صنفين (وتساويا)» كعشرين ضأنا وها معراء ولحووة عار جامريدا وجرا يو 
وكثلاثة عشر بختا ومثلها عراباء في أخذها من أيهما شاء إن وجدت أو فقدت فيهماء وتعينت 
المنفردة» (وإلا) يتساوياء كثلائين ضأنا وعشرة معزاء وكأربعة عشر بختا وأحد عشر عراباء 
وكعشرية جاموسا وعشرة حمراء (فمن الأكثر) وده العكم لو زر 4 وجبت (إتنتات) 
فى الصنفيق اخنانا وين كل)؛ أي اسن كل سيف واحدة. (إو انسار كالتن وبين مانا 
ومثلها معزاء وكثمانية وثلاثين عرابا ومثلها بختاء وكثلاثين جاموسا ومثلها حمراء (أو) لم 
ارا و(إلا قل نصاب غير وقص) بفتح القاف. فتؤخذ أيضا ونح لكات راصدة ا اكيانة 
ضأنا وأربعين معزاء وكأربعين بختا وستة وثلاثين عراباء لأن الأقل لما أثر في وجوب الثاني 
صار كالمساويء (وإلا) بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص»ء كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين 
رعزاء أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأناء وأربعين معزا (فالأكثر) توخذ 


الأنثى» 
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متذاو كذلك فى اانا ]ذل كان لد دده ِ 
عراباء ولايتأز 0 0 ادل دون نصاب لبنت اللبون» كستة وأربعين بختا وثلاثين 

ل 2ك اتضايا قي الإئل هنا وقصا: وام البقرحمل ذاق دو دك ور تيه 
ل ل 4 4 0 
ا 0 > كي» 2م إل وجحبت في الصتفين (ثلاث وتساويا)» كماثة وواحدة ضأنا 
رد وان (فتهسا)ه أي من كل صنت والحدة» (وخير) البناعى :(قق) أخذ 
(الثالثة) من أيهما شا ١‏ 3 ا : ١‏ 7 

/ 1 »» (وإلا) يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين» فإن كان 
يك الا مر ؤئص نتين ضانا وأربعين معزا أخذت منه واحدة والباقى من الأكثر» وإلا 
. »ل ل نصابا سواء كان وقصا كما ثتين وشاة ضأنا وثلاثين معز أم لا كمائتين ضأنا وثلاثين 
7 و كات نصابا ولكتةوقض كمائتين وشاة ضبان وأريعين معزاء آذ الجديع من الأكثر في 
2 الثلاث؛ (واعتبر في) وجوب (الرابعة فأكثر كل مائة) على حدتها من خلوص وضم 
لتقرر نصبها في عدد مضبوط» (و) يوخذ (فى أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) 
ا : اس 2 5-08 5 5 0 0 ا 

ي من كل صنف تبيع» لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا تبقى عشرة فتضم للبقر فيخرج 
التبيع الثاني منها لأنها الأكثرء ولا يخالف هذا مامر من أنه إنما يوكخذ من الأقل إذا كان نصابا 
غير وقص مع أن الأقل هنا دون النصابء لأن ذلك حيث لم تنقرر النصب وما هنا بعد تقررهاء 
وهي إذا تقررت نظر لكل نصاب بانفراده فيوخذ ما يجب فيه من أكثر صنفيه وإن تساويا 
فالتخيير» (ومن هرب) أي اتهم بالهروب من الزكاة مستعينا (بابدال ماشية) بماشية أو غيرها 
(أخذ بزكاتها)» معاملة له بنقيض قصده. لا بزكاة المأخوذ ولو أكثر لعدم مرور الحول عليه 
حيث كان الأبدال بعد مرور الحول وقبل مجئ الساعي» بل (ولو) وقع (قبل الحول) بقرب 
كقرب الخليطين الآتي» والأولى إن يقول قبيل لدلالة تصغير الظرف على القرب» (على 
الأرحح) خلافا لأبن الكاتب القائل إنما يعد كاريا|ةا أبدلها بعد الحول وقبل مجيئ الساعي» 
فإن كان بعد الإبدال لم يؤخذ بزكاتهاء إلا إذا أقر بالقرار أو قامت عليه قرينة كما عليه غير 
واحد من الشراح ونقله بن عن أبي على» وفي دس عن شيخه أن القرينة لا يعمل بها مع البعدى 
والذبح قرار كالابدال» ومنه أيضا هبتها قبل الحول لمن يعتصرها. منه ثم اعتصرها يعده» أو 
لمن لا يعتص ها منه قبله ولم يجزها إلا بعده؛ تنبيه مفهوم ماشية أنه لو هرب بإبدال عين بعرض 
قنية سقطت عنه ولو أقر على نفسه بالفرار» لأن عرض القنية لازكاة فيه» أفاده خش في كبيره؛ 
العدوي أعلم أن تلك العلة لاتظهر لوجودها في إبدال الماشية بعرض القنية (وبنى) بائع 
الماشية» ولو غير فار» (في) ماشية (راحعة) له (بعيب أو فلس) أو فساد على حولها الأصلي» 
أصله» ويفهم من قوله بنى أنها رجعت إليه قبل الحول» فإن رجعت إليه بعده زكاهاء إلا أن 
يكون المشترى زكاهاء ويرجع على البائع بها إلا أن تكون منهاء ثم شبه بالبناء على حول 
الأصل مفهوم الفار بقوله (كمبدل ماشية تجارة)» وكانت نصاباء بل (وإن) كانت (دون 
نصاب بعين)» متعلق بمبدل أي ابدلها بنصاب عين» فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي 


اشتريت به مالم تجر 
حول زكاتها لأنه أ 
بضأن أ 


الوكاة في مني اران حال عليوا :لوول عنذه وف فنا جه إلى عل 
2 بعلل حول الأصلء (أو) ابدلها بنصاب من (نوعها)» كبخت بعراب أو معز 
ا لاس يتمر» ثيبني على حول أصلها وهو هنا المبدلة مطلقاء زكى عينها أم لاء لا 
0 ا 00 0 الابدال المذكور (لاستهلاك) لها أعاده ربها على شخص 
0 نه على تصساب من نوعها أو أعطاه القيمة عن فإنه يني على حول أصلها عند ابن القاسم 
5 حين» لككن قال عبد الحق محله في النوع مالم تشهد بيئة بالاستهلاك وإلا استقبل؛ وقال 
وول ابن القاسم هذاء ومقابل لو في النوع لأبن القاسم ايضا 
(' هسب اله يستقبل واختاره سحنون ؛ وقال بن هذا القول إما مساو للاول أو اقوى منه» فلذا 
عيب على المص رده بلوء ومقابلها في اخذ القيمة عينا لأشهب أنه يستقبل؛ هذا ظاهر المص 
30 #رره ح والدردير وارتضاه دس» وقرره عق بأن المبالغة في النوع فقط» وأرتضاه بن قال 
لآن أخد العين عن المستهلكة مساو لأخذها اختيآرا عن غير المستهلكة في البناه تند أبن 
القاسم وعدمه عند أشهبء فلم تنفرد صورة أخذ العين فى المستهلكة بخلاف حتى يشير له 
بلو» بخلاف أخذ النوع في الاستهلاك ففيه لابن القاسم في المدونة قولان» فهذا خلاف» 
انفردت به هذه الصورة؛ فعليها يحمل كلامه؛ واختلف قوله أيضا فيما إذا عيبها عيبا يوجب 
الخيار فأخذ عنها نوعها هل يبني أو يستقبل» (كنصاب قنية)» بكسر القاف وضمهاء أبدله 
بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو حول المبدلة 
فيهماء فإن لم تكن نصابا فإن أبدلها بنصاب عين أستقبل وبنصاب من نوعها بنى» (لا) أن أبدل 
ماشاية التجارة أو القنية (بمخالفها) نوعاء كإبل ببقر أو غنم فلا يبني بل يستقبل» (أو راجعة) 
لبائعها (بإقالة) فلا يبني لأنها ابتداء بيع» بل يستقبل عند ابن القاسم وابن المواز» وقال مالك 
وأصحابه. إلا ابن القاسيى يبني بناء على أنها نقض للبيع» (أو) ابدل (عينا باشلية)» فلا يبني 
على المشهور إذ لاتهمة في ذلكء لأن تعلق الزكاة بالماشية أقوى من تعلقها بالعين» ولذلك 
اسقط الدين زكاة العين دون زكاتهاء ثم شرع بتكم على زكاة الخلطة فقال (وخلطاء الماشية) 
اثنين أو أكثر» فجمع هنا وثنى فيما يأني إشارة لذلك» (كمالك) واحد (فيما وجب) عليهم؛ 
وبينه بقوله (من قدر)» سواء زادتهم الخلطة تخفيفاء كثلاثة لكل واحد أربعون غنما فعليهم 
شاة» أو تثقيلا كاثنين لكل واحد مائة وشاة فعليهما ثلاث» (وسن)» الواو بمعنى أو» كأثنين 
لكل واحد ست وثلاثون إبيلا فعليهما جذعة» (وصنف) كاثنين لواحد ثُمانون من المعز 
وللغانى أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز» ولها شروط ستة أشار لأولها بقوله (إن 
نويت) الخلطة المفهومة من خلطاء نية شرعية موجبة لتزكية المالين على مالك واحد؛ وإنما 
يكون ذلك إن لم ينو بها الفرار» فإن نوى بها أخذا بما كانا عليه إن أقرا أو قامت قرينة» وإلا 
لم يتعرض لهما إن كانا صالحين؛ وإلا استدل عليهما بقرب الزمن على المشهور وفي حده 


بشهرين أو شهر أودونه خلاف» هكذا في ابن الحاجب؛ واعترضه في التوضيح بأن الذي تدل 


عليه النقول إن هذا خلاق و ان ,. 
بما دونه لابه 0 0 الذي لايكونان خليطين بأقل منه فيستدل على قصد الفرار 
بالخلطة؛ وزكى بن الها بقوله (وكل حر مسلم) فإن فقدا معا أو أحدهما فلا عبرة 
0 “نسل الشروط زكاة انراد واربهابقوك (ملك» كلم (نسنايا) وار خط 
2 1 شر بحيث صار ما وقعت فيه الخلطة نصاباء هذا ظاهره لأنه 
الخلطة إن 0 واعتمده بن والعدوي وضعفا قول التوضيح شرط 
1 يحون لكل واحد نصاب وخالط به, ولخامسها بقوله (بحول) أي ملكا مصاحبا 
قاد حول من يوم ملكه أوزكام» فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة» 
ا #روره من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الاثناء مالم يقرب جداء وتقدم 
0 0 ولسادسها بقوله (واجتمعا) أي المالكان (بملك) للذات (أو منفعة) 
بإحارة اداعارة أو إباحة للناس (في الأكثر من) خمسة اشياء: (مراح): بفتح الميم كما في ح؛ 
المحل الذي تفيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت؛ (وماء ومبيت)» وهذه النلاثة هي 
التي يتأتى فيها ملك المنفعة بالإباجة لجميع الناس؛ (وراع) لجميعها أو لكل ماشية راع 
وتعاونا ولو لم يحتج لهما على المعتمد؛ خلافا للباجي القائل لا بد من الاحتياج لهماء 
وصححه في التوضيح. (بأذنهما) أي إنما يعد الراعي من الخمسة إذا كان بأذنهماء وإلا لم 
يعد منهاء (وفحل) بأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع؛ أو لكل 
ماشية فحل يضرب في الجميع» (برفق)» متعلق بقوله واجتمعا أي قصدا بالاجتماع الرفق لا 
الفرار» وكل من هذا وقوله إن نويت» على ماقررنا به تبعا لغير واحدء يغني عن الآخر» ولما 
فرغ من شروطها بين كيفية تراجعهما عند أخذ الساعي من أحدهماء وهو من ثمرات الخلطة) 
معبرا عن الخليط بالشريك مجازاء إذ الخلطة لاشركة فيها لأنها ملك الرقبة بين كل من غير 
تمييز وإن كان حكم الشركاء كالخلطاء» فقال (وراجع) أي رجع (المأخوذ منه شريكه) أي 
على خليطه فالمفاعلة ليست على بابهاء ولو قال ورجع المأخوذ منه على خليطه كان ايين؛ 
(بدسبة عدديهما) أي عدد كل منهما لمجموع العددين إن لم ينفرد أحدهما بوقصء» بأن كان 
لا وقص لأحدهما كما لو كان لكل منهما خمسة إبلاء أو كان لكل منهما وقص ويلفق من 
بحو الوقصين نصاب كصاحب التسعة مع صاحب الستة فيتراجعان بالاخماس اتفاقا؛ بل 
(ولو اتفرد وقص لأحدهما) كصاحب التسعة مع صاحب الخمسة: أو كان لكل منهما وقص 
توزام تع تحبوع الاتمين تياب كصساحب التقائية بنع مبااحي اسه لكر بجفانا بنسية 
العدد على المشهور فيهماء بناء على أن الأوقاص تزكى» وهو مارجع إليه مالك وكان يقول 
لاتركى» فيتراجعان بنسبة الواجب عليهماء والرجوع يكون (بالقيمة) يوم الأخذ, بناء على أن 
الأخذ منهما فى معنى الاستهلاك؛ وسواء كان الرجوع بشاة أو جزئها على مذهب ابن القاسم 
المشهور» وقال أشهب الرجوع بمثل الشاة وبقيمة جزئها يوم الوفا» بناء على أن المرجوع 
عليه كالمقترض» (كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما)» كائنين لكل عشرون شاة فقلد 
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ك2 من يرى حكم الخلطة في ذلك كالشافعي وابن وهبء لأن أخذه بالتأويل كحكم 
العام في مسائل الخلاف لاينقض» فإذا أخذ من أحدهما فى هذا المثال شاتين كانت 
حنا مااي اوالتييالذانية. موما إ الستررى لمات ر ارات قيجة ؟ن نويا 
لكلمة زترادا النضتين الاخرين» "او )مرح ضاي (الاأحدهما) كمانة شاه روراد) الخد علن 
اسلا (للخلطم بضم الخاء» كما لو كان للآخر خمسة وعشرون نأخذ شاتين» فعلى 
صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهماء وقيل يتراجعان في الزائد فقط وهو 
0 با معطوف على معنى ما تقدم أي كأخذه تأويلا لاغصباء فتكون مصيبة ممن 
لا رجوع له على صاحبه بشئ؛ (أولم يكمل لهما نصاب)؛ المعطوف 
ل خذه غصبا من أحدهما أو ممن لم يكمل له نصابء فلا تراجع وهي مصيبة 
ممن أخل منةء وهذا من الغصب أيضاء إلا أن الاول الغصب فيه مقضود:وهذا ليس بمقصود 
بل هو جهل محضء (وذو) أي صاحب (ثمانين خالط بنصفيها) أي بكل أربعين منها(ذوي) 
أي صاحبي (ثمانين) لكل منهما أربعون (أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) منها (فقط ذا) أي 
صاحب (أربعين)» وأبقى النصف الآخر بيده ببلد أو بلدين» (كالخليط الواحد)» كلامه 
يقتضي أن صاحب الثمانين خليط متعدد حقيقة إلا أنه كالواحد حكما وهو غير ظاهر» وإنما 
المراد إن الخلظين :فى الأولن ونهننا تخليط عنائفين الفنائن كالخليط الواحد بزاء.على أن 
خليط الخليط كالخليط وهو الأرجح؛ وأما الثانية فاستصعب البساطي صدق كلامه عليها بأن 
خليط الخليط لايجري فيهاء لأن معناه أن المخالط لشخص خالط آخر فيكون ذلك الشخص 
مخالطا لآخر كالمسألة الأولى» ولا يتأتى هذا في الثانية لأنه ليس فيها إلا مخالط واحدء ثم 
صرح بما هو معلوم من قوله كالخليط لقوة الخلاف فيه فقال: (عليه) أي صاحب الثمانين في 
الأولى (شاة) وثلثاها في الثانية» ففي كلامه حذف الواو وما عطفت بدليل قوله كالخليط 
الواحد» (وعلى غيره) أي صاحب الثمانين (نصف) ما عليه» وهو نصف شاة على كل من 
خليطيه فى الأولى» وثلثها على خليطه في الثانية على المشهور فيهماء العدوي هذا أحسن ما 
يفسر به كلام المص» وقيل عليه في الأولى ثلثا شاة وعلى كل من غيره نصف شاة» وقيل عليه 
ثلا شاة وعلى كل من غيره ثلث شاة» وقيل عليه في الثانية شاة و.ملى غيره نصف شاة» وقيل 
عليه ثلغا شاة وعلى غيره نصف شاة» وذكر العدوي صحة كل من هذه الأقوال فانظره» 
والتراجع في هذا (بالقيمة)) يغني عنه بالقيمة المتقدم» (وخرج الساعي) وجوبا 0 الزكاة» 
فلا يلوم رب الماشية سوقها إليه إلا أن بعد عن محل اجتماع المواشي على الماء فيلزمه سوقها 
الوه وليس على أرباب الماشية نفقته لأنه أجير ونفقته عليه؛ بسنة خصب بكسر الخاء اتفاقاء 
إن زول ب)سنة (جدب) على المشهور, لأن الضيق على الفقراء أشد وعليه ففي أخذ 
اا منها وصححه ابن عبد السلام» أو يكلف ربها بالوسط قولان» وقال أشهب 
لايخر ج فيهاء وعليه فهل تسقط الزكاة في ذلك العام أو يحاسب بها أرباب الماشية في العام 


أخذ من نعمه و 
محذوف أي كأ 


1531 


0 0 (طلوع الثريا) أي زمن طلوعها (بالفجر) استنانا؛ وفي دس ندباء وذلك أول 
2 لكو وت اجتماع الناس على المياه» لآن الماشية قبل ذلك تكتفي بالكلا عن الماء» 
0 احينئة ارفق بالفريقين» ولذلك أناطه مالك بالسنين الشمسية ولو أدى إلى إسقاط عام 
9 07 وثلائين ابا أن السنة الشمسية تزيد على القمرية بأحد عشر يوما كما في العدوى؛ 
8 : الشافعي يخرج أول المحرم لأن الأحكام منوطة بالسنين القمرية» (وهو) أي الساعي 
0 وحوب) للزكاة (إن كان) ثم ساع (وبلغ) أي أمكن بلوغه أي وصوله 
رباب المواشي ولو قال وبلوغه شرط وجوب إن كان لكان أولى؛ فإذا مات شيء من 
العاشية أوضاع بغير شريط بعد الخزل ريل مجه لااتحيينية: وكذا إن عسل شي ءانما لكر 
بعد بلوغه وعده وقبل أخذهء لان البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ كدخول 
وقت الصلاة وقد يطرأ اثناء الوقت ما يسقطها كالحيضء وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد 
افوا أوها معنا كذلك بعد محية السناعى وقيل الاخد ذاه ريعي عل اممف تاذلم 
يكن ساع أو تعذر بلوغه وجبت بمرور الحول» وفرع على الشرطية فروعا فقال: (و) لو مات 
رب ماشية (قبله) أي قبل بلوغ الساعي» ولو بعد مرور الحول» (يستقبل الوارث) إن لم يكن 
عنده نصاب وإلا ضم ماورثه له وزكى الجميع؛ فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا 
يستقبل بل تخذ الزكاة من رأس المال وندفع للساعيء (ولاتبدأ) الوصية بها على ما يخرج 
قبلها مما سيأتي في باب الوصية (إن أوصى بها) الميت قبل بلوغ الساعي» بل تكون في 
مرتبتها الآتية» وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين وليس للساعي قبضها لانها لم تجب على 
الميت» وهذا إذا لم يعتقد وجوبها وإلا فلا تنفذ لأنها حينئذ مبنية على نية فاسدة» (ولا تجزئ 
إن اخرجها) قبل مجي الساعي ولو بعد مرور الحول؛ والأنسب تقديم هذا على قوله وقبله 
يستقبل إلخ» (كمروره) أي الساعي بها أي الماشية بعد الحول (ناقصة) عن نصاب (ثم رجع) 
إليهاء وإن كان لاينبغي له الرجوع في ذلك العام (وقد كملت) بولادة أو إبدال من نوعهاء 
فيستقبل بها حولا من يوم المرور أولا لأنه بمنزلة أبتداء حول؛ لا من يوم التمام ولا من يوم 
الوم ومن يوم التمام إن كملت بفائدة» (فإن تخلف) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول لولا 
العثر (واخرجت أجزا) هو أي الاخراج المفهوم من إخرجت وإن لم تجبء» بل وجاز أبتداء 
(على المختار)» وإنما يصدق ببينة؛ وأما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا (وإلا) تخر ج عدد 
تخلفه ثم جاء بعد أعوام (عمل على الزيد والنقص للماضي) من الأعوام التي تخلف فيهاء أي 
أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة على المشهور, أو نقص اتفاقاء كما أنه يأخذ عن 
2 مجيئه على ما وجد اتفاقاء فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الإبل ثم جاء فوجدها 
نارين أو بالعكس» ففي الأول ياخذ ست عشرة شاة» وفي الثاني أربع شيادء فإن وجدها أقل 
ا المنات قل ركأة فيهاء ولو قال وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر 
58 لشموله لما إذا وجدها ببحالها الذي فارقها عليه؛ (بتبدئة) العام (الأول) في الأخذ ثم 
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بما بعده | 00 ٍ! 
اله أى عام المج على المشهور» ثم أشار لفائدة التبدئة بالعام الأول بقوله (إلا أن يتقص 
9ف كاف الاواى التر ون الفا ران يقر لان تقس اا حل اهناب أن لفكي 
اعتير. كتاقنه ٠‏ ماك ا خليء 0 1 1 
| كن مائة ودلائين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهى اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعا 
ا ا ١‏ رع م جنا وس انان وار يعوك كوه ُ 
ْ 0 ميك للدت شياه ويسقط الرابع» (أو) ينقص الأخذ (الصفة فيعتبر) النقص» كتخلفه عن 
نين إبلا شمسة أعوام ثم ججاء وهي سبع وأربعون فإنه يأخذ عن العامن الأولين. حقتين لبقا 
0 ق» وعن الأعوام الباقية ثلاث بنات ليون لنقص النصاب عن الحقاق؛ (كتخلفه) 
يي عي (عن أقل) من نصاب» ثلاثين شاة» أربعة أغوام مغلا (فكمل) النضاب» فإنة يعمل 
على ما بيده بتبدثة العام الأول إن كمل بولادة أوبدل من نوعه اتفاقاء أو بفائدة على المشهور» 
00 ي تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهماء كان وجدها إحدى وأربعين وأخبره 
نها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع» واخرج من قوله 
وصدق قوله (لا إن نقصت) ماشية المالك عن ما كانت عليه حال كونه (هاربا) بها كاملة: فلا 
يصداق في وقت النقص ولو جاء تائبا على المشهور إلا ببينة» بل يعمل على ما فر به بتبدئة 
الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة؛ فيعتبر في الأعوام الماضية ولا يأخذ منه للعام 
الذي وجده فيه إلا زكاة ما بقى بيده بعد ما أخذ منه إن كان نصاباء وقيل يبدأ بآخر عام فيأخذ 
مما وحد بيده ما يجب لذلك العام ثم يأخذ منه زكاة ما مضى من الأعوام على مافر به؛ فمن 
هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن 
الثلاثة الأول تسع شياه وعن الرابع شاتين وبيسقط الخامس على المشهورء وعلى مقابله يأخذ 
للعام الأخير شاة ولكل عام قبله ثلاثا إذ لا يعتبر النقص في الأعوام الماضية عنده» (وإن زادت) 
ماشية الهارب (له) عما كانت عليه وقامت بينة له على ما أدعى (فلكل) عام من أعوامه (مافيه) 
قل أو كثر (بتبدئة) العام (الأول)» فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام الأول أربعين شاة 
وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين وفي الثالث أربعماثة» أخذ منه عن الاول شاة وعن الثاني 
شاتين وعن الثالث أربعاء ولا يأخذ ركاة ما أفاد ار العاف به السنين» وقال أشهب 
يأخذهاء (وهل يصدق) حيث لابينة في تعيين عام الزيادة دون بقية الأعوام وهو الأرججح عند 
أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر» (قولان) فيما عدا عام الهروب» وأما هو فيصدق في 
عدم زيادتها فيه بلا خلاف» (وإن سأل) الساعي رب المجادة يعلدي فأخبره بعدد ثم غاب 
عه و ربكم عقن ذلك العام فونه عليه (تقصك )تمرك اردرج لع يض يه الفراز عن اين 
عبد المتلام» واعترشة ين عرفة بآن الصبوات قصر النقص على السماوي واما الذبح فيخسبهء 
(أوزادت) بولادة أو فائدة كما في دس وخش» لمرو هو امبر (إن لم يصدق) 
الأخبار» (أو صدق) ربها (ونقصت) عما أخبره به لأن تصديقه لايو جب 


الساعي ربها حين ل 
از عدها عليه بعده» (وفى الزيد) على ما أخبره بأن أخبره بماثة 


عليه زكاة ما أخبر به بدليل جو 
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شاة مثلا ذ 
مثلا فوجدها مائة ١‏ 
وإحدى و 00 : ٍ 3 5 
المتمدء فلو حلاف اعد 03 ماري در 
2000 0 “مو حو إلى ترده لكان أجيد و احم ات 5 
اشيته ذانا للساعي فولدت قبل أخذها لم يار 523 حكن اسيمير تنبيه لو عزل من 
قلا ريح 1 4 1 بأزمه دقع الاولاد. قاله سندء قال ولو عين له طعاما 
لعين» قلا يجوز له أن ب : ولو عين 
5 لخصرف فيه ببيع و ه» فال ذ . ا 0 
إن المقوم انعد الراده فاو زر و نحوه؛ فإن فعل مضى ولايفسخ وضمن مثله» والفرق 
(وأخذ) الطوائف (الخوار ) ل ا 
كالمتخلف عنه ساعيه: (إ: رج) عن الإمام (بالماضي) أي بزكاته من حين خروجهم؛ 
45 ساعيه؛ (إن لم يزعموا الأداء) أي يدعوه بلا دليل فيصدقون ولو في عام القدرة 
عليهم ( إلا آنا يخريدوا لمبعها) أى كاذ دير ١‏ . 00 
1 0 ي الز ة فلا يصدقون لاتهامهم في دعواهم حينئذ, ثم شرع 
يتكلم على زكاة الحرث فقال: (,: يه أنه 0 : 
7 3 هال قدره ستون صاعاء (فأكثر) فلا وقص في الحبء (وإن بكأي من (أرض 
0 د ح والخراج نوعان: ماوضع على أرض العنوة وما يصالح به الكفار عن أرضهم 
فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع؛ ورد بالمبالغة على الحنفية 
القائلين لازكاة في زرعهاء (الف)؛ بالجر بدل من خمسة أوسق» أو بالرفع خبر لمبتدأ 
محدوفء أي وهي وزن الف (وستمائة رطل)» بكسر الراء وفتحهاء بغدادي» (والرطل (مائة 
وثمانية وعشرون درهما مكيا)» بتشديد الكاف نسبة إلى مكة لأن أهلها أهل ميزان فيعتبر 
الوزن بميزانهم؛ كما أن أهل المدينة أهل مكيال فيعتبر الكيل بمكيالهم؛ قاله الأميرء (كل) أي 
كل درهم منها (خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير) أي متوسطه لاممتلئه ولا ضامره 
مقطو ع من طرفيه ما امتد زائدا على خلقته» وهذا الدرهم يسمى درهم الكيل إذ به يقدر الرطل 
وبالرطل يقدر المد لأنه وزن رطل وثلث وبالمد يقدر الصاع لأنه أربعة أمداد» وبالصاع يقدر 
الوسق» (من حب»» أطلق فيه وشرطه أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالباء وشمل الزيتون 
لتصريح ابن يونس بأنه يطلق عليه الحب كما في ح؛ (وتمر) بمثناة فوقية» والحق به الزييب» 
(فقط) لامن فاكهة وخضر وتابل وما أشبههاء ولا من ثمر غير التمر والزبيب» حال كون القدر 
المذكور (منقى) من قشر لا يخزن به» (مقدر الجفاف) بالتحري» فيقال كم ينقص هذا إذا 
جف فإن قيل ثلئه اعتبر الباقي» هذا إذا كان لو ترك جفء بل (وإن) كان لو ترك (لم يجحف) 
كرطع تسر وعجهاء (نضف عشره أي لعي عدر حيةيامييدا خبزه في خسنة اوسن زهو 
وأاعحت التقديم لاشتمال المبتدا على ضميره؛ وذكره باعتبار كونه نصاباء (كزيت ما) أي 
الزيتون الذي (له زيت)» فيخرج نصف عشر زيته أن يلغ حبه خمسة أوسق ولو قل زيته عن 
المعتاد بكثير لقحط» خلافا للخمي قائلا لا يزكى منه إلا ما فوق خمسة أوسق مما يخرج منه 
قريب مما يخرج منها عادة» والأول أقوى من جهة النقل» وما للخمي أحوط: قاله محشي ره؛ 
(وكدى غي رفي الزييت) قل ثمنه أو كر كرييون بصر إذببيع؛ وإلا اخرج لصف عش قيمته يوم 
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ل من (فول)» يضم الفاء» (أخضر) إن بيع» ونصف عشر قيمته إن لم يبع وأكل أخضرء كان 
نه إن يترك حتى بيبس أم لاء ظاهره تعين الاخراج من ثمنه أوقيمته» وفي الموازية أنه إن 
دى من بمنه قلا بأس» وفي العتبية تعين الاخراج من حبه ومفاد بن اعتماده؛ وما ذكره من 
كوج الركاة فيه مواقق لقولة الات والوعوب واذر الك البجيء الإ د الاتطين ارد لمن ييه 
كك لصفب العش ير يقوله إن من بالة: :و إلا) يس نهنا بان يقاه النطر أو الأنيان او 'العيونة 
او أكان بعلا وهو ها يكرت تررق ةين عير سق (باليكتر) كله واحباقيف (ولر اشترئ 
السيح) الذي سقى به ممن نزل بأرضه. وهو بفتح السين واسكان الياء الماء الجاري على وجه 
الارض» (أو أنفق عليه) أي على إجرائه من أرض مباحة إلى أرضه لقلة المئونة» وقيل بوجوب 
لصفب العثر فيهماء (وإن شقى بونما) أي بالالة وغيرها وتساوي عدده أو.مدتة أو قارب .يأن 
لم نبلغ الثلثين» (فعلى حكميهما) فيقسم نصفين يزكى أحدهما بالعشر والثاني بنصفه: (وهل) 
إذا لم يتساوياء بأن كان بأحدهما الثلثان فأكثر وبالآخر الثلث» (يغلب الأكثر) فيكون الحكم 
له أو كل على حكمهء (خلاف)» وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة وهو الراجح أو الأكثر سقياء 
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا سقى بالمطر مرة واستغنى بها أربعة أشهر وبالآلة مرتين واستغنى 
بها شهرين» ثم بين أن الاجناس لاتضم والأصناف التي يجمعها جنس واحد تضم فقال: 
(وتضم) أصناف (القطاني)» ونظمها بعضهم فقال: 


ويجزئ إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى 
والظاهر أن الأعلى والأدنى والمساوي تعتبر بما عند أهل كل محل» وإذا أخرج الأعلى عن 
الأدنى أخرج قدر مكيلة الأدنى لأنه عوض عنه؛ لا أقل ليلا يكون رجوعا إلى القيمة (كقمح 
وشعير وسلت)» بضم السين» حب بين القمح والشعير لاقشر له» ويعرف عند المغاربة بشعير 
النبى عليه السلام» فتضم لأنها جنس» وكذلك تضم أصناف اللي وأصناف الزييب» (وأن) 
زرعت الأصناف المضمومة (ببلدان) متفرقة» وإنما تضم في بلد أو بلدان (إن زرع أحدهما) 
أي المضمومين المفهومين من قوله تضمء (قبل) استحقاق (حصاد الآخر)» وهو وقت 
وججحوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد 
ما يكمل به النصاب» لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول» (ف)بسبب اشتراط اجتماعهما 
فى الأرضء لو كانت الزروع ثلاثة وزرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث قبل حصاد الثاني؛ 
(يضم الوسط لهما) أي للطرفين إذا كان مع كل منهما نصاباء كان يكون فيه ثلائة أوسق وفي 
كز مدهيااو نتاف ولم بعري ركاه الأولين جح خميهد الثالكم ترك الجديع راكاء واحلاةة 
برضو زوع ازاول لتالبك) إذا الو يكن في الوسظ نمم كل ننهها على البدلية سات “كان 
يكون فى كل وسقان؛ وزرع الثالث بعد حصاد الأول» وإن كان في الوسط مع أحد الطرفين 
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فتقط نصاب كما لو كان الو 


00 زكاة في الآخرء وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس؛ 
ل ل 
0 ل لاقي بلانا البختةة (و) لا ل جذرع) يتم الذال وفع الرل وقن المصيران 
حن هوا د ١‏ 2 
0 لمسعى عتدنا م ريطت تيم وسكون ناد يدها رابةوإن الدرة هي المستطاة ديا 
0 ' (وارز) بفتح همزة أوضمها وضوراء بعدها زاي مشددة؛ أو بضم أوله وسكون ثانيه؛ 
5 الزايء وهو المسمى عندنا مار» (وهي) في نفسها (اجناس)» لايضم 
ش 0 0 (والسمسم) بكسر السينين» (وبزر)» بكسر الباء وقد تفتح؛ (الفجل) بضم الفاء 
9 ون اجيم وقد تضم؛ يعني الأحمرء وأما الأييض فلا يزكى لأنه ليس بطعام ولا زيت له؛ 
(والقرطم) بضم القاف والطاء وكسرهما والميم تشدد وتخفف» وهو حب العصفرء 
(كالريتوة) في وجوب الاخراج. إن بلغ كل خمسة أوسق» هذا تقرير ح وبه يندفع التكرار بينه 
وبين قوله سابقا كزيت ماله زيت» وكلام الش خصوصا فى الصغير قريب منه» (ل0 بزر 
(الكتان) بفتح الكافء فليس كالزيتون في وجوب الزكاة وإن كان له زيت» لأن بزره وزيته 
ليسا بطعام» (وحسب) في النصاب (قشر) بكسر القاف (الأرز والعلس) الذي يخزنان به 
كقشر الشعير» ويخرج ما يخرج بقشره وله اخراج عشره أو نصفه بعد قشره وإن لم يبلغ نصابا 
إذا كان بقشره نصاباء (و) حسب (ما تصدق به) على الفقراء أو وهبه لأحد بعد الافراك إلا أن 
يكون تافهاء وإن نوى به الزكاة أجزاه؛ ولا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله؛ (و) حسب ما 
(استأجر) به في حصاده أو دراسه (قتا) بفتح القاف جمع قتة وهي الحزم التي تعمل عند 
الحصادء وكذا إن استأحر أو تصدق بكيل معين أو جزء كربع» فلو حذف قتا كان أخصر 
واشملء» وكذا يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة؛ لا لقطه لما تركه 
ربه على أن لا يعود إليه» وهو حلال لمن أخذه. كما قاله أبو الحسنء (لا) يحسب (أكل) بضم 
الهمزة بمعنى مأكول (دابة في) حال (درسها)» لمشقة التحرز منه؛ فنزل منزلة الافات 
السماوية كالوحوش والطيور؛ ولا يجب عليه تكميمها لأنه يضربهاء ولا يغسل الحب من 
بولها النجس في حال درسهاء بل يعفى عنه كما في حاشية عج على الرسالة» (والوحوب) 
للزكاة المقتضى حسب ما تقدم (بإفراك الحب) أي استغنائه عن الماء وبلوغه حد الأكل؛ 
على المعتمد كما حققه طفي وبن؛ لاييسه؛ (وطيب الثمر) بالمثلئة وفتح الميم كما في اكثر 
النسخ وهو التمر والزبيب» والمراد بالطيب بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه وسيذكره المص 
فى بابه» (ف) بسبب ذلك (لاشيء على وارث) مات موروثه (قبلهما) أي قبل الافراك والطيب» 
ولو قال قبله أي الوجيوب لكان أخحصن :(لم يصر له نصاب) مما ورثه ولو كان المتروك أكثر 
وي تجا ع علي ملت الواريت دنا صار له تضابوترلى يلصي لذ يليه ركاف 
ادق كر نان المع حر يمكتز كاله فبركي عليه كما لوقات يعدعماء ول الوارت عيد 
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اك أسلم وموهوب معين ومستحق جزء وس تزع (والركاة على البائع بعدهما) أي 
كرا واسيب» ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع 
0 زيحوز اشتراطها على المشتري (إلا أن يعدم) البائع» بضم الياء وكسر الدال من أعدم 
أي وتسحهما من عدم الثلائي» أي يفتقرء (فعلى المشتري) زكاته نبابة إن بقي المبيع بعينه 
82+ او أتلفه هو ثم يرجع على البائع ينم ما أدى من زكاته» فإن أتلفه أجنبي فلا شيء على 
00 واتبع بها البائع إذا أيسر» وإن تلف بسماوي فلا يتبع بها واحد منهما لسقوطها 
0 2 لحاء دس هذا اتتفصيل هو الصواب خلافا لمن قال يتبع بها البائع مطلقاء (والنفقة) على 
الجر الموضي ايقن الرزع والبمر قبل ييه أو بعده اى المقى :رالعلاج على امو ضئ له 
المعين) كزيد مثلا (بجزء) شائع كنصف» ودخل فيه وصيته له بزكاة زرعه.» وكأنه أوصى 
بالعشر أو نصفه؛ وذكر محترز المعين بقوله: (لا المساكن) بجزء أو كيل وذكر محترز الجزء 
بقوله (أو) أو صى لمعين (بكيل) كخمسة اوسق مثلاء (فعلى الميت) النفقة من ثلثه في 
المسائل الثلاث؛ ولو قال والنفقة على الموصي له المعين بجزء وإلافعلى الميت لكان أخصرء 
وسكت عن الزكاة والأولى بالباب ذكرهاء فإن كانت الوصية يعد الوجوب أوقبله ومات بعده 
فعلى الموصي مطلقاء وإن كانت قبله ومات قبله ففى ماله أيضا إن كانت بكيل مطلقاء فإن 
كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بالضم لما عنده» ولمساكين زكيت 
على ذمتهم إن كانت نصاباء (وإنما يخرص التمر والعنب)» المناسب للعنب الرطب وللتمر 
الزبيب» وكأنه أراد ما يصير تمرا لأنه بعد صيرورته تمرا لايخرص لأنه يقطع الآن» ففي 
خرصه انتقال من معلوم إلى مجهولء (إذا حل بيعهما) ببدو صلاحهما ولايكفي هنا بدو 
صلاح البعض كما في البيع؛ لا قبل ذلك سواء كانا مما لو بقي لتتمر وتزبب ام لآء وشك في 
بلوغهما النصاب» وإن تحقق بلوغهما النصاب فلا خرص أصلا لأت المزكي حينئذ تُمنهماء 
واشار لعلة الخرص بجعلها شرطاء لتوقف المعلول على علته كتوقف المشورط على شرطه؛ 
بقوله عاطفا على فعل الشرط (واختلفت حاجة أهلهما) لأكل وبيع وإهداء وتبقية بعض» ليعلم 
بالخرص ما تجب فيه الزكاة وقدر الواجب» واعترض بأن العلة 3 امكر و الاح وإن لم 
تختلف كما فى المدونة» وقد يجاب بأنه أطلق الملوزم وهو الاختلاف وأراد لازمه وهو 
الوجحود لأنه يلزم من الاختلاف الوجود؛ وهذا تعليل بالمظنة فلا يتخلف الحكم بتخلف علته 
وقيل العلة ظهورهما للعين دون غيرهما. تنبيه ابن بشير إن أحتيج لأكل غير التمر والعنب ففي 
خرصه قولان» ابن وَشِد في خرض الررع عند عدم أمن ريه عايه قولان أصحهما عندي ججوازه 
إذا وججد من يحسته» نقله ح» (نخلة نخلة) أو كرمة كرمة منصوب على الحال بتأويله بمفصلاء 
له اقرب للصواب لا أزيد من واحدة اتفقت في الجفاف أو اختلفت, (بإسقاط نقصها) 
فقول اتخارض عميع: هذه النغلات تنقص كذا إناويست» فيجمعها في تقدير النفص إن 
استوت في الجفاف» وإلا قدر نقصها نخلة نخلة» (لا) بإسقاط (سقطها)؛ بفتح القاف بمعنى 
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00 نه بمعنى الساقط منهاء للجائحة تغليبا لحق الفقراء» وإن وقع بعد الخرص 
1 1 
ل و كفى) خارص (الواحد) إن كان عدلاعارفا لأنه حاكم فلا يجب تعدده» فإن تعد 
ل 3 نوا لواضح» (وإن اختلفوا فالاعرف) منهم هو المعمول بقوله إن اتحد الزمن 
1د الا ول و ليون فون اع فنا ال ا 0 : 
م كرا بل اشوا وفيا فول لكل روح وجرن شاي وك 
8 إن كانوا ثلاثة وهكذاء (وإن أصابته) أي ماخرص (جائحة) قبل جفافه» كانت ثلا أم 
0 ق و 0 7 
+ فصا فمها ما لم يتبين كذبه فإن اتهم حلف» (اعتبرت) في جانب السقوط فإن بقى 
ٍِ 0 تصاب زكي وإلا فلا لأن الجميع على ملكه, بخلاف ما بيع بعد الوجوب فما يوضع 
عن 'مكتري وإن لم يقم بحقه توضع زكاته عن البائع ومالا فلاء (وإن زادت) الثمرة بعد 
جداداها (على خرض) أى حزن نصدر خرص الكلاى » وأما تخريض الذي فيهازاينا بدن 
لنسخ فليس في القاموس ولا في المصباح» (عارف) عدل (فالاحب الاخراج) عن مازاد لقلة 
إصابة الخراص اليوم؛ قاله الإمام في المدونة» (وهل) لفظ الأحب (على ظاهره) من الندب» 
(أو) محمول (على الوجوب) وهو تأويل الأكثر, لأنه حكم تبين خطؤه وهو الراجح» 
(تاويلان)» فإن نقصت عن خرصه عمل بالخرص لاحتمال كون النقص من أهلها إلا أن يغبت 
ببينة أنه من خطا الخراص» (واخذ) الواجب (من الحب كيف كان) رديئا أو جيدا أو وسطا 
فيخرج من كل بقدره على حالته التي هو بها وليس عليه أن يشتري الوسط فيعطيه عن الأدنى؛ 
(كالتمر) حال كونه (نوعا) أي صنفا واحدا (أو نوعين) أي صنفين» فيوؤخذ من كل كيف كان 
(وإلا) بآن كات أكتر.من توعين (قمن أوشعطه) آي الأتواع يوخد فياسا على المواتي؛ لأن 
التمر يكثر اختلافه حتى أنه يكون في ثمرة النخلة الواحدة» فالأخذ من كل صنف ما ينوبه 
يشق» والزبيب كالتمر على المذهب. 

(فصل) في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بدلك» (ومصرفها) بكسر الراء أي مكان صرفهاء 
(فقير ومسكين وهو) على المشهور (احوج) من الفقير لأنه يملك شيئا لايكفيه لعامه 
وال كي لايملك شيئاء فهما صنفان لقوله تعالى ]إنما الصدقات للفقراء والمساكين!» وقيل 
هما مترادفان» (وصدقا) في دعواهما الفقر والمسكنة بلا يمين كما هو ظاهره؛ (إلا لريية) 
تكذيهنا بأن: يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة) وهل يكفي الشاهد 
يماكهانى | لحيل الأراي أولا كما في الثانية» وصداق ماعي عيال بريه الخد لينم إن كان 
طارئا وتعذر الكشف عنهم؛ وكلف مدعي دين إثباته والعجز عن قضائه» (إن أسلم) كل 
منهماء فلا تعطى لكافر كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الاعطاء لهم 
(وتحرر) فلا تعطى لمن فيه شائبة رق ولو مكاتبا على المشهور؛ وقيل يعان بها في آخر كتابته 

كل من الفقير والمسكين (كفاية بقليل) أي كفايته بقليل معدومة» وذلك 


إن عجزء (وعدم) أي 
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بأن لايكون عنده شيء وهو المسكين أو عنده ما لايكفيه لعامه وهو الفقير» والأولى حذف 
هذا لآن اشتراطه من قبيل اشتراط الشيء في نفسه (أو) عدم كفاية ب(انفاق) أي لم يكن له 
منمق ينفق عليه نفقة كافية؛ بأن لا يكون له أصلا أو له وينفق عليه مالا يكفيه» فمن لزمت نفقته 
ميا لا يعطى منها إلا أن يتعذر الحكم عليه؛ وإن تطوع بها ملي فقيل يجوز له أخذها وتجزئ 
ربها مطلقا وهو المعتمدء وقيل لا تجزئ مطلقاء وقيل لاتجزئ إن كان المنفق قريباء وتجزئ 
لكان أحنبياء وقيل تجزئ مطلقا مع الحرمة؛ نقله دس (أو) عدم كفاية ب(لصنعة)» بفتح 
الصادء فإن كفته وعياله لم يعطع وإن أدعى كسادها صدق واستحسن إن يكشف عن ذلك» 
وإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق؛ (وعدم بنوة لهاشم) ثاني أجداده عليه السلام فلا تعطى 
حل من بنيه ذكرا أو أنثى إلا أن لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال واضربهم الفقر؛ 
واعطاؤهم حينئذ افضل من إعطاء غيرهم قاله ح؛ وظاهره وإن لم يصلوا إلى حالة تباح لهم 
فيها الميتة واستظهره العدوى, وقال الباجى لا بد أن يصلوا إليهاء عى ولعله الظاهر أو المتعين؛ 
وليس أولاد بناتهم منهم؛ (والمطلب) أخي هاشم|فلاتعطى لبنيه على ما قاله بعض المالكية» 
وهو مذهب الشافعي» لكن مذهب مالك وأصحابه أن آله الذي لاتعطى لهم بنو هاشم فقط» 
وتوافقه نسخة لا المطلبء؛ وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله: 
(كحسب) أي كما لايجزئ أن يحسب دينه (على) مدين (عديم) أي ليس عنده ما يجعله في 
الدين» بأن يقول له اسقطت ما عليك فى زكاتى لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة قليلة جدا فهى 
كالعدم والدين باق في ذمته؛ وقال أشهب يجزئ؛ قال ح متى علم من حاله أنه إن لم يحسب 
ما على المدين لم يزك فإنه ينبغي العمل على قول أشهب لأن اخراجها على قول أحسن من 
بقائها في ذمته» وإن كان مليا بالدين جاز حسبها عليه كما يفهم من المدونة» واعترضه أبو 
الحسن بأن قيمة الدين دون عدده» وأجاب عق بأن المراد ما قيمته دون عدده إنما تحسب 
قيمته لا عدده» (وجاز) إعطارها (لمولاهم) أي بني هاشم على المعتمد» خلافا للأخوين 
واصبغ؛ (و) لصحيح (قادر على الكسب) بصنعة أو غيرها ولو تركه اختيارا على المشهور؛ 
خلافا ليحي بن عمر القائل لا يجوز دفعها لقادر على الكسبء قال في التوضيح وهو أطهرء 
لقوله صلى الله قعليه وسلم "لاتحل الصدقة لغني ولا لدي مرة سوى" والمرة بكسر الميم القوة» 
(و) ل(مالك نصاب) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه لكثرة عياله» فإن كفاه لعامه فلا تعطى له» 
ره ظاهر كلامهم ولو كان يخشى الضيعة في المستقبل إذا باع ذلك وغلته لاتكفيه والظاهر 
تقييده بما إذا لم يخشهاء ونقل عن المعيار ماظاهره يفيد التقييد».(و) جاز (دفع أكثر منه) أي 
النصاب لفقير واحد إذا لم يزد على كفاية سنة» (و) جاز دفع (كفاية سنة) لا أزيد» والمراد بها 
اعطاه قدرا يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ذلك» وهذا يغني عن قوله ودفع أكثر منه لأن المدار 
على كفاية سنة» وفي ح أنه إن اتسع مال الزكاة زاد ثمن العبد ومهر الزوجة؛ (وفي جواز دفعها 
لمدين) عديم (ثم أخذها منه) في دينه وهو المعتمد كما في ح ودس؛ وعدم جوازه؛ (تردد) 
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0 على ذلك وإلا لم تجز اتفاقاء وظاهره أن هذا مع التراخي وإلا منع 

0 4 على التواطوٌ وعليه قرره غير واحد؛ طفي الظاهر من كلامهم الاطلاق ولم أر 
0 حي (وجاب) أي جامع لهاء (ومفرق) أي قاسم وكذا كاتب» لاراع وحارس 
ك1 حرنهم من بيت المال إن احتيج إليهمء وإنما دفعت للأولين دونهم لأن من شأنها 

6 اتاج لهم لكونها تفزق عال] عند اخزهماء وس ) حر معدا محدوف أى وكل نيتنا 
8 ا ولي فيه فقط» (عالم بحكمها) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر 

بوك وقدر الماخوذ ينه لآن«من ولى ‏ آمرا تغط ليه معرفة المكاقت غير اشسي) 
الحرمتها على ال البيت لأنها أوساخ الناس» (و) غيرركافر) وأعلم أن كون العامل عدلا عالما 
بحكمها شرطان في كونه عاملا وفي اعطائه منهاء وأما كونه حرا غير هاشمى وغير كافر 
فشروط في اعطائه منها فقط» فإن كان عبدا أو هاشميا أو كافرا صح كونه عاملا ولكن لا 
يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال؛ ولا بد أن يكون ذكراء كما اشعر به تذكير 
الأوصافء بالغاء فيعطى و(إن) كان (غنيا) لأنها أجرته فلا تنافي الغني» (وبدئ به) أي بمن 
ذكر قبل كل صنف لأنه المحصل لها ولو استغرقتها أجرته» ثم بالفقراء والمساكين على العتق 
لأن سد الخلة أفضلء وتقدم المؤلفة على الفقراء لأن الصون من النار مقدم على الصون من 
الجوع؛ كما يبدأ بالغازي حتى على العامل إن خشى على الناس» ويقدم أبن السبيل إن لحقه 
ضرر على الفقير لأنه في وطنه» (وأخذ) العامل (الفقير بوصفيه): الفقر والعمل إن لم يغنه 
وصف العملء لكن لا يأخذ إلا باعطاء الإمام لأنه هو المقسم لها فلا يحكم لنفسه.؛ قاله دس» 
وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر فله الأخذ بوصفيه أو أوصافه؛ (ولا يعطى حارس) زكاة 
(الفطرة منها) بل من بيت المال» (ومولف) قلبه (كافر) يعطى منها (ليسلم)» وقيل مسلم 
حديث عهد بالإسلام ليتمكن إسلامه وبه صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح؛ وإعطاوها 
له باق اتفاقاء (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه ليسلم (باق) لم ينسخ؛ هذا قول عبد الوهاب 
وصححه ابن بشير وابن الحاجب وهو مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيب له في 
الاسلام لانقاذ مهجته من النار طفي والراجع خلافه بناء على أن المقصود تكثيره للإسلام 
وإعانته لأهله وقد انقطع ذلك بعزة الإسلام» وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استيلافهم في 
بعض الأوقات رد إليهم سهمهم؛ وهذا هو الذي رجحه اللخمي فكان على المصنف الاقتصار 
على الراجح أو يذكره وينبه على ترحيح اللخمي» قاله بن» ومفاد ره إنما عليه المص هو 
الراجح» (ورقيق مؤمن ولو بعيب) كثير كعمى» عق ظاهره ولو هاشميا وهو كذلكء بن هو 
غير صححييم لأن عدم بنوة هاشم شرط في جميع الأوصاف كما نص عليه ابن عبد السلام؛ دس 
وارتضى شيخخنا ماقال عق لأن تخليص الهاشمي من الرقا أولى ولآنه لم يصل له من تلك 
الأوساخ شيءة وعليه فيجوز أن يولف منها الهاشمي أيضا لأن تخليصه من الكفر أهم ولأن 
الكفر قد حط قدره فلا يضره أخذ الأوساخ؛ (يعتق) بشمن يشتري به (منها)» أو يعتق المالك 
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0-0 تمته عن زكاته كما للخمي وهو الراجع» خلافا لظاهر ابن الحاجبء (لا عقد حرية 

سب ومدبر فإن فعل لم يجزئه, د على ما كان عليه وهو ة : 
0 يجزئه» وهل يرد على ما كان عليه وهو قول مالك المرحوع 

ل نخدي عتقه وهو قوله المرجوع إليه؛ هكذا نقله ح؛ وأماق فلم يذكر إلا الأجزاء ونقل 
0 أنه الذي رجع إليه مالك» وكذا لايجوز أن يشتري بها من يعتق عليه؛ وإما إذا اشتراه 
: 0 #سجزئ وولاؤه للمسلمين» (وولاؤه) أي المعتق منها (للمسلمين) لأن المال 
8 (وإن ارط أي المزكي الولاء (له) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح 
ل ولاء لهم؛ فهو مبالغة في كون الولاء لهم؛ ويحتمل أنه استيناف وعليه فالضمير البارز للعتق 
ولام في له بمعنى عن بأن يقول أنت حر عني وولازك للمسلمين في زكاني فلا يجزئه التق 
عن زكاته ولكنه يمضي وولايزه له إذ الولاء لمن اعتق» ويكون قوله (أوفك) بها (أسيرا) 
معطوفا على اشترطه وجوابهما قوله (لم يجزه»» وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لشرط 
مار أي أو أن فك,» وسواء كان الأسير غيره أو نفسه على المعتمد؛ خلافا لابن عبد الحكم 
القائل بجواز فك الأسير بها مطلقاء واشعر قوله أوفك أنه لو أطلق الأسير نفسه بدين في ذمته 
لجاز أن يعطى منها وهو كذلك اتفاقا لأنه غارم؛ (ومدين) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان 
حرا مسلماء (ولو مات) لأن الميت أحق بالقضاءء وقيل لا يقضى منها دينه حينئذ لوجوب 
فيه وإن لم يحبس بالفعل لمانع كثبوت العسر فيما إذا كان الدين على معدم وكالعقوق فيما إذا 
كان للولد على والده» وخرج مالا يحبس فيه كدين لله ككفارة وزكاة» وعطف على مقدرء 
تقديره يحبس فيه وصرف ما تداين فيه في مصلحة شرعية؛ قوله (لا في فساد) كشرب خمر» 
وكذا من انفق ماله فيما لا يجوز فلا يعطى منها لفقره إلا أن يتوب أو يخاف عليه؛ (ولا) يعطى 
منها إن استدان (لأخذها) كان يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الانفاق بالدين لأجل أن يأخذ 
منها لأنه قصد مذموم فعومل بنقيضه؛ بخلاف فقير تداين لضرورة ناويا الأخذ منها فإنه يعطى 
منها لحسن قصده (إلا أن يتوب) فتعطى له (على الأحسن)» ورجحه الش وغيره» راجع 
لقوله لا في فساد وهل يقال أيضا فيمن تداين لأخذها أو يقال التداين لأخذها ليس محرما فلا 
يحتاج لتوبة وعليه فلا يعطى منها بحال؛ كذا لعق» نس بو الظاهر الأول كما قال شيخناء 
العدوي والدردين لآن من تذاين وعنده كفاية كان سفيها والسفة حرام يساح لثوبة؛ وعر ظامر 
المصء وإنما يعطى المدين (إن أعطى ما بيده من عين) كعشرين وبقي عليه مثلها فيدفع من 
معفم ا كرون ل واد بعال نا عي حلي ابل اورت ارات ا قة 09 015 
الفاضل يفي بذينه أعطي بوصف الفقر.لا الغرمء وظاهزه أنه لابلا من إعطاء ما بيده بالفعل 
وليس كذلك» بل المدار على إعطائه منها ما ييقى عليه بتقدير إعطائه ما بيده؛ (ومجاهد) تلبس 
بالجهاد ولو بالشروع لا بالعزم فقط» وفاقا للتوضيح وقواه ره» وخلافا لبن القائل يعطى له 


فيه) 
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سعزم يا نفق عليه منها ويكسى» (وآلته) كسيف ورمح تشتري منهاء والمراد من يجب علي 

> حر ماه ذكرا قادرلة ويدحل فيه ابعل زول غلا رو تقل يمح أعيننى ين دنار أنه 
28 ني عزوه ما يغنيه فلا يأخذ منهاء ولا يعطى منها قاض ولا مفت ولا عالم إلا 
بوصف الفقرء وهل مطلقا وهو الراجح» أو إن اعطوا من بيت المال وإلا اعطوا منها ولو اغنياء 
لعموم نفعهم وحراسة الدين بهم؛ فهم داخلون في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله لاشتراكهم 
مع المجاهد في أعلاء كلمة الله وبالغ ره في ضعف هذاء (كجاسوس) يرسل للاطلاع على 
ا ويعلمنا بها فيعطى ولو كافراء (لا) تصرف في (سور) بضم أوله» حول البلد 
3 :بةامن الكفازة وو) لا في عمل (مركتي) رقائل فيه العدوع .وقال ابن عبد الحكم يجوز 
عمل الاسوار والمراكب منهاء ولم ينقل اللخمي غيره؛ واستظهره في التوضيح) وقال ابن عبد 
السلام هو الصحيحء ولذا اعترض ق على المص هنا بأنه تبع تشهير ابن بشير» وقال أنه لم ير 
المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره؛ وقال ره الصحيح ما عليه المص هناء (وغريب) حر 
مسلم (محتاج لما يوصله) لبلده ولو غنيا فيه لا إن كان معه ما يوصله» تغرب (في غير 
معصية) بالسفر بأن كان غير عاص أصلا أو عاصيا فيه وإلا لم يعط منها إن لم يتبء فإن تاب 
أعطى منها وكذا إن خيف عليه الهلاك؛ وقيل لا يعطى منها لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة» 
وفصل بعضهم فقال لا يعطى منها في المسير يريد المعصية وإن خيف عليه الهلاك إلا أن 
يتوب» ولا ما يستعين به على الرجوع؛ إلا أن يتوب أو يخاف عليه الموت في بقائه» (ولم يجد 
مسلفا) في غربته (وهو ملي ببلده)؛ بأن لم يجده رأسا أو وجده وهو عديم ببلده» فإن وجده 
وهو ملي ببلده لم يعط منهاء (وصدق) في دعواه الغربة لأنه لا يجد من يعرفه في ذلك 
الموضعء وظاهره بلا يمين» (وإن جلس) أي اقام بعد الاعطاء في بلد الغربة (نزعت منه) إن 
كانت باقية إلا أن يكون فقيرا ببلده. فإن ذهبت لم يرجع عليه على المنصوص للخمي وغيره» 
قاله دس» (كغاز) جلس عن الغزو فتنزع منه» واتبع بها إن انفقها وكان غنياء (وفي) نزعها من 
(غارم) أي مدين (يستغنى) لأنه أخذ لشيء ولم يحصل؛ وعدم نزعها منه لأنه أخذها بوجه 
جائرء (تردد) للخمي وحده؛ قال ولو قيل تنزع منه لكان وجهاء وقد رجح الأول فكان 
الأولى للمص أن يقول واختار نزعها من غارم استغنى» (وندب) لمتولي تفرقتها إماما أو مالكا 
(إينار) أي ترجيح (المضطر) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها بلاحد (ودون 
08 الأصناف) الثمانية فلا يندب» بل يجوز دفع جميعها لصنف واحد إلا العامل؛ فلا تدقع 
اله الا اذا كانت قدر عمله كما تقدم, إلا أن يقصد بالتعميم الخروج من خلاف الشافعي 
القائل بوجوبه فيندب إذاء وقال أشهب يندب تعميم الأصناف ليلا يندرس العلم باستحقاقهم 
ولينا بر عرق بركة دعاء الجميع؛ رو باب (الاستنابة)) وكره تلكا خوف قصد 
المحمدة أو خوف الوقوع فيهاء (وقد تجب) أن علم من نفسه ذلك أوجهل من يستحقهاء 
كر له) أي النائب (حينئذ) أي حين الاستنابة (تخصيص قريبه) أي قريب رب المال أو 


أن كان معه فى 
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اكاره إق كات لا تازه مفققه وإلاً نوه وله إن بأضين منهنالقميه بالمفروات إن كان من أعلهاء 
واما تخصيص النائب قريبه فالظاهر منعه لأنه خلاف ما استنيب عليه قاله عق» وفي الدردير 
ودس أنه مكروه؛ وأما أعطاء رب المال زكاته لقرييه الذي لاتلزمه نفقته فقيل يكره وهو 
0 وقيل يجوز» وقيل يندب» (وهل يمنع أعطاء زوجة زوجا) زكاتها لعودها عليها في 
ا وه 5؛ تأويلان)»؛ وأما عكسه فيمنع قطعاء ومحل المنع ما لم يكن أعطاء أحدهما 
7 ا في دينه أو ينفقها على غيره وإلا جاز اتفاقاء وكذا إعطاء الولد لوالده حيث 
حب نفققته عليه وعكسه ليدفعها في دينه فإنه جائز» (وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه) 
من همير أولوية لأحدهما على الآخرء وقيل يكره؛ وقيل يمنع» ومنشأ الخلاف هل هو من 
لخراج القيمة أولاء وأما إخراج الفلوس عن أحدهما فالمشهور فيه الاجزاء مع الكراهة بناء 
على القول بنقديتهاء (بصرف وقته) أي الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة» (مطلقا) ساوي 
الصرف الشرعي الذي هو عشرة أم لاء ساوي وقت الوجوب أم لاء (ب)أي مع اعتبار (قيمة 
السكة) بكسر السين» فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة 
غير مسكوكة وبحب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكؤك» لأن الأربعين 
المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك, (ولو في) أي من (نوع)»؛ أي نوعه بالتنوين عوض عن 
المضاف إليه» كما لو أراد أن يخرج عن الأربعين في المثال المذكور دينارا غير مسكوك من 
التبر مثلا فيجب عليه مراعاة السكة ويزيد على وزن الدينار» وقال ابن حبيب لا يدفع قيمة 
السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب إخراجه فقط وصوبه ابن محرز» وأما من أراد أن 
يخرج مسكوكا عن غيره كتبر فالمعتبر الوزن تغليبا لجانب الفقراء» (لا) بقيمة (صياغة) 
بالتنوين» (فيه) أي النوع الواحدء فلا تلزم قيمتها في المخرج عنه وأولى في المخرج لأن له 
كسر المصوغ دون المسكوكء فلم يكن للفقراء حق في الصياغة؛ فمن له ذهب مصوغ وزنه 
عشرون دينارا وقيمة صياغته خمسة فإذا أخرج عنه ذهبا مكسورا أو تبرا أخرج عن عشرين 
فقطء على المشهورء (وفي) إلغاء قيمة الصياغة في (غيره) أي النوع؛ كرخراج ورق عن ذهب 
مصوغ وهو الراحح؛ وعدم إلغائها بان تحت فيمتها مع الورةة (تردد)» واخررخ من الجوار. 
قوله (لا) يجوز (كسر مسكوك) من ذهب أو فضة لأنه من الفساد (إلا) إن يكسره (لسبك) 
أي ليجعله سبائك أو حليا للحاجة إلى ذلك فيجوز وإن لم يحصل سبك بالفعل» (ووجب) 
على المزكي عن نفسه أو عن صبي أو مجئون (نيتها) أي الزكاة عند عزلها أو دفعهاء الي 
الحكمية كافية فإذا عدد راهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن 
سكل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة ماله اجزأه» واحترز عن مالو كانت عادته أنه يعطى زيدا 
9 : 5 امثلا فلما أعطاه له نوى به بعد الدفع الزكاة فلا يجزيه» ولايشترط علم الفقير أنها 
كل سنة دينار 0 - ِ 
زكاة كما هو ظاهره؛ واشترطه بعضهم») وكرهه اللقاني لما فيه من كسر القلوب» وكفت نية 
الوكيل ولو حكما على ما يأتي في الأضحية من قوله أو بعادة كقريب إلخ؛ ولا يجوز سرقتها 
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7ك تي سند امار اقل ادإاركر يميا بنع عرو ار لدان با ل 
0 انها بامته على كل قول؛ ونقل كريم الدين الأجزاء ممن نسيها أو جهلهاء وهو 
6 * لمعن ذو) ريسيد شر فدها) عر (بموجع الزيغر نا وفودقى المدرات 
2 + الصرديع الذي بيت تامع :وجو مستخوديه رار تسائرا لهاء:وليين أتقاله لها 
4142 علئ أطهر الطرق+ ولو لم قم أريحة بام انفلهاس» ول المعير في الشد وق من 
لا ساعي لهم في الحرث والماشية مكان المال وقت تمام الحول أو مكان المالك؟ قولان (أو 
00 دابخرة متها ».هر لذو مسافة القضر) سواة ويحد فى قوطع الويحوث فق زلا 
ان المسعدى فيه أعدم أزلاء لأنه وي حك موضع الوبحوفء لأ بغر بالذكره زول لاضنة) أي 
افك ر معن عو يمتوضع الوجيوب أو قريه (فأكترها) يلقل (له) وجوياء والاظه ماقالة 
العجماوي من أنه مندوب؛ لقوله وندب إينار المضطرء قاله دس ويقدم الأقرب فالأقرب فإن 
نقلها كلها له أو فرق الكل بموضع الوجوب اجزأت فيما يظهر» وتنقل (بأجرة من الفى)» لا 
منها ولا من عند مخرجهاء في حرث وماشية إن كان بيت المال وامكن الأخذ منه (وإلا 
بيعت) هنا (واشترى مثلها) في الجنسية لا في القدر هناك إن امككن وإلا فرق الثمن عليهم؛ 
كما إذا كانت عينا فإنها تفرق عليهم» وظاهر المصنف يحتم البيع ولا يكرى عليها منهاء 
وظاهر ما في المعيار عن ابن لبابة أنه يتعين الكراء منها ولا تباع» والحق أن كلا من الأمرين 
جائر بحسب المصلحة:؛ قاله ره» ولا ضمان على المالك إذا ضاع الثمن المنقول في.اثناء 
الطريق أو تلفت الزكاة التي نقلت بأجرة من الفئ» (كعدم مستحق) ببلد الزكاة فتنقل» فهو 
تشبيه تام» (وقدم) بالبناء للفاعل أي الإمام أو المزكيء وبالبناء للمفعول أي قدم المال وجوبا 
قبل الحول» على المشهور؛ (ليصل) لموضع التفرقة (عند الحول) حيث لم يكن بمحل 
الوجوب أوقربه مستحقء وقال الباحي لاينقل حتى يتم الحول» (وإن قدم معشرا) تقديم 
اخراج أي أخرج زكاة ما فيه العشر قبل الوجوب ولو بيسير لم تجزئه؛ وأما لو اخرجها بعد 
الافراك أو الطيب وقبل الحصاد أو الجذاذ فتجزئه؛ (أو) زكي محتكر (دينا) حال حوله (أو 
عرضا) أي ثمنه بعد الحول والبيع (قبل قبضه) أي الدين ممن هو عليه وقبل قبض ثمن العرض 
ذهو راجع للمسبداتين لم تجزئه»ه فإنةلم تيع عرض الاتتكار فأرلى يعدم الاجراء (أو نفلت) 
لذ كاد لمسافة القصر فأكثر (لدونهم) في الاحتياج لم تجزئه؛ واعترضه ق بأن المذهب 
الاجزاء نقله عن ابن رشد والكافي؛ وقال ره اعتراضه غير مسلم» وكلام ابن ناجي يوافق ما 
للمص بل كلام ابن الحاجحب يدل على أنما الجن متفق عليه الرواكه باجتهاد لغير 
الواقع كغني مع ظنه أنه ستدن لوعار ردها) منه لم تجزئه» وإن لم يتعدر 
نت باقية أو عوضها إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره. (إلا الإمام) 
مقدم القاضي يدفعونها باجتهاد تبين خطؤه فتجزئ إن تعذر ردهاء (أو طاع) 
لجائر) معروف بالجور (في صرفها) وجار بالفعل لم تجزئه» والواجب جحدها 


أخذها إن كا 


أو الوصي أو 
ربها (بدفعها 
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ل بها ما ماري فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت» (أو) طاع (بكدفع (قيمة) 
مم مير عينها (لم تجز) على المشهور كما في ره؛ وشهر أبو علي الاجزاء مع 
الرامة» هذا جواب الشرط في المسائل السبع؛ (لا إن أكره) على دفعها لجائر أو على دفع 
0 (أو نقلت لمثلهم) في الحاجة على مسافة القصر فأكثر فتجزئ مع عدم 
لجرا (أوقدمت بكشهر) قبل الحول» والصواب حذف الكاف إذ لا تجزئ فى أكثر من 
الو على المعتمدء قاله العدوي والدردير ودسء (في) زكاة (عين) ومنها عرض المدير أو دينه 
الخرخو من بيع» (ؤنا شية) لاسناءي لها أو لها ساع ودفعت له فترعة بمع الكراهة, وتسخة 
ح ليس فيها بكشهرء قال لم أر في شيء من النسخ التقبيد بالزمن اليسير ولا بد منه» ثم ذكر 
المغلاف» في خذه بوزتجح باعليه النص في نشحة يكشهر» (فإن ضاع المقدغ) عن :الجول 
شديما لايجوز قبل وصوله لمستحقه (فعن الباقي) يخرج إن كان نصابا لا دونه (وإن تلف 
بحزء نصاب) بلا تفريط بعد الحول (و) الحال أنه (لم يمكن الأداء) منه لعدم مستحق أو لعدم 
إمكان الوصول إليه أو لغيبة المال (سقطت) الزكاة» ثم شبه في السقوط مع عدم الإمكان قوله 
(كعزلها) عن ماله بعد الحول لمستحقها ناويا بها الزكاة (فضاعت) أو تلفت بلا تفريط» فإن 
وجحدها بعد ذلك لزمه إخراجهاء (لا) تسقط (إن ضاع أصلها) بعد الحول وبقيت هي بل يلزمه 
انفاذهاء ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال (وضمن أن أخرها) أي الزكاة (عن 
الحول) أياما حتى تلف المال مع التمكن من الإخراج؛ لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن 
يقصر في حفظ المال فيضمن جزء الزكاة» (أو أدخل عشره) في بيت منفردا أو في جملة زرعه 
بعد حصده وذروه (مفرطا) أي مقصرا في حفظه فضاع. وأما ماضاع في اندر الزرع أو جرين 
التمر فلا يضمن زكاته مالم يؤخر أخراجه مع امكان الأدا» (لا) إن أدخله (محصنا) أي غير 
مفرطء (وإلا) تعلم كيفية إدخاله بيته هل على جهة التفريط أو التحصين وأدعى التحصين 
(فتردد), هل يصدق في دعواه لأنه الغالب في الادخال أولا يصدق لأن الأصل بقاء الضمان» 
والظاهر الأول عند دسء (وأخذت من تركة الميت) على الوجه الآئي في باب الوصية في قوله 
ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها إلخ؛ (و) أخذت من الممتنع من أدائها (كرها) بضم 
الكاف وفتحها اسم مصدر بمعنى إكراه» (وإن بقتال) إن لم يقدر على أخذها إلا به وأجحزأت 
نية الإمام الأخذ لها كرهاء والظاهر أنه إن قتل أو قتل جرى على حكم الباغية الآثي؛ (وأدب) 
الممتئع منها بعد أخذها منه كرها بغير قتال» (ودفعت) وجويا (للإمام العدل) في صرفها 
وأخذها حيث كانت ماشية أو حرثاء بل (وإن) كانت (عينا)؛ فإن طلبها العدل فإدعى اخراجها 
و انان الحو فى أخدها عط رقي ازنيية ا يعوا لاضع الكراقة كلاه كما 
6 (وإن غر عبد بحرية) فدفعت له فظهر رقه (فجناية) في رقبته أن لم توجد معه (على 
الأرجحح)» فيخير سيده بين فداته وإسلامه؛ وقيل في ذمته يتبع بها أن أعتق يوما ماء (وزكي 
مسال حال الحول على ماله (ما معه) منه وإن لم يكن نصاباء (وما غاب) عنه منه إذا كان 
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ال 3 05 8 
شد كيل ولم يكن ثم إمام ببلده يأخذهاء ولا 
كدر كد وبا ععة رع 


لأولهما بقوله (إن لم يكن) ثم (مخرج) عنه 
ل الثاني بقوله (ولا ضرورة) عليه من نفقة ونحوها فيما 
ع لح كل مكار أي استاج زخر الإرخراج اللام» تايا بالشرورة دا 
كل وشمل قوله ماغاب الماشية يعني التي لاساعي لها ولم يعلم ما بقي منهاء 
00 اكركا لصبره حيث لا يعلم قدرها في غيبته فلا يشملها المص؛ واقتصر عليه في الميسرء 
0 لخي وعلى من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حلوله إن علم أنه لايعود إلا 
015303 لم شعل ماو معني فور الركاة فى دنه وخرييل ريع عليه لخر جنها إن كان 
محناجا على أحد قولي مالك في اعتبار موضع المالك؛ ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال 
ا بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال. 

(فصل يجب) على المشهور, وقيل يسن» وجوبا ثايتا (بالسنة) على المشهورء ففي الموطأ 
عن أبن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان» 
وقيل بالقران» وعليه فقيل بعموم آية الزكاة» وقيل بقوله تعالى إقد أفلح من تزكى | أي أدى زكاة 
الفطر إوذكر اسم ربه فصلى| أي صلاة العيد والظاهر أن المراد تركي بالاسلام وصلى 
الصلوات الخمسء (صاع) وهو أربعة أمداد كل مد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا 
مبسوطتين في كل مكان وفي كل زمان» وعن بعضهم أن المد ملء يد واحدة لامقبوضة ولا 
مبسوطة أربع مرات» (أو جزؤه) إن لم يقدر إلا عليه (عنه) أي عن المخرج المستفاد من 
المعنى لأن قوله صاع معناه إخراج صاع؛ (فضل) بفتح الضاد وكسرهاء أي زاد ما ذكر من 
الصاع أوجزئه (عن) أي على (قوته وقوت عياله) اللازم له في ذلك اليوم ولو خشي الجوع 
بعدمع وقال عبد الوهاب لا يلزمه في الزائد إلا ما لا يضربه؛ (وإن) قدر عليه (بتسلف) يرجحو 
القدرة على وفائه» وقيل لا يجب بل يندب؛ وأخذ من وجوبه عدم سقوطها بالدين لآنه إذا 
وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها وهو كذلك على المذهبء ولوعبر بلو 
لكان أولى لأن الخلاف مذهبي» (وهل) يجب (بأول ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم 
من رمضان ولا يمتد بعده» (وأوبفجره) أي فجر يوم العيد ولا يمتد أيضاء (خلاف)» فمن ولد 
أو اشترى أو تزوجت بعد الغروب وكاخارت ارط حل ارا و ولو حصل 
نا كاقل الغروني وزال قبل الفجر وجب عنه على الأول دون الثاني» وإن حصل بعد 
1 استم للفجر فالعكسء وقيل يجب بطلوع شمس يوم العيد ولايمتد» وقيل يمتد من 
0 ا 5 قيل إلى زواله؛ ثم بين جنس الصاع بقوله (من غالب القوت) 
أول ليلة العيد إلى غروب يومه؛ وادل؛ | ٠‏ 
مضان» على ما يظهر من ح ترجيحه. لا في العام كله ولا في يوم الوجوب» 
اغتبار وقت الاخراح» حالة كون ذلك الاغلب (من عر خاصض» وهو ما 
له : "قمح شعير وزبيب سلت. تمر مع الأرز دخن ذرة' (أو أقط) شيء يتخذ 
» ووصف المعشر بقوله (غير علس)» خلافا لابن حبيب الملحق له 


بالبلد في ر 
واستظهر الأمير 
من المخيض الغنمي 
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بالتسعة ولا مفهوم له عن غيره من ال عشرات سوى الثمائية» وإنما خصه بالذكر للرد على 


بن حبيب (إلا أن يقتات) أي ينفرد بالاقتبات (غيره) أي غير ما ذكر في الرخاء والشدة في 
رمضان كله فيخرج مما غلب أن تعدد أو مما اتحد ولو وجد ما ذكر من المعشره وإذا أخرج 
من مره أخرج مقدار عيش الصاع فإذا كان من الحنطة يغذى إنسانا ويعشيه أعطى من هذا ما 
لغيه ويعشيه لبنا كان أو غيره؛ وقيل يخرج قدر كيله إن كان مكيلا وقدر وزنه إن كان موزوناء 
زخو ظافر:المص» ولا تجرئ القبمةاغلى المشهور» وزوى ميس عن ابن القاسم الاجراءة 
وفي الدقيق بزيادته قولان» (و) يجب الاخراج (عن كل مسلم يمأنه) بفتح الهمزة أي تازمه 
نفقته (بقرابة)) فيخرج الأب عن ولده وإن لم يعلمه أن صغرء فإن بلغ فلا بد من إعلامه 
لوجوب النية فيها وإعلامه قائم مقام النية قاله عق» قال صاحب الميسر وفيه نظر لأن 
المخاطب بها من يخرجها لا من تخرج عنه فعدم نيته غير مضرء (أو زوجية) هذا إذا كانت 
له بل (وإن) كانت (لأب) أما كانت أو غيرهاء (و خادمها) أي كل من القرابة والزوجة له أو 
لأبيه إن كان الخادم في الجميع رقا لمن يخدمه, لاخادما بأجرة وإن لزمته نفقته» ونظم 
بعضهم ما تجب فيه النفقة دون الفطرة بقوله: 
عبد لعبد وأحير مخدم والحامل البائن والملتزم 


وتقدم الزوجة على الأبوين إن لم يكن عنده إلا صاع أو جزوه؛ والقياس قسمه في تعدد 
الزوجة والولد وفي الأبوين وفي اجتماع الولد والوالد» ولا تجب على العبد فطرة زوجته ولو 
حرة لأن من شرط من تجب عليه أن يكون حرا قاله بن» خلافا لغيره» (أو رق) وشمل الصغير 
المعتق حتى يقدر على الكسب والمعتق الزمن» خلافا لسند فقد اختار سقوط نفقة الزمن 
بعتقه» (ولو) كان رقيقا (مكاتبا) لأنه وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه يقدر أن السيد ترك له 
شيئا في نظير نفقته فصدق عليه إن السيد يمأنه بالرق» وقيل لا تجب عليه» وخص المكاتب 
بالذكر دون غيره من ذوي الشائبة للخلاف فيه دونهم؛ (و) لو كان (آبقا رجى) عوده 
ومغصوبا كذلكء وإلا لم تلزمه» وإذا خلص من غاصبه فلا يزكي عنه ربه لشيء من ماضي 
الأعوامء بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأن زكاتها تدمو بنفسها بخلاف زكاة 
الفطر» قاله بن (و) لو (مبيعا بمواضعة أو خيار) لأن نفقتهما عليه (أو مخدما) بالفتح فزكاته 
ل سيده المخدم بالكسر» (إلا) إن يرجع بعد الاخدام (لحرية)» كأن يقول له أخدمتك فلانا 
مدة كذا وأنت حر بعدهاء (فعلى مخدمه) بفتح الدال زكاته كنفقته طالت مدة الخدمة أو 
بر وظاهره أنه لو كان مرجع ملكه لشخص آخر أنها تكون على المخدم بالكسرء 
والمعتمد أنها على من يرجع ملكه له كنفقته إن قبل ذلك (و) العبد (المشترك والمبعض بقدر 
الملك) على الراجح, وقيل على عدد رؤوس المالكين. تنبيه لهذه المسئلة نظائر في هذا 
الخلاف» وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل على عدد الرؤوس أو بقدر الحقوق» 
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(الواجع لوول ف الى اراد و 
20 0 0 00 5 بأني في باب القسمة وكنس المراحيض والسواقي 
ا حك لخ برس الطعاموو لحرن والبسادع وكات الونيقة وكذا بيد الكلدى 
ينظر لكثرة الكلاب أنما راد 7 7 5 
ا 0 ينظر لرؤوس الصيادين» والراجح الثاني في الشفعة والتقويم على 
ع 0 لالشرااء (ولاشيء على العبد) في بعضه الحرء وفي الولد الذي اللحقته القافة 
0 للحنفية» فلآبي يوسف على كل أب صاع لأنها لاثتبعض عنده» ولمحمد 
لقنم سم على عدذ رؤوسهم ومقتضى كلام سند أنه موافق لمذهب مالك؛ (و) العبد 
0 7 00 0 (على مشتريه) إن قبضه لأن ضمانه إذا منه وإلا فعلى البائع؛ 
يل “حر جها بعد الفجر وقبل الصلاة) للعيد ولو بعد الغدو إلى المصلى» كذا في عق ويدل 
1 م اببي الحسن» والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها إن المندوب إنما هو الإإخراج قبل 
08 إلى المصلى؛ فإن لم يوجد مستحق في الوقت المندوب فعزلها كإخراجها في تحصيل 
ب؛ (و) ندب إخراجها (من قوته الأحسن) من قوت أهل البلد إن كان لهم قوت واحد 
والأحسن من أغلب قوتهم إن تعدد؛ (و) ندب (غربلة القمح) وغيره أي تنقيته (إلا الغلث) 
بكسر اللام فتجب غربلته وهو مازاد غلثه على الثلث وفاقا لابن رشدء أو هو ما يلغ غلنه 
الثلث أو ما قاربه بيسير وهو الأظهر عند ابن عرفة» ولا يجزئ الفارغ المسوسء بخلاف 
القديم المتغير الطعم عندنا وعند الشافعى» (و) ندب (دفعها لزوال فقر ورق يومه)» ظرف 
لزوال» أي يندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر إخراجها عن نفسه؛ ويجب على سيده 
إخراجها عنه؛ ويلغز بها فيقال زكاة فطر إخرجت عن واحد مرئين في عام واحد؛ وكذا يندب 
إخراجها لمن ولد له ولد يومه أو ملك عبداء (و) ندب دفعها (للإمام العدل) في أخذها 
وصرفهاء وظاهر المدونة الوجوبء (و) ندب (عدم زيادة) على الصاع بل تكره الزيادة عليه 
المتصلة به المحققة» لأن الزيادة على ما قدره الشرع بدعة» ويحتمل أن يريد عدم زيادة 
مسكين على صاع واحد كما ذكره ابن يونس؛ ولا يعارضه قوله بعد واصع لواحد لأنه بيان 
لليخوان ةوسك أن يكون أرادهما معا قاله ح» (و) ندب (إخراج المسافر) عن نفسه إن 
وض أهله بالإخراج أو كان عادتهم ووثق بهم لاحتمال يسيانهم؛ وإلا وجب عليه الإخراج 
(وجاز إخراج أهله عنه) إن أو صاهم أو كان عادتهم ويكون ذلك بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه 
لفقدها كما استظهره المصنف وكذا يجوز إخراجه عنهم» والمعتبر في القسمين قوت 
المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الأعلى» (و) جاز (دفع صاع) واحد (لمساكين؛ 46 
متعدةة (لو اد )؛ ورءاها ابو مصعب كالكفارة» (و) جاز (إخراجه من قوته 
أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد, (إلا) أي لكن إن اقتاته (لشح) 
وإرادة الأعلى للبيع فلا يجوز الإخراج منه ولا يجرئ 
دة كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتاتون القمح على 


جاز دفع (اصع) 
إلا دون) من قوت 
بتثليث الشين أي بخل عن نفسه وعياله 
اتفاقاء وكذا لو اقتاته لهضم نفس أو لعا 
المعتمد» وأما إن كان في اليلل مسف 
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ا حواز الاخراج منه ولو لشحء فلا يجعل احتمالا للمص؛ (و) جاز (إخراجه) أي 
المكلف زكاته (قبله) أي الوجوب (بكاليومين) والثلاثة كما في الجلاب وهو الموافق لمافي 
لموطأء وفي المدونة اليوم واليومان فلا يجوز إخراجها قبله بثلاثة أيام وهو المعتمد» (وهل) 
“حل خوارا (مطلقا) دقمها سه أو القن يعرتها وهو المذظي زا) إننا يعور إذا دقعها 
(المفرق) فإن فرقها بنفسه لم يجز ولم تجزئه؛ (تأويلان)؛ محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى 
0 الوبتوه دولا أجرات انغافاء: زولا تسقط) ركاة الفط لإبمضي 'زمتها) عن ونير رمنها 
” زمن وجوبها وهو أول ليلة العيذ أو فبجره كما تقدم لترتبها فى الذمة كغيرها من الفرائض: 
وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة» (وإنما تدفع لحر مسلم فقير) الزكاة على المشهور 
لا فقير يومه» غير هاشميء لا لعامل عليها ولا لبقية الأصناف الثمانية» ولا تؤخذ كرهاء ولا 
+أس بدفعها لأقاربه الذين لاتلزمه نفقتهم على الأظهر» وللمرأة دفعها لزوجها الفقير لقلتهاء 
بخلاف العكسء وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد بأجرة من المزكى لا منها ليلا 
ينقص الصاع» هذا إن أخرجها المزكي فإن دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفئ 
قولان. 

(باب) ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به» وهو لغة الإمساك عن الشى» وشرعا عبادة عدمية 
وقتها من طلوع الفجر للغروبء (يثبت) أي يتحقق» وليس المراد خصوص الثبوت عند 
الحاكم» (رمضان) سمي به لأنه يرمض الذنوب أي يحرقهاء (يكمال شعبان) ثلاثين» وكذا ما 
قبله إن غم ولو شهوراء ولا عبرة بقول أهل الميقات: لا يتوالى الاتمام في أكثر من أربعة كما 
لا يتوالى النقص في أكثر من ثلاثة» على المعتمد» (أو برؤية عدلين) الهلال لا بعدل مع أمرأة 
خلافا لأشهبء ولابه مع أمرأتين خلافا لابن مسلمة؛ (ولو) أدعيا رؤيته (بصحو بمصر) كبير 
خلافا لسحنونء (فإن لم ير) الهلال أي لم يره غيرهماء لأن رئيتهما كالعدم إذ يتهمان في 
ترويج شهادتهماء (بعد ثلاثين) حال كون البعد الذي هو ليلة إحدى وثلاثين من رؤيتهما 
(صحوا) لاغيم فيه؛ (كذبا) في شهادتهما فيصام الحادي والثلاثون» وهل يشترط في 
تكذيبهما أن تكون رؤيتهما بصحو بمصرء فإن كانت بغيم أو بصحو في بلد صغير لم يكذبا 
وفاقا لشراح ابن الحاجب واختاره ح. أو يكذبان مطلقا وفاقا لغ خلاف؛ وهل تكذييهما حتى 
بالنسبة لأنفسهما أو إنما هو بالنسبة لغيرهما وهو الظاهرء (أو) بررية (مستفيضة) أي منتشرة 
شائعة» فهو نعت لمقدر كما رأيت» والثبوت بها من باب الثبوت بالخبر المستفيض»؛ لامن 
باب الثبوت بالشهادة» وقد اختلف في الخبر المستفيض هل هو المحصل للعلم أو الظن وأن 
لم يبلغ المخبرون به عدد التواتر أو المحصل للعلم فقط لصدوره ممن لا يمكن عادة تواطؤهم 
على كذب لبلوغهم عدد التواتر» (وعم) رمضان أي الخطاب بصومه كل بلد نقل إليه» (إن 
نقل) ثبوته (بهما) أي بعد لين أو استفاضة (عنهما) أي عن عدلين أو عن استفاضة: وسواء كان 
النبوت عند حاكم عام أو خاص بناحية على المشهور» وقال عبد الملك لا يلزم إلا أهل 
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د 
رو واحد الثبوت عند الحاكم وإن لم يحصل منه حكم أو تقل عن 
ل 0 
00 تخروة (سخرد)» انما صرح يهمع الانعواء عن يقرله حدالى لاله متووع طدة 
لايعتبر وليرتب عليه ما بعدى (إلا كأهله) .ر . : , 5 0 
الهلال بأن كاهله) ومن في عياله كأجيره» (ومن لا اعتناء لهم بأمره) أي 
عبدا أ ١‏ تر له نام او جماعة يعتنون يأمره وضبط رؤيته فيثبت بروئيته في حقهم ولو 
كانه | 0 0 تبتت العدالة ووثقت أنفسهم بالخبر برؤيته» وظاهره ثبوته على كاهله ولو 
9 ات نوك دامره ولس كذلك» فلو قال إلا من لا اعتناء لهم بأمره لطابق الراجح؛ (وعلى 
60 زاك الالالةازأومرج) أن يركيء بأن كان مججهول لجال ول وام جرسة تفسهه رقع 
00 م وحوبا رحاء انضمام آخر فتكمل الشهادة ولاحتمال كون الحاكم ممن يرى 
الوك (والمختار وغيرهما) وهو الفاسق المنكشف الفسق كذلك أي عليه رفع روئيته 
استحبابا رجاء أن يقتدى به غيره فيرفع فتحصل الاستفاضة وهو قول أشهب؛ فغيرهما مبتدأ 
محذوف الخبر كما رايت ويحتمل جره عطفا على عدل عطف تلقين وعليه فعلى مستعملة 
في الأولين في حقيقتها وفي الثالث في مجازها وهو الاستحباب» وقال ابن عبد الحكم يجب 
عليه الرفع» (وإن افطروا) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤيته (فالقضاء والكفارة) 
لازمان لكل» لانتهاك حرمة الشهرء (إلا بتأويل) لظنهم عدم الوجوب عليهم (فتأويلان) في 
وحوب الكفارة وهو المشهور» وعدم وجوبهاء كما يكفر قطعا من لا اعتناء له بأمره إن لم 
يصم بررئية المنفرد» (لا) يثبت (بمنجم) أي بقوله لاافي حق نفسه ولاافي حق غيره وهو الذي 
يحسب قوس الهلال ونوره» وقيل هو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني» ويحرم 
تصديقه» وهو مرتد إن اعتقد تأثير النجوم وإن اعتقد أن الفاعل هو الله تعالى لكن جعلها أمارة 
على ما يحدث في العالم فهو مؤمن عاص يؤدب عند ابن رشدء وعند المازري غير عاص؛ 
وكذا يحرم تصديق كاهن وهو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة» وعراف وهو الذي يخبرعن 
الماضية أو المسروق أو الضال أو نحو ذلك كما في العدوى, (ولا يفطر) منعا بشيء من 
المفطرات ظاهراء خوفا من التهمة بالفسق» (منفرد ب)كروؤية (شوال) بل بالنية وجوبا ونه لا 
يخبر بها أحدا وإلا كان كمن أفطر ظاهرا فيوعظ أن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر» (ولو أمن 
الظهور) أي الاطلاع عليه لأنه مظنة الظهور, (إلا بمبيح) للفطر كحيض ومرض أدعاه وكان 
بحيث تقبل دعواه فيه وسفر ولو أنشأه لقصد الفطر في هذه الحالة فيجوز له الفطر بالمفطر 
الظاهرء (وفى تلفيق شاهد) شهد بالرؤية (أوله) ولم يثبت به الغبوم 0 شهد بروية شوال 
(آخره) ع الفطر ولا يقضي اليوم الأول إن كان بين رؤيتهما ثلاثون» ويجب قضاء اليوم 
الفطر إن كان بين روئيتهما تسعة وعشرون.ء وعدم تلفيقه وهو الراجح؛ فكان 
على المص الاقتصار عليه» (و) في (لزومه) أي الصوم للمالكي (بحكم المخالق) كشافعي 
ماحد تادعق أن الحكم يدخل العبادات» وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخلها وإنما 


الأول ولايجوز 
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ممر فيها افتاء وهو الراجحء (تردد) في المسئلتين» وأعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي 
وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لايجوز 
للنالكيالقطرة لآن الخروج مخ العيادة اضعب »من الدخول فنها قالهبدس» (وزوقة) أي 
الهلال (نهارا) ولو قبل الزوال على المعتمد (للقابلة)» فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان 
أو صائما إن كان في آخر رمضانء (وإن ثبت) رمضان (نهارا أمسك) بالبناء للمفعول أي 
النهار وجحوبا على من يلزمه الصوم لحرمة الزمن؛ (وإلا) يمسك (كفر إن انتهك) ببنائهما 
للمقعول أي كفر عنه منتهك حرمته بعلمه بالحكم؛ فإن لم ينتهك بأن اعتقد أنه لما لم يجزئه 
صومه جاز له فطره فلا كفارة لأن تأويله قريب؛ (وإن غيمت) السماء ليلة ثلاثين بتشديد الياء 
مبنيا للفاعل أي علاها غيم» (ولم ير) الهلال (فصبيحته) أي الغيم (يوم الشك) في كونه من 
رمضات أو من غيره؛ ولو كانت مصحية لم يكن يوم شك لأنه من شعبان جزماء واعترض ابن 
عبد السلام كون صبيحة الغيم يوم شك بأن قوله عليه الصلاة والسلام 'فإن غم عليكم فاقدروا 
له' أي كملوا عدة ما قبله ثلاثين يوما يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزماء فالوجه أن 
يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا وتحدث فيها بالرؤية من لايثبت به كعبد 
وامرأة فهذا هو الذي يثير الشك» بخلاف عدم الرؤية ليلة ثلاثين مع الغيم فلا يثير شكا أخذا 
من الحديث (وصيم) يوم الشك أي إذن في صومه (عادة)» كمن أعتاد سرد الصوم أو صادف 
يوما جرت عادته إن يصومه كخميسء (وتطوعا) أي لا لعادة على المشهور» خلافا لابن 
مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعاء (وقضاء) عن رمضان السابق» (وكفارة) عن ظهار أو قتل 
أو يمين» (ولنذر صادف) يومه» وحوبا في الثلاثة» واحترز بقوله صادف عما لو نذره من 
حيث أنه يوم الشك ليحتاط فلا يلزمه» بل يحرم صومه أو يكره, (لا احتياطا) على أنه إن كان 
من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فيكره ذلك على الراجح» وقيل يحرم» (وندب 
امساكه) أي يوم الشك إلى ارتفاع النهار» فالمصدر مضاف لمفعوله» ويحتمل أن الضمير 
لمريد الصوم والمصدر مضاف لفاعله» (ليتحقق) رمضان أي لأجل إن يثبت» فاللام للتعليل؛ 
(لا) يندب الامساك (لتزكية شاهدين) شهدا برؤية الهلال فطلب القاضي تزكيتهما وكان في 
ذلك طول يزيد على ارتفاع النهار» وأما أن كان أمرا قريبا لا يزيد على ارتفاع النهار فندب 
الامساك للتزكية أكد منه في الفر ع السابق» (أو) لا يندب الامساك (لزوال عذر مباح له) أي 
لأجله (الفطر مع العلم برمضان)» وذلك (كمضطر) لفطر من جوع أو عطش فافطر لذلك» أو 
مريض صح. ومرضع مات ولدهاء وصبي بيت الفطر وبلغ نهاراء واحترز يقوله مع العلم 
برمضان عن الناسي ومن افطر يوم الشك ثم ثبت انه من رمضان فيجب الامساك» كصبي بيت 
الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو افطر ناسيا فيما يظهر» وكذا مكره زال إكراهه؛ بخللاف 
مغمى عليه ومجنون أفاقا فلا يندب لهما الامساك» ولا يدخل هؤلاء في منطوق المص ولافى 
مفهومه إذ لايوصف فطرهم بالإباحة لعدم تكليفهم؛ (فلقادم) من سفره نهارا مفطرا (وطء 


دح طهرت )من حبطق أو انق اهارا أو أمة ذلك وضيية لو يقت لصوم وتخافر لم كلت 
27ل سر قار موود (و )عب لضام رك لمات عن فصول الكاخر أي راقن 
على الحاجة من الكلام المباس .أماء. ١‏ ا ا ا 

0 / 'مبح» وأما عن المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد الوحوب 
في رمضان لأن المعصة تغلفا ا ا : تحمة الذ 
قبل الصناك و : بحسب الزمان والمكان» (وتعجيل فطر) بعد تحقق الغروب 
0 4005 ولاب كونه على رطبات» جمع رطبة بضم الراء وفتح الطاء واحدة الرطب نضبح 
: : اثمرات» فحلو غيرهما كسكر ليرد عليه مازاغ من بصرهء فإن لم يجد حسا حسوات 
0 ؛ جمع حسوة يضم فسكون ملء الفم من الماء» لأنه أقرب شيء إلى الحلال» وكون 
3 كن وثرا» وإنايقول الله لك معت وغل ررقك اتطرف فاعق ل ماقدميت وها لخر 
وني حديث بعد افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بدل فاغفر لي 
إلخ, (وتأخير سحور) هو بالضم للفعل أي المصدر وبالفتح ما يؤكل آخر الليل» دس ومراد 
المص الأول لقرنه بالفطرء ويدخل وقته بنصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل؛ وكذا 
يندب أصله. فالأولى أن يقول وسحور وتأخيره» (و) ندب (صوم) لرمضان (بسفر) لقوله 
تعالى #ووإن تصوموا خير لكم» ولا يعارضه حديث "ليس من البر الصوم في السفر"» يروي 
البر باللام وبالميم بدله وهي لغة حمير يبدلون لام ال المظهرة ميما دون المدغمة, لأنه 
محمول على صوم النفل أو الفرض إذا شق»؛ (وإن علم دخوله) وطنه (بعد الفجر) أي أول 
النهارء ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وحوب صيامه حينئل لعدم المشقة؛ فهو مبالغة في المفهوم 
أي ولا يجب وإن علم إلخ» (و) ندب (صوم) يوم (عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة لماروى 
أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعذه) ويوم التروية وهو الثامن لأنه يكفر سنة» (إن لم يحج) 
وكره لحاج صومهما للتقوي على الوقوف والدعاء» (و) صوم (عشر ذي الحجة) بكسر 
الحاء وبعض العرب يفتحه عطف كل على جزء؛ وتسمية التسع عشرا من اطلاق اسم الكل 
على الجزء مجازاء واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهراء 
(وعاشوراء) وهو عاشر المحرم؛ وخصا له المستحبة فيه نظمها بعضهم بقوله: 


ضبم غبل ضل:زرغا لماعدوا كتجل رأس اليتيم امسح تصدق واغتس| 
وسع على العيال قلم ظفرا وسورة الاخلاص || فاج ' 


وزع وغ وهو تاش المحرم:وقنة علية عاشوراء لآنه أفضلمنه لاآله يكف سنة وناسوعاء 
لاك ناء (والميحرم) وتأكقافي يمه لآن فية دعا زكريا فاستجيبا له (ور جحي ):وتاكد ني 
0 (وشعبان) وتأكد في يهه. وذا القعدة وتأكد في كهه» ومن الأيام المرغب في صومها 
الأثنين والخميس» (و) ندب (امساك بقية اليوم لمن اسلم) لتظهر عليه شعائر الإسلام بسرعة؛ 
(و) ندب (قضاؤه) ولم يجب ترغيبا له في الإسلام؛ (وتعجيل القضاء) لما فات من رمضان 
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لأن المبادرة إلى الطاعة أولى وبراءة الذمة من الفرائض أولى من النافلة (وتتابعه) أي القضاءء 
(ككل عدوم لم بلزم تعابعة) ككمارة يمون وتمتع وضيام حزان (وبدء بكصوم تمتع) وقران 
وكل نقص في حج على قضاء رمضانء (إن لم يضق الوقت) على القضاء وإلا وجب تقديمه» 
إلا ثلاثة أيام في الحج إذا لم يبق إلا قدرها فإنه يتعين لها لأنه وقت أداء لها وقضاء لرمضان» 
(وفدية) وهي الكفارة الصغرىء مد عن كل يوم؛ (لهرم وعطش).» بكسر الراء والطاء» 
لاايقدران على الصوم في فصل من الفصولء وإلا أخرا إليه وجوبا ولافدية» (وصوم ثلاثة) أيام 
(من كل شهر) غير معينة» (وكره كونها البيض) أي أيام الليالي البيض» وهي ثلاث عشرة 
وتالياه» وصفت لياليها بالبيض لشدة نور القمر فيهاء إن قصد صومها بعينها بأن اعتقد أن 
الثواب لايحصل إلا بصومها خاصة: فرارا من التحديد وخوف اعتقاد الجهال وجوبهاء وأما 
إن كان على سبيل الاتفاق بأن قصد صيامها من حيث أنها ثلاثة أيام من الشهر فلا كراهة» 
(كستة من شوال) فتكره لمقتدي به ولمن يخاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها كل منهما 
متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالهاء وإلا فلا كراهة وعليه يحمل 
حديث "من صام رمضان واتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر" (و) كره للصائم (ذوق 
ملح) في طعام لينظر اعتداله وكذا ذوق عسل وخل ونحوهماء (و) كره مضغ (علك)»؛ بكسر 
فسكون. وهو مايعلك أي يمضغ كتمر لصبي مثلاء وليس المراد به خصوص المضغ (ثم 
يمجه)؛ يحتمل أنه من تنمة تصوير المسئلة وحينئذ فيقرأ بالنصب لأنه من عطف الفعل على 
المصدر الصريحء وإن يكون مستأنفا فيقرأ بالرفع أي وإذا وقع ذوق الملح ومضغ العلك 
فيمجه وجوباء أبو الحسن هذا إذا مضغه مرة واحدة» وأما أن كان يمضغه مرارا ويبتلع ريقه 
فلا شك أنه مفطر لأنه يبتلع بعض أجزائه مع ريقه» (و) كره (مداواة حفر)» بفتح الفاء 
وسكونها وهو فساد أصول الأسنان» (زمنه) أي الصوم وهو النهارء فإن ابتلع من الدواء شيئا 
غلبة قضىء وإن تعمد كفر أيضاء وأما مداواته ليلا فيجوز» فإن وصل لحلقه نهارا فهل يكون 
مثل هبوط الكحل نهاراء أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس فيه وصول شيء من 
الخارج لجوفء بخلاف دواء الحفر» (إلا لخوف ضرر) في تأخيره لليل بحدوث مرض أو 
زيادته أو شدة تألم فلا تكره؛ بل تجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى» ومما يكره زمنه غزل 
النساء الكتان إذا كن يرقنه بافواههن إن كان له طعم يتحلل» إلا أن تضطر له المرأة فلا كراهة» 
وإن كان لاطعم له يتحلل جاز مطلقاء وكره للحصاد الخروج المؤدي للفطر إلا أن يضطر 
لذلك ولا يفطر إلا أن تناله الضرورة وأما رب الزرع فله الخروج المؤدي للفطر لأنه مضطر 
لحفظه؛ (و) كره (نذر) صوم (يوم مكرر) ككل خميسء لأنه ياي به على كسل فيكون لغير 
الطاعة اقرب؛ ولأن التكرار مظنة الترك» ولا مفهوم ليوم إذ مثله اسبوع» كان يقول على صوم 
كل اسبوع من أول كل شهر ومثله شهر كأن يقول على صوم كل شهر رجبء ومثله عام كأن 
يقول كل عام فيه خصب فعلى صومه؛ ومن الصوم المكروه يوم المولد المحمدي؛ وصوم 


الست ف 1 
ا 00 رب المتزل كما في مججموع الأمير» (وكره (مقدمة بجماع كقبلة وذكر) 
وعاى ل كلاسن على المشهور» وقال أبو علي لا يكرهان إذاء وجمع المص بين 
أن القبلة ْ صر على القبلة لتوهم عدم الكراهة في الفكر ولو اقتصر على الفكر لتوهم 
ل لاه حرا» إن علمت) أوظت (السلانة) من منى وذ واناظ و علم ين ا 
راولى انه علم عدمها (تحرمت» و) كرهك (خبحامة مريض) إن شك فى السلافة مع 
5 رس 5 ٍِ 
00 0 03 الصبديع ناز تعره حجامته مع شك السلامة على المشهور؛ وظاهر 

ونة والرسالة استوائه مع المريض في الكراهة» فإن علمت السلامة جازت لهما وإن علم 
عي حرمت عليهما إلا أن يخافا بالتأخير هلاكا أو شديد أذى فتجب عليهماء والفصادة 
كالحجامةة وقال بع الظاقر أن المصن أطاق المريض على الشتيف وهو الذي يحض من 
نفسه بالضعف ولايعلم ما يحصل له وإن كان في نفسه صحيحاء وعلى هذا يحمل ما في 
المدونة والرسالة فلا يخالف ما للمص؛ واحترز به من القوى الذي يعلم من نفسه السلامة فلا 
تكره له؛ نقله بن» (وتطوع) بصوم (قبل) صوم (نذر) غير معين» (أو) قبل (قضاء) أو كفارة 
بصوم» لما يلزم من تأخير الواجب ولو كان التطوع مؤكدا كعاشوراء على الأرجح. وقيل 
الأفضل صومه تطوعا ويوخر القضاء والنذر» وقيل هما سواء» وعلى ترجيح القضاء ففي 
حصول ثواب يوم عاشوراء مطلقا زيادة على سقوط الفرض وعدمه مطلقاء أو الأول إن كانت 
عادته صيامه تطوعا وإلا فالثاني» تردد لبعض شيوخ عج. عق والأظهر حصوله إن نواه مع نية 
القضاء قياسا على غسل الجمعة مع الجنابة» لا إن لم ينوه» وأما النذر المعين فلا يكره التطوع 
قبله ولا يجوز في زمنه فإن فعل لزمه قضاره لأنه فوته لغير عذرء وهل تطوعه صحيح أم لا 
لتعيين الزمن لغيره؛ دس والظاهر الأول لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة بخلاف التطوع في 
رمضان لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص»ء وفي ق من عليه قضاء رمضائين يبدأ 
بأولهما ويجزئ العكس؛ (ومن لا تمكنه رؤية) الهلال (ولا غيرها) من اخبار به مع علم 
الشهور (كأسير) ومسجون (كمل الشهور)» أي بنى في صوم رمضان بعينه على أن الشهور 
كلها كاملة كما إذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك» (وإن التبست) عليه الشهور فلم يعرف 
رمطياث من غير» تتحقيقا زو الال انه« (طن شهرا) الدريضان (ضامه بوإلا) بطنه بل تساوت 
0 الاحتمالات (تخير) شهرا وصامه: وإن شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان او 
ان لل وي لا ب 0 
0 رضاح الحو انان التشاد عي البتمالة لمات ونا اك عل قو راوحل اليه 
ل وكذا لو شك في شوال معهماء (واجزا ما) صامه (بعده) أي بعد رمضان في 

00 يكرا قضاعته وثابتة نية الأداء غن نية القضاء؛ ويشرافي الأجزار ساراتيها 
00 بان كان شوالا قضى يوما إن كان هو ورمضان كاملين أو ناقصين؛ وإن كان الكامل 
00 0 العكس لا قضاءء وإن كان ذا الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام 
رمضات لويد 
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2 00 (5به) فلا يجرئ ولو تعدت العدر نعلي اوور وقال عبد الملك 
اي ا يي قبل رمضان مره 1 ' الأول بعل رعلى أن نية 
اي ل لت ل لصا وللمشهور بنى على أنها لكوم رعيواء (أوبقى ليق شكه) فلا 
0 حون وأشهب وابن الماجشون وابن يونس وهو الي ةبضه الاجتهاد وقد 
فعله ر. الظاهم أن هذ؛: 0 ا : 

0ن 3 تاشر ل هذا في صورة التخيير فقط كما يدل عليه تعبير المكيهريقوله على شكه 
يا الأجزاء عند (مصادفته) في صورة تخيير أو ظن وهو المعتمد؛ ولو اقنصّر عليه لكان 
أولى» وعدمه لعدم جزم النية» ووجهه مع أنه إذا تبين أنه بعده يجزئ لأن ما صادفه من الأداء 
وما سن القداء ويغتفر فيه مالا يغتفر في الأداء» (تردد» وصحته) أي شرط صحة الصوم 
(مطلقا) فرضا أو نفلا إنما تكون (بنية) الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله (مبيتة)؛ بأن تقع في 
جزء من الليل من الغروب إلى الفجرء ولا يضر ما حدث بعدها من أكل أوشرب أوجماع أو 
نوم» بخلاف الاغماء والجنون فيبطلانها» ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا 
قارنت الفجر كما قيل به رفعه بقوله (أو مع الفجر)» والمراد بمقارنتها له وقوعها في الجزء 
الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجرء فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر» وقيل تجرئ 
في عاشوراء نهاراء وعند الشافعي تصح نية النفل قبل الزوال» وعند أحمد تصح فيه في النهار 
مطلقاء (وكفت نية) واحدة (لما) أي لصوم (يجب تتابعه) كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو 
ظهار ونذر شهر معين, بناء على أن واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضه 
ببعض وعدم جواز التفريق» لكن يندب التبييت كل ليلة مراعاة لقول ابن عبد الحكم وفاقا 
للشافعى القائل» لابد من التبييت كل ليلة نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد 
ما مضى منه بفساد ما بعده؛ (لا) لصوم (مسرود) أي متتابع غير واجب التتابع كما إذا نوى 
صوم رجب مثلاء (ويوم معين) ككل خميسء ولو عينه بالنذر» فلا بد من التجديد كل ليلة) 
خلافا لابن الحاحب في اليوم المعين بالنذر» (رويت) المدونة (على الاكتفاء) بنية واحدة 
(فيهما) أي المسرود واليوم المعين» وهي رواية ضعيفة بل قال ح لم اقف على من رواها 
بالاكتفاء فيهماء وأخرج من مقدر بعد قوله يجب تتابعه» تقديره إن استمر أي التتابع» قوله (لا 
إن انقطع تتابعه) أي وجوبه (يكمرض أو سفر) فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما على 
المعتمد بل لابد من التبييت كل ليلة» وأدضاك لكات ويس العيرم عل وبعانن وكرت 
وإغماء وتبييت قطر ناسيا للفطرء لا إن افطر نهارا ناسياء وانظر في المفطر عمدا هل يجدد 
إلنمة اتفاقا أو يجري فيه الخلاف» (و) صحته (بنقاء) من حيض ونفاس» وافاد أنه شرط وجوب 
أرينا بقه له (ووجب) الصوم (إن طهرت) أي رأت علامة الطهر (قبل الفجر وإن لحظة) على 
ايضا بمو : 
المشهور: وقال ابن الماحشون إن لم تطهر قبله بما يسع الغسل فحكم الحيض باق فلا يصح 
مترعياء زارح غليها العيوم زم القضاء! لدارضا (إلوشكت عل لهرت قبل الفتسر ذو 


بعذة) (و) صحته (بعقل) فلا يصح من مجنون ولا مغمي عليه ولا يجب عايهما أيضاء ولما 
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كان ع اع ا 5 5 
في فضائهما تفصيل افاده يقولة (وإن بجحن) زمنا قليلك بل (ولو) يعن لإسكين كيرة) 


كعشرة؛ كان الحن © اه 1 

الجنون طارئا قبل البلوغ أو بعده» فالقضاء على المشهور» ورد بلومارواه بن 
٠ 5 . 1‏ - 0 1 
٠‏ ال 0 والمدنيين من عدع القضاء فى الكثيرة» وقال أب و تحنيقة والشافي لاقضاء على 
0 ل من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء ووجوب القضاء فرع عنه؛ وجا ان 


3 “ مرض وقد قال تعالى أفمن كان منكم مريضا( الآية فالقضاء بأمر جديد, (أو أغمى 
برما) من فجره لغروبه (أو ججله) ولو سلم أوله (أو أقله) أو نصفه (ولم يسلم أوله) فيهماء بأن 

ل وقت النية مغمي عليه؛ فالصواب للمص إن يقول كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن 
التعيف كالاقل وإن القيد خاص بهماء (فالقضاء)» جواب لقوله وإن جن وما بعده؛ (لا) قضاء 
(إن سلم) من الأغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها وجددها بعد 
زواله» (ولو) أغمى عليه بعد ذلك (نصفه) أي اليوم» والتحقيق أن الجنون يوما كالاغماء فى 
التفصيل؛ ولاقضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن بيت النية أوله» والسكر كالاغماء» وظاهر 
النقل ولو بحلال» وهو ظاهر لأنه لايزول بالايقاظ فلا يلحق بالنوم» وكذا الغيبة فى الل (و) 
صحته (بترك جماع) يوجب الغسلء (و) ترك (اخراج مني) بلذة معتادة» لا خروجه في نوم 
أو بلا لذة أو غير معتادة» (و) بترك إخراج (مذي) كذلك؛ ولاقضاء في مذي بمجرد فكر أو 
نظر دون استدامة على الأظهرء كانعاظ ناشيء عنهماء وإن نشأ عن قبلة أو مباشرة ففيه القضاء 
على قول ابن القاسم وهو الأشهر» فالأولى للمص أن يدرج عليه؛ كذا لبن» ومفاد ره ومحشية 
أن القول بعدم القضاء راجح أيضاء (و) بترك إخراج (قي»)؛ ففي المستدعى القضاء إلا أن 
يرع منه شيء فالكفارة إن تعمد بلعه» وإلا فخلاف» (و) صحته بترك (إيصال متخلل) وهو 
ما ينماع ولو في المعدة» والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك» هذا في غير ما بين الأسنان وأما 
هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا كما شهره ابن الحاجب ويخذ من اطلاق المدونة» واستبعد ابن 
رشد نفى القضاء في العمد؛ (أو غيره) أي المتحلل كدرهم وحصاة (على المختار)» هذا 
عاض بقوله أو غيره» فلو قال كغيره كان أوفق بعادته» ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب 
لاقضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه؛ فجعل القضاء في العمد من باب 
العقوبة» (لمعدة) متعلق بإيصال (ب)سبب (حقنة) بضم الحاء وهو صب الدواء في الدبر بآلة 
مخخصوصة لمن به ذاء في الأمعاء» وحكمها الكراهة إلا من ضرورة لا تود مندوحة عن 
الععا بهاء ولما كان قوله بحقنة شاملا لايصال المائع وغيره والمراد الأول قال (بمائع) 
كأنه قال لكن لا بكل ماذكر بل بمائع لابجامد إلا أن يتحلل عقب الادخال» وقال ابن حبيب 
نحت القضاءاشى الحقنة بمائع» وفي كلام المص حذف والتقدير وإيصال متحلل أو غيره 
لمعدة ببحقنة بمائع أو غيرهاء (أو حلق) معطوف على معدة أي أو ترك وصول متحلل أو غيره 
لحلق؛ إلا اذا أراد غيره فلا قضاء كما في البساطي وعق واختاره الأمير» وقيل يقضي وأختاره 
لوقه إذا كان الواصل للحلق من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف أو أذن أو عين) 
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و 0 رأس على المعروف تحقيقا أو 
حمق الوصول والكراهة إن شك؛ و 
د جعل ابن هلال آخر اليل كالنهار, 
ترب الفجر مفطر إن نز 
فامسك أنفه فخرج 
طعمه في فيه أو 
لمعدته أو حلقه 
إيصال ( 


شكا ككحل أو دهن رأس نهارا مع المنع ابتداء أن 
لاقضاء على من فعل ليلا ووصل نهارا كما في الذخيرة» 
و محتي ره أن أستنشاق الغبار المسمى عندنا بالشم 
ل من الخيشوم وأغشية الدماغ للمعدة نهاراء ولاعلى. من رعف 
الدم من فيه ولم يصل إلى حلقه؛ ولا على من حك رجله بالحنظل فود 
خض على الثلج فوجد برودته في جوفه فلو قال المص ووصول متحلل 
' وإن من مسام راس كغيره لمعدته من عال لكان أوضح وأخصرء (و) بترك 
بخور) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو عود الطيب لحلقه, ومثله بخار 
الزن العام والدخام الذي يشريه أى ينعن" بالقصبي وتخره: والدك إن وغان. اللحظك. 
600 ونا اتج عليه العصن فى اليخورن انج قولين :د كرهما ابن عرو مى طبر ثر يسيتم راكذا 
افي الكميلة والاقضاء في شم راتحة اليخون وتحره من غير أن نيدككل الديخان للبحلن ولو 
استنشق الرائحة لأنها لاجسم لهاء (و) بترك إيصال (قيء) أو قلس (وبلغم امكن طرحه) أي 
ما ذكرء فإن لم يمكن بأن لم يجاوز الحلق فلا شىء فيه (مطلقا) أي سواء كان القىء لعلة أو 
وامتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهواء وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس» 
والمعتمد في البلغم عدم القضاء مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة لكن يكره ابتلاعه» 
كمالا قضاء في الريق ولو ابتلعه بعد اجتماعه على الراجح» خلافا لسحنون القائل بوجوب 
القضاء إذاء (أو) بترك وصول شيء (غالب) سبقه لحلقه (من) أثر ماء (مضمضة) أو استنشاق 
لوضوء أو حر أو عطشء (أو) غالب من رطوبة (سواك) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه 
فى الفرض خاصة؛ وأولى إن امكن طرحه؛ وأما وصول غالب ما ذكر في النفل فلا يفسده؛ 
(وقضى) من أفطر (في الفرض مطلقا) بكل مفطر من كل منفذ على أي رجه؛ ويجب الإمساك 
فى الفرض المعين مطلقاء إلا فيما تقدم من قوله أو زوال إلخ» وفي النفل إن افطر سهوا لا 
عمداء ويجوز في الفرض المضمون مطلقا قاله بن» (وإن) حصل الفطر (بصب في حلقه 
زائماء كمجامعة نائمة) ولم تشعر به فعليها القضاءء وأوجب ابن حبيب الكفارة على الصاب 
المجامع وبه قال ابو عمران وهو ظاهرها في كتاب الحج؛ ود و ولواب 
- .ىن الصاب» وبعضهم عدم وجربها عليهماء (وكأكله) حال كونه (شاكا في الفجر) 
لا ل ا رامنا ارد ارسي لها ره 
فالقضاء مع 0 , خلافا لابن رشدء (أو) حال كونه (طرأ) أي طارئا (له الشك) فهي 
على خا صوبة 0 : أكله أي وأن أكل شاكا في الفجر أو طرأ له الشك؛ 


غرو ب (اقتدى بالمستدل) العدل العارف أو المستند إليه» إذ 
ن قدر على المعرفة ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم 
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يقدر (و الا 5008 1 
دسا أشن ووو ارتم دارا وقد عه لقاو يا 
لسحور وللغروب يتأخير القطر وإ.يه د ْ 
ا تر رز تين اول وكصى كز ترم لج لوا ر الور العدر 
0 #اكالة(العرض أ حيض) أو نفاس أو اغبا أو بترن قلا يفضي لفوات رفقهة زأو 
20 لمخقد أندمين ترك زو اقطر فيه زانييا فعلية لطبا ران خلده نوها ل التقريط وكذا 
ان افطر فيه مكرها على المشهور ء. ل ا 
1 ر عند ح» وفي خش لاقضاء عليه واصله في التلقين ويدل عليه 
ا 00 إليه العدوى قائلا هو أولى من المريض؛ ويجب القضاء على المخطئ 
ا /' 1 
07 يظنه الخميس المنذور واصبح مفطرا في الخميس» (و) قضى (في النفل ب) 
(العمد)» ولو لسفر طرأ عليه خلافا لابن حبيبء لا بالفطر نسيانا أو إكراهاء (الحرام): 
3 لخيض أوالفاس أو خوف مرطن ار نزيادته أو ده توم أو عطقن زواو) اقطر لسلدة 
شخص عليه (بطلاق بت) أي بات أني قاطع للعصمة كثلاث أو تكملتها أو بعتق ليفطرن؛ وقيل 
يجوز له الفطر إذا ولا يقضيء (إلا لوجه) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث 
يخشى أن لايتركها إذا حنث فيجوز ولا قضاءء هذا مستننى من مقدر تقديره بالعمد الحرام في 
إدامة الصوم ومثله السيد» (وشيخ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه» والحق يه 
بعضهم شيخ العلم الشرعي والته من نحو ومنطقء (وإن لم يحلفا) لأن لهما حرمة اجماعا 
والتطوع قالت الشافعية يجوز افساده واستدلوا بحديث "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء افطر" ولما بين أن القضاء في الفرض مطلقا بين أن الكفارة قد تجب في بعضه 
بقوله (وكفر) الصائم وجوبا (إن تعمد)» فلا كفارة على ناسء (بلا تأويل قريب) بأن لم يتأول 
اصلا أو تأول تأويلا بعيداء (و) بلا (جهل) للحرمة؛ فلا كفارة على جاهل لها كقريب عهد 
بالإسلام وأولى جاهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت» وأما جهل وجوبها مع علم 
التحرية فلا ؛ قطهاء (في) أداء (رمضان فقط)» لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرهاء وذكر 
مفعول تعمد بقوله (جماعا) يوجب الغسلء وإنما يعتبر الاتتهاك حال الفعل حيث لم يتبين 
تعلم أنها حاضت قبل فطرهاء وعن حمد يس ومن وافقه أن عليهما الكفارة» (أو) 


ن 


متعمد 

6 و أولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها والمراد بالرفع الفطر بالنية لا نية الفطر 

وله تضر إذا لم يفطر بالفعل على المعتمد كما في طفي» وهو معنى قول غيره إنما يضر الرفض 
00 (1) تعمد وأكلة أرنيلكا لسو عحضاة وصيلت لجرك 


ى لا المقيد بأكل مثلا فلم يوجد 
0 39 0 اللخمي إن حكم غير المتحلل كالمتحلل؛ وقال ابن عبد السلام 
اراد ا انقوظ الكفارة بغير المتحلل؛ (أو شربا) بفتح الشين ويثلث في لغة قليلة (بفم فقط) 
و ل دون غيره من المنافذ» ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله (وإن 
يإ جوز حلى المحتمده وهي القشرة المتخذة من أصول الجوزه» تعمد الاستباك بها 
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+ راطا عدا أوغليك» لاستوو| فرتقي قلا تان شاك روا لاو داكي نه ازنافا 
المعتمد؛ خلافا لمن قال في العمد الكفارة؛ (أو) تعمد (منيا) أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة؛ 
بل (وإن بإدامة فكر) أو نظر (إلا أن يخالف عادته) من عدم الانزال بالمقدمات فلا يكفر (على 
المختار)؛ لكن المعتمد في القبلة والمباشرة الكفارة وإن خالف عادته قاله العلدوى؛ ومفهوم 
إدامة أنه إن أمنى بمجرد فكر فالقضاء فقط (وإن أمنى بتعمد نظرة) واحدة (فتأويلان) 
بالكفارة كما للقابسي وهو الصحيح عند بن» وعدمهاء ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة 
والمعروف أنها على التخيير افاد النوع الأول معلقا له بكفر فقال (بإطعام) أي تمليك (سنين 
1111111110000 
بتعدد الأيام لا بتعدد الموجب في اليوم الواحد على المعتمد (وهو) أي الاطعام (الأفضل) 
من العتق والصيام ولو للخليفة خلافا لفتوى يحي بن يحي بعدم الأجزاء بغير الصوع له لأنه 
لاينزجر إلا به القرافي هذا من النظر في المصلحة التي لا تأباها القواعد» ولبعضهم أن العتق 
أفضل في زمن الخصبء (أو صيام وين أو عتق رقبة) كاملة (كالظهار) في كون الصوم 
متتابعاء وكون الرقبة كاملة الرق معتقة للكفارة سليمة من عيوب لا تجزئ معهاء وشبه بالظهار 
مع أنه لم يتقدم لشهرته» وهذا في الحر الرشيد لا العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز عنه بقيت 
فى ذمته إلا أن ياذن له سيده في الاطعام» وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم, فإن لم يقدر أو أبى 
كفر عنه بأقل النوعين قيمة» وقال عبد الحق يحتمل بقاؤها في ذمته وقال في التوضيح وهو 
أبين» (و) كفر (عن أمة) بالغة عاقلة مسلمة (وطتها) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن 
لمم ط را السراة برد مايه 
عبدا وهي حرة» وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده اسلمه لها رات ا 
0" ؛ وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل» أولا تكفر به بل تكفر بعتق غيره 
ا » وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم» وإن شام فذاة بال العيمتين وليدن 
جد أن كر بالبيوة ليلد تنما جلئة لما لقه كال كو تكفير لبه را راو رياب 
لها حي ذ)-بسبب ذلك (لايصوم) كل منهما عن واحدة منهما لأن الصوم لايقبل النيابة» (ولا 
عنهما (ف) بسب وكيا ا 0 

أمة) إذ لاولاء لهاء (وإن عير لز ع عع ازيه غنها (كترك) عن الفسها بانحد 
ايأ ام الثلاثة ((ورجعت) عليه (إن لم تصم بالأقل من) قيمة (الرقبة وكيل الطعام) أي أن 
الأنواع الثلاثة مله ان كافك قييكة أفل لأندسطل ورقئية الزقة إن كاتنت اقل رورإن 
ا اس وا اسر يدا عر دس يما ريت بالا العم 
0 أى الأقل من الثلاثة, وتعتبر القيمة يوم الأداء» وإن كفرت بالصوم 
قيمة الرقبة وقيمة ف ا 0 
بم وأما أن أحسر السسيد عما لزمة عن الأمة فلا تكفر عن تفسها ول ييقى ديثا في 
002 بف ا مكفيره عنها إن أكرهها على القبلة) ونحوها مما ليس بجماع (حتى انزلا أو 
ير المدار على انزالهاء وعدم تكفيره عنها ولاكفارة عليها أيضا على هذا التأويل 
جر 2 
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نأو وان ب عت 
0 0 3 مكره)؛ بكسر الراءء (رجل ليجامع) أي هل يكفر عن المكره بالفتحى 
00 ع (تولات)» وعلى الراحح فهل لايكفر عن نفسه وهو الصحيح؛ أو يكفر 
7 11 القن لخمر ضون ضوعن ااككل ار االشريه» د لان وان كر ا ل جد 
كز ةاون يفك رارش رطا بر ويا 
وال أكرهها جماعة فالكفارة عنها على الأول وجرت عادة المص أن يذكر الأحكام ويعطف 
42 ترز اها قلثللن ضطو) على :تون إن تعمل وحلى وله إلا ري ري اسلإ ار 
أأسما) فظن لفساد صومه الإباحة فاقطر ثانيا عامداء ومثله فيما يظهر من أكره على الفطر فل 
متسل بعد ززوال الأكراة (أو) لرمه عسل ليلا وزلم يعتسل الانبست الفجر) قطن أن شنو دلك 
اليوم لا يلزمه فافطر (أو تسحر قربه) أي الفجر فظن بطلان صومه فافطر, (أو قدم ليلا) من 
سفره فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر» (أوسافر دون) مسافة (القصر) فظن في اثناء 
سفره أنه مبيح للفطر فبيته فإن بيت فيه الصوم فافطر فالظاهر أنه يكفر كمن بيت الصوم في 
سفر التقصر فافطر كما يأتي» بل هو أحرى بوجوب الكفارة» والظاهر أن حكم العاصي بسفر 
قصر حكم المسافر دون القصرء (أو رأى شوالا) أي هلاله (نهارا) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم 
عيد فافطر؛ كما قال (فظنوا) أي الستة المتقدمون (الإباحة) للفطر فلا كفارة عليهم لقوة 
الشبهة بقرب تأويلهم ولا إثم؛ وفي الجزولي ما يفيد ائمهم لأنه لايحل للإنسان أن يفعل فعلا 
حتى يعلم حكم الله فيه فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها كفرواء ومن أفطر متأولا عدم 
تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا تأويله قريب لقول الشافعي بذلك؛ (بخلاف بعيد التأويل) 
وهو من ضعفت شبهته فلا يتفعه تأويله؛ (كراء) لرمضات (ولم يقبل) لمانع فأفطر ظانا أن حكم 
رمضان لا يتبعض على المكلفين» لأنه استند لأمر معدوم وهو عدم القبول» ردنا عردادي 
تقدم الخلاف فيه؛ (أو افطر) في يوم (لحمي) تأتيه فيه عادة (ثم حم) في ذلك 0 (أو) 
ارت أمرأة (لحيض) أعتادته (ثم حصل) بعد فطرها وأولى اذذك يحصل ذا رة على 
المة فيهماء خلافا لابن عبد الحكم فقد رأى تأويلهما قريباء (أو) أفطر لأجل (حجامة) 

--0 نعلت به فظ. الاباحة» فالكفارة فيهما عند ابن حبيب» والمذهب عدمها 
فعلها بغيره أو فعلت به فظن اله, 0 0 : ا 
يعاق موود وهو قوله عليه الصلاة والسلام : أفطر الحاجم والمحتجم» ن على 

/ ذكرهة القريب؛ ومعنى الحديث أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر؛ أما الحاجم 

ن يد كره يباء . 

ا فلما يلحقه من الضرر (أو غيبة) لغيره فظن الإباحة» قال ح لو جرى 
فلمص ه الدم وأما المحتجم 1 سس 1 ' 

زو م. الخلاف ما جرى فى الحجامة ما بعد» لكن لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب 
د هذه 32 8 ِ 9 7 ' 8 5 
الفارة» ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله (ولزم معها) أي الكفارة (القضاء 
0 ل) أى نه لا إن كانت عن غيره فالقضاء على ذلك الغير (و) لزم (القضاء في) صوم 
00 جبها) بكسر الجيم أي موجب الكفارة» وهذا يغني عنه قوله وفي النفل بالعمد 
0 مى منطوقه من أفطر لوجه ومن عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه عمدا 
الحرام» مع أنه يرد على منطو سن ١‏ 8 3 0 
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ونا عدي ل اتوصلى مشهومة عن ارين غير اشم 
وعليهم القضاء في النفل» (و لا قضا “م ساثر فأفطر بعد الشروع فلا كفارة على كل في الفرض 
لزه به و 0 » في غالب فئ) من إضافة الصفة للموصوف أي قئ غالب 
0 ن طرحه ومثله اله ا م 2 1 
00200 شر ه» ومثله القلس» (أو) غالب (ذباب) أي ذباب غالب؛ لأن 
الريق» وكذا 000 سك والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكنه الاحتراز منه فأشبه 
ل ل ا ا (أو) غالب (غبار طريق) وصل 
وز بياغلا ب ٠0‏ لحن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضعه» أم لا وهو 
ل ل شري تكسن ا التق يوضر الطو ايك 
(الصائعه) قيد فى أ وا بار (كيل) أي مكيل (أو) غبار (جبس) بكسر الجيم وهو الجص 
لصانعه, 0 5 0 بعده» وكذا من يرفع الجبس من محل لآخرء وكذا غبار الدباغ 
ابوعل ب شي حقنة من أحليل) لأنها لا تصل لمعدته» بخلاف فرج المرأة» واعترضه 
بو علي بأنه ليس م ْ 
0 ليس متصلا بالجوف فلايصل منه شيء إليه وفي ح عن النهاية أن الأحليل بقع 
على ذكر الرجل وفرج المرأة» قال دس فعلم منه أن فرج المرأة كذكر الرجل لاقضاء في الحقنة 
منهء (أو دهن ججائفة) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف» لأنه 
لايصل لمحل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من حينه؛ (و) لا في خروج (مني) 
بالتنوين (مستنكح) بكسر الكاف أي غالب من رجل أو أمرأة» ويصح أن يقرأ بالإضافة مع 
فتح كاف مستدكح أي مني شخص مستدكح؛ (أو مذي) كذلك؛ بأن يعتريه كل منهما كلما 
نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة؛ (و) لا في (نزع مأكول أو مشروب) أي مجه من فيه وإن 
لم يتمضمض (أو فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه على المشهورء بناء على أن نع الذكر 
لايعد وطنئاء ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال (وجاز)؛ أراد بالجواز ما قابل المحرم لأن 
بعض ما ذكر مستحب وبعضه مكروه وبعضه خلاف الأولى وبعضه جائز مستوى الطرفين؛ 
(سواك) للصائم أي استياك بما لا يتحلل منه شيء؛ وكره برطب يتحلل منه شيء وإنا وصل 
لحلقه عمدا كفر وإلا قضى فقطء (كل النهار) خلافا للشافعي وأحمد القائلين بكراهته بعد 
الزوال واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك" والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفمء وشأن ذلك 
ذا أسعاك حيئئذ أزال ذلك المستطاب عند الله» (ومضمضة لعطش») 
بر ايروكو لض طويعي أن يوا نشوا زواستاح بجناية) بأن لايتسل لا يع 
الفجر مع أنه حلاف الأولى» (وصوم دهر)» بل يندب لمن لا يضر به ولا يعجزه عن الطاعة) 
جمعه فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم) والمذهب أنه مندوب» (وفطر) أي 
مع أنه مكروه لمن لا يشق به الصوم (شرع فيه) بالفعل بأن وصل 
السفر» وهذا فى رمضان لأن 


أن يحدث عند الزوال فإ 


(و) صوم يوم ( 
ع م 00 
لمحل بدء القصر (قبل الفجر ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي في 
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ر-خصة اله با : 2 0 
م 0 مدر ماحيسوي لاق تقر قار وار وار الور 1 
لحي )»ا صبواف نوالا فلا يجوز لعل ايضار عقوله وفعي فى الترضن مطلفاء مد أندالنضا 
لازغ على كز تحال يلون د من توله وقصى :في الفرترع د 
0ل شي من الشروط أم لاء (ولو) كان صومه (تطوعا) بأن بيت الصوم 
الحرا م صاثر أرفي السفر فافطر لغير عذرء وهذا مستغنى عنه يقوله وفي التفل بالعمد 

د0؛ مع أن المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه ولاشك أن قوله وفطر 
2 لعتراديه الفط في رطان كما أشدر بم ذوله ولا كمارة هذا لايضدق على التطوع 
ار ل ل 
يه الفجر رافعا لها مع عزمه على السفر وإن تأول؛ وأما أن بيت الصوم في الحضر ثم أفطر 
بعد الفجر وقبل الشروع ولم يسافر من يومه فالكفارة تأول أم لاء كان سافر ولم يتأول؛ لا إن 
الصوم في السفر فافطر إن الحاضر من أهل الصوم فلما سافر صار من أهل الفطر فسقطت عنه 
الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على 
أهل الصيام من الكفارة» (كفطره) أي الصائم المسافر (بعد دخوله) نهارا محل إقامة تقطع 
حكم السفر» ولو ترك هذا ما ضره لأنه مفهوم بالاحروية مما قبله» قال غ وكأنه شبه الاضعف 
الذي يخالف فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عليه واستوفى مع ذلك ذكر الفرعين 
المنصوصين فلهذا لم يستغن عن ذكر الأحروي (و) جاز الفطر (بمرض) حاصل (خاف)؛ 
أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لأخبار موافق في المزاج» (زيادته) ولو حكما 
كحصول تألم أعمى بضرر بعينه أو يحصل به زيادة عمى» (أو تماديه) بأن يتأخر البرء وكذا إن 
حصل له بالصوم شدة وتعب» بخلاف الصحيح الحاصلين له أو الخائف مول امل 
المرض فلا يجوز له الفطر على المشهور؛ (ووجب) الفطر لمريض او تيع (إن خاف) 
مه (هلاكا أو شديد أذى)» من إضافة الصفة للموصوف أي أذى شديداء 
الجواز والوجوب قوله (كحامل ومرضع لم يمكنها استيجار) لعدم مال أو مرضعة أو آم 
ش 1 5 ار ضا غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما فإن 
قبلهاء (أو غيره) أي الاستيجار وهو إر ع , 3 ا 00 
امكنها لزمها الصوم؛ (خافتا) بالصوم (على ولديهما) أحد | مرين يقين المجوز للفطر 
| له وأما خوفهما على أنفسهما فداخل في عموم وبمرض لأن الحمل مرض 
والموج 0 إزا كانت الحامل لا إطعام عليهاء بخلاف المرضع كما في المدونة» 
والوضاع لي 9 ن لقانلا الحوقاة بم د فهر ل 
1 لا إطعام عليها واستحسته اللخمي؛ ويجوز لهما الفطر على ع ود 
ل 001 , الإأبجرة) إذا امكنها الاستيجار (في مال الولد) إن كان له مال لأنها بمنزلة 
اليكده الصا دار ع. أمه بازوم الصوم لها ونفقته في ماله؛ (ثم) إن لم يكن له مال 
تن دزف سقط رضاعه عن بلرو) 5 


كتعطيل منفعة من سمع 


جد 1 

0 : لدان *(هل) تكون (في مال الآب) وهو الراجح لأن نفقته حينشذ عليه (أو) في 
الأب اتفاقا» ١‏ 0( رضاعه عليهاء (تأويلان), محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال 
010 (و) وجب (القضاء بالعدد) سواء صامه بالهلال أو بغيره على المشهور» وقيل أن 
3 0 مون صام عن رمضان» (بزمن أبيح صومه) فلا يقضي في يوم عيد 

دحي اشرق الول ولي الا م ل 
(غير رمضا: لرلق "ثلانة؛ ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله 
د40 قلا قطي مساق ر نما خلية من ومضان الناضي فيدإذ ل ينيل غيره» ولو قال زيمن 
سام تطوعا لكان أظهر واستغنى عن قوله غير رمضان» (و) وجب (انمامه) أي القضاء (إن 
0 أي الصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه عنه بوجه لأنه صار نفلا والنفل يجب إتمامه 
00-0 الي فيه وجب قضاره؛ خلافا لأشهب وقوى قوله ره؛ (وفي وجوب قضاء 
0 *) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا 
'مدسي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط 
3 الواجب أصالة؛ وهو الأرجح؛ (خلاف؛ و) وجب (أدب المفطر) في رمضان لا في نفل 
(عمدا) ولو كان فطره بما يوجب الحد كزنى أو شربء ويقدم الحد على الأدب إن كان الحد 
غير رجم والأقدم الأدب» واستظهر بعضهم سقوطه لأن القتل يأتي على الجميع؛ (إلا أن يأني 
ثائبا) قبل الاطلاع عليه فلا يجوز أدبه (و) وجب (إطعام) قدر (مده عليه الصلاة والسلام) 
ل,أي على (مفرط في قضاء رمضان ل) دخول (مثله) أي رمضان آخر أو أكثر على المعتمد عند 
جماعة وقيل يتكرر وفي نوازل المعيار ما يفيد اعتماده» (عن كل يوم) متعلق بإطعام» وكذا 
قوله (لمسكين)؛ فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزئه إن 
كان التفريط بعام واحد فإن كانا عن عامين جاز مع الكراهة» كما يجوز مع الكراهة للمرضع 
دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين واحد لاختلاف الموجبء (ولا يعتد بالزائد) على المد 
حيث دفع أكثر منه لمسكين واحد وله نزعه إن بقي وبين؛ وقال الشافعي يعتد به» وعلى 
خلافه نبه المصء (إن امكن قضاؤه بشعبان) هذا إيضاح لقوله لمفرط إلخ فهو مغن عنه ثم 
صرح بمفهومه وإن كان غنيا عن التصريح به لزيادة الإيضاح فقال (لا إن اتصل مرضه) من 
مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان» صوابه عذره ليشمل الجنون والحيض والنفاس 
اتفاقاء والاكراه والسفر والجهل بوجوب تقديمه على رمضان الثاني على المشهور» وقيل 
ليس الغلاثة عذرا ولايكون مفرطا في اليوم البافي من رمضان الكامل إن قضاه بشعبان ناقصاء 
وعلق بقوله إطعام قوله (مع القضاء) ندبا في العام الثاني» فكلما شرع في قضاء يوم أخرج عنه؛ 
رار يعدة» أي بعة مضي كل نوع أو بعد فراع أيام القضاء فإنة أطعم بعد الوجوب بد خول 
0 الغانى وقبل الشروع في القضاء آجرا وفاتة المندوب» (و) وجب زمتدورة) أي 
البو و 5 بحنب (الأكر) من العدد أحتياطا (إن أحتمله) أي الأكثر (لفظه) أي الناذر 
واحتمل أقل (بلا نية) لواحد منهماء وإلا عمل على ما نوى» ومثل للمحتمل بقوله (كشهر 
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فشكيصوم (ثلاثير. ا 

0 ال أم بيدأ بالهلال), وإلا كفاه ولو ناقصاء ومن نذر نصف شهر ولا 
يوم لم ىب سد لطن قاو أدره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصاء ومن نذر نصف 
سل اوه تله لس ا 0 
الشهر ظرف و 0 ر؛ وإن قال على أن أصوم هذا الشهر يوماء صام يوما منه لأن 
شهرا فايصم 5 لخول به أو بدل من الشهر بدل بعض من كل وإن قال على صوم هذا اليوم 
5 03070 اليم 3لاتينة:وإناقال على »صنوم عد يوم البسمحة أن كسد اقإذا هر 

و لمعتبر ما نوى» فإن لم ينو شيئا فالأظهر ما قدمه؛ (و) وجب («ابتداء) أي استيناف 
0 العراد الشروع من حين النذر أو الحنث؛ فالأحسن حذف قوله ابتدا» 
(وقضى) منها (ما لا 1 1 3 

0 يصح صومه) كالعيدين وتالبي النحرء وهل يقضى رابعه وفاقا للش وتت 
دج كاله قا ترعى انين أن ضوع تمك روه لغير قاخره ييه ونهذا. لمن ذاذرا لدرحينة .ولا دالخ 
0 لأن السنة مبهمة واعتمده طفي» أولا يقضيه بل يصومه وفاقا لابن عرفة وظاهر 
المدونة والمص؛ لانه قال ما لاايصح صومه والرابع يصح صومه واعتمده بعض الشيوخ» وفي 
تعبير المص بقضي تجوز فلو قال وصام بدل ما لاايصح صومه كان أوضحء (في) قوله لله على 
صوم (سنة) أو حلف بها وحنتء ولابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام كمذهب الشافعي 
وقيل يكتفي بستة من شوال لحديث 'فكأنا صام الدهر"» وقيل يلزمه ثلاثة أيام من كل شهر لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء (إلا أن يسميها) كسنة كذا من الهجرة وهو في اثنائهاء (أو يقول هذه) 
السنة وهو في اثنائها (وينوي باقيها)» وفي بعض النسخ بأو ويتعين كونها بمعنى الواو» (فهو) 
أي الباقي هو اللازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحرء (ولا 
يلزم القضاء) لما لايصح صومه (بخلاف فطره لسفر) أو نسيان فيلزمه قضاره؛ كالاكراه عند 
عق وسلمه حواشيه؛ العدوى المعتمد عدم لزوم القضاء فيه» (و) وجب (صبيحة) أي صوم 
صبيحة ليلة (القدوم في) نذر صوم إيوم قدومه) أي الشخص المعلق الصوم على قدومه (إن 
ليلة غير عيد) وحيض ونفاس ورمضان فلو قال ليلة غير عذر لشمل ما ذكر» بآن قدم ليلة 


4 5 0 5 8 4 ع 
يصاء تطوعا إن لم يقيد بأبدا. وإلا لزمه ممائله أبدا في غير العذر» (وإلا) يقدم ليلا بأن قدم 
ار أو ليلة عذر (فلا) يلزمه شيء إن لم يقيد بأبداء وإلالزمه ممائل أبدا في غير العذر» ومحل 
, 1 ا : : ع وألة :وم احتياطا إل 
كلام المص إن لم ينو مطلق الزمن وإلا لزمه صوم يوم والظاهر ا تزوم إن لم يعلم هل 
أ : (صيام الجمعة) أي الاسبوع بتمامه احتياطا (إن نسى اليوم) 
سة : ١‏ اله الفلا م٠‏ هذه الجمعة 
المنذ منها بأن يقول يوم الجمعة أو ليلة السبت لله على صوم اليرم ددني من 1 0 
48 1 ثانيها يتخير» ثالثها يصوم آخرها لأنه أما هو أو 


00 00 كلوه مين فاتت الجمعة المنذور منها اليوم المنسي وفرعنا على امار 
0 اى. جمعة ونسيه صام جمعة» وليس للخمي فيها اختيار» (و) وجب 
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(رابع النحر لناذره ع 100 
ام 51 
000 0 (لا سابقيه) فلا يجوز صومهما لناذرهماء وكلامه 
أن وحهين حدهما أنه لآيفيل إلا عدم الود ا 1 : 
ل ل 
وبقى انب 44000 الي "كلام حذف مضاف أي لا صوم سابقيه فحذف المضاف 
بح 600 على جره جريا على غير الغالب. (إلا المتمتع) أي لكن المتمتع الذي 
> حور له صومهماء فالاستئناء ماه 0 5 . : 
في ين الناذر 5 1 : ء منقطع لآن المستننى منه عدم الوجوب للناذر وهذا 
000 1 0 يقول إلا لكتمتع ليشمل القارن ومن لزمه هدي لنقص في حجه ولم 
ي 000 اع لحب (تتايع) تذر (سنة) مبهمة (أوشهر) مبهم (أو أيام) غير معينة ما لم ينوه 
0 حب على المذهب, (وإن نوى) المساة الذي ابيح له اله شان ة 
سادرم غير 0 فر الذي ابيح له الفطر (ب) صوم (رمضان في 
الك ) كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما عند ابن القاسم؛ وقال أبن عبد 
0 نا ويه (أو) نوى بصومه (قضاء) رمضان (الخارج) لم يجز عن واحد 
منهماء وهذا داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصره وإن نوى المقيم بصوم رمضان قضاء 
الخارج ففي أجزائه عن الحاضر وعدمه قولان صاحح كل منهنا كما ف ناس (أو نواه أن 
رمضان (ونذرا), ولو قال بدله وغيره لشمل التطوع والكفارة وقضاء الخارج, (لم يجز عن 
واحد منهما)» والحاضر أولى من المسافر في جميع ما تقدم ما عدى الصورة التي تقدم فيها 
الخلاف» (وليس لأمرأة يحتاج لها زوج) أي علمت أو ظنت احتياجه لوطئها (تطوع)؛ 
والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر والكفارة» (بلا إذن) منه» وإن صامت بلا 
إذنه فله إفطارها بالوطء فقط ويجب عليها القضاء لأنها متعدية وداخلة على أن له إفطارها 
فكأنها أفطرت عمدا قاله دس» وإن علمت أو ظنت عدم احتياجه لها صامت بغير إذنه» وأن 
جهلت حاله فالأقرب الجواز» ومفهوم تطوع أنها لا تستأذنه في قضاء رمضان وهو كذلك؛ 
وليس له جبرها على تأخيره لشعبان» ومثل الزوجة فيما ذكر أم الولد والسرية» وأما أمة الخدمة 
والعبد فليس عليهما استيذانه إذا لم يضر الصوم بخدمتهما. تنبيه لو أحرمت أمرأة بصلاة فرض 
أو نفل تريد بذلك منع زوجها وقد دعاها لفراشه فقيل ليس له قطع صلاتها لأنها يسيرة وصوبه 
ابن ناجي» وقيل له قطعها وضمها لنفسه لأن الوطء حقه فهي متعدية بمنعه؛ وقيد الفرض بما 
إذا لم يضق الوقت. 
(باب) في الذكاة وهي لغة التمام؛ وشرعا السيب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحيه 
, المحيوات: وأنواعها اربغة ذبخ ونحر وعقر وما يموت بد نحو الجراده وبدا المصن بالتوع 
ل لكفرة أفراده فقال: (الذكاة) أي التذكية (قطع) لاخنق ولانهش (مميز) تحقيقا وهو 
0 إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنهءلا غيره من صغير 
مير سجر ا أي كع ننه ولعي كا أولى» اسقط لست على ا 
0 م ل اناري( الحاتر ‏ إردر اند اي بحري لبيا لقاو 
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0 إلى الرأس ولو رقت كالشعرة وإلا لم توكل على المشهور؛ وإن بقى 
4 حرى على خلاف ابن القاسم وسحنون في الأكتفاء بنصف الحلقوم عند الأول وعدمه 
“لخي ل(و) تمام أني جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر 
روف ١‏ وتصلانبالتمام: ولا يشترط قطع المرئ بهمز في آخره؛ وقيل بتشديد الياء من 
حبر تعر بوزن على: وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم وراس المعدة والكرش 
ل 0 
5 7 لمن القفا ولا من أحدي صفص السنع ولا بد أذ يكرت الفط من ذوق الوق 
أدخل الآلة من تحتها وقطع لم تؤكل كأن ذلك في الابتداء أو في الاثناء على المشهورء 
(بلا رفع) للآلة (قبل التمام)؛ فإن رفع قبله ثم أعاد لم تؤكل إن طال سواء رفع يده أختيارا أو 
اصطراراء فإن عاد عن قرب أكلك رفع الختيارا أو اضنطراراه والقرّت بالعرف مكل أن :يسن 
السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه» وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل وإلا 
أكلت مطلقاء لأن العود ابتداء ذكاة؛ لكن إن عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية» كان عاد 
عن قرب وكان الذابح ثانيا غير الأول» (و) الذكاة أي التذكية (في النحر طعن) من تقدم (بلبة) 
بفتح اللام» قال ق هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق» بلارفع قبل التمام على ما تقدم؛ 
وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين؛ (وشهر) أيضا تشهيرا لايساوى الأول (الاكتفاء 
بنصف الحلقوم) وتمام الودجين؛ (و) الأكتفاء بنصف (الودجين) أي نصف كل منهما مع 
تمام الحلقوم أو مع نصفه؛ وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فلم يشهر الأكتفاء به» (وإن) 
٠‏ كان المميز (سامريا) نسبة لسامرة فرقة من اليهود تقول ببعث الأرواح دون الأجسام وتدكر 
ما عدا نبؤة موسى وهارون ويوشع ابن نون من أنبياء بني إسرائيل ولا يرون لبيت المقدس 
حرمة: وبالغ عليه لأنه لم تخلص يهوديته بل شيبت بالمجوسية؛ (أو مجوسيا) وهو عابد النار 
(تنصر) أو تهودء وعطف على قوله يناكح قوله (وذبح) الكتابي اصالة أو انتقالا (لشدة 
مستحله) بفتح الحاء اسم مفعول أي ما يحل له بشرعنا كذي الظلف» (وإن أكل الميتة» أي 
استحل أكلها في دينه فيؤكل ما ذكاه؛ (إن لم يغب) عليه عند تذكيته بأن ذكاه بحضرة مسلم 
عارف بالذكاة الشرعية بناء على أن نية الذكاة لا تشترط من الكافر» وقيل لا يؤكل ما ذكاه 
مطلقا بناء على أنها تشترط منه» وعطف على مميز باعتبار نعت محذوف قوله (لا صبي أرئد) 
أي قطع مميز باق على دبنه لاقطع صبي مميز أرتد وأولى كبير» وإلعاه كرهاو اند عل من لول 
5 لا ل ل ب ل 
١‏ 0 5 الذال أي مذبوح (لصدم) فلا يؤكل واللام للاختصاصء بأن قصد التفرب 
التعيد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب لإله الحق؛ هذا ما صححه بن قال لأنهم لا 
ا 
الدراد يدماذكر انم :الم عبد ذيحه بأن قبل باسم لصدم وج و متبر 
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20 ية» وقال د : 
لالهتهم هدرا بل بم لكت عر الاير لابق ابكرم كا رت عطوية وين 
0 0 أن ا : 
“ومو لاف يوم را 31 أن كلام بن يقتضي عدم الأكل ولو ذكر اسم الله 
موري عن ا ور لم وذكر اسم الله عليه فكل» (أو) ذبيح (غير حل له إن ثببت) 
ٍ >7 تشوعط) اي اخير دعا عه لور .ا : 
عير مشقوق الخف ,2 ,.: 7 كن شرعهم بأنه حرمه عليهم كذي الظفر وهو ما كان 
: ولا منفرج الأصار كالابل والنعام والأء: 
خاضة» (وإل) ريت بي 2 7 ,بل والنعام والاوز وحمر الوحوش على اليهود 
عليهم في شر بكالطرءة علتهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم 
بكسر المجيم 9 2 وهي فأسدة الرئة أي ملصقتها بالظهر (كره) أكله لنا (كجزارته) 
أى انار 0 كره لنا (بيع) لطعام أو غيره كثياب؛ (وإجارة) لدواب أو سفيئة (لعيده) 
ٍِ 3 ه 0 9 5 
كر و تعيده ما:أشبهه من كل ما يعظم بد انهم (و) كره لبا لإشراء ذييده) أي ما بيححد 
مما يباح له أكله عندناء (و) كره لنا تسلف فى + ا ' : 
و (تسلف تمن خمر) من مطلق كافر باعها لمسلم أو 
كافر» (و) كره لنا (بيع) لسلعة (به) أ د اا ا يه 5 7 بك 
ا 51 - : ي تمن الخمر بأن نأخذه ثمن مبيع لناء وكذا يكره لنا أن 
خذه بهبة أو نأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلكء (لا اخذه) أي ثمن الخمر من كافر (قضاء) 
عن دين عليه لمسلم أو عن جزية فلا يكره؛ (و) كره (شحم يهودي) من بقر وغنم هما 
لنفسه أي يكره لنا أكله بشراء أو هبة أو نحوهماء والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثه 
مفتوحة» شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء والكلاء (و) كره لنا (ذبح) أي ما ذبحه النصراني 
(لصليب أو عيسى) عليه السلام؛ أي ذبحه لنفسه وسمى عليه باسم الصليب أو عيسى وإنما 
للصليب أو عيسى قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم والحال أنه ذكر إسم الله 
عليه. دس وما حمله عليه بن خلاف عموم أو فسا أهل لغير الله به (و) كره لنا (قبول متصدق 
به لذلك) أي الصليب أو عيسى وأولى لا مواتهم؛ وكذا قبول ما يهدونه في إعيادهم؛ (و) كره 
(ذكاة خنثى وخصي) وأولى تحرو روفاد ا بجا كد كار قا او لاد المي عار 
المة رء وفي الموازية كراهة ذكاتهماء وبخلاف الأغلف كما جزم به ح قال وحكى في 
البيان كراهة ذكاته» (وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانا مملوكا الع وخر بيو النسام 
والكتابى وكله على ذبحه وعدم حله فيحرم؛ ومفاد محشي رورجذانه ا وفيه قول 
نالك بالكراهة دس وهو الزاجح» ومفهوم لمسلم دبخه لكافر آخر وحكمه أنه إن ذبح ما جل 
هما اتفق على صحة ذبحه ومالا يحل لهما اتفق على عدم صحة ذبحه؛ وما يحل لأحدهما 
عقي فيه هال الذابع:(ؤ) الذكاة (خرع) اي إدماءشخص (مسلم) ذكرا كان او 
يشق الجلد إن كان صحيحاء وأما المريض فشق الجلد فيه من غير 
لا يكل لقوله تعالى «إتناله أيديكم ورماحكم»» خلافا لأبن 


دون الآخر 
أنثى ولو في أذن ولو لم 
إدماء كاف» وصيدك الكتابي 
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20 واسهية القائلين: انه تق اطهامهم» واقى ‏ المواؤية انه وكره لقم لأغرة عن طليق 
ا 0 حيوانا (وحشيا وإن تأنس) ثم توحش (عجز عنه)» بالبناء للمجهول» صفة 
اها و كنا مججتوازا عن ورلا معني )ء مسحت مع متاق عتدر عن اي ل تقدر عله ايا 

“سر هر مستثنى من المنطوق» (لا) جرح (نعم)؛ ولو قال لا أنسى لكان أشمل وأنسب 
متهوم قوله وحشياء ولعله اقتصر عليه لوصفه بقوله (شرد) ليرد على ابن حبيب القائل 

كل اشر الشازة بالتجرج إن لد اصلة في التوحجشر: وأو نعم إاردي) أي سقط كه 
لم الهاء وتشديد الواو أي حفرة فلا يوكل بالجرح, تاوالت ل اب حيتي نل او ده 
مكن ويوكل بذلك, ومثل النعم وحشى وقع في حفرة» وعلق بقوله جرح قوله (بسلاح 
مك30 بقتج الذالإمتدداة والتراد بشوء هرح واو لم تعر رسع يحبر أو ميرف كنا هو 
ظاهرهء كحجر له حد وعلم إصابته بحده؛ واحترز به عن نحو العصى وبندقية الطين» بضم 
الباءء التي ترمى بالقوس لأن شأنها الرض والكسرء وأما بندقية الرصاص التى ترمى بالبارود 
فكالسلاح المحدد لأنها أقوى في الانهار والاجهاز منه كما افتى به جمع من المتأخرين» 
(أوحيوان) طيرا أو غيره (علم) الاصطياد بما يمكن عادة إذ المرجع في ذلك للعرف. 
(بإرسال)» الباء للملابسة» أي أو حيوان علم متلبس بإرسال فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل 
ما صاده؛ (من يذه) أو حزامه أو من تحت رجله أو من يدخادمه؛ فلو ارسله وهو منطلق يتبعه 
لم يوكل ما قتله» هذا قول مالك المرجوع إليه» وكان يقول يؤكل ولو أرسله من غير يده» وبه 
أخذ ابن القاسم واختاره غير واحد فكان من حق المص أن يذكره لقوته» (بلاظهور ترك) من 
الجارح قبل الوصولء فإن اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل» وليس اشتغاله يافراد ما 
أرسل عليه تركا بل يؤكل ما صاده مما أرسل عليه؛ (ولو تعدد مصيده) إن نوى الجميع على 
المشهورء وقال ابن المواز لا يؤكل إلا الأول» فإن لم تكن له نية في واحد ولا في الجيمع لم 
يكل شيء عند عج» وقال جده يؤكل الجميع وأدخل هذا في تصوير المص وهو الصراب» 
وإن نوى واحدا لا بعينه لم يؤكل إلا الأول يقيناء وإن نواه بعينه أكل إن عرف»ء (أو) ولو (أكل) 
الجارح شيئا من الصيد ولو جله؛ (أو) ولو (لم ير) أي لم يعلم المصيد برؤية ولاغيرهاء 
والحال أنه (بغار)» ثقب في الجبل» (أو غيضة)؛ شجر ملتف» تنزيلا للغالب منزلة المحقق» 
ويشترط أن لايكون لهما منفذ آخرء (أولم يظن نوعه) أي لم يترجح عنده أي نوع هو (من) 
انواع (المباح) بأن شك مع علمه أنه من أنواع المباح؛ (أو) ارسله على معين ظنه ظبيا مثلا ثم 
(ظهر خلافه) من المباح كبقر فيؤكل» وعطف على قوله ولو تعدد مصيده قوله (لا إن ظنه) 
ال الاوسال أوشك أو توهمه (حراما) كجرير 0 هو حلال فلا يؤكل» لعدم الجزم بالنية» 
واو لعن الجا ع غير مره ل اعليه) تحقينا أو كا او وقع الهم على عيز ها قصد رانيد يالك 
(أو لم يتحقق المبيح) لأكله (في) حال (شركة غيره) أي غير المبيح للمبيح أي لم يتحققه 
الما لوا ووتوكل دايا جاتب المحزمه ومثل له تراه (كماء) وفع فيه فلع يسدق جل 
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ماره 07 
لت منه أو مر. | 0 
١‏ من الجرح. (أو ضرب) له (ر 
الجرح, (أو) شركة (كلف , كسهم (مسموم) ولم يعلم هل مات من السم أو من 
١‏ السهم, فلو ة يي اي كلب أرسله مجوسي لكلب ارسله مسلم؛ ومثل 
3 كلو قال كافر يدل مجر لكان أحى. فا عا أ “و 
ما تر ليور لكي وا ييه 
2 4 5 0006 5 8 7 ع 5 
(قدر) الصائد (على خلد 1" شركة نهش جارح للذكاة (ب4أي عند (نهشه ما) أي صيدا 
صهة م 8 

ا أزلا فل اديع ي الصيد (منه) أي الجارح فترك تخليصه منه حتى مات وقد 
خلاصه منه أو تحر ل ولم يعلم هل مات من نهشه أو من الجرح أولاء فإن لم يقدر على 

وتحقق أن الجرح أولا انفذ مقتله أكل» يع ا 1 
الجارح مع القدرة على خلا ا ويحتم] ن المعنى أنه ذبحه وهو في فم 
وو مر له صه منه فلا يكل لاحتمال أنه مات من نهشه. إلا أن يوقن أنه ذكاه 
نكو مجمع الجياة فيل العاف الجار جومم ان لعا د و لل رد ا 
أولع الصا حَ وعطف على قوله ظنه حراما قوله (أو أغرى) أي 
ر ند جارحه بالصيد بعد انبعائه بنفسه م. غ : أ اليه 
0 ش البعائه بنفسه من غير إرسال من يده (في الوسط) أي الاثناء» 
0 على المشهورة (أو تراخى في اتباعه) بعد إرساله حتى وجده قتل الصيد فلا 
0-6 8 تمال إدراك ذكاته لوجدء (إلا أن يتحقق أنه) إن جد (لايلحقه) حيا فلا يضره عدم 
جد كان تحقق لحوقه وتراخي ثم تبين أنه لو اتبعه لم يلحقه (أو حمل الآلة) للذبح ( 
غير) هو يعلم أنه 8 ذلك 0 : : ر ح عه 
ب 3 1 يسبق د الغير مع حمله لها لتفريطه؛ (أو) وضعها (بخرج) بالضمء وعاء 
يجعل فيه المتاع وليس المراد به جواهاء ومثل الخرج نحوه مما يستدعي طولاء فمات الصيد 
بنفسه بحيث لو كانت بيده أو حزامه لأدركه؛ وكذا لو لم تكن له آلة» فإن تحقق أنه لو كانت. 
معه بحيث يتيسر تناولها لم يدرك ذكاته أكل في الجميع» (أو بات) الصيد ثم وجده من الغد 
ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء من الهوام» وكذا لوغاب عنه مدة طويلة من الليل بحيث 
يعلم أنه لو عدا عليه شيء لأثر فيه» ولو قدم المص هذا الفرع وجعله من أفراد قوله أو لم يتتحقق 
المبيح إلخ لكان أحسن» وظاهره ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذهاء إلا أن يعاين انفاذها 
قبل البيات فيككل» وقال ابن المواز يؤكل ما وجد السهم في مقاتله وإن بات وصويه جماعة؛ 
فكان على المص أن يشير إليه لقوته» ومفهوم قوله بات أنه لو رماه فغاب يوما كاملا ثم وجده 
ميتا فإنه يكل حيث لم يتراخ في اتباعه» والفرق أن الصيد يمنع نفسه من الهوام في النهار دون 
الليل» (أو صدم) أي لطم الجارح (أو عض) الصيد فمات (بلاجرح) أي بلا إدماء فيهماء 
(أوقصد) الصائد (ما وجد) الجارح وهو غير مرئي والمكان غير محصورء (أو ارسل) 
جارحا إثانيا بعد مسك أول وقتل) الثاني ما امسكه الأول أو قتلاه فلا يؤكل للقدرة عليه 
قبلاه معا فإنه يذكل» وكان على المص أن يبرز الضمير فيقول وقتل هو لأن الضمير في قتل 
اضطرب) الجارح (فارسل) الصائد (ولم ير) الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا 
من غار أو غيضة فلا يكل مااقتله لاحتمال أن يكون غير المضطرب عليه؛ هذا أحد قولين 
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00 الثاني يؤكل بناء على أن الغالب كالمحققء إذا لغالب أن الجارح إنما أخذ ما 
ضطرب عليه» (إلا أن ينوي المضطرب) عليه بفتح الراء (وغيره فتأويلان) بالأكل؛ إذ صيده 
“رك حينتل» وعدمه إذ شرطه الروئية أو انحصار المكان ولم يوجحد واحد منهماء وهما على 
العتبية لا على المدونة فليسا على اصطلاحه؛ (ووجب) فى الذكاة بأنواعها (نيتها) أي قصدها 
زات لم يلاحظ حلية الأكل» وقيل لابد من ملاحظتهاء وأمالو طب حيوانا بآلة غير قاد قثله 
فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية فإنه لا 
يوكل» (وتسمية) عند التذكية وعند الإرسال فى العقر» والمراد بها ذكر الله لا خصوص 
او ولكنها الأفضل؛ وندب جمع التكبير معهاء (إن ذكر) وقدر» فلا تجب على ناس ولا 
أخرس ولا مكره. وكذا قادر عليها بغير العربية فيما يظهر» فالشرط راجع للتسمية فقط؛ (و) 
وحب (نحر إبل) وزرافة لأن ذبح ما طال عنقه تعذيب لبعد خروج الدم خلافا لبعض شيوخ 
دس في الزرافة) وكذا فيل إذ لاعنق له يذبح فيه وله منحر فوجب أن يذكى فيه؛ (و) وجب 
(ذبح غيره) ولو نعامة لأنها لا لبة لهاء (إن قدر) على نحر ما ينحر وذبح ما يذبح (وجازا) أي 
ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ وفي بعض النسخ وجاز بالإفراد أي ما ذكر من نحر وذبح 
(للضرورة) كوقوع في مهواة بفتح الميم أي حفرة» أو عدم آلة ذبح أو نحر» وكجهل صفته 
كما في دسء لانسيانها أو جهل حكمهاء وأستثنى من قوله وذبح غيره قوله (إلا البقر فيندب) 
فيها (الذيح)؛ ونحرها خلاف الأولى» ومنها الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه وشبه في 
الندب مسائل فقال (كالحديد)» واجزا بحجر محدد وزجاج وغيرهما مع الكراهة إن وجد 
الحديد. خلافا لأبن الحاحبء (واحداده) لخبر «ليحد أحدكم شفرته» بفتح الشين 
وسكون الفاء. لتستريح ذبيحته (وقيام إبل) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليد اليسرى إن تعذر 
القيد» (وضجع) بفتح الضاد(ذبح) أي مذبوح (على) شق (ايسر) لأنه أيسر للذابح» وكره 
مالك ضجعه على الأيمن» ابن القاسم ويضجعه الأعسر على الأيمن فإن كان أضبط حجاز 
الوجهان لكن ينبغي التيامن» نقله عق» (وتوجهه) للقبلة» (وإيضاح المحل) أي محل الذبح 
بكشف ما يستره من صوف أو غيره» وندب أن يجعل قلمه اليسرى على صفحة خده اليمنى 
قاله الرناتي» وكره مالك دبح الطير والذابح قائم» نقله محشي ره عن تت والقلشاني وابن 
ا (وفرى) أي قطع (ودجى) وحلقوم (صيد أنفذ مقتله) لا راحته وسكت عن حلقومه 
لأن قطعه يلزم من قطع ودجيه لبروزه عنهماء وإنما عبر بفري دون تذكية إشارة إلى تحقق 
الذكاة الشرعية أولا بانفاذ مقتله وإنما المراد مجرد الفري تسهيلا؛ (وفي جواز الذبح بالعظم) 
أى الظفرء ويوجد كذلك في بعض النسخ وهو الصواب» وأما التذكية بقطعة عظم محددة فلا 
عو فى جوازهاء كذا في عن وسلمه حواشيه قال صاحب السو ويردة ما في الكافي إن 
ذه لشي [نوى الرازة تتابو الكراعة والتعواز» وو العن) ممطلقا متصاين لو متف اين لزو ا مجم 
الجواز بهما (إن انفصلا)؛ ومفاد ره أنه المعتمد؛ (أو) الجواز (بالعظم) أي الظفر مطلقاء لا 
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بالس. 58 

را ل جوز أي يكره كساهو امتقو قد ادر (أ مهس فلا يوك ماذيج 
5 نه بالسن نهش وبالظفر خنق» وفي ق ما يقتضي الكراهة» (خلاف) 
ه إن 0 ا 0 وإلا تعين الذبح به دس أي ندب ندبا مؤكدا ولمحشي 
لاء ف ايضا إذا وحد الحد ١‏ : 
0 يد؛ (وحرم) على المكلف (اصطياد مأكول) من طير أو 
ل ) ولا بنية التعليم بل بلانية أو بنية ازهاق روحه: وأما اصطياده بنية الذكاة 
07ب “رسع معتادة أوسد خلة غير نواجية أو كف وجوه عن سوال أو صملئقة) ريسي للد 
0امخس) وبا لتوسعة غير معتادة؛ ويحرم إن ضيع صلاة رقنية ويكره للهر» (إلا) أي لكن 
١‏ ا لسار ار فيجوز) بلانية الذكاة» وادخلت الكاف الفواسق الخمس 
2 0 والجة والعقرب والغراب والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة» وفي بعض 
لنسخ حذف فيجوزء (كذكاة ما لا يوكل) كحمار وبغل (إن أيس منه) فتجوز بل تدب لا 
واخمد, الوك اليأس حكما ككونه بمحل لا ماء فيه ولاعلف ولا يرجى أخذ أحد له وإن 
ترك ذكاته وخلصه أحد بالنفقة عليه مثلا فربه أحق به لأنه مكره بالاضطرار ويدفع للمنفق 
05 وقيل أنه للمنفق لإعراض مالكه عنه نقله ح» (وكره ذبح بدور حفرة)» لعدم الاستقبال 
في بعض ما يذبح» ولنظر بعضه بعضا حال الدبح وفيه عدم الرفق به المأمور به (وسلخ 
أوقطع) لعضو مثلا من الدبيح (قبل الموت) لما فيهما من التعذيب؛ وقد ورد النهي عن ذلك 
حتى تبرد أي تموت, إلا السمك فيجوز تقطيعه وكذلك القاؤه في النار قبل موته عند ابن 
القاسم لأنه لما كان لا يحتاج إلى ذكاة صار ما وقع فيه من التقطيع والحرق بمنزلة ما وقع في 
غيره بعد تمام ذكاته» (كقول مضح) حال ذبح أضحيته (اللهم منك) هذا أي من فضلك 
وإحسانك (وإليك) التقرب به بلا رياء ولا سمعة فيكره إن قاله استناناء لا أن قصد الدعاء 
والشكر فيوجر إن شاء الله تعالى» كما قال ابن رشدء (وتعمد إباثة راس) للذبيحة لأنه قطع قبل 
الموت» ظاهره إن مجرد التعمد مكروه وهو خلاف مافي المدونة» فلو قال وإبانة راس عمدا 
لكان أوضحء (وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده) أي إبانة الرأس بمعنى انفصاله ولذلك 
ذكر الضمير» (أولا) أي قبل قطع الحلقوم والودجين وحصل ما قصدء والأول هو الراجح؛ 
ولذلك لم يقل تأويلان» (ودون نصف»» والمراد بدون هنا المكان المجازي؛ ويجوز فيه 
الرقع على الابتداء والنصب على أنه صلة لموصول محذوف أي وما دون النصف (أبين) أي 
أو السهم ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم (ميتة) لا يؤكل ويؤكل ما سواه 
إن لم يحصل به انفاذ مقتل وإلا أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله (إلا الرأس) فليس 
رمتة لأن إبانته تذكية» وكذا إبانة نصفه؛ (وملك الصيد المبادر) له بالأخذ حقيقة كوضع يده 
عليه أو كما ككسر رجله أو سد مطمورة أي حفرة تحت الأرض عليه وإن رآه غيرة قبله» 
لأنه مباح كل من سبق لمباح فهو له (وإن تنازع) أي تدافع عليه بالععل (قادرون) على 
الخد قبل الأخذ (ف) هو (بينهم) مخافة أن يقتتلوا ولو دفع أحدهم الآخر ووقع هو عليه إذ 


إيانه الجارح 
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وضع بده عليه والحالة هذه من المبادرة؛ بخلاف المساقة بلا تدقع فلو جاء غير 
ا ؛ "داقع وأخذه لاختص بهء وقيده المص بما إذا كان الصيد بمحل غير مملواه 
أنه "دالا فلربه» إلا أن يقع في حجر شخص جالس في ذلك المكان المملوك قيكون له 
0 لحن؛ وصاحب الحوز الأخص وهو ما انتقل الحوز بانتقاله يقدم على صاحب 

00 > (وإن نذ) الصيد أي هرد بغير اختيان من صائده» يل (ولو ن مشتر) له مر 
صائده | 5000 من مسير أ 40 من 
9 لخر وصاده نان (فللثاني) دون ما عليه من حليء ورد بلو قول بن الكاتب أنه للأول 
الس عى من أحيا أرضا دائرة بعد اشترائها ممن أحياها هي لمن اشتراهاء وأما لو أطلقه ربه 
00 أي اتفاقاء (لا) يكون للثاني بل للأول (إن تأنس) عند الأول فند منه (ولم يتوحش) 
بعد ندوده أي لم يصر وحشا أن ل يع بطباع الرحش ولثاني أجرة تخي فقا 
07 ) في المبيد (طارد) له (مع ذي حبالة) بكسر الحاء» كشبكة: بفتح الشين والباى 
شركة الصائد» وفخ بفتح الفاء وتشديد الخاء آلة يصاد بهاء وكذا حفرة جعلت في الأرض 
0 (قصدها) الطارد لإيقاع الصيد فيهاء (ولو لاهما) أي الطارد وذو الحبال (لم يقع) 
الصيد فيهاء وعلق ياشترك قوله (بحسب) أي بقدر أجرة (فعليهما)» فإذا كانت أجرة الطارد 
درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلئان ولصاحب الحبالة الثلث» (وإن لم يقصد) 
الطارد الحبالة (و) الحال أنه (أيس) بفتح الهمزة وكسر الياء أي قنط (منه) أي الصيد فوقع فيها 
(فكهو (لربها) أي الحبالة ولا شيء للطارد» (و) إن كان الطارد (على تحقيق) أو غلبة ظن من 
أخذه (بغيرها) أي الحبالة» وسواء قصدها أولاء فهو وما قبله مفهوم لولاهما لم يقع؛ (فله) 
دون ربهاء لكن إن قصد بإيقاعه فيها إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبهاء وتعارض 
مفهوم أيس منه ومفهوم على تحقيق في صورة الشكء قال صاحب التسهيل الظاهر أنه يكون 
بينهما بحسب فعليهماء وشبه في اختصاص الطارد قوله (كالدار) فإنما وقع فيها للطارد ولو 
لم يمكنه أخذه بدونها وليس لربها أجرة لأنها ليست معدة للصيد» خلافا لابن رشدء (إلا أن 
لايطرده لها) أي للدار؛ بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه 
بدونهاء (ف)هو (لربها) أي لمالك ذاتها لا مالك منفعتها خلافا لبعضهم, ولا فرق فيها بين 
الدار المسكونة والخراب كما في بن» (وضمن) قيمة الصيد مجروحا (مار) به ولو غير بالغ 
فى مخلب البازي أو فم الكلب غير منفوذ المقاتل» (امكنته دكاته) امكانا شرعيا وعاديا (ترك) 
تذكيته حتى مات لتفويته على ربه لتنزله منزلته» ولو أكله ربه معتقدا حليته لأنه أكل غير 
ا وقيل لايضمنه إذاء وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة وجب عليه ذكاته 
ا ل ا يي اي ا ا 
0 دعا عدو ف موق عاك تك قرينة على دعواه إل الزاعي كما ياي وشيه في الصعات قله 
ا أى انجاء (مستهلك) بفتح اللام (من نفس أو مال) اه يستهلكة ادي أو 
ا على برلل قرلةزي) اعماله ردم عن التخليصيي القار عه بهااو بيجامه او كان 
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فهو على حذف مضاة 556 
عاقلته إن تركه مء) "نعف كما رأيت» فيضمن دية النفس في ماله إن تركه عمدا وعلى 
عه ولاء وقيمة المقو عا الله 1 
خلااصه وهو من افراد قي ل ) م ومثل المثلى؛ ويرجع بماله ولو لم يأذن له ربه في دفعه 
ترك الى: 0 كول المصى الاني توالا حسين في المفل بدن لص أخل وه الفدان (51] 
1 8 (بشهادته) أي بتركها حيث طلت قد 
أنه محمول : عن طابت منه أو علم.أن تركها يدي للهلاك؛ والظاهر 
5 على عدم العلم» وكذا يقال فيما بعد ذلك 0 1 5 
أودية زورا قترك التجر (أو) ترك اك ودالت امن زاى فلسقاق اسهد انديفت 
حتى افتقر المدين ) 20 0 التخليص (بامساك وثيقة) فيها شهادة بحق فلم يردها 
85 ب ةاء ان 2-7 
لي لس ل فامات مصسرا فإه يضمنه» (أو تقطيعها) ولم يشهد شاهدها إلا بهاء (وفي) 
لابه ىا يا حق) ولو خطأ حتى فات بقتلهما وهو الراجح؛ وكذا قتل أحدهما فيما 
يثبت إلا بهماء وعدم ضمانه (7 دد) محلة 5 0 . 
قطعاء ومثل قتلهما و لردد)» محله حيث لم يقصد بقتلهما ضياع الحق وإلا ضمنه 
بالشا | قتل من عليه الحق عند ابن محرزء وهل كذلك إن قتل أحدهما فيما يثبت 
بالشاهد واليمين أم لا» خللاف 00 0 0 
0 ل» ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل» وهذه المسئلة 
9 1 "ليع الوثيقة الأولى تأخيرهما ولا يخلل بهما المسائل الجارية على قانون واحد وهو 
كون التر كالفعل» ثم رجع لمسائل القانون فقال (و) يضمن ب(ترك مواساة) أي إنالة أي 
ا (وجبت) عليه لغيره (بخيط) أي مخيط أو خياطة (لجائفة) أي جرح واصل للجوف» 
وكذا كل جرح يخاف منه الموت إن لم يخطء إلا أن يكون المجروح منفوذ المقاتل فإنما 
عليه الأدب» والدية أو القصاص على الجارح؛ قال دس وكذا لايضمن إن كان محتاجا له فى 
نفسه أو دابة يموت بموتها إذ لا تجب عليه المواساة حينئذ» (و) ترك (فضل) أي زائد (طعام 
أو شراب) أو لباس أو ركوب أو مال يشتري به ما ذكر على ما حققه ره أي الزائد عما يمسك 
الصحة إلى محل يوجد فيه ما ذكر على الظاهر عند خشء كما أن الظاهر أيضا اعتبار الفضل 
عمن تلزمه نفقته» وليس المراد مافضل عن عادته من الشبع مثلا» (لمضطر) بالفعل حتى مات 
فيضمن دية خطا إن تأول وإلا اقتص منه كما ياتي في الجراح؛ (و) بترك دفع (عمد) بفتح أوليه 
وضمهما (وخشب) كذلك أوبضم الأول وسكون الثاني» (فيقع)» بالنصب لعطفه على الاسم 
الخالص وهو ترك» أي يسقط (الجدار) فيضمن ما بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما وما أتلف 
من نفس أو مال بشروط صاحب الجدار الآثية» (وله) أي للمواسي (الشمن) أي ثمن ما وأسى 
به من خيط وما بعده وقت الدفع؛ (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار وإلا لم يلزمه 
ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد والمراد بالشمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشبء (وأكل 
المذكى) حيث كان محقق الحياة أو مرجوها أو مشكوكهاء بل (وإن أيس من حياته) بحيث 
لوز رق نيمات مب رط أو تردية من شامق أز اكلء فنا فافع أوضوبة ولم يتفا جه ستل 
(إبتحرك قوى) كخم 1 بيد أو رجحل بشدة عند الذبح أو بعده» وقيل لا يعتبر إلا ما ود بعد 
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[ يضاء وأما غ َ َ 
ا 3 عبر القري كحركة الارتعاش ومديد أورجل أوقبض واحدة فلا عبرة بى 
0 3رأما بان الخرزكات ميا ل يمون تادر الجر شان راون 
١‏ تقل يفول لول المعرنة (وسزن دين ف قح ران ريت ال يرا 
أصابها مرض لم 8 5-6 17 رو 
ل يضنهاء بخلاف مريضة ايس منها فلا تؤكل بسيل الدم؛ وأما شخبه فكالتحرك 
كيهو أوهم قوله وإن ابس من حياته شموله المتفوذة المقاتل» مع أن ذكاتها لغوا تفاقا 
كما عند الباجي, استثناها 


0 متبركا بيبعض أفرادها المذكورة في سورة المائدة» وإن كان الحكم 
كبر مقصور عليها بل متعلقه انفاذ مقتل من المقاتل بأي سبب حصلء فقال (إلا الموقوذة) أي 
المعروية بحجر أوعصىء (وما) ذكر (معها) فى الآية الكريمة (المنفودة. المقاتل)» صفة 
للموقوذة وما معهاء وجمع المقاتل نظرا للموقوذة وما معها فهو من مقابلة الجمع بالجمع 
فيفتضي امام الاحاد» وأشار إلى بيان المقاتل وبيان انفاذها بقوله (بقطع نخاع) مثلث 
النون: مخ أبيض في» فقار بفتح الفاء» الظهر والعنق» والروايات إن كسر الصلب فقط غير 
مقتل» وليحي بن اسحاق عن ابن كنانة أنه مقتل» (ونثر) أي خروج (دما غ) وهو مخ الرأس؛ 
لا خرق خريطته» ورض انثيبن وكسر عظم الصدرء وغير ذلك من باقي المقاتل كلها الآنية في 
باب الجراحات» فليس كل بمقتل هناء (و) نثر (حشوة) بضم الحاء وكسرها وهي كل ما 
حواه البطن من كبد وطحال ورئة وامعاء وكلي وقلبء أو بعضها بحيث لايقدر على رده في 
موضعه على وجه يعيش معه؛ بأن يزول التزاق بعضها ببعض أو يزول التزاقها بمقعد البطن» 
وأما مجرد شق البطن وظهور الامعاء فليس بمقتل لحصول الحياة إذا خيطت البطن» (وفرى 
ودج) أي إبانة بعضه من بعضء (وثقب) أي خرق (مصران) بضم الميم جمع مصير وجمع 
الجمع مصارين؛ خلافا لما في ق عن ابن لب أن ثقب المصران ليس بمقتل لأنه قد يلتكم وإنما 
المقعل قطعه وانتثاره» وكان الأولى للمص إن يقول وثقب مصير لأن تعبيره بالجمع يقتضي أن 

انعد لانضره: و العراد بالمصير اللية» والليلتان مصيران والثلاث مصران؛ واحترز 


خرق الو ْ 0 
بالمصه من ثقب الكرش بكسر الكاف وسكون الراء وبفتح الكاف وكسر الراء فليس بمقتل 
ع معتمد» وخص ابن رشد خرق المصير باعلاه في مجرى الطعام قبل أن يتغير ويصير إلى 


حيث يكون الرجيع فليس بمقتل» وسلمه ابن عرفة ورجحه عياض؛ 
إبانة بعضه من بعض (قولان)) لكن الأظهر أنه مقتل في الودجين 
قتا» ومن المقاتل جرح القلب والكليتين والرئة» ثم ذكر مسكلة 
و .زب لق له وأكل المذكي وإن أيس من حياته ولقوله إلا الموقوذة إلخ بقولها (وفيها» 
المدونة دليلا لقو 1 كس (عقه أو) أصابه (ما علم أنه لايعيش) منه» وهذا دليل الأول» (إن 
يجوز (أكل مادق 0 ومفهومه أنه إن نخعها لم تعمل فيها الذكاة» وهو دليل الثاني» 
يخعها) أي يقح (بذكاة أمه إن تم) خلقه الذي أراده الله ولو ناقص يد أو 


(وذكاة الجنين) 4 0 هذا لبيان الواقع لا للاخراج لأنه متى تم خلقه نبت شعره 
3 ننات (شعر)؛ و 


(وفي شق الودج) من عر » 
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ماده فإن لو وين إن مر أع- ناته 500 : 8 
لوقت تزحيي ل لل جر ملت شعر مثله غالباء ولا بد أن يعلم استمرار حياته في بطنها 
5-5007 50522 اومشكر كا قها. و إلا لم ير كل نكما لو ميرت رماتو سحي طق 
6 اما تعره بهد ذكاتها رسي جياة يرج عيده مها أر يدك 
5 7320اي) أتيالم يكل إلا مدكلة في الأولي اشافاء رقي الح وت سي يري 
موحي فول ول تجج» وما الم يم بشعره فلا تفع في الذكة كد في عيي» خلال 
0 في المسر (إلا أن يبادر) إليه بفتح الدال أي يسارع لذكاته (فيفوت) أي يسبق 
ش 0 ل الاج تررس تسيو اا يعي رد 
الي لتر ؛ (وذكى المزلق) وهو ما القته أمه قبل تمام زمنه المعتاد لعارض» 
اع حول من أزلفت أي اسقطت» (إن حمي مثله) أي كان مثله يعيش بأن كان تام الخاقة م 
7 شت وكات الستمرار جاه مبحققا أو مطدونا ل( ماكر افلا يا بلاكاته و 
لجراد) من كل ما ليس له نفس سائلة (لها) أي للذكاة على المشهون وتحصل ذكاته (بما 
أموت به) عاجلا كفطع رأس ونار بل (ولو لم يعجل) أي كان شأئه عدم تعجيله (كقطع جناح) 
أودجل» ولكن لابد من تعجيل الموتء قال فيها ولو قطعت أجنحته أو أرجله مات لذلك 
أكل» أبو الحسن أي مات بالفور» وأما أن مات عن بعد فلا يؤكل؛ قاله عبد الحق نقله ؛ وهو 
يرد انكار بن هذا القيد؛ قاله صاحب الميسر.. 


(باب)ما يباح من الأطعمة وما يكره وما يحرم حيوانا كان أو غيره» (المباح) حال الاختيار 
أكلا أو شربا (طعام طاهر)» فدخل اللحم النئ» (والبحري) بأنواعه ولو آدمياء خلافا لليث؛ 
(وإن ميتا)ء» خلافا لأبي حنيفة» (وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان (جلالة) أي مستعملا 
للنجاسة كالرخم بفتح أوليه» والجلالة لغة البقرة التي تستعمل النجاسة: والفقهاء يستعملونها 
فى كل حيوان يستعملهاء (و) لو (ذا مخلب) بكسر الميم كالبازي والعقاب» وهو للطائر 
والسبع بمنزلة الظفر للإنسانء ومقابل لو رواية ابن أبي أويس أنه لاييؤكل؛ ويستثتى من الطير 
اط الخفاث كرمان» سمي به لصغر عينيه وضعف بصره يطير بالليل» فيمنع أكله 
ا 1 500 لحمهاء خلافا للشافعي» 
على المشهور كمافي بن؛ (ونعم) ولو جلالة وإن تغير ريح 0 ' فعي 
) وهو مالا يتأنس من دواب البر (لم يفترس) أي يصطدء ومثل له بقوله (كيربوع)» 
م 9 جليهل عكسن الزن افة» (وخلد) بضم الخاء 
ف أوله وسكون ثانيه» دوببة يداها اقصر من ر- 4 كّ 1 ٍ 
١ : 3‏ 0 كذا الفار المعهود حيث لايصل للنجاسة؛ وما يصل إليها كفأر البيوت 


لمشهور كما في بن» (ووبر)؛ 
يمنع ا 6 - 01 : 7 6 : ذه ات لحماء 
الير 00 لسنور أطحل اللون أي لونه بين البياض والغبرة حسن العينين شديد | ١‏ 
يرلو 


أن ٠‏ قنفذ)» بضم القاف فتح الفاء و ض أكبر من الفأر 
ذب له يود في ميته زرتيور قا ل اناا لج ل 
5 ك إلا راسه وبطنه ويديه ورجليه؛ وفاقا للشافعي؛ وخلافا حمك وابي 7 
عدة 2 2 


235 


5007 : 
0 3م وله وسكون ثانيه, كالقنفد في الشوك إلا أنه قريب من خلقه الشاةء 
1 0 © قول* (وحية أمن سبمهنا)» بتخليث السن والفتع اقيم بالنسية 
32 سطاتن ارس أن كا الوا ا 0 

لأنه يخش فيها , لاى: ا ش و والحسر افصح وتحفيف الثاني» أضيف إليها 
وجندب 0 سرج ويعود إليها سريعاء كعقرب وخنقساء وبنات وردان 
أوله وشد 0 1 عت اوعصير! أي معصور ماء العنب أول عصره. (وفقاع)) بضم 
لراك خم التسيج والعمرم (وسوييا) وهو نققا ايقل إلى التجمو طن نينا 
0 كن كتكو* وتتحوهاء (وعقيد) وهو ماء العتيب يغلى على الدار عتى يحقنا ورذعن 
52 السسمى باارات الاست»'(امن,سكره) أي بادك مها يعد العضيرة اما هر وار 
تصور فيه سكره ولو قال سكرها لكان أحسن لآن العطف بالواو» (و) المباح أي ما أذن نيه 
3 000 كك يجب (>للضرورة)؛ وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظناء ولا 
يشترط أن يصير إلى حالة يشرف فيها على الموت لأن الأكل حينشذ لابفيد» (ما يسد) الرمق 
ا وطافرو انه لايجوز له الشبع؛ والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة: 
إن استغنى عنها طرحها كما في الرسالة والموطلء وشمل كلامه العاصي بسفره؛ (غير) بالرفع 
بدل من ماء وبالنصب على الحال منهاء (آدمي وخمر) من الأطعمة والأشربة ولو عذرة أو 
دماء ودخل في الغير ضالة الأبل لكن تقدم عليها الميتة؛ (إلا لغصة)؛ بضم الغين؛ فيزيلها 
بالخمر من لم يجد مزيلا غيرهاء (وقدم) وجوبا (الميتة) من غير الخنزير (على خنزير) حي أو 
ميت عند اجتماعهماء لأنه حرام إجماعا ولا يحل بوجه وغيره يحل إن ذكى أما إجماعا أو 
على قولء (و) على (صيد لمحرم) أي صاده محرم أو أعان عليه» ووجده المضطر حياء لأنه 
إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم» وأولى على اصطياده؛ إلا أن تكون 
الميتة متغيرة يخاف على نفسه منهاء (لا لحمه) أي لاتقدم على لحمه أي الصيد المذبوح قبل 
الاضطرار» بل يقدم عليها لأن حرمته عارضة لأنها خاصة بالإحرام؛ بخلاف الميتة فحرمتها 
طناك وهل تقديمه عليها وجوبا أو ندبا؟ قولان» (و) لا تقدم على (طعام غير)؛ بل يقدم عليها 
ندباء ويقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم طول الطريق فيتزود» (إن لم يخف القطع) فيما فيه 
القطع» والضرب والأذى فيما لا قطع فيه» وإن لم يجد الميتة أكله ولو خاف القطع؛ (وقاتل) 
إزاارب الطعام إن امتنع من دفعه له ومن بيعه له يشمن في ذمته كما في فى عن الباجي؛ (عليه) 
أي على ألخذه منه بعد أن يعلمه أنه إن لم يعطه قاتله؛ فإن قتل ربه فهدر» وإن قتل المضطر 
فالقصاص إن كافاف (والمحرم) في حال الاختيار (النجس) والمتنجس (وختزير) بري؛ وما 
اح النصيحة من حرمة المسمى عندنا عر بفتح العين وسكون الراء لمشابهة 
. البري حسن ودليله واضح؛ وهو الذي كان يفتى به شيخنا محمد 

القاطي» (وبغل وفرس وحمار) وقيل بكراهة الثلاثة» ومفاد ره 
قَْ مذهبناء وقيل بإباحتهاء (ولو) كان الحمار (وحشيا دجن) أي 


جو 


ترجيح القول بكراهة الخيل 
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"لس وصار يعمل عليه» فإن توحش بعد ذلك أكل نظرا لأصله؛ ورد بلو على ابن القاسم القائل 
بالجواز» (والمكروه) في حال الاختيار (سبع)؛ ودخل فيه كل ما يعدو من المفترس كالأسد 
والتمر والفهد, (وضبع وتُعلب وذيب وهروان) كان (وحشيا) لأنه مفترس باعتبار الفا 
اال)» وح في التوضيح الإباحة فيه وقي كل ما قيل أنه ممسبوخ كالقرد والضب» 
“كاب ماء وخنزيرة)» والمعنمد أنهما من المباح؛ كذا قال جل الشراح: ومقاد ره أن الراجحح 
أي كزين ما عله المق»والذي .جاه حورن الكلت المسادن تلان الخرمة والكر لهو 
دصح ابن عبد البر التحريم قال.ولم أر ني المذعب من نقل الإباحةة (و) المكروة شرت 
(شراب خليطين) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع ين أو رطب؛ وكحنطة مع 
شعير؛ أو احدهما مع عسل أو تمر أو تين» وهل علة الكراهة احتمال الاسكار؟ وعليه إن 
قصرت مدة الانتباذ فلا كراهة» أو النهي تعبد؟ وعليه فالكُراهة قصرت المدة أو طالت؛ ولا 
بأس بخلط لبن وعسل لأنه ليس اتتباذا بل خلط مشروبين؛ (ونبذ) أي طرح تمر أو تين أو 
زبيب في ماء (يكدباء)» بضم الدال وتشديد البا» وهي القرع أي إنارّه خوف أن يصير 
مسكراء ومثله الإناء المزفت أي المطلي بالزفت بكسر الزاي وهو القار» (وفي كره) أكل 
(القرد) بكسر القاف (والطين) ومثله التراب (ومنعه) أي الأكل أو ما ذكر (قولان)؛ أرجحهما 
في الطين المنع لأذيته للبدن» وأظهر هما في القرد الكراهة» وقيل بإباحته مطلقا وصححه في 
توضيحه» وقيل بإباحته إن أكل الكلا وإلا كان مكروها. وفي وجيز ابن غلاب أنه يرخص 
للحامل في الطين إذا اشتهته وخافت على جنينها. 

(باب)ذكر فيه حكم الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء» سميت بذلك لذبحها يوم 
اراك اأجر عل امك ا نيسول ال سه فالأ ها لك ل 
كالاك اله في الا عر على اراي 0 0000 تحب له اإذا أن 
وقيل واجبة» وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليهاء (لحر) لارقيق وا اي 11 
سيده؛ (غير -حاج) مطلوب كونه (بمني)» فشمل غير الحاج أصلا ولو معتمرا والحاج الذي 
لا يطلب كونه بمني وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحرء وخرج الحاج الباقي على 
إح امه سواء كان بمنى يومئذ أم لا (ضحية) أي تضحية عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بالقراية» 
ند لمشيس ان ١1‏ شجها رن اكلقه تور ركه أن لا يتاع لنجهاتاي بر ورا 
: عامه» وهل يطلب من الفقير تسلف ثمنها أولا؟ قولان» (وإن) كان (يتيما)؛ ويخاطب وليه 
بفحلها عنه من ماله» ويقبل قوله في ذلك كمايقبل في زكا ماله (يجذع ضأن)» متعاق بضحية 
3 هنا بمعنى تضحية أو بسن أو خبر لمحذوف» وهي بجذع ضأن (وثنى معزو) ثنى 
6 0 نة) عربية فى جذع الضأن وثنى المعز؛ لكن يشترط في ثني المعز أن 
0 0 الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه 
يدخل في الثانية دخولا بينا كشهرء فلوو 1 ا 0 
يوم النحرء (و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل في بعة في ني الم 
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اس لسالس وو لزه زبلا شرك)ء جال من :ضخية اي تحال كونها خليسية :بعلم 
-00-0 ا نيجوز قبل الذبح ويسقط طلبها عنه وعن من اشركه؛ (وإن) كان 
الحشرك في الجر (أكثر من سبعة)ء خلافا لأبي حنيفة» (إن سكن معه) في منزل واحد أو 
0 2 يغلق عليه معه بابء (وقرب له) بأي وجه من وجوه القرابة ومثل القريب 
ا 0 والرقيق» (وانفق عليه) وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء» بل (وإن) انفق عليه (تبرعا) 
ا وكعم وأخ وخال, وأما لو اشركه بعد الذبح فلا تجزئ إلا عن ربهاء وهذه 
الشروط إن ادحلهم معه في أضحيته» وأما أن ذيح أضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم 
0 عنهم بلا شرط؛ وأجزأت بالاسنان المتقدمة (وإن) كانت (جماء)؛ وهي التي لاقرن 
لها من بجنس ماله قرن كبقر, (أومقعدة) أي عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليهاء لأن شحمها 
يجبر عيبهاء (ومكسورة قرن) من أصله أو طرفه إن برئ» (لا أن أدمى) أي لم يبرأ فلا تجرئ» 
واختلف فيها إن كانت مستأصلة القرنين مع البرء هل تجزي أولاء ولو قال المص أن برئ 
ويدخل لا على قوله (كبين مرض) لكان أحسن وأخصرء وهو ما لا تتصرف معه تصرف 
السليمة من نوعهاء لأنه يفسد اللحم ويضر بمن يأكله» (و) بين (جرب) عطف خاص على 
عام؛ (و) بين (بشم) بفتحتين أي تخمة من أكل غير معتاد أو كثير» ما لم يحصل بها إسهال» 
(و) بين (جنون)» قال ح الأولى أن يقول ودائم جنون لأن غير الدائم لا يضر كما في 
التوضيح؛ (و) بين (هزال) وهو الذي لامخ في المتصفة به أو لاشحم فيهاء وفسره ابن 
الجلاب وغيره بالوجهين» (و) بين (عرج) وهي التي لاتسير معه بسير صواحباتها إلا بتعب» 
(و) بين (عور) وهو فقد بصر إحدى العينين» وكذا لو ذهب أكثر بصرهاء ثم عطف على قوله 
كبين مرض قوله (وفائتة جزء) كيد أورجل اصالة أوطرواء (غير خصية)؛ بضم الخاء وكسرهاء 
وهى البيضة» وأما الخصاء فلا يضر لأنه يعود بمنفعة في اللحم فيجبر ما نقص؛ (وصماء) 
صغيرة الأذنين (جدا) كأنها خلقت بلا أذن» (وذي أم وحشية) وأبوه من الأنسى بأن ضربت 
فحول الانسى في إناث الوحشي اتفاقا وكذا عكسه على الأصح؛ (وبتراء) وهي التي لاذنب 
لي ا ا ال ري 
ل 
الابل؛ (ويايسة ضرع) أي جميعه؛ وكذا محلوبته بالقيح أو الدم فإ 00 
شق قة أذن) إلا أن يقل شقها كثلث؛ وقيل النصف يسير» قال الباجي وعندي أن الشق 
(ومشهو ء 1 1 37 6 
لايم الاجحزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة» (ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة وأما كسر 
احزه فلل بمدم الاجزاء على الاصح وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله (لغير اتغار أو 
راكد 0 رئ ولو جميعهاء (وذاهبة ثلث ذنب) فصاعدا وقال ابن المواز الثلث 
كبر و0 0 الى التى سمنها في إذنابها حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي 
و 00 0 عا أما بلادنا فلو كان عدم الذني 
لعظم ذنبهاء ولهذا المعنى راعى أ ء الذنب و ج64 9 امد 1 
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كن رك 
0 ا خاصة: نقله ق (لا) ثلث (أذن) فلايضرء (من ذبح الإمام)؛ متعلق 
الإما 5 به او خبر مبتدأ محذوف أي وقت ذبحها في اليوم الأول لغير الإمام من ذبح 
,”م ا"حاصل بعد صلاته وخطبته» فإن لم يذبح اعتبر زمن ذ حم وقنها(/5: 
«الثالث) م. أن 00 إن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه؛ ويستمر وقنها (لآخر) اليوم 
أ اله و3 يام النحر, والمعتبر إمام الطاعة إن تولى صلاة العيدء فإن تولاها غيره فخلاف 
م (وهل همو) أي الإمام المعتبر ذبحه (العباسي)» صوابه إمام الطاعة لأنه المراد 
3 00 من بلدانه؛ (أو) المعتبر إنما هو (إمام الصلاة) للعيد (قولان) أرجحهما 
0 6 وجدا معا في البلد ولم يخرج إمام الطاعة أضحيته للمصلي وإلا اعتبر 
0 أنه إذا لم يكن هو ولا نائبه في البلد اعتبر إمام الصلاة قولا واحدء (ولا يراعي قدره) 
1 دبحه (في غير) اليوم (الأول) وهو الثاني والثالث؛ بل يدخل وقت الذبح بطلوع 
| كر لكن يندب التأخير لحل النفل» (وإعاد) أضحيته لبطلانها (سابقه)» أي سابق الإمام 
الذي أبرز أضحيته» بابتداء الذبح, (وإن لم يتم قبله)» وكذا من أتم قبله وإن ابتدا بعده؛ (إلا) 
الذابح (المتحرى أقرب إمام) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ فتبين أنه سبقه فنجزئ 
لعذره ببذل وسعه, وأما من على كفرسخ فكمن بالبلد لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه 
السنية؛ (كان لم يبرزها) الإمام للمصلى وارتكب المكروه من الذبح بمنزله» (و) الحال أنه قد 
(توانى) في الذبح بعد وصوله لمنزله (بلاعذر)» وانتظر الذابح (قدره) أي قدر الزمن الذي 
يذبح فيه بعد وصوله لمنزله بلا توان فذبح فتجزئه ولا يضره سبقه؛ وإن لم يتوان بأن ذبح 
بمجرد وصوله لمنزله لم تجزئ من سبقه على المشهورء إذ يجب عليه انتظار قدر ذبحه؛ وقال 
أبو مصعب لا يجب عليه بل يجوز له سبقه. وصوبه اللخمي وابن رشد؛ (و) إن توانى (به) أي 
بسبب عذر كقتال عدو أو إغماء أو جنون, (اننظر) بالذبح (للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر 
ما يذبح قبله ليلا يفوته الوقت الأفضل» وهل من العذر طلب الإمام للأضحية بشراء أو نحوه 
فينتظرع أو ليس منه فلا يننظر؟ وإن ضحى معتقدا أن لإمامه عذرا فتبين عدمه أو أن لاعذر له 
فتبين أنه له أجزأت فيهماء ولما كان قوله من ذبح الإمام إلخ شاملا للأيام بلياليها بين المراد 
بقوله (والنهار شرط)» ولا بد من تقدير شيء ليصح الحمل أي وذبح النهار أو فعل النهار» 
(وندب) للمصلىء وتأكد للإمام, (إبرازها) للمصلى ليعلم الناس ذبحه ويكره للإمام لا لغيره 
مه )ته جا اي حل اناق عا و ل 
قافن كلفد اوس ل لي 
ئ؛ ومنه ما أشار له بقوله (وغير خرقاء) وهي التي في إذنها خرق در (و) غير 0 
9 الي في اماق ينين زو) غير (تقائلة)بفتم البأمددرفي ات الع من 017و بن ال 
,بحيها ترك معلقاء وإن كان من قبل قفاها ذهي قوله (ومدابرة)» بفتح البا» ومن الجيد ما 
00 بقوله (وسمين) على غيره؛ والجمهور على جواز تسمينها؛ وكرهه ابن شعبان قائلا 


أنه من سنة اليهودء تنبيه يجوز تسمين النساء ما لم يؤد إلى ضيعة الطعام أو ضر في /بدانهن 
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الفع ١‏ (ودكر) على أشي وزو أو ) على اين زو انيت عق عير لالد بطل انلام خض 
كبشين أقرنين املحين» والأملح قال ابن العربي هو الأبيض النقي البياض؛ وقيل كلون الملح 
فيه شامات سود (وفحل) على خصى (إن لم يكن الخصى أسمن) وإلا فهو أفضلء (و) ندب 
0 مطلقا)؛ فحله فخصيه فأنثاه؛ (ثم) يليه (معز) كذلك؛ (ثم هل) يليه (بقر) كذلك (وهو 
الأظهر» أو) يليه (إبل؟ خلاف)؛ وهو خلاف فى حالء هل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو 
الابل أطيب فهي أفضل؛ دس والحق أنه يختلف باختلاف البلاد فالإيل فى بلاد الحجاز 
أطيية لنخبما من البقر يوقي تمر بالفكسء و) ندب (ترك بخلى) الشعر من سائن ججديةة وقضة 
وأزالته بنورة» (و) ترك (قلم) لظفر (لمضح) أي لمريدهاء ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح 
في الاجر» (عشر ذي الحجة)» ظرف لترك موافقة للحجاج» ومبدأ الترك من الليلة الأولى إلى 
أن يضحى أو يضحى عنه؛ وأما غير ذي الحجة فيندب نتف الأبط من الجمعة إلى الجمعة إن 
احتيج إليه» وغاية تركه كالعانة أربعون» (و) ندب أن تقدم (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من 
شعائر الاسلام» (على صدقة)؛ هذا ظاهره» وهو يخالف ظاهر الروايات من سنية التقديم» وقد 
يقال أنه تسامح في إطلاق الندب على السنة فيوافق الروايات» قاله بن» (و) على (عتق) ولو 
زاد ثمن الرقبة على أضعاف تمن الضحية؛ وإنما نص المص على هذا مع العلم بأن السنة أفضل 
من المستحب دفعا للتوهم, لأنه قد يكون أفضل من الفرض كالتطهر قبل الوقت وابتداء 
السلام وابراء المعسرء فربما يتوهم هنا أنه أفضل من السنة؛ (و) ندب (ذبحها بيده) ولو امرأة 
أو صبيا اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من مزيد التواضع؛ وتكره الاستنابة مع القدرة على 
الذبح» فإن كان لا يحسنه أو لا يقدر عليه لم تكره وندب له أن يحضر عند نائبه (و) ندب 
(للوارث) إن مات موروثه قبل ذبحها (انفاذها) عنه إذا عينها بغير النذر» كسائر القرب التي 
مات قبل انفاذها حيث لا دين عليه» (و) ندب للمضحي (جمع أكل) منها (وصدقة واعطاء) 
أي أهداء. ولو عبر به كان أولى لأن الإهداء أعم لشموله الصدقة» (بلاحد) في ذلك بثلث 
ولاغيره» وقال ابن المواز التصدق بكلها أفضل لأن أفضل العبادات اشقها على النفس» (و) 
ندب (اليوم الأول) كله وفي بعض النسخ واليوم الأول افضل أي مما عداه, وقيل أول الثاني 
أفضل من آخره» ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث؛ (وفي أفضلية أول 
الثالث) إلى زواله (على آخر الثاني) من زواله للغروب وعكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على 
أول الثالث (تردد)» والراجح الأول» (و) ندب (ذبح ولد) للضحية (خرج) أي ولد (قبل 
الذبح) لها ولو منذورة على المعتمد» وحكم لحمه وجلده حكمهاء وإذا لم يعمل بالندب 
وأبقى الولد لعام آخر صح أن يضحى به ومسئلة المص هذه إحدى الممحوات الأربع» (و) 
الولد الخارج منها (بعده) أي الذبح (جزء) أي كجزء منها فحكمه حكمها إن تم بشعر» وإن 
خرج بعده حيا وجب ذبحه؛ (وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي الذبح لما فيه من نتقص 
جمالهاء (إن لم ينبت) الصوف أي مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقته» (ولم ينوه) أي الجر 
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لحان جلها اشر ا أو غيرة أو :تعريدها من تسد" 
متتبزةء وظاغر منطواق المص ومفهوامه 


لم تتضرر ببقائه لحر ونحوه؛ والمفاهيم 
ْ سواء كانت منذورة أم لا وأرتضاه عج؛ وقيده بعضهم 
0 “سحرم جزها نواه أم لا وأرتضاه اللقاني وقال التاودي هذا ظاهر إذا لم 
ْ 1 | زاك #الجواز أو الكرافة لا الميع لأنه زيما نذر مااعذا الصرف» (و) كره بيط 
أي الصوف المكروه الجز, فإن جز 
فيجوز كما في.ره) (و) كرو 
خرجت قربة لله والانسان 


٠‏ بعد الذبح لم يجز بيعه إلا أن ينوي جزه حين أخذها 
(شرب لبن) منها ولو نواه حين الأخذ ولو لم يكن لها ولد لأنها 
0 ان لايعود في قربته كراهة على المعتمد؛ (و) كره (إطعام كافر) منها 
ها قربة وهو ليس من أهلهاء (وهل) محل الكراهة (إن بعث له) أو أعطى ما يذهب به إلى 
بيته ولم يكن في عياله» وأما إن كان في عياله أو غشيه وهو يأكل فلا كراهة؛ وهذه طريقة ابن 
رشل؛ (أو) الكراهة حاصلة (ولو) أكل (في عياله) دون بعث؛ وهذه طريقه ابن الحاجب حيث 
قال وتكره للكائر على الأشهر ((تردد» و) كره (التخالن فيها) أي.في كثرة ثمنها زيادة على 
عادة أهل البلد» أو في عددها لأن شأن ذلك المباهاة» فإن تحقق قصدها حرم وإن تحقق من 
نفسه عدم قصدها وإنما قصد كثرة اللحم أو الأجر كان مندوباء» لحديث افضل الرقاب أغلاها 
ثمنا (و) كره (فعلها عن ميت) لم يعينها ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإلا وجبء لما يأتي 
من وحوب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره؛ ثم شبه في الكراهة قوله (كعتيرة)» فعيلة من 
العتر بمعنى الذبح» شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب للأصنام؛ وكانت أول الإسلام تذبح 
لله تعالى على جهة الندب ثم نسخ ذلك بالضحية» (و) كره (ابدالها بدون) منها إن لم تكن 
منذورة وإلا منع» لا بمساو فيجوز كما في التوضيح وفاقا لظاهر المختصر وارتضاه بن» وفي 
عق كراهته وفاقا للفظ المدونة لا يبدلها إلا بخير منها وأرتضاه ره هذا إذا كان الإبدال 
أختياراء بل (وإن) كان اضطرارا (لاختلاط) لها مع غيرها (قبل الذبح) فيكره له ترك الأفضل 
لصاحبه؛ إلا بقرعة فلا يكره, لكن يندب له ذبح أخرى افضل ويكره ذبحها هي» فأخذ الدون 
بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان» وأخذه بقرعة وذلئحه فيه كراهة وإحدى (وجاز) لربها ب 
العوض) عنها من جنسها (إن اختلطت بعده) أي الذبح مع أضحية أخرىء أي جاز أخذه 
إحداهما وأكله لها وسمى عوضا لاحتمال إنما أخذ غير أضحيته» (على الأحسن) عند ابن 
عبد السلام» وقال يحبى بن عمر يجب التصدق بها وأما تركها لصاحبه وأخذه عنها عينا أو 
5 فقال بعض الشيوخ لا أظن أحدا يجيزه وإن كان يتوهم من بعض الظواهر» وأما من 
اتلفت ضحيته أو سرقت فقال ابن القاسم يستحب أن لا يغرم السارق» وقال عيسى يغرم القيمة 
ويتصادق بها وجحوياء وقال: اين نيب يصدع بها'ماشاة وهو الذي اكتضر عليه سند وبه خل قا 
المتن» وعليه فالاختلاط غير حقيقي» (وصحح) لربهاء مع الكراهة لغير ضرورة» (إنابة بلفظ) 
سيك أو كاك أو أذ عني ويل الآخر لإ أسلم) انانب وكان مصلي بل لوا 
يصل)» بناء على عدم كفر تارك الصلاة» لكن تستحب إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه 
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0 -5 ولو نوى النائب ذبحها (عن نفسه)» وتجزئ عن ربها على المشهور» وقبل 
0 د ويضمن قيمتها لربهاء وقيل لاتجرئ واحدا منهماء (أو) إنابة (بعادة 
ا 07 00 +ادة للكاف الى يمع كل اي بعاده مل تز كموق ملاظف :و01 
الى قريب ولا عادة له أو أجنبي ل عادة» (فتردد) في صحة كونها أضحية؛ وعدمها نظرا 
0ع السكالة» وأما أحنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعاء ثم عطف على معنى ما تقدم قوله (لا 
1 *) أكي صح كونها أضحية إن استنابه لا إن غلط الذابح في ذبح اضحية غيره معتقدا أنها 
0 (فلا تجزئ عن واحد منهما) لاعن ربها لعدم توكيله ولاعن الذابح لعدم ملكها قبل 

بح» نم إن أخذ المالك قيمتها منه فليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة لأنه ذبحها 
على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم صنع به ما شاء لأنه لم يذبحها على التضحية بهاء 
وأما إن كانت منذورة فتجزئ عن ربها. تنبيه إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير 
استنابة فإن عينها ربها بالنذر أجزأته» وإن كانت مضمونة فالنذر باق فى ذمته» وإن كان ربها 
لم يحصل منه نذر فقيل لا تجزئ واحدا منهماء وقيل تجزئ عن الذابح وضمن قيمتها لربهاء 
ومفاد ره أنه الراجح» والفرق على هذا بين العامد والغالط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه 
ملكها قبل الذبح بالاستيلاء» (ومنع البيع) لشيء منها من لحم أو جلد أو غيرهماء ولايعطي 
الجزار منها في مقابلة جزارته» هذا إن كانت مجزئة؛ بل (وإن ذبح) يوم النحر (قبل الإمام أو 
تعيببت حالة الدبح) عيبا يمنع الاجزاء» كما إذا اضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها 
أو اصابت السكين عينها ففقاتها قبل تمام الذكاة» (أو) تعيبت (قبله) أي قبل الشروع في 
الذبح وذبحها عالما بالعيب وحكمه. (أو ذبح معيبا جهلا) بالعيب أو بالحكم. فلا يبيع منها 
شيئا في ذلك كله لأنها خرجت على وجه القربة والقرب لاتقبل المعاوضة؛ (و) منعت 
(الاجارة) لجلدها بعد ذبحها على المذهب عند ابن شاس كما في ق وجعل قول سحنون 
بالجواز مقابلاء هذا ما اعتمده بن» وقال دس المعتد قول سحنون, وأما إجارتها قبل الديح 
فالمعتمد جوازهاء (و) منع (البدل) لها أو لشيء منها بعد ذبحها بشيء مجانس للمبدلء(إلا 
المتصدق عليه)أو الموهوب له فله البيع لماملك من لحمها أو جلدها على ما شهره ابن غلاب 
واستحسنه اللخمي» ومقابله المنع لمالك وشهره في التوضيح؛ (وفسخت) العقدة المشتملة 
على ماذكر من بيع أوبدل أوإحارة؛ على بعامشى 1 الم وتقام 2 9 7 الل 
الفوات» (وتصدق) وجويا (بالعوض) أراد به ما يشمل عوض المبيع أي ثمنه وعوض الثمن 
أى قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثلياء (في الفوت) أي فوت المبيع في الأولى وفوت 
الشمن ك الثانية» (إن لم يتول) العقد (غير) المضحي (بلا أذن) منه (و) 0 انه (رصرف) 
الشمن (فيما لا يلزمه)» والمعنى أن اننفى تولى الغير المقيد ذلك التولي بصرف الغير الشمن فيما 
ارم المضحي؛ وانفا المقيد مع القيد صادق بأ يتولى المالك أواخير بذ أو بر إذة 
5-0 الشمن فيما لايلزمه بأن كان قائما أو صرفه فيما يلزمه» والمفهوم إن يتولى الغير بلا 
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إذن ويصرف الثم. وله 0 .. | 
00 لثمن فيما لا يلزمه فهذا لايجب فيه التصدق بالعوض بل يندب؛ ويصح إن يقرا 
صرف بالجر مصدرا معطوفا ْ : ْ 
الأذن والصرفة على مدخول الباء» والتقدير أن انتفى تولي الغير الملابس لعدم 
العوض فيما يلزمه لكان مرا : لو : وتولاه غيره بإدنه أو صرف 
الأجزاء) بأن اشتراها .ذم للمراد بلا كلفة؛ وشبه في المنطوق قوله (كارش عيب لا يمنع 
0 50 نوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء فرجع بارشه على بائعه 
قال ' الذ ا به؛ وقال نت يفعل به ما يفعل بلحمهاء ومفاد ره أنه الصواب» هذه نسخة غ 
لع 03 “مي في غالب النسنخ وشرح عليه الش والبساطي إسقاط لا وعليه يكون تشبيها 
9 "كوم في عدم وجوب التصدقء لأن المنقول عن: ابن القاسم» وهوا لمعتمد» أن الارش إن 
ممح عيبه الاجزاء صنع به ماشاء؛ قال بن ولم اقف على الندب الذي ذكره عق وخش» (وإنما 
جب بالنذر) وجوبا يمنع بيعها وبدلها ويوجب ذبحهاء وأما الوجوب الذي يلغي طرو العيب 
بعده فلا يحصل بالنذرء (والذيح)» الواو بمعنى أو» وكان على المؤلف اسقاط النذر 
والاقتصار على الذبح فقط كما فعل غيره؛ لأن كلامه في الوجوب الذي لايعتبر طرو العيب 
بعده؛ (ف) بسبب ذلك (لا تجزئ أن تعيبت) عيبا يمنع الاجزاء (قبله) أي الدبح» (وصنع بها 
ماشاء) من بيع أو غيره إن لم يذبحهاء (كحبسها حتى فات الوقت) فيصنع بها ماشاء إن لم تكن 
منذورة وإلا لزمه ذبحهاء وكذا لو ضلت حتى فات الوقت»ء (إلا أن هذا) الذي حبسها حتى 
فات الوقتث (اثم) إن كانت معينئة بالنذر أي مرتكب إثماء لان الله تعالى قد يحرم الإنسان 
الخير بذنب أصابه. أو أنه فاته ثواب السنة فعبر عن المكروه بالإئم لأنه عرض نفسه له كما 
قالوا أن المكروه حجاب بين العبد وربه» احتمالات» أظهرها الأول» (و) جاز (للوارث 
القسم) لأضحية الموروث» (ولو ذبحت) قبل موت الموروث» بالقرعة على ّدر الإرث 
لأنها تمييرز حق» لا بالمراضاة لأنها بيع؛ وقيل على قدر الرئوس بقدر ما يأكلون» (لا) يجوز 
(بيع) لها (بعده) أي الذبح (في دين) على الميت لتعينها بالذبح؛ ولما كانت العقيقة شبيهة 
بالأضحية ذيلها المص بها فقال (وندب) للأب من ماله؛ لا لغير الآب إلا الوصي فيندب له 
دان اشيم بما لايبجحف» وإلا السيد فيندب إذنه لعبده أن يعق عن ولده؛ (ذبح) أو نحر 
ا م. مطلة النعبء خلافا لابن شعبان القائل لا تجزئ إلا من الغنم لأنها 
ذات (واحدة) من مطلق النعم» خلافا لابن بان القائل لا تجزئ إلا من هي 
لواردة في الأحاديث: والشافعي القائل يعق عن الغلام بشانين» وتتعدد يتعدد المولود, 
شسحية» (فى سابع الولادة) ما 
(تجرئ ضف حية): فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمالا كالضحية (في ا 
ْ قله ءالا ق عنه على المشهور» وتسقط بمضى زمنها ولو كان الأب 
لم يمت المولود بلة و لم يعق 5 ة 50000 
0 وضع .الاسم فيه إن أريد أن يعق عنه وإلا فمتى شاء» وإن يكون بأفضل 
04 ليه * : 
0 كعد الله وأسماء الأنبياء» (نهارا) لكن يكره ذبحها بعد الزوال 
ل ل 
رق ولفلك في سوط أنها لاتجزئ إلا بعد طلوع الشمس وشهره غير واحد و 
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ره؛ (والغى يومها) أي الولادة فلا تحسب من السبعة (إن سبق) المولود (بالفجر)» فإن ولد 
8 تبه (و) ندب (التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة» عق عنه أم لاء بعد حلقه في اليوم 
السابع قبل العقيقة إن عق عنه» وانظر لو أرادوا أن يتحروا وزن شعره من غير حلق هل يندب 
لهم التصدق به أم لا؟ وهو ظاهر مالهم هنا وفي الدردير الجزم بالأول؛ (وجاز كسر عظامها) 
وفبل يندب لمخالفة الجاهلية؛ فقد كانوا لايكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل 
23 أن ايكون يجان ررعرة. لها وليمة) يدن الخاين النهاء :إ نحل ينها با متها 
بالأضحية؛ والمعاوضة بجلدها ولحمها كالمعاوضة بجلد الأضحية ولحمهاء ومنع غير 
وخ اعطاء القائلة بها لأتهينالاجارة باللج المنيسية»:وإما دبع قاة أخرى غيريها وعهليها 
وليمة فلا كراهة فيه؛ (و) كره (لطخه بدمها)» خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ راسه 
بدمها تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء» (و) كره ((ختانه يومها) أي العقيقة لأنه من فعل 
اليهود. وإنما يندب زمن أمره بالصلاة» وينبغي أن لايجاوز عشر سنين إلا وهو مختون» وفي 
الكافي لاحد لوقته إلا أنه قبل البلوغ» وهو في الذكور سنة؛ وأما خفاض الانثى فمندوب» 
وصورته أن تنظر الخافضة إلى فرج المخفوضة وهي قائمة مضمومة الوركين والفخذين فأن 
ظهرت لها جلدة بين شفرتيها فطعت الخارج منها وإن لم يبرز منها شيء تركتها. 
(باب)ذكر فيه حكم اليمين وما يتعلق بهاء وهي لغة منقولة من اليمين الذي هو العضو لأنهم 
لشي ب ب مسي ا ا 0 
0 
ترام 0 0 لاق ليل 0 عادة) نكل السك قاذ 
ا 0 0 ا ا مان المي او امنيا 
وأركات وا 0 0 ٍ 0 با أو لأصعدن 
ل ل 7 ا العادي والعقلي فلا يكون 
السماء» والممتنع عقلا نحو لاجمعن بين الضدين؛ وخرج الواجب العادي ولعي 7د 
تحقيق وقوعه بذكر اسم الله أو صفته يمينا لأنه محقق في نفسه؛ وعلق بتحقيق قوله (بذكر 
ل م ع عر سو 
00 0 5 ل انار المديزلة على متي 
مباين للفظها كالطلاق وعدمه نظرء (أوصفته) ور 000 
5 كالو جود والجامعة كالالوهية: لا السلبية المتفق على كونها سلبية؛ وفي انعقادها 
١ 07 0 3‏ اهنا حوديتان وعدم العقادها بهما بناء على مارجحه علماء التوحيد 
بالقدم والبقاء بناء على : ٠‏ الغاد وره الأول فى البقاء (كبالله) وو الله وتالله و كذا 
. أنهما سلبيتان خلاف» ورجح بن الثاني ور ول في ش 1 9 1 
000 00 50 نى» (وهالله) بحذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه؛ 
لوحذف حرف القسم من غير عوس إرادة البركة ف الرزق مثلاء وكذا إن لم ينو شيئا كما 
أنه الله) إن أراد المعنى القديم وهو إراده البركة في إل لم ينو شي 
244 


ا 1 0 
0 إذا أراد به الصفة القديمة كعظمته لا إن أراد به حقه على عباده من 
ا ل الكل إن لم ينو به شيئا وفاقا لعج وشبء أو كما إذا أراد به الصفة القديمة وفاقا 

(والعزيز) من عزيعز بفتح العين إذا غل ) 1 5 
محا بن كزيز بفتح العين إذا غلب أو لم يوجد له مثل » أو بكسرها إذا قل حتى لا 
0 نظير» فإذا كان من يقل وجوده عزيزا فالذي لا مثل له أولى وأل فيه للكمال أي 

مل العزة» (وعظمته وجلاله) صفتان عات أ 70 : 1 
فتنعقد بهما اليمين» إلا إذا أ جامعتان أو راجعتان للقدرة وهي من صفات المعاني 
ممع مدين» الا إذا أراد بهما العظمة والجلال أي المهابةاللتين جعلهما الله في خلقه؛ 
كاسنا أي العرابهه :وهو يبجع لخيرة: وخيره كلامة روكذا لطفه وغشيه ورضاة 
زرحمته وميثاقه عند الأوىه 3 0 - 
0 ند الأكثر» إلا أن يريد الحادث في الخلق» (وكلامه والقرآن والمصحف) 
1 ار أولا نية له أو نوى شيئا ونسيه؛ لا إن نوى الحروف والأصوات في 
ل والجلد وما احتوى عليه في الثانية» والسورة والآية كالكل؛ وكذا العلق #الكي 
وبما أتزل اللهء (وإن قال) من قال بالله لافعلن (أردت) بقولى بالله (وثقت بالله) أي اعتصمت 
به (ثم ابتدأت) أي استأنفت قولي (لافعلن) ولم اقصد اليمين (دين) أي وكل لدينه وصدق بلا 
يمين» وهذا خاص بالباء» ولا مفهوم للفظ الجلالة عن غيره من اسماء الله تعالى وصفاته 
وعطف على معنى قوله وإن قال اردت إلخ أي يدين في قوله أردت إلخ. (لا) يدين (ب) أي في 
(سبق لسانه) أي دعوى سبق لسانه إلى النطق بو الله عند إرادة النطق بغيره؛ فإنه ليس من لغو 
اليمين على المشهور خلافا للخمي» (وكعزة الله) أي منعته وقوته» (وأمانته) أي تكليفه من 
إيجاب وتحريم» فهي ترجع لكلامه؛ أو أمانته حفظه وحفظه علمه كما في شبء (وعهده) 
أي الزامه وهو يرجع للأمر والنهي» فهو بمعنى ما قبله على التفسير الأول» (وعلى عهد الله 
إلا أن يريد) بعزة الله وأمانته وعهده (المخلوق)., كان يريد بالأولى المنعة وهي القوة التي 
خلقها فى السلاطين والجبابرة» وبالثانية أمانته التي خلقها في زيد مثلا المضادة للخيانة, 
وبالثالثة ما عاهدهم عليه كتطهير البيت الذي عاهد عليه إبراهيم وإسماعيل؛ ولما فرغ من 
الي الملفوظ بها شرع في اليمين المقدرة فقال (وكأحلف) بكسر اللام» (وأقسم) بضم 
الهمزة» (وأشهد) بفتح الهمزة والهاء أي أحلف, (إن نوى) بالله أوصفته» وأولى أن نطق به 
لأنها صريحة في القسمء وما ضيها كمضارعهاء وإن نوى غير الله أو صفته أو لم ينو شيئا فهي 
غير يمين» (واعزم) أو عزمت (إن قال بالله)؛ لا إن لم يقل ولو نوى لأن معنى أعزم أقصد 
ا الله رقتفي أن معناه أقسم؛ (وفي أعاهد الله) لا فعلن أو لافعلت (قولان), أحدهما 
أنه مين لأنه لما علقه بماقصد عدمه دل ذلك على الحلف به؛ والثاني أنه ليس يمينا وهو أظهر 
يان مجاهدة الشتخض ربة ليسن بضفة من ضصفات الرب» ومئله اداين الله وأبايع اللمء ثم عطف 
على قله يد كر بيت زلله قزل (لاج) تولك خاطا لبرك ولك على عهد أو اعطيك و00 1 
نيمك مغلا فليس بيمين ولو أضفت العهد فيهما إلى الله لكن قال ابن رشد هذا أعظم من 
أن تكون فيه كفارة فعلزم فيه التوية» (و) لا بقولك له (عزمت عليك بالل) إلاما فعلت كذا 
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0 م الله أي براءته وتنزيهه عما لا يليق به (ومعاذ الله) إن أفعل كذا 
2ن 1ة سسا غود الام تسيةاذلاك اليء إى ومو تاصوب عي 
00-6 ا وضء أو هو بالدال المهملة من العود بمعنى الرجوع والأول أقرب وفاقا 
2 0 0 3 الم راع) أي حافظ (أو كفيل) أي ضامن أو وكيل أو شهيد لأنه من باب 
ْ - نشاء» وتجب الكفارة في يعلم الله وتتدب في علم الله» (والنبي والكعبة) 
0 من كل معظم شرعاء وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته قولان» محلهما إن كان 

رالا حرم قطعاء كالحلف بما ليس بمعظم شرعاء (و) لا يصفات الأفعال وهى عبارة 
كن تعلق القدرة بالمقدور فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدورء (كالخلق) والرزق 
ع الراء و الأحياء (و الإماتة)؛ بخلاف مشتقاتها كالخالق والرازق والمحيى والمميت؛ (أو) 
قال (هو يهودي) أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء 


عليه» لكن يحرم عليه ذلك وإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا أو جاهلاء (و) لا كفارة في 
(غموس) تعلقت بماض وإلا كفرت» سميت بذلك لأنها سبب في استحقاق الغمس في النارء 
وفسرها بقوله (بأن شك) الحالف في المحلوف عليه (أوظن) ظنا غير قوي وأولى أن تعمد 
الكذب (وحلف) على القطع (بلا تبين صدق) بأن تبين كذبه أو لم يتبين شيء؛ فإن تبين صدقه 
لم تكن غموسا لكنه يأثم بالجرأة على الحلف بلا يقين» وإثمه أخف من إِثم الغموس كما في 
الميسرء وأما أن قوي الظن أو قال في ظني لم تكن غموساء (وليستغفر الله) وجوبا أي يتب 
بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في يهودي وما بعده» (وإن قصد) في حلفه 
(بكالعزي) من كلما عبد من دون الله (التعظيم) من هذه الحيثية (فكفر) والعياذ بالله» وإن لم 
يقصد فحرام, (ولا) كفارة في يمين (لغو)» عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت 
بماض أو حالء وفسرها بقوله (على ما يعتقده) بان حلف على شيء يعتقده أي يجزم به 
(فظهر) له (نفيه)؛ فإن تعلقت بالمستقبل كفرت» (و لم يفد) لغو اليمين (في غير) اليمين 
ب(الله) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشيء فقول الله تعالى لايواخذكم الله 
باللقو في أيجاتكم المراد بها الأيمان الشرعية وهي الحلف بالله. (كالاستشناء يأن شاء الله) فإنه 
المي بالله والنذر المبهم؛ وإطلاق الاستثناء عليه حقيقة عرفية وإن كان مجازا 
طء وأما هما فيفيد فيهماء (إن قصده) أي الاستثناء أي حل اليمين لا إن قصد 
البرك أو جرى على لسانه سهواء (كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي) فلا يفيد في غير اليمين 
3" النذر المبهم؛ وأما هما فيفيد فيهماء في الأولى اتفاقاء وفي الأخيرتين (على الأظهر)؛ 
ل ل سب اال 
00 و اناف كي شل بعد الاستثناء أنه لايمين عليه» فيحنث على الثاني لأعلى 
0 5 أفاد) الاستشناء (بكالا) وأخواتها من أدوات الاستثناء ومافي معناها من شرط أو صفة 
غاية كلا أكلم زيدا إلا يوم كذا أو أن هجرني أو التاجر أو إلى زمن كذاء (في الجميع) أي 


لايفيد في غير 
فى الأصل لأنه شر 


أو 


الل كدر روطن ربك ابم وا ورا ا 
1 0 ودحتمل أن معنى الجميع ججمع الإيمان, ثم أشار لشروط الاستثناء 
ربعه ر أ ا : ا 
6 00 21 اميتي مه الر اشم لم رده ميد كارا ل عا 
0 7 220 او مطاان أو العا تفن إر تارب ل لمي رد ير 
3 لاسا اي وى لاطو ين لابن ري عن ا ل 
: ا لزاصدا نه حل البعين وزو يعد ورايه من حير كمال ولو علي حر و لد كن 
الخ قر .ان يار للد روي لبقن يا سا ل ل 
لتبر 03 ساء الله أو لم يقصد بها أو بغيرها شينا فل يتفعه؛ (ونطق به وإن مرا ببحركة لسساته)» 
0 00 بساك فين عن رجي يليه اجر طني بت و عند ب را 
ا ا ل 
١‏ تلن نيه :اد تيه لعتار رركا بحرم عد لد سني لتر ا ا 
7 0ه نه اما لومتشيلنا قولة (إلا إن يعر ) اين لك إن ران نه قروا مي طلا جد اا 
(في يمينه أولا) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية؛ (كالزوجة) يعزلها 
أولا (في) الحلف بقوله (الحلال على حرام) أو كل حلال على حرام لا أفعل كذا وفعله ذلا 
شيء عليه في الزوجة» لأن اللفظ العام أريد به الخصوصء (وهي) أي مسئلة العزل هذه 
(المحاشاة) أي المسماة بذلك عند الفقهاء» وهي قاعدة مطردة في كل محلوف به» وتفريق 
لماجي بين قبول المحاشاة مطلقا وقبول النية المخصصة في الفتوى دون القضاء بأن ما يحلف 
به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الإيمان هو اليمين بالله تعالى ل 
ف قتضي الاستيعاب, ولذا لو قال على الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة؛ 
ال يا الوص اساي بو 0 ا النية المخصصة:؛ وإن 
ولو حلف لاكلمت رجلا حمل على العموم؛ يفيد تغاير 0 
لأولى في المحلوف به والثانية في المحلوف عليه» هذا مفاد بن» ومفاد ره أنها مطردة في 
الاولى في 20 بالنية» (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يعين فيه 
المحلوف به وعليه وأنها هي التخصيص بالنية» (وفي ا 
: ند. ان فعلت كذا اليمين) المبهمة كعلى يمين أن فعلت كذاء (وا رة) 
المنذور كعلى ندران فعلت كذاء (واليمين) الم ا 
1 ذا فعلل, كفارة» (و) فى اليمين (المنعقدة على بر) وهو أن يكون الحالف 
ة كان فعلت كذا فعلى ره (و) في اليم 
المبهمة ١‏ 3 و فعا يفعله تحصل (ب) 
8 8 ن عليه من البراءة الأصلية فلا يطلب بفعل يفعله ليبر» و ا 
بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من ال ' 7 
بابر 4 (إن فعلت)» وإن نافية إن لم يذكر لها جواب كو الله إن كلمت زيدا أي لا 
بإحدى صيعتين 0 1 اب كو الله إن كا ت زيدا فلا أقيم في هذه البلدة؛ (أولا فعلت) 
أكلمه؛ وشرطية إن ذكر لها جوام فة حنث بواسطة تقدير الترك» كوالله أن كلمت أولا 
الله لا كلمت زيداء ولو ردت إلى صيغة حدث بو 0 و 
كو : أما ماترد إلى الحنث بلا تقدير الترك بل بتقدير غيره 
ت زيدا إذ المعني لأتركن كلامه؛ وأما ماترد ! ُ 
كلمت زيدا ؛ زيد أولا اقمت فى هذا البيت لأن معناها فى الأولى لا 
ام اا 1 1 
3 5 7 0 غانة لانتقلت وا أن ١‏ : در 
طالبته أو لاشكوته وفي الثانية لانتقلن» واعلم أن الماضي في 
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توت عر يدام و واي و ا ا 
0 9 الالو 1 00 لا تتعلق بالماضي» (أو) اليمين المنعقدة على (حنث) 
في بيعي يف0 له معناتها لما كان عليه من البراءة الأصلية؛ ومعنى ذلك أنه يطالب 
نافية إن لم يذ 1 عليهة؛ وصورها (ب) قول الحالف (لا فعلن أو إن لم أفعل)» وإن 
حل يدكر ليها جواب كو الله إن لم أكلم زيدا أ م ا 0000 
النقي نات 1 زيدا أي لا كلمته لأن إن نافية ولم نافية ونفي 
يي #لمانتء وشرطية إن ذكر لها بى | الا ٠‏ ل 3 
ا ل د ها حواب كو الله إن لم أكلم زيدا ما أقمت فى هذا المكان. 
6 دي حلي بدو (إن لم يؤجل) فإن أجل كلدكلمن زيدا في هذا الشهر أو أن لم أكلم 
2" في هاا الشهر أي لاكلمنه؛ فهو على بر حتى يمضي الأجلء وفائدة ذلك عدم م: 
زوجته إذا كان المحلء ة : الى حي امجن روا اك ص اي 
0 امججأوقياية طألافا كما سيان + (إطفام جد ره مساكن) هذا كنذا وما قلة دن 
ب ر إلخ خبره» والمراد بالاطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير؛ وشرطه الححرية 
وا لءسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج؛ ولايشترط كونه من محل اللحنث قاله دس؛ وقال 
عق المعتبر مساكين محل الحنث» (لكل) أي لكل واحد (مذ) مما يخرج في زكاة الفطر هذا 
ظاهر المص وهي طريقة لبعضهم, والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر» وأما 
إذا أخرج من غيره فليخرج وسط الشبع منه ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذه هي المذهب؛ 
(وندب بغير المدينة زيادة ثلئه) إذا كان كافياء (أو نصفه) إذا كان الثلث لا يكفى» وذلك بقدر 
ما يكون وسط عيشهم في غلاء أو رخص كما في الرسالة» فأو للتنويع لا للخلاف» خلافا لعق 
السلام» والعلة الأولى تقتضي مساواة مكة لها بخلاف الثانية» (أو) لكل (رطلان خبزا بأدام)؛ 
وهل هو شرط كما هو ظاهر المص والمدونة» أو مندوب وتجزئ قفارا بتقديم القاف وفتحها 
وتخفيف الفاء أي غير ما دوم؟ قولان مرجحان؛ لكن الأول أقوى من جهة المنقول كما في 
ره والملح ليس بأدام (كشبعهم) مرتين كغداءين أو عشاءين أو غداء وعشاءء إلا أن يتحقق 
أن كل واحد أكل مدا في مرة واحدة فيجزئ ذلك؛ ولا يشترط التقارب في الأكل؛ خلافا 
للتونسى في اشتراطه أن أط جتمعير') ولا التوالي في المرتين» والمعر الشبخ الوطم 
١ ١.‏ 1 ع الثانز مء أنواع الكفارة الثلاثة التى على التخيير بقوله (أو كسوتهم) بكسر 
وأشار إلى النوع الثاني من الواح وجا اك يقال كلسي لوف ا 
5 4 4 
الكاف (للرجل ثوب) يجزئ في الصلاة على وجه ْ ا 
ان خيطاء (وللمرأة درع) أي قميص ساترء وأ مزءالهة 0-7 ل اتوت 
50000 قممصا أولاء (وخمار) ولا يشترط فيه السواد» (ولو) كانت الكسوة 
الساة كاف وسواء كان - و 9و 5 : 
/.طل أهله) أي اهل المكفر وأهل بلده» ومقابل لو ما حكاه ابن بشير عن اللخمي من 
(غير و 9 ة الأهل كالاطعام قال الش ولعله نقله عنه مشافهة لأنه في تبصرته مصرح 
مراعاة وسط كسو ٠‏ فيهما) أي فى الكسوة والاطعام بنوعيه الإمداد والخبر 
ملاة ما نقله عنه (والرضيع كالكبير ف لي ذْ 
بخلاف ل جذء به عن اللبن على الأصح, ولا يكفي شبعه وكسوته خلافا 
د علاأق يأكل الطعاء:وإن لم يستحن ان 0 ” المكانياء ت(ك) اذا عجن رفنت 
0 ززنالك بقوله (أو عتق رقبة» كالظهار) في جميع نم) إذا عجز و 
لبعضهم» زو ١‏ 
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الاخرا : 
© حراج عن:الأنواع الفلديةة بآن 506 ا 
فوراء وذلك يستلز 00 ما باع على المفلس» لزمه (صوم ثلاثة أيام) 
حال كوني رلك 0 3ع كن لالخصوص الصوم قاله دس» (ولا تجزئ) الكفارة 
خلافا تقول ار.. اين توعين» العتق مع غيره اتفاقاء والاطعام والكسوة على المشهور, 
ش 1 3 سم في الموازية» ومنشأ الخلاف هل ا رة : 
ل تسبلو كف طم ادر ع من ير في الجل مخير في الابعاض 
ا 1 كن ث كفارات بإطعا كسوةً فال" 11000 
كفارة ليمين أم لاء وإن ,: 7 2 وعتق فإن لم يشرك فيهن أجزاه» عين كل 
الي 1 2 ثيهن لم يجزئه العتق لأنه لا يت يتبعض» وفي غيره قولان» فعلى 
ل نس على المائية عظل أنه افق ناي كل كنا اللو بلع ب ال ل 
الكسوة وإلا ثلاث لا : زئ ف لي ل رت ين ابلق وا ين 
من الاطعام وئلاثة من الكسوة * : 7 0 
ل 0 ثم يطعم سبعة ويكسو سبعة ويكفر عن اليمين الثالثة بما 
37ت الماعدة عندق إن اوور كار و الال ا 90 
على تنه | : ره من نوع الأولى قبل أن تكمل الأولى» وقيل يبني 
سعة أما من الاطعام أو من الكسوة لآن كل احدة نابها ثلاثة وثلث من الاطعام والكسوة 
والأثلاث لاتجرئ ف اا ١‏ 1 ا ا 
1 تجحزئ فتبطل» هذا إن اختار إن يجعل الكفارات من نوع واحدء وأما إن اراد أن 
يجمعل اثنتين من نوعين فإنه يطعم مسكينا واحدا ويكسو آخرء ويصح له كفارتان من نوعين» 
0 دفع ملفقة 7 المناسب لقوله (و) لايجرئ (مكرر) من إطعام أو كسوة (لمسكين)؛ 
كخمسة لكل مدان أو ثوبان» (و) لا (ناقص كعشرين) مسكينا (لكل) منهم (نصف) مده (إلا 
أن يكمل) عدد المساكين فيما لفق أو كررء وقدر المد فيما نقص عنه؛ (وهل) محل إجزاء 
التكميل في الناقص (إن بقى) بيد كل مسكين ما أخذ, وعليه فلا تجرئ إن لم يبق» أو يجزئ 
مطلقا بقي أم لا وهو الراجح؛ (تأويلان) محلهما أن لم يبق؛ وإلا أجزأ بلا خلاف» وبنبني على 
التأويلين جحواز دفع المد متفرقا وعدمه؛ وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه 
البقاء قولا واحداء (وله) أي للمكفر في المسائل الثلاث (نزعه) أي مازاد بعد التكميل (أن 
بين) للمسكين وقت الدفع انه كفارة» ووجده باقيا بيده» والقول للمسكين أنه لم يبين له» 
والنزع في مسئلة النقص (بالقرعة) إذ ليس بعضهم أولى من بعضء؛ ومحلها ما لم يعلم الأخذٍ 
بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة» (وجاز) التكرار (لثانية) أي لأجل 
دن ثانية فيدفعها لمساكين الكفارة الأولى؛ (إنْ أخرج) الأولى قبل الحنث في الثانية» (وإلا) 
أو أخرجها بعد الحنث في الثانية (كره) له دفع الثانية لمساكين الأولى» ليلا 
الكفارتين؛ هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله» بل (وإن) اختلف (كبمين 
الكراهة» دفع بها ما يتوهم من الجواز لاختلاف الموجبء (وأجزات) 
5 50 ن حلفه بئا أو باليمين أو بالكفارة أو بالله ف 
رأ را فل تاسوه كذ ل ل هلالس أو لك أرب 
صينة بر أو حنثء إلا أن تكون مقيدة بأجل» ففي المدونة لا يكفر إلا بعد الأجل؛ و 
اسل أن تزلها لا يكف إلع علي وجحة الاحبية» كالمتعقدة على بر 2 ا 
نرت ان ترك اتبيه الست وإن ايمرا قبلب بخلاف المسقدة على حيت نإل يضر 1 


يخرج الأولى 
تختلط النية في 
وظهار) مبالغة في 
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١‏ :ل تر ولم يفعل» نقله دس والمراد بالحنث فيها الذي يجزئ التكير قبل فوات 

ةف . 7 5 
5 ل لأنه لابد منه قبل الاخراج (ووجبت به) أي بالحنث 
فبعث لولده متها الصئ ؛ فيه؛ كمن خرجت زوجته لأهلها ذ فحلف لايبعث في ردها 
وأما أن أكره : لصغير فرجعت تأخذه (إن لم يكره ببر) بأن كان طائعا أو أكره فى حدث» 
05 ا أكره في بر فلا تحب بقيردسة: أن لايعلم باكر مين الحلى» وأن لارأمر هه وأن 
ل ل شرعياء وأن لايفعل بعد زواله طا 0 1 ١‏ 

1 ا ولي 2 عاء وأن لايكون المكره للشخص هو الحالف له 
على ترك الفعل» وأن لايكون يمينه لا أن طاء 1 
على اليمين الشر 5 2 فعل عاولا مكرهاء وإلااوجبت به. ولما أنهى الكلام 
تعن اخرعية وما يتعلق بها شرع في ذكر شيء من الالتزامات فقال (و) وجب (في) 
اس (على أشد) أو أشق أو أعظم (ما أخذ أحد على أحد) أي أشد الإيمان وأقواها 
0 احد على أحد أن فعلت كذا وفعله (بت من يملك) عصمتها (وعتقه) أي عتق من 
١‏ رثبته حين اليمين فيهماء فلا شيء عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين وقبل الحدث» 
وصدقة بثلئه) أي ثلث ماله حين يمينه» إلا أن ينقص فما بقى (ومشى) لا ركوب (بحج) لا 
عمرة ووكفارة) لبمتنه وهذا إن لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية وإلا لم يلزمه إلا كفارة 
0 ويصدق في إخراحهما ولو في القضاءء (وزيد) على ما تقدم (في) قوله (الإيمان) أو 
إيمان المسلمين (تلزمني) إن فعلت وفعل ولانية له (صوم سنة أن اعتيد حلف به) أي بكل ما 
يلزم مما تقدم» وما لم يجر به عرف لايلزم» والمعتبر عرف أهل البلد لاعرف الحالف إلا إذا 
لم يكن عرف لأهل البلد» فإن لم يكن له ولا لهم عرف فلا يلزمه سوى كفارة يمين» وإن نوى 
شيئا عمل بنيته» (وفي لزوم شهري ظهار) لأن حلفه بشبه المنكر من القول وعدم لزومه وهو 
أظهر (تردد)» محله إذا كان الحلف بهما معتاداء وإلا لم يلزمه شيء بالأولى مما قبله» كما لو 
كان الحالف لازوجة له وباعتبار العرف في الإيمان يعلم أن اللازم في الإيمان اللازمة أو جميع 
الايمان في بلادنا إنما هو البتة» ولاشيء فيهما على غير المتزوج والمرأة» (وتحريم الحلال) 
كان يقول إن فعلت كذا فالحلال على حرام أو فالشيء الفلاني على حرام وفعله» (في غير 
الزوجة) من كل شيء أحله الله (والأمة)؛ عطف على غير» من عطف الخاص على العام؛ للرد 
على من يقول تلزمه كفارة يمين في تحريمها ولا يطؤها حتى يكفرء (لغو) خبر لقوله وتحريم 
الحلال إلخء وفي غير الزوجة متعلق به ويحتمل عطف الأمة على الزوجة ويقيد بنية عتقها 
وسدلها العف اذا نوق بحري عتقده ولما كان الاأعال إنا ست البمين تنجلا ولا تحر 
الكافرة بتكرر مايوجت!ا لحدث إلا بلفظ أو نية أوعرف كما قال ابن عرفة دكر المص ما تتكرر 
نه تال وز كروت أن قسن وميه زكر الحدك) كقرلة والله لا كلمت زيلءا وتوى اله كلما 
ود دث» (أو كان) تكرر الح ف [العرف) بأدتيكرة العرف في مثل المخلواقت هلبه 
ا أن لايريد قصر الح ث على مرة) (ك)حلفه على (عدم ترك الوتر) حين عوتب على 
تركف أو اخاره من كل عيادة لهااوقت تفعل فيه 3 م عليةاو خر عنه وهو دائم؛ فتلزمه 
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كلما نكر عا سو د ١‏ 
2 كار لاوالم رف وا ول اا 
0 رز وله لالتعا مارة اتوي 
اقل كام كرا بدن ار خل ثلاث مرات» (أرقال) والله (لا) افعل كذا (و) الله (9) 
عليه» وأما أن اتحد القسم 0 فالمدار على تكرر القسم واختلاف المقسم 
لاا واليس ور حي رت من هلزن فكان ينيقي لاتضك أن تقول برقال 
فعليه كفار تان أن . . بن 2077 ره واحدة كما رايت» (أو حلف أن لا يحنث) فى يمينه 
30057 الخس لان عدت في يمن (أو) كلض لتر والمصيجف والكات ) | 
لايفعل م د لميسين» (أو (بالقران والمصحف والكتاب) أن 
ش فثلاث كفارات؛ والراجحم عدم التعدد لأن 1-5 ' 
قشل 1م 1 وتراحح عدم التعدد لآن مدلول الثلاثة واحدء (أودل 
على التكرار حال كون لفظه متليسا ( 2 2 - 90 
فعليه أقل ا ا 2 بجمع) نحو ن فعلت كذا فعلى إيمان أو رات 
58 0 ث ما لم ينو أكثرء ولو قال فعلى عشر لزمه العشر لأن اسماء العدد نص في 
؛ (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع كأن علق (ب)قوله (كلما أ تقلت كذ فل 
207 الور ارمع (ب)قوله (كلما أومهما) فعلت كذا فعلي 
2 0 رة فعليه بكل فعلة كفارة» (لا) إن علق بقوله (متى ما) فلا تتكرر الكفارة بل تنحل 
0 بالفعل الأول على الراجح, (و) لا إن قال (والله) لافعلت كذاء (ثم) قال ولو فى مجلس 
كر بواللم) لاافعله ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة» (وإن قصده) أي التكرار لليمين ثانية 
وانشاؤها دون قصد تعدد الكفارة» إذ قصد انشائها لايستلزم قصد تعدد الكفارة» فهذا محترز 
قوله أو نوى كفاراتء (أو) حلف (بالقرآن والتوراة والانجيل) لا أفعل كذا ففعله فكفارة 
واحدة لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة واحدة من صفاته؛ (و) لاتتكرر الكفارة إن كان 
متعلق اليمين الثانية جزء متعلق الأولى» كما لو حلف (لا أكلمه غدا وبعده ثم) حلف ثانيا لا 
أكلمه (غدا) وكلمه غداء ثم لاشيء عليه إن كلمه بعده لانحلال اليمين بخلاف لو لم تكن 
الثانية جزء الأولى كما لو حلف لا أكلمه غدا ثم حلف لا أكلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا 
فكفارتان لو قوع الغد ثانيا مع الغير فكأنه غير الأول» ومسئلة المص وقع فيها ثانيا وحده 
فكان كالتأكيد للأول. ثم شرع فيما يخصص اليمين أو يقيدها فقال (وخصصت نية الحالف) 
لفظه العام أي قصرته على بعض أفراده؛ وهو لفظ يعم شيئين فصاعدا من غير حصر كالمعرف 
بأل الجدسية كالانسان» والجمع المعرف بأل التي ليست للعهد كالقوم والمشركين» والاسماء 
المبهمة كالموصولات وأسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي وكل وجميع؛ 
فخرج بقولهم من غير -حصر المثنى وأسماء العدد فإنها وإن تناولت شيئين فصاعدا لكن إلى 
غاية رة» (وقيدت) لفظه المطلق» وهو لفظ يدل على الماهية بلا قيد وحدة ولا جمعية 
فنصدق بالقليل والكثير» أي حمله على فرد خاص؛ كمن حلف ليكرمن رجلا ونوى زيدا فلا 
طالق لا أفعل كذا وله زوجتان إسم كل زينب وقال أردت بنت فلان مثلا فتكون هي المحلوف 
5 (إن نافت) ١‏ لمخصصة أي خالفت ظاهر لفظهء هذا القيد ليس للإحتراز بل هو كاشف 
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زمقط 
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ومبين لمعنى :.:(١‏ : : 
: امحسين لذن ادنك د ا 
شمله اللفظ دؤعة الخو + عله لأن اللفظ ب نتضي ثُبوت الحكم لكل فرد مما 
زنية شفي ذلك الحكم عن بعض الأفراد, ذ 2 0 
لا معنى لتتخصيصها للفظه إلا مناة كن بعض الافراد» فالمص في غنى عن الاتيان به إذ 
' 0 إلا منافاتها لظاهره, (و) الحال أ: 0 1 
قابلا لما أدعى من لاد يل 1 و نها (ساوت) بأن كان لفظ الحالف 
علي كت ستصيص والبقاء على العموم على السواء عند السامع؛ لكونه مجازا 
بي "2 ثر حميقة في الثاني» فتقبل حينئذ (ذ : ا 
حلفه لها (لا أت فذحل المساوية بقوله (ك)نية (كونها) أي الزوجة (معه) في عصمته (في) 
نزوج) أمرأة عليها (حياتها) فمن ت 20 
مات يت كل ودس راد يانها) فمن تزوج عليها فهي طالق» فقوله حياتها مفرد 
7 يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك الوقت كونها معه في عصمته وغيره» فلا 
يعحنث في تزروجه بعد فراقها وإن روفم لأن الق بنة : . 0 
ا وإن روفع لآن القرينة على إرادته عدم الاضرار بهاظاهرة ولا 
عسرار في تروجه بعد مفارقتها فنيته مخالفة لظاهر لفظه لكن عضبدتها القرينة فصح استعماله 
أي مجازه الراجحح» وعضدت اللغة ظاهر اللفظ فصح استعماله في حقيقته» فاستوى محملاه 
عند السامع لكن لكل منهما مرجحاء ومفهوم ساوت أنها أن لم تساو لخلوها من القرينة فلا 
0 أن تكون قريبة من التساوي أو بعيدة» فأشار إلى الأولى مشبها لها بالمساوية في 
القبول بول (كان خالفت ظاهر لفظه) وكان أرجح عند السماع بقاؤه على ظاهره الذي هو 
العموم من دعوى تخصيصه بهذه النية. لكن لايبعد عنده تخصيصه بهاء ومثل لها بقوله (ك)نية 
(سمن) بفتح السين (ضان في) حلفه في (لا آكل سمنا)؛ فلا يحنث إلا بسمن الضأن ولو لم 
يلاحظ إخراج غيره لأنه عام أريد به خاصء هذا ما عليه ابن يونس والجمهور وهو الحق؛ 
وقال القرافي نية سمن الضأن لا تكون مخصصة إلا إذا نوى إخراج غيره أولاء بأن ينوي إباحة 
ما عدى سمن الضأن وإلا حنث بالجميع لأن ذكر فرد العام مقرونا بحكمه يؤيده ولا يبخصصه 
عق بمذهبه فقال أي كنية إخراج غير سمن الضأن؛ وجعل قوله إن نافت شرطا مخخرجا لما إذا 
لم ينو إنخراج غير ما نوى فلا تنخصص لأنها غير منافية عند القرافي ومن تبعد لان ...و 
أكلمه) وقال نويت شهرا أو في المسجدء (وكتوكيله) غيره في بيع عبده أو ضربه (في» . 
(لايبيعه ولا يضربه) فباعه الوكبل أو ضربه وقال نويت لا افعل انفيسي» ولو 0 لا 
: كان أخصر وأشمل لصدقه بالبيع والضرب وغيرهماء وإنما أعاد المص ا ف الأن نيته 
ف هذا إن وافقت ظاهر لفظه لاسناد الفعل لنفسه فهي مخالفة لظاهر المقصد العرثي وهر 
في هذا و 6 0 2 
أ يه يخم بحه عن ملكه أو لا يضربه اصلا فيقبل قوله في كل ثبي 0 
ا (, بينة) أي مع بينة اقامها الرافع فشهدت عليه بحنئه فيما ذكر من 
(مرافعة) أي رفع لقاصي /3ل- ٠‏ - -, : ا 
7 مذكر) فادعى اله مخصيص (أو) مع (اقرار) منه؟ بذلك حين المرافعة فلا يقبل قو 
١ 0‏ بيه مما يقبل في الفتوى أن يقول الشخص حلفت بالطلاق أني لا 
زف .ظطلاق. وعتق) فعين” تا 5 7 ل ا 
في 1 40144 الع 3 القضاء إلا أن يشهد 
سان و حي الكاترا و توب فلا يقبل في ٍ 
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ان لان الايد انلك عا تن رحن ون 
ددع قوله (أواستحلق), صرايه أ 0 على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن 
(مطلقا) بالله أو د 00 “د لو طاع بالحلف لكان كذلك على المعتمد 
متعلق بحق مالي كان يد 2 1 (في وليقة حق) أي توثق في حق أي قطع نزاع 
| 0 د + بعشرة من بيع فيخل داللة ين 0 0 
“ااا لي شصيرة وسري من قرا 
0 ها وبع وينوي حاضرة, أو غير مالي كحق زوجة شرطت 

مصرية مثلا إنه إنما يريد أنه ليه ب لى دللك فلا تقبل نيته إذا تزوج عليها غير 
من حقه هذ اليمين؛ وأشار | ا لآ العبرة بنية المحلف لأنه كأنه اعناض 
(كذب في) قوله ر 8 3 لبعيدة بقوله (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمنء (أو) إرادة 
1 لفحي لق و) أمتي (حرة) وقال أردت الميتة فيهما أو | لمطلقة أو المعتقة 
قبل الحلفء (أو) في قوله م 0 الم رو 
50020 سي ترك شي (حرام) وقال أردت الكذب أي أن كذبها حرام؛ ففى كلامه 
0 00 “داس» ونسر بعضهم إرادة الكذب بأنه أراد الأخبار لا الانشاء وأنه كاذب في 

3-0 3 0 . 

0 0 يصق بمرافعة بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه وهذا التفصيل من قوله 
وساوت إلى هنا إنما هو ذ الخصيض إذ له 1 00 
ين ؛ 22400 كو في التخصيصء إذ تقييد المطلق موكول إلى نية الحالف بلا تفصيل» 
1 لمطلق إذا ترك بلا تقييد أنبهم بخلاف العام إذا ترك بلا د+ تخصيص فأنه يبقى على عمومه 
لاد فحني ره (نم)» إن عدمت أو لم يضبطهاء خصص وقيد (بساط يمينه) وهو السبب 
الحامل على اليمين؛ هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام 
وقرينة السياق وقد لايكون سبباء وعطفه على النية باعتبار أنه نية ضمنية وهي صريحة قاله 
بعضهم» دس والتحقيق أنه من باب القرائن فهو أقوى من النية المخالفه. وشرطه أن لا يكون 
للحالف مدخل في السبب» كمن قيل له لحم البقر فيه داء فحلف لا يأكل لحما فإنما يحنث 
بلحم البقر» أو لبن البقر فيه دواء فحلف ليشربن لبنا فلا يبرأ إلا بلبن البقر» وكمن حلف ليبيعن 
فأعطى دون الثمن فلم يبع؛ أو حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته فقالت أنت طالق فلا 
يحاكيهاء أوحلف أنها لاتعتق أمتها وقد كانت اعتقتها قبل ذلك فلا يحنث لأنه لو علم لم 
يحلف» فإن كان له مدخل في السبب كمن تنازع مع ولده فحلف لا يدخل داره ثم زال 
التبازع فلا ينفعه ود 50 مزلت و ياي نرت العاف في المرائعة بإ بصي البينة عثاء 
المرافعة بالبساط» فيحمل عليه حينئذ» وأما أن شهدت باليمين وأدعى هو البساط فلا يحمل 
عليه عند المرافعة» 2-2 أن عدمت اليه والبسائاء خصص ربد (عرف قولى) اي موت 
للقول» بأن يكون ١‏ : هو الذي يتصرف اله الفزل عنا الأطلاق كاختضاصن للدابة في بل 
الحالقف بالحمارة والمملوك بالأييض:؛ والتوب بالقميض» فمن حلف لايشتري ما ذك رمثلا 
عمامة فلا يحنث» وإن حلف ليشترينه فلا يبرأ إلا بما ذكر؛ وفي 


والباجى وهو التحقيق عند العدوي كمن حلف لا يأكل خبزا 


ورف لله تخي الشور قط فلد مت الايد وعدم البباردررقاها القراني والجض قا ردي 
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ترون عوك ف ريون وباط لاه ات ا 
ا “القت على .مذ لوله لق» تكحلقه لا أر كب ذاية فيحنت ركلما وذاب] إلا قبي 
7 3 2 مرق #والل لاريم السخوم بالتهار,افيحمل غليها» ذكره بي فإن احتمل لفط 
وجهين فأكثر على السواء جر ى ا 0 1 
ا ى "سواء جرى على حكم المجتهد تتعارض عنده الأدلة بلا مرجح؛ فقيل 
0 ش 3 “قال ال وقيلبالأ حت دكر سناجت الميسرة رخ) بعد اللدوى أ ب 
ا لا بعد عدمه إِذ لا يدم ويوجد الشرعي لأنه إما فرد من أفراد اللغويي أو مراف 
5 اجر مسا (شرعي)؛ وهذا ضعيف» والراججح تقديم الشرعي على اللغؤي: فمن حل 
#لعلي ولا يتطهر أولا يزكي حنث بالشرعي لا اللغوتي» ومشى عليه في قوله الاتي وسافر 
لم وني بن أن المشهور تقديمه أيضا على العرفي» ومفاد ره أنما عليه المص فى 
التميع هو المشهور» (وبحنت أن لم تكن له نية ولا) ليمينه (يساطايفوت) أي تعر (نا حلف 
عايه) لغمر مانع» بل (ولو) فاته (لانع شرعي)» فرط أولا تقدم على اليمين أولاء كحيض لمن 
حلف ليطأنها؛ وحمل منه لمن حلف ليبيعنهاء هذا إن كان لا يزول وإلا فلاء كما إذا لم يوجل 
في الحيض فينتظر طهرها في المستقبل ويطأهاء ومقابل لو قول سحنون بعدم الحنث في 
مسئلة البيع؛ وتقييد ابن دينار وابن القاسم الحنث في مسئلة الحيض بمن فرط؛ (أو) لمانع 
عادي (كسرقة) أو غصب لثوب مثلا حلف ليلبسنه» وقت أم لا بادر أم لاء إن تأخر عن اليمين 
لا إن تقدم» ومحل الحنث في الشرعي والعادي إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا فلاء (لا) إن 
فات (بكمو ت حمام) عقب اليمين» وأدخلت الكاف كل مانع عقلي؛ (في) حلفه (ليذيحنه) 
بمعنى ليزهقن روحه إن بادر أو وقت » فإن لم يوقت وفرط حنث, ولا حنث إن تقدم مطلقاء 
فلو قال المص ولو لمانع شرعي دائم مطلقا أو منقطع موقت وإن تقدم أو لعادي متأخر مطلقا 
كعقلى إن أطلق وفرط لا إن بادر أو وقت كعقلي وعادي تقدما في يمين تكفر لو في بالمراد» 
(و) حنث في يمين حنث مطلقا (بعزمه على ضده) أي ضد ما حلف عليه وفاقا لابن المواز 
وأبن شاس وابن الحاجب والقرافي» وخلافا لغيرهم وعليه فله إن يرجع ليمينه وييطل العزم» 
مالم يكن المحلوف به طلاقا وإلا لزمه يمجرد العزم؛ واختار هذه الطريقة طفي؛ وأما المؤجل 
ويمين البر فلا حنث فيهما بالعزم على الضدء (و) حنث (بالنسيان) على المعتمد؛ خلافا لابن 
العربي والسيوري وجمع من المتأخرين القائلين بعدم الحنث وفاقا للشافعي؛ (إن أطلق) في 
يمينها ولو ايقل لا أفعلة مالم أنس وإلاافلا حنث به (و) حنت (بالبعض) من :دي أبجراء حلب 
عل :2 كدو لى قن الكل كذ أكل كل الرغيق على الجشهون واستشكل يانه مالف نا 
و فى علم المعانيى من أن إفادة الكل للكلية محله إن لم تقع في حيز النفي وإلا لم تستغرق 
عر 2م د نه الينيد الججناعة الصنادق كوت ابعش اكول : 

غالباء بل يكون المقصود نفي يئة ألااجماعي ب 
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إلا أن ية 1 

0 
يسرأ إلا بأكل جميعه لأن ١‏ مرا ثي يمين الحنث فلا يحصل بالبعض» كلا كلن هذا الرغيف فلا 
لال جه لاقم مطل ادقع قمر تلاج لشي لب له 
اخ بلي 005؛ (و) حنث ل(إيسويق أولين) أي بشريهما (في) حلفه (لا أكل) طعاما 

م اكير وهذا إن قصد التضبيق على نفسه بأن لا يدخل فى بطنه طعاماء إذهما 
0 0 الكل دون الشرب فلا حنث؛ (لا) بشرب (ماء) ولو ماء زمزم؛ (ولا 
50 (لا اتعشى)» مالم يقصد ترك الأكل في جميع الليلة» (و) لا (ذواق) لشيء؛ 

00 4004 ولا يشريه» (لم يصل) الدواق بمعنى المذوق (جوفة) ولو وصل لحلقه (و) 
حلست (بوجود أكثر) مما حلف عليه (في) حلفه بطلاق أوعتق أو غيرهما مما لا لذو فيه (ليس 
ني كمره) أي غير القدر المسمى كعشرة مثلا المتسلف) أو سائل أو مقتضى لحقه (90) 
جود (أقل) إذ المراد ليس معي أكثر مما حلفت عليه؛ (و) حنث (بدوام ركوبه) لدابة (و) 
م (لبسه) لثوب مع إمكان الترك (في) حلفه (لا اركب ولا البس)» بفتح الباء» بناء على أن 
: وام كالابتداء وأما لو حلف لأركبن أو لألبسن فيبرأ بدوام الركوب واللباس في المدة التي 
يظن الركوب فيها واللباس؛ فإذا كان مسافرا مسافة يومين فقال وهو راكب والله لأركبن الدابة 
فلا يبرأ إلا إذا ركبها المسافة بتمامهاء ولا يضر نزوله ليلا ولا في أوقات الضرورة» وكذا يقال 
في حلفه لالبسن» (لآ) يحنث بالدوام (في) حلفه على (كدخول) ل(دار) مثا حلف لا يدخلها 
وهو ما كث فيهاء بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث لأن الاستمرار 
كابتداء دخولء» والسفينة كالدار فيما إذا حلف لا يدخلهاء وكالدابة فيما إذا حلف لا يركبهاء 
وأدخل بالكاف مثل أن حضت أو طهرت أو نمت مما لا يمكن تركه وهي متصفة به؛ فلا 
يحنث باستمرارها عليه» بل بما يستقبل منه» (و) حنث (بدابة عبده) أي عبد المحلوف عليه 
فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي» (في) حلفه على (دابته) لا يركبهاء إذ مال العبد 
مال للسيد المحلوف عليه؛ واختار البدر القرافي عدم الحنث بركوب دابة المكاتب» واختار 
غيره الحنث بركوبهاء بخلاف دابة ولده فلا يحنث بركوبها إلا إذا كان له اعتصارها فيحنث 
بركوبها على المشهور خلافا لاشهب؛ زي) كرحن لاجراي وسريه يها بره رجاه 
(فى) حلفه لعبده مثلا (لأضربنه كذا) أي عشرة أسواط مثلاء بمعنى أنه لا يبأ بذلك؛ بل لابد 
كي لبر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة» ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من 
جميعها إلا أن يحصل منها إبلام المنفردة؛ ولو حلف لاضربته عشرة أسواط فجمعها وضربه 
بها مرة حنث لأن الحنث يقع بأدنى سبب (و) حنث (بلحم الحوت) والطير لصدق اللحم 
عابنا لنة إلا أن يجري العرف بعدم تسميتهما لحما لأنه مقدم على اللغة كما تقدم» (و) 
: نى الحوت» (و) حنث بأكل (عسل الرطب في) حلفه على (مطلقها) أي 


بأكل (بيضه) أي بيض لى (مطلقها "١‏ 
مطلق اللحم والبيض والعسل؛ بأن قال لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو 
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نية أ 

ية أو بساط؛ (و) حنث (يكماء 

المعجمة وكسر (بكعك) وهر طعام يصنع على هيئة الحيةه (وخشكنان) يفتح الخ 
طبخا ججحيدا و بسكرء (وهريسة) وهي أن يطبخ اللحم مع القمح 


خى يعزل العم 

كالعصيد از العثلم عن الحم فيتي بعصا فيها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يكن 
بشدة ثم يطبخ, ( أطريو - أبن» وقال السوداني هي القمح المهروس أي المدقوق 
الوق 0 7 5 ؛ بكسر الهمزة وتخفيف التحتية» طعا يصة هنف الب لاه 
مق » (في) حلفه على ترك أكل (خير ل 6 يضح عا له تخبوط من 
من هذه الأشياء الخاصة؛ ذا 0 ) يحنث في (عكسه) وهو أن يحلف على ترك شيء 
من واج وماد 2 6< يحنث بأكل غيره من الخبز» (و) حنث (إبضأن ومعز) أي بأكله 
الدجاجء (: 00 من (ديكة) هي ذكور الدجاد جمع ديكء (ودجاجة) هي انثى 
صم ساد © اكل ست لرختم) في الأولةلزو) لا كل لح إدجاج) في الداني: (00 
ع سان ) أي أحد النوعين (في) حلفه على ترك (الآخر) فلا يحنث بالضأن في حلفه 
1 لمعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين 
ال كر (و) حنث (بسمن أستهلك) بلته (في سويق) في حلفه لا يأكل سمناء لأنه يمكن 
استخلاصه منه بالماء الحارء ولذا لو استهلك في طعام لم يحدث» (ويزعفران) استهلك (في 
م) في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يوكل إلا كذلك؛ (لا) يحنث (بكخل طبخ) في طعام 
وكان غير معين» لأنه يوكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه؛ وأدخلت الكاف ما وجد 
فيه العلتان كماء الليمون والنارنج والورد فإن عينه حنث به ولو استهلك بطبخه في طعام؛ (و) 
حنث (باسترخاء لها في) حلفه (لا قبلتك) وقبلته في الفم فقط» وأما أن قبلها هو فيحنث 
مطلقاء (أو) حلفه لا (قبلتني) وقبلته» والمعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا» 
قبلته في الفم أو غيره» (و) حنث (بفرار غريمه) قبل أخذه حقه منه (في) حلفه (لا فارقتك) أنا 
(أو) لا (فارقتني) أنت (إلا بحقي) أو حتى تستوفي حقي أو حتى اقبض حقي حيث فرط» بل 
(ولو لم يفرط) بأن أنفلت منه كرها أو استغفالا على المشهور في الأولى» وقال محمد 
لايحنتث» وأما الثانية فالمبالغة بالنسبة لها إنما هي لدفع التوهم» ولا يقال الفرار إكراه وهذه 
صيغة برء لأنا قول لانسلم أنه إكراه ولئن سلمنا فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر» بل صيغة حنث 
لأن المعنى لألرمنك» هذا أن لم يحله على غريم له» بل (وإن أحاله) فبمجرد قبول الحوالة 
ييحدث وإن لم تحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم 
ايه ايع ون معو عليكة وصواب المص التعبير بلو لأن الخلاف مذهبي؛ (و) حنث 
رع د سالقعاي لاز ليسي نالقسع لتراقامن للست 1107 كتن) أي ا د 
حت الا ا ال ا 
1 لا قبلها (في ) حلفه على ترك أصله؛ كوالله (لا أكل) شيئا (من كهذا 
الطلع) فيحنث ببسرة ورطبه) وأدخلت الكاف الل وانائر تال من طلع هذه النخلة 
لتلك الشاة أو تلك النخلة أو تأخرء (أو) لا أكل (هذ 


من لبن ذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم 
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الطلع) بإسقاط من وفاقا لابن بشير, إلا أنه قيد بالفرع القريب جدا كما في بن وشهره ابن 
الحاجبء لكن الراجح عدم الحنث مطلقا وهو قول ابن القاسم؛ (لا) يحنث بالفرع إن حلف 
لا اكل (الطلع) معرفاء (أو) لا آكل (طلعا) منكراء وكذا من الطلع؛ ثم استئنى خمس مسائل 
يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا 
إلا لنية فيهاء فقال (إلا نبيذ زبيب) في حلفه لا آكل الزبيب أو زبيباء (ومرقة لحم) أي ما طبخ 
يي هه لا اكل العم أو لحماء (أو شحمه)» وأعاد هذه لجمع النظائر» (وخبز قمح) في 
لا اكل القمح أو قمحاء (وعصير عنب) في لا آكل العنب أو عنباء وهذه تفهم بالأولى من 
مسئلة النبيذ لأن العصير أقرب للعنب من النبيذ بل هو عينه؛ (و) حنث (بما انبتت الحنطة)» 
بكسر الحاء المهملة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة (أن نوى) بيمينه (المن) أي قطعه عنه 
بتلك الحنطة» كقول القائل له لولا أنا أطعمتك من حنطتى هذه لمت جوعاء وكذا بما اشترى 
من ثمنها أن بيعت» وإنما اقتصر على الانبات لأجل المخرج الآني» وأما إن نوى قطع المنة 
مطلقًا فيحنث بكل شيء وصله منه» ودل بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت 
منها عند المشتري لم يحنثء (لا) إن حلف على تركها (لرداءة) فيها فلا حنث بما أنبتت 
جيداء (أو) حلف (لسوء صنعة طعام) لا يأكله فجود له فلا حنث؛ وهذا وما قبله من البساط 
(و) حنث (بالحمام) أي بدخوله (في) حلفه على ترك دخول (البيت) أولا أدخل على فلان 
بينا فدخل عليه الحمام حيث لا نية ولا عرفء لأنه يسمى بيتا في اللغة» (أو) حلف لا أدخل 
على فلان بيتا فدخل الحالف (دار جاره) فإذا فيها المحلوف عليه فإنه يحنث كما فى المدونة» 
هذا تقرير ح قال بن وهو الأولى؛ بل يحنث باجتماعه معه تحت ظل جدار أو شجرة إذا كانت 
يمينه بغضا أو لسوء عشرته قاله ابن القاسم» ابن حبيب وكذا وقوفة معه في صحراءء» وحل 
بعضهم المتن بأنه حلف لا أدخل عليه بيته فدخل عليه في دار جاره أي المحلوف عليه» لأن 
للجار على جاره من الحقوق ماليس لغيره فأشبهت داره؛ قال الدردير والظاهر في هذا عدم 
الحنثء (أو) حلف لا أسكن بيتا أولا أدخله» حنث بسكنى أودخول (بيت شعر) لأنه يسمى 
بيتا لغة إلا لنية أوعرف» أو بساط كما لو سمع بقوم قتلهم بيت أنهدم عليهم فحلف عند ذلك؛ 
(كحبس) أي كما يحنث الحالف بحبس (أكره عليه) في حلفه لا أدخل عليه بيتا أولا يجتمع 
معه في بيت فحبس عنده كرهاء (بحق) أي فيه لأن الاكراه الشرعي كالطوع؛ (لا) إن دخل 
عليه (بمسجد) عام أي غير محجور فلا يحنث؛ لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه 
غير مراد لهء (و) حنث (بدخوله عليه) أي على المحلوف عليه بيتا يملكه ذاتا أو منفعة حال 
كونه (ميتا) قبل دفنه (في) حلفه لا أدخل عليه بيته أو في (بيت يملكه) لأن له فيه حقا حتى 
يدفن» فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله عليه بعده» وكذا يحنث لو قال حياته أو ما عاش أو أبدا 
إلا لنية الحياة الحقيقية: (لا) يحنث في حلفه لا أدخل عليه (بدخول محلوف عليه) أي على 
الحالف ولو استمر جالسا معه (إن لم ينو) الحالف (المجامعة)» وإلا حنث وإن لم يحصل 


مراعاة المقاصد لأن قصده ا: 1 
اسر أو حبس أ خصاده إن لا يلد (لا إن جن) الحالف ليقضين فلانا حقه لاجمل كذا أو 
الأجل من ماله ) 0 0 بحلال ولم يمكنه الدفع؛ (ودفع الحاكم) عنه قبل مضي 
0 © الحاكم» عج إلا أن يكون للمجنون ولي فلا بيرأ إلا بدفعه له دس 
ا بسع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أر وكيل لأنه ينعزل بجنونه؛ العدوى 
0 ش بره حيث لم يفق قبل الأجل وإلا فلا بد من دفعه ثم يأخذه إن شاءء (وإن لم 
يدقع ) لحاكم عنه إلا بعد الأجل (فقولان ا 9 
النفوذ فقولان) , نظرا إلى حين اليمين» وعدمه نظرا إلى 
3 2 5 9 5 
00 تبيه لو مات المحلوف له والحالف وارثه فقال مالك استحسن إن ياتي الإمام 
فيصيه نم يرده له وعنه الوراثة كالقضاء 5 ا مه 
0000 ر » (و) حنث (بعدم قضاء في غد في) حلفه (لأقضينك) 
ملك (غدا يوم الجمعة)؛ وكذا لو أخر الغده (و) الحال أنه (ليس هو) يوم الجمعة بل 
الخميس مثلا لتعلق الحنث بالغد لا بتسمية اليوم وهو يقع بأد: ظا ْ 
ا 00 ية اليوم وهو يقع بأدنى سبب» وظاهره ولو نوى يوم 
1 فاة نيته لقوله غداء (لا) يحنث (إن قضى قبله) لأن قصده عدم المطل؛ (بخلاف) 
حلفه على طعام (لأكلنه) غدا فأكله قبله فيحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم, قال أبو إبراهيم 
حمل في الطعام على مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصدء ولذا لو قصد في الدين اللدد 
بالتأخير وفي الطعام الرغبة في أكله لكونه مريضا لا نعكس الحكم. (ولا) يحنث (إن باعه به) 
أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه (عرضا) تفي قيمته بالدين وكان دنانير أو دراهم ولم يقصد 
عينها بل قصد وفاء الحق فإن قصد عيئها حنثء وكذا إن كانت قيمة العرض أقل من الدين 
وفاقا لعق وسلمه حواشيه وتتء ورده اللقاني قائلا لأن الفرض إن البييع صحيح» (وبر) 
الحالف ليقضين لأجل كذا (إن غاب) رب الحق أو تغيب وجد في طلبه ولم يجده؛ (بقضاء 
وكيل تقاض) أي قبض لدينه (أو) وكيل (مفوض)» عطف على وكيل محذوف» فحذف 
الموصوف وأقي مت صفته مقامه كما رايت» ولا حاجة لجعل مفوض بمعنى تفويض»ء (وهل 
1 ) عند فقدهما يبرأ بقضاء (وكيل ضيعة) أي عقار بأن كان يتولى أخذ كرائه» وعن ابن 
مرزوق أنه الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وغيره» وجحد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة 
الحاكم عند وحوده فأيهما قضى له صحء (أو) محل البرء به (إن عدم الحاكم) العادل (وعليه 
إيذكئر) وهو الأرجيم, (تأويلان)» ولما كان البرء من اليمين حاصلا ا حكن ار 
+ 7 3 : دنا 0 5 
الحالف من الدين» وأولى من اليمين؛ راو إلى ل 00 ولين (إنا لم يحقق 
. بق عدله أوشك فيه (وإلا) بأن تحقق جوره (بر) في يمينه فقط ولم يرأ من 
١‏ 0 5 |( لميه) حيث لا 1 ولاحا عادلا أو تعذ 
الدين؛ وشبه في الحكمين قواه 00 فأكثر» فإ 00 00 0-7 ' 
اه بسماعة المسلمين اثين عدلين فأكثر» فإ لم توجد عدالة استكثر من 
الظن الصدق المتأتي بالعدول» (يشهدهم) على إحضار الحق 
ربه فلم يجده لسفر أو تغيب ويتركه عند عدل 


. د اديه نعلي عل 

الشهو رححي لع 
1 5 أنه اجتهد فى طلب 

وعنددة و ووه وص 3 ١‏ . 
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5 م 2 5 5 5 
9 بر فهما يظهر» لأن هذا كله من توابع الحياة؛ (في) حافه (لا انفعه حياتم أي عا 
58 7 ترك ماران سجرن عبد روي لل 
0 اوضى) الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت» (أو كان مدينا) 
رتح متتوظ» لعزت وققها للوصية او الذي أنه في تلك الخال ف كان له حو باق 2 
ار -0 1702 أكلبطعامةو فإ أرصى يتين و3 العبد أو طائع كريع عنما لا يننا 
5100ل العامة لكين عالو العامة بس قرف ادر ولد ا 
(و) حنث (إبككتاب) كتبه خو أو أملاه أو أمر به ثم قرئ عليه كان عازما على كلامه حي 
الكناة أم لا (إن وصصل) الكتاب للمحلوف عليه بأ احالف ولو لم يقوأء» إن لم صل أو 
وصل بلا أمره والفرق بين اليمين والطلاق الذي يقع بمجرد الكتابة عازما كما سيأني أن 
الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام فلا يستقل به الحالف» (أورسول) أرسل له كلاما معه 
وبلغه» وإلا فلاء (في) حلفه (لا أكلمه ولم ينو) في المرافعة أنه إنما أراد المشافهة (في 
الكتاب في العتق) | لمعين (والطلاق) دون غيرهماء وينوي فيهما في الفتوى لأن نيته خالفت 
ظاهر لفظه لأن الكلام شامل للغوي والعرفي والكتابة كلام لغة؛ وينوي في الرسول مطلقا لأن 
كلامه لم يحصل به كلام لغة ولا عرفاء وإن حلف لا كلمنه لم يبرأ بهماء والفرق أن الحنث 
بقع بأدنئ سيب يخلاف البرء (و) حدث (بالإشارة له) سميعا أو أصم لا أعمى في لا أكلمة؛ 
لأنها كلام لغة لقوله تعالى إن لا تكلم التاس ثلاثة أيام إلا رمزا أي إقارة؛ 0 0 
له مع غيره إلا أن يحاشيه» وفي ح أن الراجح عدم الحنث بالإشارة ١‏ وقيل , ( 
ال: ة دون غيرهاء (و) حنث (بكلامه) إياه بحيث يمكن اسماعه عادة؛ (ولو لم يسمعه 
لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم, لا ييعد لا يسمع منه عادة ولو انخرمت وسمعه تبيه لو كام 
لحالق 2غ المحلوف عليه بحضرته يريد إسماعه فسمع حنثء وإن لم يسمعه ففي حنثه 
١ 5 0 ١‏ فاقا لسماءع أب زيد عم ابر القاسى خلاف» 
فاقا لقول ابن رشد ونقله ابن زياد وعدمه وفاقا لسماع ابي زيد عن ابن الماسم؛ 
ل 8 حلف لايقرأ الكتاب: أولا يقرأ ب(قراءته بقلبه) بلا حركة لسان» هذا الحل 
يمعحنتث مر" 9 ا اع لاغ 
0 و إن كان خلاف ظاهر المص الذي هو رجوع الضمير للمحلوف عليه؛ أي قراءة 
سيدا 0 د ش ' 
اليحلو ف عليه كتاب الحالف يقلبه وهو ضعيف» والراجح مامر من حنثه بمجرد الوصول 
9 وَإءة أحد) كتاب الحالف (عليه) أي على المحلوف عليه؛ ووصل (بلا إذذ) من 
(أو) لا (قراءة 7 اعتاله تراه عله غير الرسولة يبل :وان قراه المخارقه عليه) 
الحالف بأن نهى 0 الت كين س١‏ لوف عليه (بصلاة) لكونه إمامه أو 
(ولا) يحدث (بسلامه) ِ :1 رخلاف السلام عليه خا ج الصلاة» كما سيأتى» وإن كان كل 
ار ليس كلاما عرفاء بخلاف اه 0-00 
عن يساره نه ل 0 : (المحلوف عليه) إلى الحالف» (ولو قرأ) الحالف 
ل (كتابة) أي مكتوب 0 
مطلوباء (ولا) بوصو 
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الكتابة, (على الأصورب) عبر ) : 17 ١‏ 
ل 0 (واللعتكار) ين ترا ابن القاسم» وقوله الآخر أنه 
يجزم واو ل 500 6 يه) في غير صلاة (معتقدا) أي ججاز ما (أنه غيره)» وأولى أنالم 
أكثر إلخ إن القت وتان 0 ل» (نبين من كلامه هنا ومن عكسه ومن قوله وبوجود 
أن ونان و00 بما تببين في نفس الأمر لا بالاعتقاد وعطف على مقدر, 
15236 تر (ار في جماعة) عل أنه نز آم لا زايا أن سكيم أى + 
متهم بالافضل السا ا ا ع لل في جماعة) عام أنه فيهم أم لا (إلا أن يحاشيه) أي يخربحه 
6 أو بالنية إن تقدمت فلا 5 2 0 ١‏ 0 
قوة قوله قل كذا 1 يحنث, (وبفتح عليه) في صلاة أو غيرهاء لأنه فى 
ٍ 4 ولو وجب عليه بأن كان المحلوف عليه إمامه اي * 
المعتمدء خلافا لمن قال لا 2 ٠‏ الابابوتع عابدانى الداتيد على 
الت ل لسحنك» (و) حنث إذا حرجت زوجته مثلا (بلا علم أذنه) لها في 
شع دي (لا تخرجي إلا بأذني) وأذن لهاء لأن معنى كلامه إلا بسبب أذني وهي 
مرج يسبيه» بخلاف إلا أن أذنت وأذن لها وخرجت قبل العلم به فلا حدث» وحقف 
3 لتر جحي لغة شاذة لأنه غير مجزوم لكونه جوابا للقسم فتعين كونه خبرا لا نهياء 
0 حنث أي لاييرأ (بعدم علمه) أي أعلامه المحلوف له (في) حلفه (لا علمنه) بكذا إن 
علمت به فإن أعلمه بر (وإن يرسول) وبالغ عليه لأنه قد يزيد أو ينقص» (وهل) يحنث (إلا أن 
يعلم أنه علم) بالخبر لتنزيل علمه باعلام غيره منزلة اعلامه هو أو الحنث مطلقا علم أنه علم أم 
لاء (تأويلان)» الدردير الأظهر مراعاة البساط» (أو) بعدم (علم) أي إعلام (وأل ثان) تولى بعد 
الأول (في حلفه) طوعا (لأول في نظر) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل» 
ويجري هنا وهل إلا أن يعلم إلخ» فلو كان النظر للوالي نفسه لدخل في المسئلة الأولى؛ (و) 
حنث (بمرهون) من الثياب (في) حلفه لمن طلب منه ثوبا (لا ثوب لي)» إلا أن ينوي غير 
المرهون فلا يحنث؛ وكذا إن نوى لاثوب لي تمكن إعارته إن كانت قيمته قدر الدين» فإن 
كان فيها فضل فقولان بالحنث وعدمه وهو المعتمد,ء إلا أن لايقدر على فكه لعسره أو كان 
الدين مما لايعجل فلا حنث اتفاقاء وكالمرهون مال غائب لم يعلم به في حلفه لا مال له إلا 
أن ينوي أعلمه فلا يحنثء (و) حنث (بالهبة والصدقة في ) حلفه (لا إعاره)؛ وكذا بكل ما 
ينفعه به من اسكان أو تحبيس أو غير هماء (وبالعكس) أي في حلفه لا أتصدق عليه أولا وهبته 
فأعاره؛ لأن قصده عدم نفعه» وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالأولى 
(ونوى) أي قبلت نيته إنه لم يرد إلا ما لفظ إن أدعاها عند حاكم ولو في طلاق وعتق معين» 
(إلا فى صدقة) تصدق بها بدلا (عن هبة) حلف لا يفعلها؛ وإلا في صورة المص الأولى فلا 
يبري نر بالطلاق والعذى التعين' أن رونع) بخلافت صورثه الثانية وعكى قوله إلا في عمدةة 
عا قرفي وأما عند المفتي فينوي في الجميع» (و) حنث (يبقاء) زائد على امكان 
الانتقال (ولو ليلا)»؛ هذا مذهب المدونة» وقال أشهب لا يحدث حتى يستكمل يوما وليلة) 
وقال أصبغ حتى يزيد عليهماء (في) حلفه (إلاسكنت) هذه الدارء وإذا خرج لا يرجع لانه على 
العموم؛ وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة ومنه خوف ظالم أو سارف لأنه 
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دق المقاء . 575 
0 زنياه صيغة بر (لا) يحنث بالبقاء (في) حلفه (لأنتقلن) على المشهور لانه 
اران ويل على القور: فيحتخةبنهه وإن قيد بزمان حنث بمضيه؛ ويؤمر من أطلق 
2ك كتوماي الحتيت وول جورلا بقيت كاقلن قن عام البحده يار حرم 
0 أي الجسم في" الراخي كما في ره( ولا يحت الحالق غلن ترك السيكى 
ابستزا بعد خروجته منها إذ لاايعد سكثى» وهذا الحل أولى من ححله بالخزن قبل الانتقال وإن 
ا 0 يتعارض مع قوله الآتي ولو ببقاء رحله. (وانتقل فى) حلفه (لا أساكنه 
ما مانا عليه) قبل اليمين» بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفاء 
أو د ' 00 
(لوضربا جدارا) بينهما ولا يشترط قسم الذات» بل يكفي قسم المنافع ويجعل لكل نصيب 
خلء ولا يشترط في الجداران يكون وثيقاء بل يكفي (ولو جريدا)» خلاا لابن 
الماجشون» وعلق بقوله أساكته قوله (بهذه الدار) فلو قدمه بلصقه كان أولى» وأحرى إن لم 
يعين» كما لو حلف لا أساكنه بدار وهما ساكنان في دار» ويحتمل دخوله في حيز المبالغة أي 
ض إذا لم يعين الدار, بل وإن عينها ردا على نقل ابن رشد عن سماع أصبغ لا يكفي الجدار 
في المعينة» وإن كانا عموديين فحلف لا يجاوره أولينتقلن عنه فلينتقل حيث ينقطع ما بينهما 
من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم بعضا إلا بكلفة نقله ح» (و) حنث في لا أساكنه 
(بالزيارة) من أحدهما للأخر (إن قصد) بيمينه (التنحي) عنه أي البعد إذ لا بعد معها وعطف 
على المعنى قوله (لا لدخول عيال) أي حلف لقصد التنحي لا لدخول عيال أي لا لأجل ما 
يدخل ين العبال من الشتان انه لايختكبالزيارة وكذا إن كان لإية له لأنها ليبعت سحي 
عرفاء (إن لم يكثرها نهارا أو يبيت بلا مرض) بأن قللها ولم يبت أو بات لمرضء هذا منطوقه 
على هذه النسخة التي هي العطف بأو؛ وهي الثابتة في خط المص الموافقة للمشهور 
ومفهومه أربع صور: لم يكثرها نهاراء وبات لغير مرض؛ أكثرها نهارا ولم ييتء أو بات 
لمرض بأحدهما أو لغير مرض. والكثرة بالعرف على الأظهر» هذا إن لم يشخص إليه من بلد 
آلخر» فإن فعل فلا بأس إن يقيم عنده اليومين والثلاثة» (وسافر القصر) أي مسافته شرعا وإن 
لع تقضر الصلاة فيه لعارضن كعدم قصدعادفية أو لعصيانةيه؛ (في) خلفه (لا سافرن) لآن سفن 
القصر لما كان يطلق عليه السفر عرفا ولغة) والبرء لا يقع إلا بأكمل الوجوه؛ لم يبرا إلا به 
الشرعى» قاله ره وقال عق وغيره أنه مخالف له؛ (ومكث) في منتهى سفره خارجا عن مسافة 
0 إل أ والمراد بالمكث عدم الرجوع لدون المسافة لا المكث 
القصر (نصف شهر) وإلا لم يبرأء والمراد ؛ 00 
الحقاة (وندب كماله) أي الشهر (كلانتقلن)؛ يحتمل من هذه : 0 : يكون 5 
ا 0 . هذه الدار وعليه يكون التشبيه في المكث دون المسافة؛ قال في التوضيح 
اي ل من : أما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبداء وأما إن لم يقيد ببلدة 
هذا إن قصد أرهاب جاره ونحوه؛ وام 0 ل" 
, 200 و ثئه كمه 6 
ولا دار لا لفظا ولانية ولا دلت قرينة على قصد إحد ا الس رام 
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على الحنث في لاسكنت وعدم البرء في لأنتقلن بقوله (ولو يبقاء رحله) والمراد به ما يحمل 
على العود» وقيل لا يحنث» والحنث في الأولى مقيد بئلائة قيود: إن لا يكون في نقله فساد 
كثمر شجر بدار قبل استحقاق جذه؛ وإن يكون حلفه لقطع المنة ونحوهاء فإن كان لما يدخل 
ليله وبين جيرانه من مشاجرة ونحوها فلا يحنثء وأن يبقيه بمحل السكني أو حكمه مما 
يدل في عقد الاإجارة بلاشرط: لا ماالأيدخل إلا يشرط كالمطامير فلا يتحنث بإبقاء ما خزن 
بها» (لا) يحنث (بكمسمار) أو وتدمما لا يحمل على العود, (وهل) عدم الحنث بتركه (إن 
وى عدم عوده له) فإن نوى العود حنثء أو عدم الحنث مطلقا (تردد) محله إن نوى العود» 
واما إن نوى عدمه فلا حنث اتفاقاء وكذا إن لم ينو شيئا على المذهبء وظاهر المص أن هذا 
من محل التردد وليسش كذلك» ضوابه وهل إلا أن يدوي العوه تردد؛ (و) حقك من خلف 
ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه أياه (باستحقاق بعضه)» وأولى كله؛ ولو كان البعض 
الباقي يفي بالدين حيث قضاه بغير الجنس» لأنه مارضي في حقه إلا بالكل» وظاهره ولو أجاز 
المستحق فعل الحالف وهو كذلكء (أو)ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد» وكان القيام بما 
ذكر من العيب والاستحقاق (بعد الأجل)» فإن لم يقم بما ذكرء أو كان العيب لايو جب الرد» 
أو قام قبل الأجل واستوفى حقه قبل مضيه؛ فلا حنث؛ (و) حنث ايضا (ببيع فاسد) متفق على 
فساده باعه للمحلوف له وقاصه بثمنه» (فات) هو أي البيع الفاسد, والمراد فات المبيع في يد 
صاحب الحق (قبله) أي الأجل المحلوف إليه؛ (إن لم تف)» بالمثناة فوق» على أن فاعله 
ضمير القيمة المفهومة من المقام أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين؛ أو التحتية أي لم يف 
الحالف أي يكمل الدين من عنده أو بالقيمة» وهذه النسخة أحسن, لإفادة تلك إن الحنث 
حيث لم تف القيمة وإن وفاه المدين بقية دينه قبل الأجل وليس كذلكء بل لا يحنثء كما لو 
كان مختلفا فى فساده لمضيه إذا بالثمن» (كان لم يفت) المبيع قبل الأجل سواء فات بعده أو 
لم يفت» ولم تف قيمته بالدين؛ فيحنث (على المختار)» فإن وفت بر إن كان غير عالم بالفساد 
أو عالما به وقصد المبايعة؛ فإن أراد بذلك ليقوم بعد الأجل حنث لأنه قصد الرد» وقيل يحنث 
مطلقا وفت القيمة بالدين أو لم تف» وقيل لايحنث مطلقاء (و) حنث أيضا أي لا يبرأ (بهبته) 
أي الدين (له) أي للمدين وقبل الهبة» (أو دفع قريب) للحالف (عنه) أي عن الحالف بغير إذنه؛ 
قن وكيل تقاض أو مفوض (وإن) كان الدفج (من اله أي الح لفيا (أو شهادة بينة) 
للحالف على رب الحق (بالقضاء)» أو تذكر أنه كان قبضه أو ابراه فلا يبرأ الحالف في ذلك 
ىله (إلا بدفعه) الحق لربه إن قبله» وإلا لم يجبر ويقع الحنث؛ كذا لابن عاشر وصوبه ره 
وميحشيهء وكذا يبرا إن علم بدفع قرييه عنه قبل الأجل ورضى؛ أو كان وكيل تقاض أو مفوضاء 
7 أخذه)» بصيغة الماضي أو بصيغة المصدر مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف أي ثم له 
أخذه منه إن شاءء ولا يقرأ بالجر ليلا يتوهم توقف البرء على الدفع والأخذ معا وليس كذلك 
ول لز مح و لخ :ولعت ني عله المسطائل نادعق بزاعاة الالماكطم ول عب على 
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مهم أو عند الحالق نفسه حت يأ: 
بجعله ع. 5 لاني ربه؛ واشعر قوله كجماعة 2 1 
006 م عير شهاد صدلي ولي جرارد. لكي ا ل 
حل من المسلمين فأوقفه على يديه إر : بل ي في ح عن اللخمي أنه لو دفع 
يوسع له فيهما ْ حا كرحي بمينه» (ولة يوم وليلة) من الشتهر الثاني أي 
(أو عند رأسه. | اذا اسه 1 0 (في) حلفه ليقضن حقه في (راس الشهر) الفلانى» 
207 ر إذا انسلخ» وكذا في راس العام أو عند 
شعبان فقط, ومثله إلى | 1 34 : ١‏ تضينه (إلى رمضان أولا ستهلاله شعبان) أي فالاجل 
أ 36 ١‏ 4 ستهاا ؛ وأما قول المصلالاستهلالهاةم َ 8 0 
ذا قال في اليد فهل لالز 5 عصس/9 ستهلا »)فضعيف والمعتمد وله يوم وليلة» 
فاليم الا ولو اذ قال بن م الدرد رك اريويات أو ثلاثة أو أربعة أقوال. وإن كان في الفطر 
(و) حنث ( انم العيد فالفطر والأضحى سواء له اليوم الأول لأن ذلك مدلوله عرفاء 
لجعل توي قباء)» بالمد .ونس :لقان تون موجن زد مايه وم ل 
ال ا ماق راربا اتروع راو اعقاية حي الخلقة زلا 
: و3 على هذه الحالة أو وضعه على كتفيه أ | 0 3 1 
(إن كرهه لم قَه) | ' حدارة نزر به (لا) يحدث بجعله قباء أو عمامة 
9 مقة) أو لسنوء صتغتة أي أن كان الححال له على التحلق ذللك» وعطق على تله 
المقدر بعد لا من قوله لا إن كرهه كما رأيت قو له ' : 0 
إدارق وإلا جره ْ رايت قوله (و) لا ب(وضعه على فرجه) من غير لف ولا 
0 رر 7 0 (و) حنث (بدخوله من باب غير) عن حالته الأولى بتوسعته أو سده وفتح 
غيره (في) حلفه (لا أدخله) أي لا أدخل منه الدار» فهو من باب الحذف والإيصال أي حذف 
مه الصار وأوصل الضمير بالفعل» (إن لم يكره ضيقه) فإن كان الحامل على اليمين كراهة 
ضيقه أو اطلاعه على مالا يجب الاطلاع عليه فغير لحالة زال معها ماكره فلا حنث؛ (و) حنث 
(بقيامه) أي علوه ولو مرورا (على ظهره وبمكترى) أو معاري (في) حلفه في المسئلتين (لا 
أدخل لفلان بيتا). لأن البيت ينسب لساكنه؛ والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول؛ (و) 
حنث (بأكل من ولد) للحالف إن لا يأكل شيئا من طعام فلان (دفع)» بالبناء للمفعول, (له) أي 
للولد طعام (محلوف عليه) أي على عدم أكله» دفعه رب الطعام أو غيره؛ وهذا أولى لشموله 
من بناء دفع للفاعل الذي هو محلوف عليه إن لا يأكل منه طعاماء (وإن لم يعلم) الحالف أنه 
الطعام المحلوف على عدم أكله؛ (إن كانت نفقته) أي الرلة صليد) أي على أبيه الحالف 
ليسره وفقر الولد» ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وهو الذي لا ينتفع به إلا في الوقت 
كالكى ة يكسر الكافء لأنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك ربه؛ وإن لم تكن نفقته 
عايه اودكا المدقوج كيزا فلا ضتتك» لأن الأب لبي له الرة حيمة) والعيد كالرلد إل انهلا 
القليل والكثير لأنه ملك لسيده إذ له انتزاعه منه بخلاف أكله من الوالدين الفقيرين 
والزوجة وولد الولد فلا حدث به إذ ليس له رده» (و) حنث (بالكلام) مثلا (أبدا) أي في جميع 
س1 قن الزمان (في) حلفه (لا أكلمه الأيام)» وفي نسخة أو الأيام بأو وهي أفيد 
5 عا يدوق أي أو أطلق أو قال الأيام» قال هي) (اق) ١‏ أكلمة (الشتهرر) أو 
١‏ .. حملا لل على الاستخراق حيث لا نية» (و) لزمه (ثلاثة) أي ترك الكلام في ثلائة من 


فرق فيه بين 
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0 الشهور 1 السنين (في) حلفه على (كأيام) أو شهور أو سنين بالتنكير» وإن كانت 
أن 0 تعم) لأن العرف حرى في التنكير على عدم الأستغراق» فإنه يتبادر منه 
0 نام [ تر كن كلامة ابافاة ادل العجمم ثلانة و لأتحسن يرع لشاف لك 
القول ل سه وكا يقال فيما بعده من كلام المصء قال ح وظاهر ما في كتاب النذور ترجحيح 
“قد بحام البلغاء (وهل كذلك) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط (في) حلفه (لاهجرته) وأطلق حملا 

على الهجران الجائز (أو) يلزمه (شهر) رعيا للعرف في ذلك (قولان) الأول منهما مبني 
اي ا الشرعي على العرف القولي, والثاني بالعكسء وينبني على قولي المص 
0 3 لير هجرانه» فعلى الأول يبرأ بشهر وعلى الثاني لايبرأ إلا بسنة» ولايلزمه وصل 
الهجران باليمين إلا لنية أوغرف (و) لزمه (سنة في حين) أي في حلفه لا أكلمة حيناء وكذا 
إن عرض» (وزمان وعصر ودهر) ويلزمه في تعريفها الابد, وإن كان الزمان هو الحين لغة رعيا 
الور وإ جمع بين هذه الألفاظ بالواو في يمين واحدة حمل على التأكيد» وعلى المغايرة 
إن جع بالقاء أو ثم» وإن قال أحيانا أو أزمانا أو إعصارا أو دهورا لزمه ثلاث سنين» قال بن 
لعل هذا أي ما ذكره المص إن أشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا فى السنة وإلا فيلزمه أقل ما 
تصدق عليه لغة» (و) حنث أي لايبرأ (بما) أي بنكاح (يفسخ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه 
ففسخ» (أو) بتزوجه (بغير نسائه) أي بمالا تشبه أن تكون من النساء التي شأنه أن يتزوج منهن 
لدنائتها عنهن؛ (في) حلفه (لأتروجن) وظاهره أنه يبرأ بالعقد الصحيح وليس كذلكء بل لابد 
من الوطء المباح عند ابن القاسم» خلافا لأشهبء وهل يشترط في بره كون نكاحه نكاح رغبة 
ونسب لأبن القاسم, أو يبرأ ولو قصد به ابرار يمينه فقط» اللخمي وهو القياس» ويعتبر في بر 
المراة إن كانت هي الحالفة ما يعتبر في بر الرجل إلا كون النكاح رغبة فلا يعتبر في برها اتفاقا 
وبر في حلفه ليتزوجن عليها بتزوج من يغيظهاء وإن حلف ليتسرين فاشترى سرية بر بوطئها 
مرة على الراجح وقيل بقيد اتخاذها للوطء؛ وقيل بحملهاء (و) حنث (بضمان الوجه في) 
حلفه (لا أتكفل) بمال» لأنه يول للمال عند تعذر الغريم» (إن لم يشترط عدم الغرم) عند 
00 وإلا فلا لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به فإن حلف لا اتكفل وأطلق حدث 
بأنواع الضمان كلهاء وإن قيد بالوجه حنث بالمال لأنه أشد مما سمي؛ (و) حنث (به) أي 
بالضمان (لوكيل) عن شخص ولم يعلم بانه وكيله (في) حلفه (لا أضمن له) أي الشخص» (إن 
كان) الوكيل المضمون له (من ناحيته) أي الشخص في نفس الأمر كقريبه أو صديقه 
الملاطف» (وهل) الحنث (إن علم) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة فإن 
ل يعل فلا بحننك» أو لحنت بمطلقا علم أثةنمن ناحيته ام لا» ل(إتأويلا0)» واما إن علم انه وكيل 
تاليف طلقا كان من نانضتة أم لاعلم اتهغتها أم لك (و) حنث الحالف المخبر يفتيع الباء 
وخرله ماطته) أى ذلك الشخص (تاله) أي ذلك الخبر (لغيري) أو لأحد بدون غيريء 
محر كباله عاق يقوله أي يقرله لمن اخبرة يخي باقلا ل عن بتاخض كانا ود أسربيه 
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الحالف (في) حلفه (ليسرنه) ولا يخبر به أحداء والجار متعلق بحنث الدال عليه الكلام؛ 
فتنزل قوله ما ظننته إلخ منزلة الأخبار به ولو لم يقصده؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب, (و) 
حنث (ب) قوله لزوجته مثلا (اذهبي الآن) أو انصرفي (أثر) أي عقب حلفه لها (لا كلمتك 
حتى تفعلي) كذاء لأن قوله اذهبي الآن كلام قبل الفعل» (وليس قوله) أي المحلوف على ترك 
كلامه (لا أبالي) بك» ولو كرره أو حلف عليه؛ (بدءا لقول آخر) يعتمد الحالف عليه في حل 
اليمين (في) حلفه (لا كلمتك حتى تبدأني) بالكلام» وإنما لم يجعل كلاما لأنه في جانب 
البرء» وهو لا يحصل إلا بكلام معتد به وجعل قوله أذهبي الآن كلاما لأنه في جانب الحنث 
وهو يحصل بأدنى سبب» (و) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري (بالإقالة في) حلفه 
حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن (لا أترك من حقي شيئا إن لم تف) قيمة السلعة 
بالشمن الذي بيعت بهء إلا أن يدفع له المشتري النقص على غير وجه الهبة فلا حنث؛ كان وفت 
قيمتها بالدين تحقيقا أو تبيينا على القول بأن الإقالة نقض للبيع؛ (لا إن أخر الثمن) من غير حط 
فلا حنث (على المختار)؛ هذا عطف بحسب المعنى على قوله وبالإقالة أي لا يتأخر الثمن 
لأن الأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء» وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل 
من حسن المعاملة؛ (ولا) يحنث على الأصح (إن دفن مالا) أو وضعه بلا دفن ثم طلبه (فلم 
يجده) حال طلبه لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه» (ثم وجده مكانه) أي في المكان 
الذي دفنه أو وضعه فيه (في) حلفه لزوجته مثلاء ولو بطلاق أو عتق معين لقد (أخذتيه) كذا 
يوجد في بعض النسخ بإشباع كسرة الضمير» وهي لغة جاء بها بعض الاحاديث» لأن بساط 
يمينه يفيد إن كان ذهب فأنت أخذتيه» وكذا لا يحنث إن وجده فى غير مكانه فتذكر أنه كان 
رقعه منه وفاقا للخمي وابن عرفة» وقال ابن بشير يحنث في هذا لتفريطه؛ وأن تبين أن غيرها 
أخذه حنث إن كانت اليمين بغير الله وأما إن كانت اليمين بالله فلغو وغموس» وإن لم يجده 
فاليمين بالله كذلك والعتق والطلاق يجري فيهما ما يأتي في قوله فلو حلف إثنان على النقيض 
إلخ, (و) حنث زوج مثلا (بتركها) أي الزوجة (عالما) بخروجها بلا أذن» وأولى أن لم يعلم؛ 
(في) حلفه (لا خرجت) مثلا (إلا بإذني)» فليس علمه بخروجها أذنا بل لابد من صريح الأذن 
لأن جانب البر يحتاط فيه (لا) يحنث (إن أذن) في الخروج (لأمر) معين كعيادة مريض 
حلف لا يأذن لها في غيره (فزادت) عليه قبله أو بعده وكذا لو اقتصرت على غيره (بلا علم) 
منه بالزيادة» وإلا حنث لأن علمه يعد إذنا لكون الحنث يقع بأدنى سببء» وأما الزيادة بعد 
الإذن في معين في لا تخرجي أو إلى موضع أو زاد من المواض ضع إلا بأذني فيحنث بها علم أم 
لاه وإذاقال أخربجي حيث شكت انحلت يمينه في الصورة الأولى» دون الثاني لأنه لما قد بإ 
موضع أوزاد من المواضع دل على أن مراده لابد من أذني لك في الخروج إذنا خاصاء (و) 
حنث (بعوده) أي الحالف (لها) أي للدار أي دخو له فيها على وجه السكنى (بعد)» بالبناء 

على الضم » أي بعد خروجها عن ملكه (بملك آخر) بالاضافة أي حال كونها في ملك شخص 


عر (في )اله الاسكيك هده الدار) و فى ملكه وكد قن مله قرم رفافيا وكيا 
9 يي شي : 


ش على.وجه السك في ملك :من اشتراهاء (أو) بلق لاسكلك (دار فلات هدم ليا 
في أسم الارشارة من التعيين فلا يزيله انتقال الملك» (إن لم ينو ما دامت له( أي لفلان في 
ااه الثائة أو سامت لى فى الآولق قا توق باذكر فلة كنك ء (له) يحنت إن جل 
(اتتاقت (ذا ل قااد6ا رونا ات الإخرزر :حرجت عو ملكه السكنه ا إن شر عيه ا برل 
يحدك الجالدي لا أدخل هذه الدار (إن خربت وصارت طريقا)؛ أو بنيت مسجداء ثم دخلهاء 
(إن لم يأمر به) أي بالتخريب» فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده: هذا ظاهره؛ لكن لم 
يقف شراحه على نقل يوافقه» ويمكن - على بعد- جعل الضمير عائدا على الاكراه ليوافق 
مسئلة المدونة» بارتكاب تقدير في الكلام؛ والاصل ولا إن خربت وصارت طريقا وبنيت 
ودخلها مكرها إن لم يأمر به أي بالإكراه فإن أمر به كقوله احملوني ففعلوا به ذلك فإنه 
يحنث» ومحل كلام المص إن كان حلفه كراهية في صاحبها وفي بنائها الذي قد زال» وأما. 
لو كان كراهية في بقعتها من الأرض فإنه يحنث بدخولها مطلقاء (و) حنث (في) حلفه (لا 
باع منه) أي من زيد مثلاء (أو) حلفه لاباع (له) أي لا تولى له بيعا بسمسرة» (بالوكيل) أي 
بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد ولم يعلم أنه وكيله» (إن كان) ذلك الوكيل (من ناحيته) في نفس 
الأمرء ويجري هنا قوله المار: وهل إن علم تأويلان» وإن علم أنه وكيله حنث مطلقا كان من 
ناحيته أم لا» ويحنث في مسئلة المص (وإن قال) البائع (حين البيع أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد 
وأخاف أن تكون وكيله (فقال) الوكيل (هو) أي البيع (لي) لا له (ثم صح) أي ثبت ببينة (أنه 
ابتاع) أو باع (له) أي لزيد. ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل» لا بغول الو كبل يغلء ارام 
أنه لتك فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل غير مصدق» ومثله إذا حلف على 
زوجته أنها لا تفعل كذا فقالت فعلته فلا تصدق إلا ببينة» (ولزم البيع) للحالف مع الحنث. إلا 
لي ل ل ا ار ره 
ال وبحدش» وهو الوا لقل لون لاك شر إن ميات بان كذ فلا يع كن 
ا ا ال توقاي لاجر رف الخ درولا ل اق 
حلفه لأقضينك حقك إلى أجل )1 وخر ني ب 3 م 
5-08 حنث بانقضاء الأجل من غير قضاء على المعتمد» خلافا لابن حارث القائل يبرأ 
ل در و م واه ْ إلا بأذن زيد م* :. 
فنا ألو ارت بعد الأجل» (لا) أذنه (في) حلفه على ورد دار ل بأذن بماد وق شير 
ريا مات زيد» فلا يكفي إذن وارثه لأنه ليس بحق يورث» فإن كان زيد ربها كفى إذن وارثه؛ 
ربها 0 ) أجزا (تأخير وصي) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد 
نى ف ححد أو لدد أو مخاصمة» فإن آخر لغير نظر أجزأ 
وآخر وصيه (بالنظر) للمحجور ئادة_ن بالنظ لجواق الأقذام على التأخير» ولو يجدفه لكان 
الحائف وإن حرم على الوصي » #أحمد” | 


أ ١‏ ت في | ثلتيء لأن الكل ند احاطة 
الحم زو) البحال أنه لزلا دبين) متحيط بثال العيت في المسطالين ن الكلام عند | 
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الدين إنما هو للغريم لا للوارث ولا للوصيء ولذا قال (و) أجزأ (تأخير غريم) للمحلوف له 
(إن أحاط) دينه بمال المدين (وأبرأ) ذمته من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض 
من المدين المحلوف له فإن لم يحط لم يجز تأخيره ولو أبرأ ذمة المدين وقيد المصنف بكون 
الحق من جنس دين الغريم حتى يكون حوالة يقضي بها على المحال عليه وإلا جاء فسخ الدين 
في الدين» العدوي مقتضى كونه فسخ الدين في الدين أنه كالقضاء الفاسد فلا يبرأ الحالف 
بتأخير الغريم؛ ولماقدم أن الحنث يقع بفوات المحلوف عليه تكلم على ما إذا فعل لكن مع 
المانع الشرعي فال (وفي بره) في حلفه (لاطانها) اليوم مثلا (فوطئها حائضا) أو صائمة أو 
محرمة حملا للفظ على مدلوله اللغوي, وعدم بره حملا له على مدلوله الشرعي والمعدوم 
شرعا كالمعدوم حساء فإن كانت يمينه لا وطأتك حنث بذلكء قال المص ولاينبغي إن 
يختلف فيه (وفي) بره في حلفه لزوجة في قطعة لحم (لتأكلنها)» اصله لتأكليننها فحذفت نون 
الرفع لتوالي الأمثال ثم الياء للتقاء الساكنين» (فخطفتها)» بكسر الطاء على اللغة الفصحى» 
(هرة) وابتلعتها (فشق جوفها وأكلت) القطعة أي أكلتها المرأة» جريا على مراعاة الألفاظع 
وحنثه جريا على مراعاة المقاصد وهو الراجح؛ هذا مع التواني بأن مضي بين يمينه وبين أخذ 
الهرة القطعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزهاء وإلا فلا حنث اتفاقاء ولو توانى في شق جوفها 
أو تركه من غير شق» (أو) لم تخطفها وأكلتها (بعد فسادها) بأن تركتها بعد اليمين حتى 
فسدتء فهل يبرأ لفعل ما حلف عليه» أو يحنث لأنها لما فسدت ذهب بعضهاء ومن حلف 
على أكل شيء لم يبرأ إلا بأكل جميعه والعادة أكله قبل فسادهء (قولان) في كل من المسائل 
الثلاث» (إلا أن تتواني) في المسئلة الثانية في شق جوفها حتى تحلل منها شيء في الجوف 
فالحنث قطعاء (وفيها الحنث بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا كسوتها) إياهما (ونيته 
الجمع) أي أن لايجمع بينهماء وفي النوادر عن أشهب قبول نيته بيمين» (واستشكل) حنثه 
بكسوتها أحدهما مع نيته إن لايجمع بينهماء ووجهه ابن عبد السلام بأنه من الحنث بالبعض 
لآن نية الجمع كالنص على الكل؛ كما لو قال لا أكل هذا الرغيف كله فإنه يحنث بأكل بعضه» 
ووجهه في التوضيح بما إذ كانت على يمينه بينة وروفع؛ وأما في الفتوى فينبغي أن يقبل ما 
أدعاه. 


(باب) وفي نسخة فصل في الددر وهو لغة الالتزام» وعرفا قال ابن عرفة التزام طاعة بنية قربة» 
لا لامتناع من أمر فخرج التزام طاعة لا بنية قربة بل بنية الامتناع من أمر فمن اليمين» وأركان 
النذر ثلاثة: الناذر» والمنذور» والصيغة» وأشار للأول منها بقوله: (النذر التزام مسلم)» لا كافر 
لكن يندب له الوفاء به إن اسلم؛ (كلف) لا صبي وندب له الوفاء بعد البلوغ, سجرن ان 
مكران بخلال: وكلدل "قلات السكران يسرام» والعيدا فيا على ويلاية إلا انيضر بعلتانة فل 
منعه من تعجيله ويبقى في ذمته حتى يعتق فيلزمه» وإن نذر مالا كان للسيد منعه من الوفاء به 
في حال الرق» فإن اعتق لزم الوفاء به؛ وإن رده السيد وأبطله لم يلزمه إذا عتق وفاقا لما في 
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كت نب العتق من المدونة» وخلافا لما في كتاب الاعتكاف منهاء وشمل أيضا السفيه فيلزمه غير 
المال» (ونو) كان الناذر (غضيان) خلافا لمن قال عليه كفارة يمين؛ ومنه نذر اللجاج وهو إن 
يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتهاء كلله على كذا إن كلمت زيداء وهذا من أقسام اليمين عند 
ابن عرفة» والمص يرى أنه من النذر» وكذا يلزم نذر كثير من صوم أوصلاة أو غيرهما مما 
يوؤدي للحرج والمشقة مع القدرة عليه وهو مكروه؛ بخلاف مالا يطيقه فإنه نذر معصية ولا 
يلزم» و3 قال) على كذا (إلا أن يبدولي) أن لا أفعل أو إلا أن يشاء الله (أو) إلا (أن أرى خيرا 
منه) فاتركه رافعل ما هو خير لي» قال ح وفي بعض النسخ ولو وفي بعضها وإن وهي الأحسن» 
لان هذا الفرع في ظني عار من الخلاف» ورده ره وقال نسخة لو أحسن لرد قول القاضي 
إسماعيل ينفعه ذلك» (بخلاف) على كذا (إن شاء فلان فبمشيئته) إن شاء لزمه» فإن مات قبل 
إن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شيء عليه وأشار إلى الثاني بقوله (وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما 
ندب) أي طلب طلبا غير جازم؛ فيشمل السنة والرغيبة» يعني مما لايصح أن يقع إلا قربة» وأما 
ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة» وأشار 
للنالث بقوله (كلله على أو على) بدون لله أو غيرهما من كل دال على الإلزام (ضحية) أو 
ركعتا الفجر أو الضحى» وسواء أطلق أو علق على واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو 
مباح» فقول المص ما ندب في المعلق لا في المعلق عليه» ومفهوم ما ندب إن نذر المحرم 
والمكروه والمباح لا يلزم» ونذر الأول محرم وكذا تالياه عند الأكثر لأنه عظم ما لم يعظمه 
الشرع؛ وقيل نذر المكروه مكروه ونذر المباح مباح» وهل نذر الواجب مكروه أو خلاف 
الأولى» نظرء قاله العدوي» (وندب) النذر (المطلق) أي ما ليس معلقا على شيء ولا مكرراء 
بل أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت» كمن شفى الله مريضه فنذر أن يصوم 
أو يتصدقء وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل كما في ق عن ابن رشد؛ ولعق وح أنه مباح؛ 
(وكره المكرر) كنذر صوم كل خميسء قال شب ولا يشكل لزومه مع قوله وإنما يلزم به ما 
ندب لأن المراد ما ندب في الجملة مع قطع النظر عن العوارض» وهذا مندوب في الجملة 
والكراهة عارضه له للتكرار» قال ح الظاهر أن فيه التكرار مع قوله ونذر يوم مكررء التاودي 
قد يقال ما هنا أعم؛ (وفي كره المعلق) كان شفى الله مريضي فعلي صدقة دينار» لأنه كأنه أتى 
به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة؛ وأبا حته؛ (تردد)؛ وهو لازم بعد الوقوع» ومحل 
التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله؛ فإن كان من فعله كره اتفاقاء الدردير كذ! دكروا لكن 
ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرماء والظاهر الندب في الأول والحرمة 
اعت رايت البدنة)» بفتح الباء والدال» وهي الؤاخدة من الال ذكرا أو أنثى» فالتاء فيها 
لل حدة لا للتأنيث» (بنذرها) ومثلها البقرة والشاة» وإنما خصها بالذكر ليرتب عليها قوله (فإن 
عجر) عنها (فبقرة) تلزمه بدلهاء (ثم) إن عجز عنها لزمه (سبع شياه) كل شاة تجزئ ضحية» 
(لاغير) الشياه» فلا يجرئ إطعام أو صيام عند العجز عنهاء بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو 
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بدل بدله» خلافا لمن قال يصوم عشرة أيام وقيل شهرين ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على 
8 خلافا لمن قال يلزمه عشرة» (و) لزم (صيام) نذره (بئغر) موضع مخافة العدو من فروج 
البلدانء ومئله الصلاة إن كان يمكن معها الحراسة كما إذا نذر الإتيان للئغر لصلاة قيام رمضان 
مدته, وأما إذا نذر إتيانه لصلاة واحدة ثم يعود من فوره فليصل بموضعه ولا ياتيه» وأولى في 
لزوم الاتيان له من نذر رباطا فيه» (و) لزم الناذر (ثلئه) أي ثلث ماله الموجود (حين يمينه)» لا 
مازاد بعده بهبة أو نماء أو ولادة» (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين؛ ولو بانفاق أو 
تلف بتفريط؛ (فما بقى) يلزمه ثلئه بعد إن يحسب ما عليه من دين ولو موؤجلا كمهر زوجحته 
وسواء كانت يمينه على بر أو حنث على المشهورء خلافا لابن المواز القائل بلزوم ثلث ما 
تلف بتفريط في يمين الحنث؛ (بمالي) أي يلزمه الثلث بقوله مالي (في كسبيل الله): ودخل 
بالكاف مالي للفقراء أوللمساكين أو طلبة العلم إن فعلت كذاء أو إن لم أفعل» وحنثء (وهو) 
أي سبيل الله (الجهاد) في سبيله فيعطى لمن بمحله؛ (والرباط بمحل خيف) هو أي المحل 
أي مجئ العدو منه» فهو تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه (وانفق عليه) أي على الثلث الذي 
لزمه إن احتاج في إيصاله لنفقة (من غيره) أي من باقي ماله لا منه» وأما الذي قال ثلث مالي 
في سبيل الله فإنه ينفق عليه منه» (إلا) أي لكن (المتصدق به) أي بماله المتقدم في قوله مالي» 
(على معين) بالشخص كزيد؛ أو بالوصف كبني زيد؛ (فالجميع) حين اليمين لذلك المعين إلا 
أن ينقص فما بقى» ويترك له ما يترك للمفلس» (وكرر) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلث ماله» 
أو الحالف بذلكء إخراج الثلث لكل يمين» فيخرج الثلث لليمين الأولى» ثم يخرج ثلث 
الباقى» وهكذاء (إن أخرج) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية» وشمل 
اللزوم النذر واليمين» ومعلوم إن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيهاء (وإلا) بأن لم يخرج 
الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يميناء وتحت اليمين صورتان: ما إذا أنشأ اليمين الثانية قبل 
الحنث فى الأولى أو بعده» (فقولان) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه؛ فيكفي ثلث واحد 
للجميع؛ (و) لزم الناذر (ما سمي) من ماله إذا كان شائعا كسدسهء أو معينا لم يأت على 
الجميع؛ بل (وإن) كان المسمى (معينا) كمائة دينار أو عبدي أو داري أو فرسي» (أتى) ذلك 
المعين (على الجميع) أي جميع ماله إن لم يكن له غيره على المشهور» خلافا لما روى عن 
مالك لا يلزمه إلا ثلثه» ولما حكاه اللخمي عن سحئون لا يلزمه إلا ما لا يجحف به وعلى 
المشهور يترك له ما يترك للمفلس. 

(باب) ذكر فيه مسائل تخعص بالنبي صلى الله عليه وسلم» وذكرها وإن مضى حكمها بموته 
عليه الصلاة والسلام للتنبيه على عظيم قدره وليلا يتأسى به فيها أحد؛ فذكرها أما مندوب أو 
وابجبء (اخص النبي صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته؛ ويحتمل عن غيره من الأنبء 
على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض» 
(بوعوب) صلاة (الضحى) وأقل الواجب عليه منه ركعتان» وهذا ضعيف والجمهور على أنه 
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عبد البر وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندناء وصرح القرطبي بأنه 
الصحيح؛ (وأكله كثوم) من كل ماله رائحة كريهة كبصل وكراث براء مشددة وكاف مضمومة 
أو مفتوحة وفجل قبل نضجها بالنار لانه يناجي الملائكة, (أو) أكله (متكثا) أي مائلا على 
ح وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر لأن وقت الأكل وقت تواضع وشكر لله تعالى 
باق العمية تقدياء في الجديت :أله عليه الساؤم ياكل عرد .اق واعنا على لمك توا 
المضباح اشتوفز في قعبه :قت محميا غير مظمير» العدوي هى أننسن الجلشات أي للأكل, 
لم اليكتي على الركتين وظهور القدمين: ثوانضيءرجيله البمن والقنوة عل اللشرع (و) 
حرمة (امساك كارهته) في عصمته بل يجب عليه فراقها إن كرهته للغيرة التى فى الجبلة: 
بكسرتين وتشديد اللام أي الطبيعة؛ ولا قدرة لها على تركهاء وأما لذاته فمرتدة تبين بمجرد 
الردة» (و) حرمة (تبدل أزواجه) أي الني اخترنه لقوله تعالى ولا إن تبدل بهن من أزواج أي 
لايحل لك أن تطلق أمرأة من أزواجك وتنكح غيرهاء وهذا لم ينسخ وإنما نسخ منع التزوج 
عليهن بقوله تعالى: «إإنا أحللنا لك أزواجك» الآية» (و) حرمة (نكاح الكتابية) الحرة؛ لأنه 
أشرف من أن يباشر كافرة؛ وأما الأمة الكتابية فيشاركه في حرمة نكاحها غيره؛ وكذا يحرم 
على النبي عليه السلام وطؤها بالملك على ما اختاره ابن العربي؛ وقال الش التسري بها حلال 
على الأصح. (و) حرمة نكاح (الأمة) المسلمة؛ لأنها إنما تباح لغيره بشرط الفقر وخوف 
الزنى كما يأتي وذلك منتف فيه عليه السلا لأن له التزوج بلا مهر ولعصمته من الذنوب» 
وأما التسري بها فمباح له» فقد تسرى بمارية القبطية أم ولده إبراهيم؛ ومن الثاني قوله (و) 
حرمة (مدخولته) التي طلقها أو مات عنها (لغيره) أي على غيره؛ وكذا التي مات عنها قبل 
البناء على المذهبء فإن طلقها قبله حلت بعد مونه؛ وفيها في حياته تردد» ونحرم سريته وأم 
ولده اللتان فارقهما بموت أو عتق أو بيع السرية) (و) حرمة (نزع لأمته) بالهمزة ويجوز 
تخفيفه بقلبه الفاو هى آلة الحرب» (حتى يقاتل) العدو إن احتاج لذلك؛ وكان الأولى أن يقول 
حتى يحكم الله بينه وبين محاربه» وهو كذلك في بعض النسخ الصحيحة أي يحكم بجزية 
أو هزم؛ فلا يتعين القتال بالفعل كما هو ظاهر المص» وتنإيقال انه إتناااتى بيه تبركا بالحديث 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لاينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» (و) حرمة (المن) 
أي الافظاة (ليمتكن أي لبطلت أكتر ينا أعطى لا خلاله يمنصية الشريف المقتضي لارفنة 
والاعراض عن الدنياء قال تغالى: ولا تمنن تستكثرء أي لاتعط عطية لتأخذ أكثر منهاء وقيل 

, : 7 ثيرة أي لاتستكثر ما تمنن به مة (خائنة 
0 5 0 0000 7 9 0 0 ققد ايح 8 / سفرا 
ا ل ا 
لغرو محل أنيورئ بقيره:بأن يشال عن طرق محل اخر وعن سهولتها وعن حال الماءفيها 
ا أنه مسافر لذلك المحل الذي يسأل عن طريقه والحال أنه عازم على السفر لغيره» ومن 
الثاني أيضا قوله (و) حرمة (الحكم) على غيره (بينه وبين محاربه) أي من بينه وبينه عداوة لأنه 


تقك بير" يل 0 3 3 : 
2ن :2 وقد كال تعالى الاتعدهوا ببذن يدي الله بوزضو له وتوا الف أي اتقوه في التقدم 


0 1 3 بين النبي ومحاربه لما في ذلك من إهمال حقه وتضبيع حرمته» (و) 
م راح الصويتهعلية] لقوله تعالى :لوقيو امتو انك دوق حتونت الذي و كلا نوع نقد 
0 ردكره رئعه في مجالس العلماء لأنهم ورثة الأنبياء» ويكره لقارئ حديثه القيام 
حل» بل قيل تكتب عليه خطيئة» ويستحب له الغسل والطيب» وفى كشف الغمة أن قراءته 
50 يات عليه 3 ستومة:لإندانه من وراد المتجرات)» يطتم .رجي تسادرة. ب 
| ؛ يضم أوليه جمع حجرة يضم 
فسكون, الموضع المحجور من الأرض بحائط ونحوه. لأنه إنما يحتجب فى إشغاله المهمة 
0 حينئذ سوء أدب ألا أن يكون المنادي ممن لايحصل له بندائه ازعاج أي انتقال عما هو 
مشتغل فيه كخادمه واكابر الصحب (وباسمه) مجردا عن التعظيم -كيا محمد- في حياته 
وكذا بعد موته لقوله تعالى: لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء بل يقول يانبي 
الله أو يارسول الله أو يامحمد صلى الله عليك وسلم كما في عق وخش» ثم ذكر قسم المباح 
له بقوله (و) خص (يبإباحة الوصال) بأن يتابع الصوم من غير افطار» ويكره لغيره لخبر: لست 
كأحدكم أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؛ وهي عندية مكانة لا عندية مكان» وهل أكله 
وشربه حقيقة وفاقا للسيوطي» فقال أنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائهاء وطعامها لا 
يفطر» أو هو كناية عن اعطاء القوة» (و) بإباحة (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر كتجارة 
مثلاء وأما لعذر كحصر عدو فلا تختص به (و) بإباحة دخولها (بقتال) سواء فجأه العدو أم 
لاء وأما غيره فلا يجوز له إلا إذا فجأه العدو (و) بإياحة (صفى المغنم) وهو ما يختاره منه 
قبل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية» (والخمس»» والأشهر عند أهل 
السير خمس الخمسء فالصواب التعبير به» (ويزوج من نفسه)» بالنصب عطفا على الوصال» 
أي وإن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض هي ووليهاء ويتولى الطرفين» (ومن شاء) أي يزوج 
المرأة ممن شاء أي لمن شاء من الرجال بغير إذنها ولا أذن وليهاء وكذا له أن يزوج من شاء من 
الرجال بغير إذنه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ (و) بإياجمة أن ررح ان ال مماريقة 
الهبة) من غير ذكر صداق بأن يقول وهبتك يافلانة لنفسي أولفلان قاصدا بذلك انكاحه إياها 
. غير صداق ابتداء ولا انتهاء» (و) بإباحة تزويج زائد على أربع من النساء لنفسه فقطء وكذا 
7 م. الأنبياء» وبإباحة تزويج لنفسه أو غيره (بلا مهر وولي وشهود) أي بلا هذه الثلاثة 
ان له اده ]للد ناض بالحج أ 
رو راع ام اعنين وي امي علا ا 0 ا ا 
قد بعال انرا المرأة التى يريد نكاحهاء أو في حال إحرامهما معاء (وبلا) وجوب 
العمرة» أوفي حال ؛ : ا 5 
اك ار رجاتت افتوو له ومنل سن شاء مهن على غيرها في المبيضه (و) بان 
0 سه وولده) ببحق على الغير ولو عدوا لهء لأنه معصوم من الجور فلا يخشى وقوعه 
0 الويدكره لول دوا لد زو بأزار ياضي ) الدوات (01) أي ايفن والطر مل 
3 إم زه ناو نيان لا لإبورث)» وكذاغيره من الاتيباء لقوله صلى الله عله وسام” 


عير 


حي ارلله 
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إنا معاشر الا نبياء 


ْ لانورث ما تركناه صدقة" لأن 


5 : لهم واحدة فإنهم أول, بهمم. 

فما- 1 ا 5-6 0 حمر هم 'زلى بهم من 
0 0 قله اتوم تقراتهم ازفيل ذا يو رار مر بوهم بولك وجل انو 
ح» وقيل يرث ليلا يستشعر اموروثة أنه يحب موته يكرهه فييلك. 


لمحتتاج) للوطء لم 


1 لنسبة الموامو: | 
_- ->نله 


0 وهو باب مهم محتاج إليه لكثرة وقوع مسائله» (ندب 
سر ل سرك اانه صن حاوة لم نحي أو لح توم تذانه في بحا 
0 رججى النسل أم لاء أوغير محتاج وريجى النسل لأنه محناج حكماء (ذي) أي صاحب 

(أهبة) بضم الهمزة أي قدرة على من النكا ل : 

00 1 ناح من مهر وكسوة وتفقة ووطى (نكاح بكر)؛ 
0 نكاح وبكرء لأنه مندوب ثان لقوله عليه السلام: 'عليكم بالابكار فإنهن أعذب 
أواها وانتق أرحاماء أي أقبل للولد» وأرضى باليسير'» ووجب على من لاينفك عن الزنى إلا 
به ولو مع انفاق عليها من حرام, قاله عق, واعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنة مكلف 
بترك الزنى لأنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج بالحرام؛ فلا يحل فعل محرم لترك 
محرم» وإن قدر على التسري خير فيهماء وإن كفاه الصوم خير في الثلاثة» ويباح لمن لا 
يشتهيه ولا يرجحى نسله بشرط بيان حاله للمرأق وإن لا يشغله عن عبادته غير الواجبة» فإن 
شغله عنها كره, وحرم أن شغله عن عبادته الواجبة أو اضر بالمرأة لعدم وطء أو نفقة أو انفاق 
من كسب محرم, إلا أن يعلمها بحاله في غير الأخير» (و) ندب لمأمون اللذة وإلا فالمنع؛ 
مرجو الاجابة وإلا فالكراهة» (نظر وجهها) حين الخطبة ليستدل به على جمالهاء (وكفيها) 
ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيها ليستدل بهما على نعومة بدنهاء طفي والذي في عبارة أهل 
المذهب الجواز ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن ابن القطان» دس ويمكن حمل كلام 
أهل المذهب على الأذن أي الصادق بالندب» وفي الميسر عن كشف الغمة أن الأحاديث تدل 
على لاسر به» قال وقول بن الذي في عبارة أهل المذهب الجواز يجاب عنه بأن الجواز لا 
ان الندب» (فقط) دون غيرهما من سائر جسدهاء (بعلم) منها وإلا كره ليلا يجدها بحالة 
تسوؤهاء قال دس ويجوز لها التزين والتعرض لمن يخطبها إن قصدت النكاح» وفي تحقيق 
المبانى إن الخاطب لغيره لايجوز له النظر اتفاقاء وما في البرزلي من الجواز اعترضه بعض 
الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لو كيله» قال ح ولا نص عندنا في ندب 
ل لا ا م 

لبيام أن لكيه الرو عن فى عبت ممتي تن 0ن ر الفرج) في 3-7 
ار عرفاء الشيخ زروق هو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوه للطب لأنه يوؤذي البصر ويورث 
39 الحياء فى الولد» (كالملك) التام دون مانع فيحل له وللأنتى المملوكة نظر جميع البدن 

: الفر ا مانع كالمبعضة والمشتركة والمعتقة لأجل والمحرم والمتروجة والذكر 
ومست زو حل لرواع وسبدازتتع تير وظله لد لبيخرر التجم يظاهره ونان براي 
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لي 2-06 م 2 : 7 / 
1 2غ لامر 1 42 و *لاها تلت تبعا للبساطي والا 
> اخرعا وغيو بعد اع العص )ا زوم 


وهم ار ره ٠‏ عر رك ع ! 
2 عضواز 


قفهسي حيث قالوا لا يجوز التمتع 
؛ 20 ) خل بل ندب (خطبة)؛ بضم الخاء» اسم لألفاظ مشتملة على 
ل ا مشتملة على أمر بتقوى» (بخطبة)» بكسر الخاء» أي عندها 
0 0 1 (و ) عند (عقدا والشأن أي المندوب أن يكون البادي بالخطية ع3 
00 2ن وسونه» وعند العقد الولي أو وكيله» ذهي أربع خطب» (و) ندب (تقليله) أي 
. ص الب خو 3 السكامة» (و) ندب (إعلائه) أي النكاح أي إظهاره لخبر: "أعلنوا التكاح 
9 1 ا 00 واضر بوا عليه بالدف', بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاوها خشية 
عي يا 0 '! نذب (تهنئته) أي العريس المفهوم من المقام» الشامل لكل من الزوجين 
00 2 سسيو ليه عند العّد و البناء كأسرنا ما فعلت» (والدعاء له) عند العقد والبناء» نحو 
دك سمه دمي مدعئما فِي صاحيه وجعل بينكما الذرية الصالحة؛ (و) ندب (إشهاد عدلين): 
صر السو ل من مستور وفاسق عئد عدم وجود العدول» وإلا فهل يكفي إثنان مستور حالهماء 
و فيس من الأسدكثار وغاقَا لح» خلاف» (غير الولي) أي من له ولاية العقدء وأما هو فشهادته 
انيدم ونو توف“ غيره بِأذنه وكذا شهادةً هذا المتولي لأنها شهادة على فعل النفس» (بعقده) 
يي حدس هددً؛ هو مصب الندبء وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرطء (وفسخ) العقد بطلقة 
ةزات د خل بلام) أي بلا إشهاد» يحتمل كون الضمير متصلا أتى به بعد لا أو منفصلا اصله 
عو حذف ونوء اختصاراء وكلاهما خاص بالضرورة قاله ابن هلال» (ولا حد) عليهما إن ثبت 
لوعء يبيد كبيئة الزتى أو بإقرار» (إنِ فشا) العمّد بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان على 
دده شاهد» ويحتمل أن فاعل فشا ضمير الدخول» طفي والكل صحيح إذا لقصد نفي 
و“ستدارء رونو علم) كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء» وإن لم يحصل فشو ولا شاهد 
حد؛ وو هلا وحجوب الإشهادء (وحرم) لفاسق وغيره (خطبة راكنة لغير فاسق) من صالح أو 
تيد جا أوذمى» وظاهره ولو غير كفء والخاطب عليه كفي خلافا لابن العربي القائل 
الح 7 إداء ا لفاسق قلا تحرم خطبتها إلا على مثله» والركون الميل للرجل والرضى 2 
| 1 كوت كتين وق الحدة كاقتق الجرمة ولو :ظهر من غيزهيا انتتاع المجبرة وغير 


14 
2 2 2 
عو 0 


8 
"_ 


نج . إنا أت يظهر من غيرهما امتناع (ولو لم يقدر صداق) أي لم يتفقا على قدره ووصفهء 
: 0 0 (وفسيخ) عقد الثاني بطلاق وجوباء هذا ظاهره وعليه حمله جل الشراح 
خلاثا دخن لك وى )1 1 حا م الاستحباب لا يلتفت إليه» (إن لم يين) بها وإلا 

إلحى عتئره وقآل ما في أبي على من 00 
7-8 58 5 د مطلقاء وقيل بعدمه مطلقاء وكل من الأقوال الثلاثة قد رجح كما في ره؛ 
مضىء ول : زة معتدة) من غيره يموت أوطلاق لأنها وسيلة للعقد وهو حرام ووسيلة 
(و) حرم (صريح .بيه هو قيجوز له صريح خطبتها لأن له تروجها حيث كان الطلاق بدون 
حرام مشلة» لا من 00 0 ل غير المراد كأريد أن أتزوجك في العدة (و) حرم 
بالنكاح بعد العدة» (كوليها) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه 


(عفات. ٠‏ الصريح هو 
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واعتمده اللقاني وح وخلافا للتت تبعا للبساطي والاتفهسي حيث قالوا لا يجوز التمتع 
بظاعر ه, وهو ظاهر المصء (و) حل بل ندب (خطبة)؛ بضم الخا اسم لألفاظ مشتملة على 
جدداللة:ووصلاة على سول و السدديلة عن آمر تترك (عظل )ركب لكا اك عندها 
وعي التماس النكاح (و) عند (عقد)» والشأن أي المندوب أن يكون البادي بالخطبة عند 
الخكنة اوعجار وكيله؛ وعند العقد الولي أو وكيله؛ فهي أربع خطبء (و) ندب (تقليلها) أي 
الخطبة بالضم خوف السئامة؛ (و) ندب (إعلانه) أي النكاح أي إظهاره لخبر: "أعلنوا التكاح 
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف"؛ بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها خشية 
كلام المفسدين» (و) ندب (تهنئته) أي العريس المفهوم من المقام؛ الشامل لكل من الزوجين 
أي إدخال السرور عليه عند العقد والبناء كأسرنا ما فعلت»ء (والدعاء له) عند العقد والبناء» نحو 
بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل بينكما الذرية الصالحة؛ (و) ندب (إشهاد عدلين)؛ 
فغير العدول من مستور وفاسق عند عدم وجود العدول وإلا فهل يكفي إثنان مستور حالهماء 
أو لابد من الاستكثار وفاقا لح خلاف. (غير الولي) أ عله ولآية العقله وأما هو فشهادته 
كالعدم ولو تولاه غيره بأذنه وكذا شهادة هذا المتولي لأنها شهادة على فعل النفس» (بعقده) 
أي عنده» هذا هو مصب الندبء وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرطء (وفسخ) العقد بطلقة 
بائنة (إن دخل بلاه) أي بلا إشهاد» يحتمل كون الضمير متصلا أتى به بعد لا أو منفصلا اصله 
هو حذف واوه اختصاراء وكلاهما خاص بالضرورة قاله ابن هلال» (ولا حد) عليهما إن ثبت 
الوطء ببينة كبينة الزنى أو بإقرار» (إن فشا) العقد بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان على 
العقد شاهد, ويحتمل أن فاعل فشا ضمير الدخول؛ طفي والكل صحيح إذا لقصد نفي 
الاستتار» (ولو علم) كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء» وإن لم يحصل فشو ولا شاهد 
حدا ولو جهلا وجوب الإشهاد, (وحرم) لفاسق وغيره (خطبة راكنة لغير فاسق) من صالح أو 
مجهول حال أوذمي» وظاهره ولو غير كفء والخاطب عليه كفء»؛ خلافا لابن العربي القائل 
بالجواز إذاء لا لفاسق فلا تحرم خطبتها إلا على مثله» والركون الميل للرجل والرضى به 
وركون المجبر وغير المجبرة كاف في الحرمة ولو ظهر من غيرهما امتناع كالمجبرة وغير 
المجبر» إلا أن يظهر من غيرهما امتناع» (ولو لم يقدر صداق) أي لم يتفقا على قدره ووصفهء 
خلافا لابن نافع» (وفسخ) عفد الثاني بطلاق وجوباء هذا ظاهره وعليه حمله جل الشراح 
وهو الحق عندره وقال ما في أبي على من الاستحباب لا يلتفت إليه؛ (إن لم يبن) بها وإلا 
7 » وقيل بالفسخ مطلقاء وقيل بعدمه مطلقاء وكل من الأقوال الثلاثة قد رجح كما في ره» 
مصى» ر دل > 00 58 1 
خطبة معتدة) من غيره يموت أوطلاق لأنها وسيلة للعقد وهو حرام ووسيلة 
الحرام مثله» لا من طلاقه هو فيجوز له صريح خطبتها لأن له تزوجها حيث كان الطلاق بدون 
الغلاث؛ والصريح هو ما لايحتمل غير المراد كأريد أن أتروجك في العدةء (و) حرم 
(مواعدتها) بأن يعدها وتعده بالنكاح بعد العدة» (كوليها) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه 


(و) حرم (صريح 
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ومواعدنه وظاهره ولو غير مجبر لكن المعتمد أن غير المجبر مع عدم علمها يكره صريح 
الخطبة منه ومواعدته؛ (كمستبراة من زنى) التشبيه تام وأراد بالزنى ما يشمل الغصب ولو 
ع وأولى مستبراة من ملك أو شبهته أو شبهة نكاح لان الاستبراء من الزنى أخفها كما صرح 
به في المقدمات؛ (وتأبد تحريمها) أي كل من المعتدة من موت أو طلاق غيره بائناء لا رجعيا 
فلا يتأبد على المشهور, خلافا لقول غير ابن القاسم في المدونة وهو ظاهر المصء والمستبراة 
من شبهة نكاح أو غصب غيره أوزناه. (بوطء) بنكاح بل (وإن) كان الوطء (بشبهة) لنكاح 
بأن يطأها بغير عقد يظنها زوجته وبالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله (ولو) كان الوطء بتكاح 
واقعا (بعادها) أي العدة. (و) تأبد (بمقدماته) أي الوطء بنكاح (فيها) أي في العدة» وكذا في 
الاستبراء من شبهة نكاح أو غصب أو زنى؛ وعطف على المبالغة قوله (أو) كان وطؤه لها 
(بملك) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته. وكوطء الملك في التأبيد مقدماته» 
(كعكسه) بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبراة من ملك أو شبهته؛ وكوطء نكاح في هذا 
مقدماته؛ (لا) يتأبد (بعقد) مجرد في عدة أو استبراء على الأظهر عند ابن عبد السلام» (أو 
برنى)» وأولى مقدماتى. وأراد به ما يشمل الغصب. (أو) وطء (بملك) أو شبهته في استبراء 
ناشيء (عن) انتقال (ملك) لبيع أو غيره أو عن شبهة ملك أو غصب أو زنى» وكذا لا يتأبد 
بمقدمات وطء شبهة نكاح أو وطء شبهة ملكء (أو) وطء (مبتوتة) في عدتها منه بنكاح؛ (قبل 
زوج) لأن الماء ماه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة بل حتى تنكح زوجا غيره؛ (كالمحرم)» 
بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة؛ أي الوطء المحرم كوطء في نكاح فاسدء ومنه 
نكاح مفسد امرأة على زوجها على المشهورء وقيل يتأبد تحريمها عليه وبه جرى العمل 
الفاسي؛ ويفسخ أبدا على الأول كما صوبه. ابن عرفة لما في عدمه من تتميم الفساد؛ وقيل 
يمضي بالعقد نقله صاحب دعوة الفلاح؛ (وجاز) في عدة غير الرجعي (تعريض) وهو ضد 
التصريح وهو أن يضمن في كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره 
بالمقصود أتم؛ وحرم في عدة الرجعي؛ (كفيك راغب) أو سيأتيك من قبلنا خير أو رزق؛ 
وهذا مقيد بكونهما معا عالمين بالفرق بين التصريح والتعريض وإلا فالمنع؛ (و) جاز 
(الإهداء) للمعتدة» لا النفقة عليها فتحرم؛ ورجع بما أهدى أو انفق أن أبت عن نكاحه لأنه لم 
يتم له ما لأجله وهبء لا أن امتنع هوء ذكر هذا التفصيل الشمس اللقاني عن البيان؛ وبه أجاب 
صاحب المعيار وصححه غ في تكميل التقييد» وصدر عق وخش وس بعدم الرجوع مطلقا 
إلا لشرط أو عرف» ومثل المعتدة غيرهاء (و) جاز بل يندب (تفويض الولي) ومثله الزوج 
(العقد لفاضل) رجاء البركة؛ ولغيره خلاف الأولى» (و) جاز لمن استشاره أحدا لزوجين 
(ذكر المساوي) أي العيب» جمع مسؤة؛ تلويحا لا تصريحاء إلا أن لايفهمه فيصرح؛ إذا كان 
هناك من يعرف حال المسؤؤل عنه غيره» وإلا وجب عليه الذكر لأنه من النصيحة: هذه طريقة 
الجزولي: وطريقة القرطبي إذا استشاره وجب عليه كان هناك من يعرفه غيره أم لا وإلا ندب» 
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وطريقة عج إذا استشاره جاز وإن سأله وجبء وللشارح في الصغير إن هذا خاص بالزوج؛ 
وأمأ مساوي الزوجة فتعرض لها المص بعد بقوله وللولي كنم العمى إلخ» واسنظهره ابن رحال 
قائلا لافرق بين الولي والأجنبي إذ لو وجب على الاجنبي لوجب على الولي» (وكره عدة) 
بالتكاح في العدة (من أحدهما) للآخر دون أن يعده الآخر ليلا يخلفه واخلافه مكروه؛ (و) 
كره (تزويج زانية) مشهورة بذلك وإن لم ينبت عليهاء لا من ثبت عليها وحدت بناء على إن 
الحدود جوابر» وإن لم تحد فالكراهة؛ (أو) ترويج (مصرح لها) بالخطبة في عدتها (بعدها)؛ 
يتعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتروجها بعد العدة» (وندب فراقها) أي المذكورة 
من زانية ومصرح لها في العدة» دس وإذا فارق الزائية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق لهاء 
وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك» (و) ندب (عرض) متزوج أمرأة (راكنة لغير 
عليه) أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له إذا لم يفسخ النكاح بعد البناء أو فرعنا على 
القول بعدم فسخه مطلقا (وركنه) أي النكاح أي مجموع أركانه؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة 
فيعم» ومراده بالركن ما تتوقف الماهية عليه (ولي) لا أمرأة لقوله عليه السلام لا نكاح إلا 
بولي» (وصداق) فلا يصح اسقاطه؛ والمشترط ثبوته ذكر أو لم يذكر كما في نكاح التفويض» 
(ومحل) وهو الزوجان المعلومان الخاليان من الموانع الشرعية كالاحرام والمرض» (وصيغة) 
وبدأ بها لقلة الكلام عليها فقال: (بانئكحت وزوجت) أي وهي حاصلة من الولي بما ذكر 
ومضارعهما كماضيهماء ولو لم يسم صداقاء (وبصداق وهبت) أي تحصل الصيغة بوهبت 
مع مقارنة الصداق حقيقة كوهبتها لك بكذا أو حكما كوهبتها لك تفويضاء (وهل كل لفظ 
يقتضي) أي يفيد (البقاء) أي بقاء العصمة (مدة الحياة) أي دون توقيت بزمن ويدل على تمليك 
الذات» وذلك (كبعت) وتصدقت وملكت وأعطيت وابحت واحللتء, (كذلك) تحصل به 
الصيغة أن ذكر مهرا أو لم يذكر وقصد النكاح؛ أولا تحصل به وهو الراجح» كما في عق؛ 
ومفاد محشي ره أن الراجح الأول (تردد) فإن لم يقصد به النكاح ولا سمي صداقا لم ينعقد 
به اتفاقاء كما لا يقتضي البقاء مدة الحياة أو لايدل على تمليك الذات كالحبس والإجارة 
والعارية والعمري» وأشار للصيغة من الزوج وتسمى قبولاء والأولى إيجابا بقوله (وكقبلت) 
وما اشبهها من كل ما هو دال على الرضى؛ (و)تحصل الصيغة (ب) قول الزوج للولي (زو جني) 
أو أنكحني ابنتك مثلاء (فيفعل) الولي أي يرضى ولو بغير الصيغة المشترطة؛ إذ إنما تشترط 
من أحد الطرفين فقط» كما لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندبء والفاء مشعرة بأن 
لا بد من الاتصال بين القبول والايجاب» وهو كذلك على الراجح, ويغتفر الفصل اليسير بقدر 
الخطبة وإن لم تقع» قال محشي ره وحده بعضم بثلاثة أيام؛ وبه جرى العمل» (ولزم) التكاح 
بالصيغة منهما (وإن لم يرض) أحدهما به» ولو قامت قرينة على قصد الهزل» خلافا للقابسي) 
ولايمكن منها إن رجع لاقراره بعدم قصد النكاح؛ وقيل يمكن منها ورجح, لأن انكاره ليس 
طلاقا كما يأني» ثم شرع في الكلام على باقي الاركان فقال: (وجبر المالك) المسلم الحر 
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واد اتي» ١1‏ العند هالجين لنيده إلا نامكو مادو نافلا الجررع ونا اف لمر له اه 
وعبدا بلا إضرار) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كجبر السليم على المعيب والرفيع على 
الو م والرفيع 

4 يع لم يجزء ولهما الفسخ ولو طالء قاله الدردير» (لاعكسه)» عطف على المالك؛ أي 
0 هذا الفرض أي لايجبر العبد والآمة سيدهما إن يزوجهما ولو حصل لهما الضرر 
“مه بل ولو قصد إضرارهما على المعتمدء خلافا لما في التوضيح من أنه يومر بالبيع أو 
لتزويج حينشذ» (ولا) يجبر (مالك بعض) قل أو كثرء كان الباقي حرا أو ملكا لخبره؛ (وله) أي 
لمالك البعض (الولاية) لتكاح من ملك بعضه: إذ لا يلزم من نفى الجبر تفيهاء وإذا افق هر 
وشريكه على الجبر فلهما ذلك, (و) له (الرد) إن زوج غيره بلا أذنه وله الاجازة في العبد 
كالمبعضة على الراجح كما في ره لا في الأمة فالمشهور فيها تحتم الرد ابداء وإن دخل بها 
فللذي زوجت بلا أذنه نصف المسى إن أجاز» وإن لم يجز أو لم يرض بالمسمى فقيل كذلك» 
والمشهور أن له نصف أكثر المسمى ومهر المثل؛ ورجع الزوج بالزائد على العاقد أن غره؛ 
(والمختار) ما يذكر بعد من الحكم وهو: (ولا) يجبر مالك (أنثى) متلبسة (بشائبة) من حرية 
غير التبعيض المتقدم كمكاتبة ومدبرة ومعتقة لأجل وكأم ولدء وتعين رده أن جبرهاء وقيل 
يكره جبرها فيمضي نكاحها إن جبرها كما يأتي في بابهاء ولكل من القولين مرجح ومفاد ره 
أن الأول أرجح, (ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل) فله جبرهماء (إن لم يمرض السيد) 
مرضا مخوفا في المدبر (و) لم (يقرب الأجل) في المعتق لأجل بالعرف كالشهر قاله د 
وعن ابن عرفة لمالك ثلاثة أشهر» واستغنى عن شرط أن لا يجعل عليهما من الصداق ما 
يضربهما بعد العتق بقوله بلا إضرارء تنبيه لاتزوج مخدمة إلا بإذن من له الخدمة؛ وإن كان 
مرحعها للحرية اعتبر مع ذلك رضاها. (ثم) حبر بعد المالك (أب) رشيد أو سفيه له رأي» وإن 
كان ناقص التمييز نظر له وليه وتزوج ابنته كيتيمة» واختلف أيهما يلى العقد» وإن عقد حيث 
يمنع منه نظر فإن حسن إمضاؤه أمضى وإلا فرق بينهماء (وجبر المجنونة) المطبقة ولو ثيباء 
ومثله القاضي بعد موته؛ لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثُيبا بالغة» (و) جبر (البكر ولو 
عانسا) وهي من طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها بناء على أن علة الجبر الحياء؛ 
ولابن وهب لايجبرها بناء على أن العلة الجهل بالمصالح وهي عرقتهاء (إلا لكخصي) 
مقطوع ذكر أو انثيين حيث كان لايمنى فلا يجبرهاء (على الأصح) عند الباجي والمختار عند 
اللخمي» والأولى زيادته» وأدخلت الكاف كل ذي عيب يوجب الخيار, (و) جبر (الثيب) 
ولو بنكاح صحيح (إن صغرت) حين الإجبار لا إن بلغت على المعتمد» خلافا لسحنون» (أو) 
كبرت وثيبت (بعارض) كوثبة أو ضربة (أو بحرام) زنى أو غصبء (وهل) يجبرها (إن لم 
تكرر الزنى) فإن كررته حتى طار منها الحياء فلا يجبرها بناء على أن العلة الحياء؛ أو يجبرها 
مطلقا كررته أم لاء وهو الأرجحء بناء على أن العلة جهل المصالح. (تأويلان)» تتمة بقى على 
المص ثيب بنكاح كبيرة تجبر حيث ظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها الأب 
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دضري لكن الالحسن زوع غير الاب اللشاكع فإن وورجها درط وقم نط «زيهال قبت لبان 
0 ص (فاسد) ولو مجمعا عليه ودرأ الحد؛ وأولى إن كان صحيحاء فلا يجبرها (وإن) 
كانت سفيهة, إذ لا يلزم من ولاية المال ولاية الجبرء وبالغ عليها دفعا لايهام ذلك» (أو) 
ا بكر رشادت) بأي لفظ من الفاظ الترشيد؛ (أو) بكرا (أقامت ببيتها) مع زوج بالغ 
(سنة) من بخين الدخول (وانكرت) بعد فراقها الوطء ولو وافقها الزوج» تنزيلا لاقامة السدة 
مترلة التورقى وأا إن تعلم عدم الخلرة. يها دلادي رتفح إسار الأبيعنها ولزا أقائت غلن عفد 
الكاح كايو نيقة:(وجير) من للآبة جر (رص )وان نزل كرسي لوعي امراب 
به) أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها بعد البلوغ وقبله» (أو) لم يأمر به ولكن (عين) له (الزوج)؛ 
ولاحبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقاء فليس هو كالأاب من كل وجه؛ 
إذ له جبرها بدون مهر المثل؛ (وإلا) يأمره به صريحا ولاضمنا ولاعين له الزوج بأن قال 
زوجها ممن أحببت» (فخلاف) في الجبر وعدمه وهو الراجح؛ وغير هذه الصورة لابحمل 
عليه المص لعدم التشهير» هذا ما عليه بن» وأماا ره فأدخل معها فى المص زوجها فقطء وأما 
دس فقال عن شيخه الحق إن الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو الترويج؛ وإن لم يذكر 
شيئا من الثلاثة فالراجح عدم الجبر؛ وأما لو قال وصي فقط فلا جبر اتفاقا» وهذه غير داخلة 
في كلام المصء فإن زوج جبرا فاستظهر عج الإمضاء وتوقف فيه النفراوي» وإن زوج بلا جبر 
صح. (وهو) أي الوصي (في الثيب» الموصي على نكاحها (ولي) من أوليائهاء يزوجها 
برضاها ويكون في مرتبة الأب» ولما اختلف في شرطية اتصال القبول بالايجاب وخرج عن 
ذلك مسئلة بالاجماع نبه المص عليها بقوله: (وصح) النكاح بقول الأب (إن مت) في 
مرضى هذا (فقد زوجت ابنتي) لفلان وكان قوله المذكور (بمرض) مخوف أم لا طال أو 
قصر إذا مات منه لأنه من وصايا المسلمين» (وهل) صححته (إن قبل) الزوج (بقرب موته) أي 
بعد موته بقرب لاقبله ولا بعده ببعد وهذا هو الأقوى عند ره؛ أو يصح ولو ببعد وهو المعتمد 
عند دسء (تأويلان)» والقرب بالعرف» ولبعضهم أنه سنة» قاله عق» (ثم) بعد من ذكر (لاجبر) 
لأحد من الأولياء لأنثى» وحيئئذ (فالبالغ) هي التي تزوج بإذنهاء بخلاف غيرها فلا تروج 
5 (إلا يتيمة خيف فسادها) أي فساد حالها برنى» وكذا بفقر أو فح عاض سرعي ان 
د مال أن فلكة والظاهر أن المراد لحرت عد الكن؛ (وبلغت) من السنين (عشرا) أي 
اتمتهاء (وشوور)) بواوين بلا إدغام) والقاصي) الذي يرى 0 ليثبت 2 ذكرو أنها 
خالية من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها وأن الصداق مهر مثلهاء فيأذن للولي في 
لروفههاة نان :لم رجه الناطن أو كان جائرا كفت جماعة المسلمين» ومذهب المدونة 
والرسالة أنها لاتروج حتى تبلغ؛ لكن ما مشى عليه المص جرى به العمل» (وإلا) بأن زوجت 
مع فقد الشروط أو بعضها (صح) النكاح (إن دخل) الزوج بها (وطال) أي النكاح أي أمده 
بقدر ما تلد فيه ولدين غير توأمين كثلاث سنين. فإن لم يدخل أولم يطل فسخ على المشهور؛ 
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وبل 0 أبدا وشهره أبو الحسن, وروى عن ابن القاسم أنه لايفسخ مطلقاء وخص ق 
0 كلو الاسيح بم فهو م القياك الأول ولافسخ إن فقد الثاني وإن فقد الشالث صح إن دخل 
اكت اله ذينة ثم شرع ذني تفصدلالولى عير المج التتقار اليه يموله لم لا جير فقال : (وقلام) 
3 تفاع الأولباء عبر الستزين [اان) في ولائة أنه ور امن ارتو لحرت نع يله يحلا 
م تن محجورا عليها وإلا قدم عليه الأب ووصيه (فاببه) وإن سفل (فأب فأخ) لغير أم» 
0 0 اخ لام مضىء (فأبنه) وإن سفل؛ (فجد) وهل دنية وهو أظهر في المعنى؛ وأما 
0 فيقدم عليه العم وابنه. أو يقدم عليهما وإن علاء احتمالان» (فعم فابنه) وإن سفل» 
[وقدم) في الاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم (الشقيق) على الذي للأب؛ (على الأصح) عند 
ابن بشير (والمختار)؛ وقيل هماسواء؛ (فمولى) أعلى وهو من له ولاية عليها بعتاقة» (ثم هل) 
بعده المولى (الأسفل) وهو من اعتفته المرأتإؤبه فسرت)المدونة, (أولا) ولاية له أصلا عليها 
(و صحح) أي صححه ابن الحاجب وهو القياس, لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب وهو 
ليس من عصبتهاء (فكافل) وهو القائم بأمرهاء ولو لم يكفلها إلا بعد البلوغ؛ واشعر اتيانه 
بالورصف مذكرا أن الكافلة لا ولاية لها وهو المذهبء (وهل) محل تحقق ولايته عليها (إن 
كفل عشرا) من الأعوام؛ (أو أربعا أو) أن كفل (ما) أي زمنا (يشفق)» فيه بضم أوله من أشفق 
الرباعي أو بفتحه وكسر الفاء من الثلاثي والأول افصحء أي يحصل له من الشفقة والحنان ما 
للولى» (تردد) أظهره الأخير» وإن تأيمت المكفولة بموت أو طلاق فهل تعود لولاية كافلها 
أم لاء ثالئها تعود إن كان فاضلاء ورابعها إن عادت لكفالته» أقوال» (وظاهرها) أي المدونة 
(شرط الدناءة) للمكفولة» وظاهر عمومه أولا عدم الاشتراط» وكل من القولين قد رجح. قاله 
دس» (فحاكم) سلطان أو قاضي» وهل مطلقا أو أن كان يقيم السنة ويتأهل أي يعتني بما يجوز 
به العقد من بوت خلوها من مانع كاحرام أو مرض ورضاها بالزوج وأنه كفؤها إن كانت 
سفيهة لارشيدة فلها إسقاط الكفاءة وأنه لاولي لهاء وإن عقد من غير بحث عن هذه الأمور 
صح إلا أن يغبت ما يبطله. (فولاية عامة مسلم) أي فولاية المسلمين عامتهم أي كلهم؛ فلا 
537 بتلك الولاية شخص دون آخر» ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي) 
(وصح) التكاح (بها) أي بالولاية العامة وجاز ابتداء (في) ترويج امرأة (دنية)» لا يرغب فيها 
لحسب ولا مال ولا جمال» (مع) وجود ولي (خاص) ممن تقدم (لم يجبر)» بضم الموحدة 
من الثلائي وبكسرها وضم الياء من الرباعي؛ ولو لم يدخل الزوج بهاء فإن وجد المجبر لم 
يصح ولو أجازه (كشريفة) مرغوب فيها لحسب أو مال أو جمال فيصح نكاحها بالولاية 
العامة مع خاص لم يجبر (إن دخل) الزوج بها (وطال) بعده كالطول في اليتيمة» ويمنع ابتداء» 
وظاهره وإن لم يكن صواباء وفي المدونة تقيبد الصحة بكونه صواباء (وإن قرب) أي عثر 
عليه بالقرب» حصل دخول أم لاء (فللا قرب) إن حضر (أو الحاكم إن غاب) الأقرب على 
ثلاثة أيام فأكثر (الرد) وإلإ مضاءء وإن قرب دون ثلاثة كتب إليه ليرد أو يترك ويوقف الزوج 
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00 0 0 00 فلا خيار له لأنه أسقط حقه خلافا لما في بن» (وفي تحتمه) 
0 1 0101007 الغرت رقلو) أي قبل الفخرل م اطلم عله الرل علد رين جيه 
0 آ/ حازة وهو الظاهر, (تأولان)؛ قال ابن عاشر انظر من أين يوكخذ حكم مالو طال قبل 
1 « عار هاده الولي بعاده بالقرب؛ (و) صح (يابعد مع) وجود (اقرب إن لم يجبر) كعم مع 
اخ وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق بناء على أن تقديمه من باب الأولى» (ولم يجر) ابتداء 
بناء على أنه من باب الأوجب» وقيد أبو الحسن الصحة بالرشيدة» وصاحب تحقيق المباني 
بكفاءة الروج, كما في الميسر» وشبه فى الصحة فقط قوله: (كأحد المعتقين) إذ يجوز ابتداء 
على الموتضي» ومثلهما كل سنا وين لاجر ان مروانه #«كا جد الستتهاونينة و انا الس ران 
فالا يضح يأحدهما وإنا اجان الآخر» ولما كادخ غرر المجيرة لابد من رصاهابين :ما يكون به 
رضاها بقوله: (ورضى البكر) بالزوج والصداق (صمت)»» بفتح الصاد» أي سكوتها رضى» 
فهو من باب القلبء (كتفويضها) للولي في العقد فيكفي صمتها بناء على أنه حق لهاء وقيل 
حق له فلا يستأذنها فيه» وفي التكميل: 


ولاية الككاح حق للولي2 أولا فتفويض عليه ينجلي 


وقيل إن كان الولي متعددا: فحق لها وإلا فله» (وندب أعلامها به) أي بأن صمتها رضى 
منهاء (ولايقبل) منها بعد العقد (دعوى جهله) أي جهلها إن صمتها رضىء (في تأويل الأكثر) 
من العلماء لشهرته عند الناس بناء على أن الاعلام مستحب» ويقبل منها في تأويل الأقل بناء 
على أنه واحبء وقال عبد الحميد يقبل منها أن عرفت بالبله» (وإن منعت) بالقول» (أو 
نفرت) بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهرت كراهتهاء (لم تزوج)؛ فإن زوجت 
فسخ أبدا ولو أجازته. (لا إن ضحكت) بكسر الحا (أو بكت) فتزوجء لدلالة الأول على 
الرضى صريحا والثاني ضمنا لاحتمال بكائها على فقد أبيهاء إلا أن يفهم من ضحكها استهزاء 
ومن بكائها امتناع» وإن أتت بمتنافيين اعتبر الأخير منهماء (والثيب) غير المجبرة (تعرب) 
أي تبين رضاها بالزوج والصداق والتفويض بالنطق» وشبه بها سبع ابكار بقوله: (كبكر) بالغ 
وو أب أو وصي فإنها تعرب, ولا يتكرر هذا مع قوله وبكرا رشدت لأنه في نفي 
جبرها فلا يفيد إنها تعرب» (أو) بكرا (عضلت) أي منعها الولي من الترويج حيث زوجها 
الحاكم؛ وأما لو أمر العاضل بتزويجها فزوجها فلا يشترط نطقهاء (أو) بكر لاتجبر (زوجت 
بعرض) لم يعتد به النكاح عند أهلهاء (أو) زوجت (برق) أي بذي رق وإن قل جزء رقه ولو 
مجبرة» (أو) زوحت«إزوج (ذي(عيب) يوجب الخيار ولو مجبرة» (أو) بكر (يتيمة) وهي التي 
قدمها بقوله إلا يتيمة إلخ وذكرها هنا لبيان أنه لابد من أذنها بالقول» والمعتمد أنه يكفي 
صمتها على القول أنه لابد من أذنها» لكن المعتمد جبرها مع الشروطء قاله دسء (أو) بكر 
غير مجبرة (أفتيت) أي تعدى (عليها) من وليها ثم وصل لها الخبر فلابد من رضاها بالنطق» 


نهاء وأن ِ : 5 1 
0 زا سكم جع مرو واؤاخير لد وان 11 حقة خلافا لما في بن؛» (وفي تحتماه) 
ي الرد (إن طال) أمده بالعرف (قبل) ) ا 0 
فللولى الأجازة 50ل 6 /تب4) اي قبل الدخول ثم اطلع عليه الولي قبله. وعدم تحتمه 
5 0 3خر لاخر (تأولاق» يكال .ان عقر :انر بين إن بود حاكو ا لو مازقا 
البناء وعثر عليه الولي بعده بالقرب» (,) ضير إن 0 
خا ا 2/5 صح (بابعد مع) وجود (اقرب إن لم يجبر) كعم مع 
3 © مع ابن وكخي رشقي نمع شقيق:بناء على أن تقديمه من باب الأولى» (ولم يبجز) اذاه 
ا أنه من باب الأوجب, وقيد أبو الحسن الصحة بالرشيدة» وصاحب تحقيق المباني 
ش * الزؤج» كما في الميسرء وشبة في الصبحة فقط 'قولة: (كأسحد المعتقين) إذ يجوز ابحداء 
على المرتضيء ومثلهما كل متساويين لايجبران» صوابه: كأحد المتساويين» وأما المجبران 
فلا يصح بأحدهما وإن أجاز الآخرء ولما كانت غير المجبرة لابد من رضاها بين ما يكون به 
رضاها بقوله: (ورضى البكر) بالزروج والصداق (صمت))؛ بفتح الصاد؛ أي سكوتها رضى» 
فهو من باب القلب؛ (كتفويضها) للولي في العقد فيكفي صمتها بناء على أنه حق لهاء وقيل 
حق له فلا يستأذنها فيه وفي التكميل: 
ولاية الككاح حق للولي أولا فتفويض عليه ينجلي 

وقيل إن كان الولي متعددا: فحق لها وإلا فله» (وندب أعلامها به) أي بأن صمتها رضى 
منهاء (ولايقبل) منها بعد العقد (دعوى جهله) أي جهلها إن صمتها رضىء (في تأويل الأكثر) 
من العلماء لشهرته عند الناس بناء على أن الاعلام مستحبء ويقبل منها في تأويل الأقل بناء 
على أنه واحبء وقال عبد الحميد يقبل منها أن عرفت بالبله» (وإن منعت) بالقول؛ (أو 
نفرت) بالفعل بأن قامت أو غطت:وجهها حتى: ظهرت كراهتهاء (لم تروج)» فإن زوجت 
فسخ أبدا ولو أجازته؛ (لا إن م ضحكت) بكسر الحا» (أو بكت) فتزوجء لدلالة الأول على 
الرضى صريحا والثاني ضمنا لاحتمال بكائها على فقد أبيهاء إلا أن يفهم من ضحكها استهزاء 
ومن بكائها امتناع؛ وإن أتت بمتنافيين اعتبر الأخير منهماء (والثيب) غير المجبرة (تعرب) 
أي تبين رضاها بالزوج والصداق والتفويض بالنطق» وشبه بها سبع ابكار بقوله: (كبكر) بالغ 
(رشدت) من أب أو وصي فإنها تعرب» ولا يتكرر هذا مع قوله وبكرا رشدت لأنه في نفي 
جبرها فلا يفيد إنها تعرب» (أو) بكرا لمصلت) أي ب الولي من الرويع تيت زوجها 
الحاكم. وأما لو أمر العاضل.بتزويجها فزوجها فلا يشترط د ل بكر حر (زوجت 

ن ) لم يعتد به النكاح عند أهلهاء (أو) زوجت (برق) أي بذي رق وإن قل جزء رقه ولو 
بغرض) لم يعدا به الدطاع 0 
محر (أو) زوجت «بروج (ذيإعيب) يوجب الخيار ولو مجبرة؛ (أو) بكر (يتيمة) وهي التي 
قدمها بقوله إلا يتيمة إلخ» وذكرها هنا لبيان أنه لابد من أذنها بالقول» والمعتمد أنه يكفي 

باعل المؤل اند [الامن أونياء لك المكمد جر مابيع القروطوب7اله بدن 1#آر) ار 
غير مجبرة (أفتيت) أي تعدى (عليها) من وليها ثم وصل لها الخبر فلابد من رضاها بالنطق؛ 


4 ارس 1 ا 5 00 0 
لوصح العهّذ عليها «ينيز زإن #رب؛ رضاءما) من العمّد» واليوم بعد» وقال سحنون اليومان 


0 12:5 لباه تفإن يعد لم وضع وقبل يضع مطلقاء: وقيل لا طلقا ورب 
كه كل المشيار انه تسن كاأشري :لجالا نكال كونها (بالبلد) اللي واقم افيه اعفد ولو 
0 كي 0 والعقد بآخرء فإن كانت في غيره لم يصح ولو قريبا وأنهى إليها الخبر 
7 5 ( ونم يقر ) الولي ربه) أي بالافتيات (حال العمّد) بأن سكت أو أدعى الأذن وكذبته 
37 وله صح مطلقاء وإن أقر بالافيتات تحتم الردء وبقي شرط أن لا ترد قبل الرضى؛ فإن 
ردت فلا عبرة بر ضاها بعده وإلا فتيات على الزوج أو الولي كالافتيات عليهاء ثم ذكر مفهوم 
واه إن لم يجبر فقال رون أجحاز مجبر) أب أو وصي أو مالك (في) عقد (ابن) للمجبر (وأخ) 
له (و بحد) للمسجبرة و.هو أب المجبرء ويحتمل جد للمجبر وهذا أولى لمناسبته لعموم المجبرء 
والحق أبن حبيب بهم سائر الأولياء» والابهري وابن محرز الأجنبي» (فوض) المجبر (له) أي 
لمن ذكر (أموره) بالصيغة أو بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض 
وهو حاضر ساكتء وئبت التفويض المذكور (ببينة) لا بقول المجبر؛ (جاز) العقد أي مضي؛ 
هذا جواب الشرط» (وهل) محل الجواز (إن قرب) ما بين الاجازة والعقدء والظاهر أنه 
كالقرب في الافتيات؛ أو مطلقا؟ (تأويلان) أو لهما أو جه, (وفسخ) أبدا (ترويج حاكم أو 
غيره) من الأولياء كأخ أو جد لم يفوض له (ابنته) أي المجبر» ولو أجازه أو ولدت الأولاد» 
وكذا أمته» وإنما خص أبنته دونها للتفصيل الذي فى الابئة وليس فى الأمة» (فى) غيبته غيبة 
قريبة (كعشر) من الأيام» وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت 
الطريق مأمونة؛ وإلا زوجها القاضي ولو لم تبلغ عشر سنين ولو لم تأذن بالقول كما في دس؛ 
خلافا لطفي في الشرط الأول قائلا الغائب عشرا مع الأمن كالحاضر واعتمده ره» وأما إذا 
كانت الغيبة بعيدة فأشار لها بقوله: (وزوج الحاكم) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من 
الأولياء» (في) غيبته البعيدة (كافر بقية) من المدينة وبيئهما أربعة أشهرء إذا لم يرج قدومه 
بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها لأن ذلك كالعضل» وعلى هذا تؤولت المدونة في 
قولها ومن غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج إلى مثل افريقية» (وظهر) لابن رشد 
إن إفريقية مبتداة (من مصر) لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة اشهرء والأول أظهر لأن 
المسئلة لمالك وهو في المدينة» فيحتمل أن يريد مثل افريقية من المديئة» (وتؤولت أيضا 
بالاستيطان) بالفعل؛ ولا تكفي مظنته؛ وإما أن خرج لتجارة ونحوها ويرجى عوده فلا يزوج 
الحاكم ابنته» وفي عق إن ما بين القريبة والبعيدة لايجوز له تزويجها فيه لكنه يصح بعد 
الوقوع» وشبه في جواز تزويج الحاكم دون إلا بعد قوله: (كغيبة) الولي (الأقرب) غير المجبر 
(الغلاث) أي مسافة ثلاث ليال فما فوقهاء لأن الحاكم وكيل الغائب» لكن إن زوجها إلا بعد 
في هذه الحالة صحء ولو كان لهذا الغائب وكيل مفوض لتولي التزويج لدخول الثيب في 
تفويض الوكالة؛ وإن كانت المسافة دون الثلاث أرسل إليه إن يحضر أو يوكل وإلا زوج 
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01 وقد ظلم المسلم نفسهء ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لايعتبر على الراجح بقوله 
0 ا ذو الرأي) أي العقل والفطنة (بإذن وليه) استحسانا وليس بشرط صحة فلو 
0 ندب إطلاعه عليه لينظر فيه» فإن وجده صوابا امضاه وإلا رده؛ وإن لم يفعل 
حي تمن لازي لله ( وضع تركيل زوج) في قبول العقد له (الجميع) ممن لا ولاية له كعبد 
00 وكافر وصبي مميز إلا المحرم والمعتوه؛ وإنما عبر بالصحة مع أنه جائز اتتداء لأجل 
7 07 يضح تركيل لأولي ) الانرأة:( إلا اكور )مدن لاسر لازن لبمى الله تعالى في ذلك» 
وادخل الكاف على الضمير على مذهب من أجازه على قلة, ومذهب الجمهور المنع إلا في 
نضرورة؛ (وعليه) أي الولي ولو أباغير مجبر وجوبا (الإجابة لكف عينته؛ لأنه لولم بجب 
لذلك مع كونها مضطرة لعقده كأن ذلك ضررا بهاء (وكفؤها) أن عين الولى كفوًا آخر (أولى) 
أي أوجب لأنه أدوم للعشرة» (ف) بسبب ذلك (يأمره الحاكم) بتزويجها فى المسكلتين بعد أن 
يسئله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وها صحيحاء وإن ابداه له ورآه صوابا ردها إليه (ثم) إن 
تمادى على الامتناع (زوج) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منهاء لأن غير المجبر 
يعد عاضلا برد أول كفء, بخلاف المجبر كما أشار له بقوله (ولا يعضل)» بتثليث الضاد 
(أب) مجبر؛ ومئله وصيه المجبر وقيل يعد الوصى عاضلا برد أول كقء وهو ظاهر المص؛ 
(بكرا برد) للكق» (متكرر)» تنعت لرد» تعدد المرودود أو اتتحذ» لما خبل عليه من التحتان 
والشفقة ولجهلها بمصالح نفسهاء (حتى يتحقق) عضله وإضراره ولو بمرة» فإن تحقق أمره 
الحاكم ثم زوج (وإن وكلته) أي وكلت مالكة أمر نفسها الولي إن يزوجها (ممن أحب عين) 
لهاقبل العقد وجوبا من أحب لها لاختلاف اغراض النساء في أعيان الرجال» (وإلا) يعين لها 
(فلها الإحازة) زوجها من نفسه أو من غيره؛ هذا قول مالك في المدونة» ولابن القاسم فيها 
إن زوجها من غيره لزمهاء (ولو بعد) النكاح أي امده بأن طال ما بينه وبين إطلاعها عليه؛ 
خلافا لابن حبيب القائل يتحتم الرد إذاء وإنما حذف قسيم قوله الإجازة لكون المبالغة إنما 
ترجع إليه» (لا العكس) أي إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه من غير تعيين للمرأة لزمه 
إذا كانت ممن تليق به؛ لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله بخلاف المرأة» ولاعبرة بلزوم 
نصف الصداق له لأنه داخل عليه بتوكيله» وأما إن كانت لاتليق به فلا يلزمه» وكذا إن كان 
الوكيل أمرأة وزوجته من نفسها لأن الوكيل على شيء لايسوغ له أن يفعله مع نفسه؛ (ولا بن 
عم وتخوة)امن كل من له ولاية المرأة وله ترويجها من نفسه؛ فيشمل الكافل والحاكم ومن 
يزوج بولاية الإسلام والمعتق» والوصي ومقدم القاضي مع كراهة ذلك لهماء إن عين لها إنه 
الزوج؛ (تزويجها من نفسه) أي لنفسه؛ وأشار لتصوير التزويج بقوله (بتروجتك بكذا) من 
المهر أو تفويضا (وترضى) بذلك بلفظ أوصمت إن كانت بكراء فإن لم ترض فلا نكاح؛ 
(وتولى الطرفين) الايجاب والقبول» وهو بكسر اللام عطف على تزويج عطف تفسير أو 


مرادف» وكان الأولى أن يذكره بعذه) واتى به وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال 
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لايجحو ز لء د : 1 
يجوز له تولي الطرفين» (وإن انكرت) المراة الي ا 
وهي مقرة بالاذن, ,5 # لمق ياو ولسل بي اح مي ا 
0 0 دد؛ وقال بل عقدت (صدق) 1 ومها لم يخصلى مال عمقل 

ولرمها ال | ا / ِ 

يدعه 0 00 ل (الزوج) أي المعهود وهو الذي عينه الواديا , ,إن ! 

9 ( م 0 ال اك ون 3 
و يصدق الوكيل على المشهور أنه عق قبل العزل لس إل أن 


يطول ما بين الء : 
عن لتوكيل والعقد بستة أن 98 5 : 1 
المتساوون) درحة كأ شهر قتصادق هي أنها عزلته قبل العقد, (وإن تنازخ الأولياء 


(الوديل) أي الذي و كانه عليه كه يدي. 


د : 

: من بروج منه فياز ما عينتد. إن أذنت) *غ مجبرن فى 5 وبحي 

(لوليين)» وكذا إن أذن 5 3 1 0 (وإن أذ ا ) غير جبرة في تزويجها 
فسخ الثانى ولو 00 مجبر لوكيلين؛ وأما أن أذنت لولي واحد فعقد لها على اثنين فلا بد من 
39 7 دخل» (فعقدا) لها على الترتيب وعلم الأول (ف)هي (للأول) دون الثاني؛ لأنه 
2 2 لدع (إن لم يتلذذ) بها الثاني بمقدمات وطء ففوق قبل الأول؛ وظاهر نصوصهم 
8 00 رخاء الستر وإن لم تحصل مقدماتء قاله العدوي. (بلا علم) أي بلاعلم منه 
به وفي دس أنه الظاهر لأنه نكاح مختلف فيه وأما أن تلذذ قبل الأول بلا علم فهى ل خلافا 
للمغيرة وابن عبد الحكم؛ ويفسخ نكاح الأول بطلاق» (ولو تأخر تفويضه) أي الأذن منها 
للولي الذي عد له» فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال إن فوضت لأحدهما بعد الآخر 
فالتكاح للأول دون الثاني ولو دخل؛ ومحل كونها للثاني (إن لم تكن) حال تلذذه بها (في 
عدة وفاة) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه وترد للأول أي 
لاكمال عدتها منه وترثه» هذا إذا تأخر عقد الثاني عن موت الأول بل (ولو تقدم العقد) له قبل 
موته وتلذذ بها في عدته (على الأظهر)؛ وقال ابن المواز يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأول؛ 
وكذا يتأبد كيدا عانه إن عنة ليها فى العده رلته ريه برها وهذا اللقصير يكل ذا 
هو الأول» وإن لم يقع شيء مما ذكر وعين كل من الوليين الزوج كانت للآول مطلقا لعلمها 
بالغانى» وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه من غير نظر لتلذذ 
١‏ قاله العدوي» (وفسخ) النكاحان معا (بلاطلاق)؛ خلافا لابن الحاجب» 
رون عفدا )ىر اد تيتيها أو بذكا معلا أو احدقيما ولام ادا لحن قال لاون لمق حل 
بهاء (أو لبيعة) شهدت على الثاني بإقراره (بعلمه) قبل الدخول (انه ثان)» فإنه يفسخ نكاحه 
الاطلادق وترد للول بعد الاستبراءه وكذا شهادتها على علم المرأة أو وليها الثاني» (لا إن أقر) 
إناى يعد التعول بأنه.فخل عالما يانه ثان قيقح بكاحة بطلاق بائن عملا بإقراره كما غلل 
يلاق لاحتمال كذب الثاني» (أو جهل الزمن) أي زمن السابق منهما مع تحقق وقوعهما في 


5 الأول أو الثاني 
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ا بام ول فسءة هسل على لمعتسي إذا ام بدخلا أو دخلا ولم 
0 ول وإلا كانت لهم فإن دخل واحد فقط هي له إن 1" بعلم أنه ناث (وإن ماتت) قبل 
000 الحال أنه (خهل الاتعق) أي السصس لوامبهما لبدو أولهها عفدا أو شولا 

كل لصيل لبن على بايه»: (ففي) تبات (الازد» لهماتمما ميراث زوج :وال بزقدته 
هما تحقق الزوجية والشك إنها مو في تعيين المستحق وهو لايضر وهو الراجح ولا وجحه 
ترجيح 7 قاله الدردير» وعدم أرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق 
ا في السببء (قولان) صوابه تردد؛ وهذا إن أدعى كل أنه الأول؛ وإن قال كل منهما 
لا أدري فلا أرث اتفاقاء فإن حزم واحد ففيه المقولان ولا شيء لمن قال لاأدري» (وعلى) 
اقول بشبوت (الارث فالصداق) يلزم كلا منهماء (وإلا) نقل بالارث بل بعدمه (فزائده) أي 
فعلى كل واحد منهما مازاد من الصداق على أرئه أن لو كان يرث؛ هذا ظاهره وهو يقتضي 
بوت الخلاف بالنسبة للصداق وليس كذلكء فصوابه حذف ما بعد قوله قولان لأن الخلاف 
إنما هو فيما إذا زاد الارث على الصداق هل يوئخذ الزائد أم لا» كما لو تزوجها كل منهما بمائة 
ولها من المال ثلاثمائة فالارث مائئان وخمسون لكل منهما مائة وخمسة وعشرون فعلى 
الأرث يوخذ الزائد وهو خمسة وعشرون؛ وعلى عدمه لا لهما ولا عليهماء ولو كان مالها 
مائتين لساوى الأرث الصداق فلا لهما ولا عليهما اتفاقاء ولو كان مالها مائة لزاد الصداق على 
الارث وغرم كل واحد خمسة وعشرين اتفاقا» وتظهر فائدة الخلاف أيضا كما في ره في 
المساواة إذا كان المتروك مخالفا للصداق في نوعه كما لو كان عينا والمتروك عرضا فتكون 
قيمة ارئهما منه إذا مساوية لأرث الوارث معهما من الصداق» فعلى الارث يدفعان للوارث 
معهما قدر أرئه من الصداق ويكون لهما قدر إرئهما من المتروك إذ لا تلزم المقاصة في مثل 
هذل وعلى عدمه لا لهما ولا عليهماء وإن لم تترك إلا الصداق غرم كل مازاد على ميراثه منه» 
(وإن مات الرجلان) أو أحدهما قبلها مع جهل الاحق (فلا إرث) لها منهما (ولا صداق) لها 
عليهماء إلا إذا أقر أحدهما أنه الأول وصدقته فلها الصداق عليه وفي إرثها منه القولان الآنيان 
في فصل التنازع؛ وسكت المص عن العدة» والحكم فيها إنها تعند عدة وفاة في فسخه بطلاق 
وعدة طلاق في فسخه بلا طلاق إن حصل دخولء (واعدلية) أحدى بينتين (متناقضتين) بأن 
شهدت إحداهما بسبق واحد وأخرى بسبق الآخر (ملغاة) هناء لأنها بمنزلة شاهد والعاج 
لايثبت إلا بإثنين» خلافا لسحئون» (ولو صدقتها المرأة»» مقابل لو قول اشهب يعتبر تصديق 
المرأة وهو جار في كل بينة صدقتها المرأة كانت أعدل أم لا خلاف لما يقتضيه ظاهر المص» 
فلو قال وتشاقظت المتناقضتان ولو صدقت المرأة إحداهما أو ات أعدل لحرر آنا 
الخلاف في المسئلتي-» قاله ابن عاشر» ولما كان النكاح الفاسد ثلاثة اماما ل 0 
ا ل ا 
هذا الترتيب فقال: (وفسخ) نكاح (موصي) بكتمه؛ وإنما فسخ لآن الكتم من 


طه2 


هذا إذا 


أوصى الزوج بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا بل (رات» كان إيصا إنما هو ريك 
6د زا جاتن (أمرلقاع ظامره أمرأة الزوج أو جيرهاء زهو طلفرمااجتكاء ف رويد 
كن 01و صصح لوي كلدم ابن عوفة امرأة عوراو مترل)» الخيواب جاقه لآلا الفط إن كان 2د 
عله كفي عن قولسمن أمرأاء إن كان مادا يواه كفى قله : وأو يتم بل رام ولي 
بجاخا» اللسمري اليومان كالأيام, ظاهر المص أنه مقابل» ومحل الفسخ إن كان الإيصاء قبل 
العقد أو فيه لا بعده فليس بنكا الكل الشهود بإفشائه» وقيده أشهب بما إذالم تكن 
ح سر» لحن يومر الشهود بإفشائه» و لم 
4 لي قبل العقذ أو افيه وإلا قارق: فقيل ويدويا وفيل استحسائاء وقال يخلى دن يج ما شهد 
أنه عدلان ليس نكاح سر وإن أمر ابكتمه وفاقا لأبي حنيقة والشاقعي (إن لم يدخل ويطل) 
بأن لم يحصلا معا او حصل أحدهما دون الآخرء وهل المراد بالطول هنا طول اليتيمة أو ما 
يحصل به الفشو عادة؟ قولان» فإن حصلا معا صح على المشهورء وقيل يفسخ أبداء (وعوقبا) 
أي الزوجان إن لم يكونا مجبرين وإلا فوليهماء (والشهود) أي مع الشهود: لآن الأرجح نصبه 
حا معه لضعف العطف» وهذا إن دخل؛ ولم يعذروا بجهل» وإلا فلا معاقبة» (و) فسخ 
(قبل الدخول) فقط ويثبت بعده؛ خلافا لعيسى» (وجوبا) نكاح وقع (على) شرط (أن لا تأتيه 
قط أو فك لاقو ار بلاج ده اران وإ دمجم عد ارا 
أو على شرط يناقض لأن هذه الصور كلها من أمثلته فهو في غير محله من المبيضة» وفي بن 
امه يقوله :وستونا على أن تول الإمام الاخير نيول على وبجوب التبيع »أو لارد علي 
واو عو جار حي الله و كر لد 
البناء مندوبء !أو وقع (بخيار) فيه يوما أو أكثر (لأحدهما) ا 0 
المجلس فيجوز فيه» (أو) وقع (على) شرط (إن لم يأت 0 3 00 3 ا 0 
سماه (فلانكاح) بينهما (وجاء به) قبل الأجل أو عنده؛ 0 0 
أو لم يأت به أصلا فسخ أبداء (و) فسخ قبل الدخول (ما) أي نكاح (فسد 0 0 
لبت يدنه بضنذاق المذللزأو) رق رعلى شرظ يائض) المقصرد من الفقاء كان لابسيم 
كن 5 أويؤثر عليها) غيرها في القسم, أو أن لاميراث بينهماء أو شرط 
فى المبيت مع زوجة أخرىء (أويؤير عليها) عيرها في القسم, ', 0 
0 عينة كل شهر أو يوم أو إن نفقتها عليها أو على أبيهاء أو شرطت عليه إن ينفق على 
2-00 زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد, (والغى) 
لدهاء أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه او 0 
0 ا ما مر حيث ثبت النكاح» وكان لها مهر المثل إلا في 
الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر -. الل :و ) فس المطلق) قل الدخول 
1 ط إن لم يأت بالصداق إلخ فالمسمى» وقبل مهر لمثل» و) فسخ 0 
0 5 نا لالنكا لأجل) من كل فاسد لعقده والنكاح لأجل هو المسمى , 6 
بعد (5) أي مثل (الدحل « حلد ان لا ا 000 0 
0 ف سندء بكذا أو مدة إقامة فى هذا البلد» ويعاقب الروجان على 
لمتعة كز : وليتك عشر سنين , 2و اخاصسي لي 1 : 
١‏ 0 فسخ بما إذا كان الأجل يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما وإلا فلا؛ 
المذهبء وقيد أبو الحسن الفسخ ١‏ 0 بالأجل وأما لو فهمته من حاله فلا فسخ على 
ومحل كلام | لمصنف إذا صرح لها أو وليها بالاحل و - 
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م ١‏ 0 نها (:ن مضى شهر فأنا أتروجحك) فرضيت هي أو وليها إن كانت مجبرة 
0 5 --- أنصيدة بحي بحيث لا يأتنفان غيره لأنه نكاح متعة قدم فيه الاجل» ثم شرع 
أي عرابت التاطاح الفاسد من طلاق وإرث وتحريم وصداق فقال: (وهو) أي الفسخ (طلاق 
حمث كان قوياء وتكون العدة من وقت الفسخء ولايحتاج لحكم إلا أن امتنع الزوج من 
سدع لزت عق عنيها شخص قبل الفسخ لم يصح لأنهازوجة؛ () نكاح (محرم) بحج أو 
الممرة ,د اجازه أبو حنيفة» (و) نكاح (شغار)» والاختلاف في هذا إنما هو في فسخه وأما 
ادا فمتفق عنى متعه. (والتحريم) في المختلف فيه يقع تارة (بعقده) في من يحرمن بالعقد 
١ 00 00‏ 
في الصحيح» (و) ثارة يع بل(وطته) أو مقدماته في من لايحرمن في الصحيح إلا بالتلذذ» (وفيه 
ارت إن مات أحدهما قبل الفسخ؛ وكذا الصداق إن كان فساده لعقده ولم يؤثر خللا في 
دار تكاج المحرمء وإلا فلا صداق فيه كتكاح المحلل» (إلا نكاح المريض) فلا أرث 
فيه أن سبب فاده أدخال وارثء ومثله نكاح الخيار لأنه منحل» (و) إلا (انكاح العبد) امرأة 
أي توليه عقدهاء (و) اتكاح (المرأة) نفسها أو غيرها فلا أرث فيه وفاقا لاصبغ واعتمده ابن 
يونس» وعطف على قوله اختلف فيه قوله (لا) إن (اتفق على فساده فلا طلاق) في فسخه ولو 
عبر فيه بالطلاق» ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده» (ولا إرث) فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ» 
(كخامسة) فلم يعتبر فيها خلاف من أجازها لضعفه؛ وكمعتدة ومبتوتة ومن لاتجمع مع 
رَوحته» (و حرم وطؤؤه) وكذا مقدماته» واحترز بقوله (فقط) عن العقد» (وما فسخ بعده) أي 
الوطء لفساد عمّده» (فالمسمى) واجب للمرأة إن كان حلالاء (وإلا) يكن فيه مسمى أو كان 
حراما كخمر (فصداق المثل) واجب عليه» (وسقط) كل منهما (بالفسخ قبله) أي الدخول 
ولو مختلفا فيه» (إلا نكاح الدرهمين) ومراده به مانقص عن الصداق الشرعي وأبى الزوج من 
اثمامف (5: قتصفهما) واجب عليه بالفسخ قبله على أحد مشهورين)» والثاني لا يلزمه شيء» ولا 
يرد على حصره اللعان ومدعى الرضاغ قبل الدخول حيث لكريم المرأة ديه مين 
الصداق لطرو الفساد, (كطلاقه) تشبيه تام أي طلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد كفسخه 
في + يع ما ذكر من احكام الفسخ؛ (وتعاض) وجوبا ا 0 (الصلدة زيا) بن عبر 
وطء ولو في المتفق على فساده في الفسخ والطلاق. ولما كان يشترط في الزوج شروط صحة 
وشروط لزوم؛ فشروط الصحة الإسلام والخلو من الموانع كالاحرام والمرض والتمييز وإن لا 
يكون خنثى مشكلاء وشروط اللزوم البلوغ والرشد والحرية والطوع؛ أشار المص إلى حكم 
خوط اللزوم بقوله: (ولولى) زوج (صغير) عفد لنفسه بغير إذله (فسخ عقده) بطلاق» 
لأنه تكاح صحيح. وأجازته إن انريف المطلاحة ودح مار المصاحة ويجري هنا 
قوله الآني ولو ماتت وتعين بموته؛ وإن لم يفسخ حتى رشد فينبغي أن ينتقل النظر إليه» وإدا 
فسخه (فلا مهر) ولو أزال بكارتها إذ وطؤه كالعدم؛ ابن عبد السلام ينبغي أن يكون لها ما 
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شأنها به وقيده بعض بالصغيرة لأن تسليطها له كالعدم» (ولاعدة) عليهاء بخلاف موته قبل 
الفسخ فعليها العدة للوفاة ولو لم يدخل» (وإن زوج) الصغير أي زوجه وليه (بشروط) أي 
عليها وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كان تزوج عليها أو تسري فهي أو التي تزوج طالق؛ 
(أو) زوج نفسه بالشروط و(اجيزت) أي أجازها الولي (وبلغ وكره)» بالبناء للفاعل» أي 
الصغير الشروط بعد بلوغه. والحال أنه لم يدخل بها لاقبل البلوغ ولابعده» فإن دخل قبل 
اللو سقطت عنه لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط؛ كما لو اسقطتها المرأة» وأن 
دخل بعده لزمته» وهذه النسخة اليق من نسخة وكرهت بالبناء للمفعول أي الشروط اثباتا 
ونفياء (فله التطليق) أي فسخ النكاح بطلاق وعدم التزام الشروط فتسقط عنه بمعنى أنها لا 
تعود عليه إذا تزوجها يعد ذلك ولو بقى من العصمة المعلق فيها شيء بخلاف كبير تزوج على 
شروط وطلق ثم تزوجها فتعود عليه ما بقى من تلك العصمة شيء؛ (و) في لزوم (نصف 
الصداق) إذا وقع التطليق» وعدم لزومه وهو الراجحء (قولان عمل بهما)؛ فإن دخل بعد بلوغه 
وادعى أنه غير عالم بالشروط صدق بيمين؛ خلافا لابن العطار القائل لايصدقء (والقول لها) 
أو لوليها بيمين أن ادعت هي أووليها (إن العقد) لها على هذه الشروط وقع (وهو كبير) فتلزمه 
الشروط؛ وادعى هو أنه وقع وهو صغير لاتلزمه الشروط؛ ويجوز فتح أن على تقدير حرف 
الجر أي في أن العقد وكسرها على أن الجملة محكية ولايجب الكسر لأنه لم يتحقق أن هذا 
هو عين اللفظ الواقع من المحكي عنه؛ (وللسيد) ذكرا أو أنثى (رد نكاح عبده) الذكر القن 
ومن فيه شائبة حيث تزوج بغير إذنه وله الامضاء, إلا أن سكت بعد علمه ورؤيته يخلو بها فلا 
كلام له كما في ح» ولا يلزمه ما فيه مصلحة, وأما الانثى فيتحتم فيها الردء (بطلقة فقط)» فلو 
أوقع أثنتين لم يلزم العبد إلا واحدة» (بائنة»» ولو حذف هذا ما ضر لأنه مستفاد مما يأتي في 
باب الرجعة أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم (إن لم يبعه)» فإن باعه فلا رد له إذ ليس له 
فيه تصرفء وليس للمشتري رده كالموهوب له بخلاف الوارث فله رده» وإن اختلف الورثة 
فالقول لمن طلب الردء (إلا أن يرد) العبد (به) أي النكاح لكونه عيبا فله رده إن باعه غير عالم 
به وإلا فلاء وإما لورد بغيره ورضى به أي النكاح فهل لا يكون للبائع فسخه ويرجع على 
المشتري بارشه كأنه عيب حدث عنلده بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع أوله فسخه وليس له 
الرجوع على المشتري بالارش بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وهو المعتمدء 
قاله دس» (أو يعتقه) بالجرم عطف على بيعه» فإن اعتقه فلا يرد نكاحه لزوال تصرفه بالعتق» 
(ولها) أي لروجة العبد حيث رد السيد نكاحه (ربع دينار) من مال العبد إن كان له مال وإلا 
اتبعته به فى ذمته» (إن دخل) بها بالغا وإلا فلا شيء لها وترد الزائد أن قبضته حرة كانت أو 
أمة» (واتبع عبد) غير مكاتب؛ (ومكاتب) أي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما (بما بقى) من 
صداقها بعد ربع الدينار» (إن غرا) الزوجة بأنهما حران؛ فإن لم يغرا بأن اخبراها بحالهما فلا 
تتبعهماء هذا هو المعتمد؛ ومحل اتباعهما (إن لم ييطله سيد) قبل عتقه» (أو سلطان) رفع له 
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الأمر عند غيبة السيد لآن السلطان يذب عن مال الغائب لأنه وكيله» وقيل تتبعهما يبافى 
المسمى مطلقا غرا أولاء والقولان في المدونة» وهذا الثانى موافق لما في نسخة الش فى 
الكبير والاوسط وهي أن لم يغراء بأداة الشرط المنفى وافقاط الراوة أن متهومها رل 
ونسخته في الصغير وأن لم يغراء بادخال الواو على الشرط المنفي؛ وهي موافقة في المعنى 
لنسخته الأولى؛ (وله) أي للسيد إذا كلم في إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول 
فسخت أورددت نكاحه (الاجازة إن قرب) وقت الاجازة من الامتناع كيومين فأقل؛ والأيام 
طول؛ فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد الخ لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهذا فيما إذا 
حصل منه امتناع» (ولم يرد) بامتناعه (الفسخ أو) لم (يشك في قصده) عند الامتناع هل قصد 
الفسخ أولاء فإن شك فامتناعه فسخ ليس له الاجازة بعده» (ولولي سفيه) تروج بغير إذنه 
(فسخ عقده) بطلقة؛ وله امضاوه أن استويا فى المصلحة؛ وإلا تعين ما فيه المصلحة؛ ولها بعد 
البناء أن فسخه ربع دينار» ولا يتبع أن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح إن لم يرد حتى رشد على 
الاصح» وقيل ينتقل إليه النظرء (ولو ماتت) المرأة على المشهورء ومقابله إن النظر يفوت 
بالموت ويتعين الامضاءء (وتعين) الفسخ من قبل الشرع لأن الارث والصداق صارا من 
حهته, لا على الولي لانقطاع ولايته» (بموته) أي موت السفيه» (و) جاز (لمكاتب ومأذون) 
له في التجارة بمال نفسه؛ قال صاحب المصباح الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة 
الاستعمال فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور يحذف الصلة والأصل محجور عليه 
لفهم المعنى» ثم قال في مادة حجز وهو سائغ؛ قلت وهذا يسهل ما ارتكبه المص من نحو قوله 
وفسخ موصي وقوله إلا أن ينوي المضطرب فاعترضه بعض شراحه؛ (تسر) أي شراء أمة 
للوطء من مالهماء (وإن بلا إذن) من سيدهما بأن منعهما أو سكتء وأما غيرهما فلا يجوز له 
ذلك» ويجوز للسيد هبة ثمنها أو قرضه لكل من الثلاثة» وهبة ذاتها أو الاذن في شرائها من 
ماله للأولين دون الثالث» كذ العق وسلمه بن والتاودي بسكوتهما عنه» وقال الجنوي لا يجوز 
ذلك للأولين كالثالك لأنه تحليل في الجميع؛ وأيده ره (ونفقة) أي انفاق (العبد) على 
زوجته» ويحتمل أنه على حذف مضاف أي ونفقة زوجة العبد؛ غير المكاتب والمبعض» (في 
غير خراج) وهو ما نشأ عن كرائه» وفسر أيضا بما قاطع سيده على اعطائه كان يقاطعه على 
دينار مثلا في كل شهرء (و) غير (كسب) وهو ما نشأ عن عمله لأنهما لسيده» بل في هبة 
وصدقة ونحوهماء وأما المكاتب فكالحر؛ والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن» 
(إلا لعرف) بالانفاق من الخراج والكسبء أو لعرف جار بكونه على السيدء فيعمل به 
(كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه. إلا لعرف» (ولايضمنه) أي ما ذكر من نفقة ومهر (سيد 
بإذن التزويج) أي بإذنه للعبد في الترويج ولو باشر العقد له أو جبره عليه على الراجح؛ (وجبر 
أب ووصي) له ولو لم يكن له جبر الانثى (وحاكم) ومقدمه» دون غيرهم على المشهورء فإن 
جبر ففي فسخه وثبوته إن بنى وطال قولان» (مجنونا) مطبقاء وإلا انتظرت إفاقته» وإن حجن 
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بعد رشده 

00 ا 0 (احتاج) للنكاح بان خيف عليه الزنى لأنه وإن سقط عنه الحد 
00 0 3 لمن يخدمه ولا طريق للخدمة إلا بالنكاح» (وصغيرا) 
المصا ا 0-0 و غنية أو بنت عمء إن كان الصداق من ماله وإلا فلا تشترط 
| بن رحالء وف الميسر أز فين كلاه 5و لأرول و .د 27 
500 5-8 نه عير ظاهر آذ لانظر في دفع المهر عنه في نكاح 

مه» (وفي) جبر (السفيه) إذا لم يخف عليه الزن ول بده ا 

8 2ه إذا لم يخف عليه الزنى ولم يترتب على جبره مفسدة» وعدم 
ود 4 ' 0 يف عليه الزنى جبر قطعاء وإن ترتب على جبره مفسدة لم يجبر قطعاء 
7 0 ات (إن اعدموا) بفتح الهمزة أي كانوا معدمين وقت العقد عليهم؛ (على 
0 ولو لم يشترط عليه أو كان معدماء ويؤخذ من ماله (وإن مات) لأنه لزم ذمته فلا يتتقل 
اب وأما الوصي والحاكم فلاشيء عليهما بل على الروجء فإن امتشم فرق يينهماء (أو 
يسروا بعد) أي بعد العقد عليهم؛ (ولو شرط) الأب (ضده) وهو كونه عليهم؛ (وإلا) يكونوا 
معدمين بل ايسروا وقت العقد ولو يبعضه؛ (فعليهم) ما ايسروا به دون الأب ولو اعدموا بعد 
0 لشرط) على الأب فيعمل به وكذا أن شرط على الوصي أو الحاكم فيعمل به؛ (وإن 
تطارحه) أي الصداق ابن (رشيد وأب) زوجه بإذنه ولم يبين الصداق على أيهما أي طرحه كل 
منهما على الأخر بأن قال كل أردت كونه عليك؛ وكذا أن أدعى كل منهما شرطه على الآخر 
حيث مات الشهود أوغابوا أو نسواء (فسخ) قبل الدخول (ولا مهر) على واحد منهماء 
(وهل) الفسخ وعدم المهر (إن حلفا)» ويبدأ بالاب لمباشرته العقد» وقيل يقرع فيمن يبدأ 
(وإلا) بأن نكلا أو نكل أحدهما ثبت النكاح؛ و(لزم) المهر (الناكل) منهما بمجرد نكولة من 
غير رد أليمين على الزوجة ووليها لأنها يمين تهمة وهي لا ترد» فإن نكلا فعلى كل نصفء أو 
الفسخ وعدم المهر من غير شرط الحلف (تردد)؛ فإن دخل حلف الأب وبرئ ولها على 
الزوج صداق المثل؛ فإن كان قدر المسمى أو أكثر غرمه بلا يمين» وإن كان أقل حلف ليدفع 
عن نفسه غرم الزائد, (وحلف) ابن (رشيد) عقد له أبوه (وأجنبي) زوجه الغير (وامراة) 
زوجها غير مجبر (انكروا الرضى) بالعقد إذا ادعى عليهم الرضى به دون الامر» (والأمر) أي 
الآذن إذا ادعى عليهم؛ والواو بمعنى أو» ولو عبر بها لكان أحسن؛ حال كونهم (حضورا) 
للعقد ولا مفهوء؛ (إن لم ينكروا) ما ذكر (بمجرد علمهم) أن علموا حال العقد أنه لهم 
وسكتوا لتمامه: وسقط عنهم النكاح» وإن نكلوا لزمهم على المشهورء وقيل لا يلزمهم لأن 
اليمين إنما هي استظهار ولعله أن يقرء وإن انكروا بمجرد علمهم فلا يمين عليهم في نفي 
الرضى» دون نفي الأذن وإلا فلا بد فيه من اليمين على المشهورء كما في ره؛ (وإن طال) 
لرم. (كثير) بأن كان انكارهم بعد التهنثة والدعاء لهم بحسب العادة» أو مضى زمن بعد العلم 
0 العادة أنه لا يسكت فيه إلا من رضىء (لزم) النكاح كل واحد من الثلاثة» وإن رضى 
0 الأوجه الثلاثة بالنكاح بعد انكاره فإن قرب رضاه من العقد ولم يكن منه إلا الانكار 
بأن لم يقل ردت ذلك أو فسخته فله ذلك» لأن انكاره الرضى لايقتضي الرد» واستحسن 
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حلفه أنه لم يرد بانكاره فسخاء فإن نكل لم يفرق بينهماء وإن رضى بعد طول أو كان قال 
1د« قدب ار يتاه تكن لم دنع إلا يمن بكرن وريج لاريط) ر وذوات واقدمة الود 
از اشخص ردي قدر زوج غيره) وضمن المهر (و) لآب (ضامن لابنته) صداق من زوجها 
0 (التصف), فاعل رحع. أي نصف الصداق في الثلاثة» (بالطلاق) قبل الدخول» وليس 
للزوج فيه حق لآن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده؛ وهذا بناء على أنها 
00 النصف وأما على أنها تملك به الكل فالقياس رجوع النصف للزوج لا للضامن؛ 
(و) رجع لهم (الجميع بالفساد) قبل الدخولء؛ (ولا يرجع أحد منهم) أي الثلاثة على الزوج 
ااه الزوجة من النصف قبل الدخولء (إلا أن يصرح بالحمالة) كعلى حمالة صداقك 
#يرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو بعده لأن معناها في العرف أن يدفع المهر من عنده 
لير جع به بعد ذلك بخلاف لفظ الحمل فهو فى العرف عطية» (أو يكون) أي الضمان 
المفهوم من المقام أو من قوله ضامن (بعد العقد) بغير لفظ الحمل والحمالة» كعندي وإلى 
وأنا ضامن» فيرجع به وإن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع» ومحل هذا التفصيل مالم يوجد 
عرف أو قرينة يدلان على خلافه وإلا عمل بهما كالشرطء (ولها) أي للزوجة (الامتناع) من 
الدخول والوطء بعده (إن تعذر أخذه) من الضامنء لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل 
على تسليم سلعتها بلا عوضء (حتى يقرر)» براء مكررة أو بدال فراء» ويقرأ بالبناء للفاعل 
والمفعول» ونسخة الدال أحسنء أي يعين لها صداقا في نكاح التفويض وأن لم تقبضه وفاقا 
للش وح. ولابن عاشر حتى تقبضه وفاقا لابن عرفة والقلشاني» (وتأخذ الحال) أصالة في 
نكاح التسمية» لا ماحل بعد التأجيل فليس لها منع نفسها حتى تأخذه (وله) أي للزوج حيث 
امتنعت (الترك) بأن يطلق ولاشيء عليه لأنه لم يدخل على غرم شيء, وله أن يدفع لها من عنده 
ويتبع الضامن حيث لا يرجع الضامن به عليه وأما حيث يرجع به عليه فإنه أن طلق لزمه نصف 
الصداق؛ وفي صورة المص إذا كان الضامن عديما فمكنت الزوج من نفسها ثم مات الضامن 
فلا شيء على الزوج؛ قاله العدوي» (وبطل) الضمان وصح النكاح (أن ضمن)» بلفظ الحمل؛ 
لا الحمالة فلا يبطل بل يكون في الثلث؛ (في مرضه) المخوف (عن وارث) وماتء لأنه 
وصية أو عطية في المرض وكلاهما لاتصح للوارث؛ (ل) ييطل أن تحمل عن (زوج ابنته) 
الذي لابرثه لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلثء ولاينظر لكونه تأخذه ابنته وهي وارثة 
فإن زاد على الثلث ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا 
شىء عليه» ولما كانت الكفاءة مطلوبة في الكاح؛ وهي لغة الممائلة أو المقاربة» عقب المص 
ما ذكره من اركان النكاح بالكلام عليهاء وذكر أن المعتبر فيها امران فقال: (والكفاءة الدين) 
أي المماثلة في الدين أي التدين وهو كونه ذا دين أي غير فاسق» (والحال) أي السلامة من 
العيوب التى توجب لها الخيار» لا الحال بمعنى الحسب وهو ما يعد من مفاخر الاباء» أو 
بمعنى النسب بأن يكون كل منهما معلوم الأب» وإنما تندب الممائلة فيهماء (ولها وللولي) 


201 


أ لبان ِ 8 
: (تركها) بالسية العا يدون ا د | 
مخالطته ممنوعة »ل بالنببية للنين فلا تروج من فاق غك ) لمعتمد, لأن 
ش ومجره واحب شرعا فكيق بخلطة الركات :)2 . 
لفساده وظاهرح ترجيحه, أو 0 ١‏ 6 فإذا وقع فهل يجب فسخه 
مكايو مسي سي نه اهاي ولص دوه ور 
مع امرأة بغير كف فروجها 0 ل لايؤمن عليها منه» أقوال (وليس لولي رضى) أولا 
جا ع 1 مزه 5 3 3 . . ١‏ 
بمطلق بالباء الجتاري 13 رو فطلق) غير الكنء, والفاء بمعنى الواو وفي بعض النسخ 
(بلام 00ل تزوجها ثانيا فرضيت به (امتناع)» اسم ليس أي ليس له امتناع» 
عيب (حادث) غير الأ ل الات م 7 
المجبرة (الموسرة) بالما سب له الامتناع» (وللام التكلم في) إرادة (ترويج الأب) ابنته 
١‏ سرة) بالمال (المرغوب فيها من فقير)» بان ترفع للحاكم لينظر فيما أراده الأب 
هل هو صواب؛ قفي المدونة أنت امرأة ملطلقة إلى ما لك ققالت أن لى ابنة فى حجري 
#عسوره مرعوبا فيها فاراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقيرا فترى لى فى ذلك متكلما أي 
تكلما؟ قال نعم أني لأرى لك متكلما بالائبات» (ورويت) ايضا (بالنفي) أي لا أرى للك 
متكلماء فيكون معنى قوله نعم أي أحيب سؤالك؛ فلا يناقض النفي كما زعمه بعض» ورواية 
الاثبات أصح, ولذا قدمها المص؛ قال (ابن القاسم) بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقلا عن 
مالك وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها (إلا ل) حصول (ضرر بين) للبت بسبب شدة الفقر 
فلها التكلم» (و) اختلف (هل) هو (وفاق) لكلام الإمام بتقييد كلامه بعدم الضرر على رواية 
النفي أو بالضرر على رواية الاثبات؛ أو هو خلاف بحمل كلام الامام على الاطلاق كان هناك 
ضرر أم لاء (تأويلان» والمولي) أي العتيق» (وغير الشريف) وهو الدنيى حسباء (والاقل 
جاها) أي قدرا ومنزلة» (كف») للحرة اصالة والشريفة وذات الجاه أكثر منه؛ (وفي) كفاءة 
(العبد) للحرة وعدم كفاءته لها وهو الأرجح, (تأويلان)» ومفاد كلام ابن بشير واللخمي 
اعتبار العرف في الكفاءة» فينظر في كل زمان وبلد إلى ما عليه أهله فيحملون عليه (وحرم) 
م مائة) الفاسد خلافا لابن الماحشون. وعلى التحريم فهل بنته من الزنى كبنته نسبا فتحرم 
على كل من حرمت عليه بنته نسبا أو كربيبته فلا تحرم على أبيه وابنه وأخيه خلاف نقله ح؛ 
(وزوجتهما) أي تحرم زوجة الأصول الدكور على الفروع الذكور ل الفروع 0 
على الأضيول الدكور قفي كللامه (ستخدام فهو حارج جد مبلينا الجيمعة بها سيف قن امراء 
ابيه من غيره قبله تحل له اجماعاء وبعده في حلهاء وهو المعتمد؛ وحرمتهاء الثها تكره. رو 
حرم على ال 2 (فصول أول اصوله) وهم الاخوة والاخوات وذريتهم وإن سفلواء (و) 
حرم عليه (أول فصل من كل أصل) غير الأصل الأول» بخلاف ذريته كبنت العمة والخالة 
فحلال: (و) حرم بالعقد وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهي امهاتها وإن علون (و) حرم 
(يتلذذه) بروجته (وإن بعد موتها ولو بنظر) لغير الوجه والكفين خلافا لابن القصارء بخلاف 
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نطر قصد به التلذد ولم يوحد وفي عيره م ماشرة وقلة قصد بها التقدد ولم يوحد قولان, 
(صولها) وهي كل من لها عليه ولادة باشرة أو بوقسطة دكر' نو انث (كالسنك) نشيه مي 
حميم ما تقد م, لك. ١‏ التثفة 0 ١‏ ا 

حميع م لكن المحرم ها التنذذ لامحرد تلمنك. وشبهة المدث مثله: ولامد في التحرهم 
عن للع المالك؛ وأما الأمة فلا نشترط فيها الاطاقة مضلا عن السفوع: (وخرم) أي مشر 
الحرمة (العفد وإن فسد إن لم يجمع عليه والا) بأن اجمع على قله (فو طوه) عو المحر م 
زمثله مقدمانه, وهذا تقدم ما يخني عنه, وإنما تقتصر على الوط أأحن قوله (إن فر الحد) ع 
الراطئ بأن كان غير عالم. فإن لم يدرأ الحد كان كالزنى (وفي) نشر الحرمة بوطء (رى) 
وام نشرها به وهو المعدمد (خلاف)» وفيه قول ثالث بالكراهة, والانسب للاختصار أن 
فول بعد فوله سابقا وحرم وطزه فقط إن درا الحد الخ (وين حاول) زوج (تفدد؛ بزوجته 
تلذد) بوطهء أو مقدماته (بابنتها) منه أو من غيره أو بأمها ظادا أنها روجته (فتردد) مي تحريم 
زوجته عليه؛ وهو المرتضى, وعدم تحريمهاء (وإن قال أب) أوجد (نكحتها) أي المراة أي 
عفدت عليها؛ (أو وطئت) هذه (الامة) أو تلنذت بها وهي في ملكي (عند قصد الاين ذلك» 
الذي ادعاه الاب (وانكر) الابن ما قاله الأب (ندب) للأبن (الره), أي التباعد عمها إذا لم 
يعلم تقدم ملك الاب لها فإن علم حرمتء (وفي وجوبه) أي الشزه (إن فشا) قول الاب قبل 
ذلك؛ وهو الاظهر. وعليه فيفسخ النكاح أن وقعء وعدم وجوبه لكن يتأكد الندب (تَأويلان)» 
وينبغي إذا صدقت الحرة الأب إن نو أخذ بإقرارهاء فلا يجوز أن تتروج الول ولا ينظر لما 
تقوله الامة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها.تنبيه من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم 
يعلم هل وطنها فقال ابن حبيب لا تحل وبه العمل؛ واستحسنه اللخمي في العلية وقال في 
الوخش ينبغي أن لا يصيب ولاتحرم وكذا أن ملكها بغير الارث» فإن أخبره بعدم الاصاءة 
صدقء وإن أخبره من اشتراها منه صدق إن كان شأنه الصدق وإلا فلاء (و) حرم على الححمر 
والعبد (جمع خمس) من النساى (و) جاز (للعبد الرابعة) على المشهورء لأن التكاح من باب 
العبادات وهو والحر فيها سواءء خلافا لرواية اين وهب عن مالك أن الثالثة في حمه بمسرلة 
الخامسة للحر وفاقا للأئمة الثلاثة والليث» (و) حرم جمع (اثنتين لو قدرت اية) أي لو قدرت 
ايتهما لردت (ذكراحرم) وطرّه للأخرى» فأية موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة كما 
رأيت وتانيثها لغة» فتخرج المرأة وأمتها والمرأة وبنت زوجها أوأمه قال عج: 'وجمع امرأة وأم 
البعل؛ أو بنته أورقها ذوحل". (كوطنهما) أي الثتين (بالملك) فيحرب وأما جمعهما في 
الملك للخدمة أو احداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم» (وفسخ نكاح ثانية) منهما (صدقت) 
الزوج إنها ثانية» وأولى أن علم ببينة» (وإلا) تصدقه بأن قالت أنا الأولى أو قالت لا علم 
عندي» ولا بين (حلف) الزوج أنها الثانية أن أطلع عليه قبل الذخول؛ (للمهر ) أي سقوط 
نصفه عنه الواجب لها على تقدير أنها الأولى وإن تكاجها صحيح: وفسخ نكاحها بطلاق» 
فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت لا علم عندي لأنها شبه دعوى الاتهاب وبعد 
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يمينها إن قالت أنها ا 00 


ا لها أصلاء إن أ ذلك : 
فسخ النكاح بطلاق وكان لها المهر كاملا وإ طلع على لك بعد الدخول 


غير تجديد عقدء (بلا طلاق) متعلق ,: ا فى على تاج الأولى اكوا من 
وقستها أو ال 0 مشعاق بفسخ وآخره ليشبه به قوله (كأم وابنتها) أو اختين أو امرأة 
ا 0 و بنت أخيها أو أختها جمعهما (بعقد) أي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق 
0 0 على فساده. لكن تختص الام وابنتها بتأبيد التحريم» ولتأبيده وعدمه ثلاثة أوجه 
1 ر 1 وها بقوله (وتأيد تحرعهما إن دخل) بهما وعليه صداقهماء (ولا إرث) لواحدة إن مات 
00 (وإد ا ودخل بهما فكذلك في الأحكام الأربعة» هذا جواب الشرط الذي 
0 فلوو قال كات تريها لكات اين وأشار للثاني بقوله (وإن لم يدخل بواحدة) وكانتا 
بعقد (حلت الأم) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت؛ وإذا حلت الأم فأولى البنت التي لا 
ميا الصحيح نأولى الفاسد» وتقدم ما يغنى عن قوله وتأبد إلى هناء وسكت عن 
الوجه الثالث وهو أن يدخل بواخدة وقد كان جمعهما بعقد واحد لاغناء ما تقدم عنه؛ (وإن 
مات ولم تعلم السابقة) من المترتبتين ومات قبل البناء بهما (فالارث) بينهما لوجود سيبه ولا 
يضر جهل مستحقه؛ (ولكل) منهما (نصف صداتها) المسمى لهاء لأن الموت كمله وكل 
تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهماء وشبه في الارث والصداقء لا من كل وجهء قوله (كان 
لم تعلم الخامسة) وقد كان تزوجهن في عقود أو اربعة في عقد وأفرد الخامسة أو جمع اثنتين 
أو ثلاثة في عقد وافرد ما بقى كل واحدة بعقد ثم مات ولم يدخل بواحدة فالارث بينهن 
اخماسا وأريعة أصدقة بينهن لكل صداقها إلا خمسه؛ وإن دخل بكلهن فلكل صداقهاء وبأربع 
فللتي لم يدخل بها نصف صدائهاء وبثلاث فللباقي صداق ونصفء وباثنتين فللباقي صداقان 
ونصف» وبواحدة فللباقي ثلاثة اصدقة ونصفء (وحلت الأخت) ونحوها من كل محرمتي 
الجمع؛ ولو قال وحل كالأخت لكان أشمل مع أنه مثله في الاختصار أي إذا كان يطأ امرأة 
بنكاح أو ملك وأراد وطء أختها كذلك حلت له (ببينونة السابقة) أي طلاقها طلاقا بائنا إن 
كان يطؤها بالنكاح» (أوزوال ملك) عنها إن كان يطؤها بالمك؛ (بعتق وإن لأجل) لمنع وطء 
المعتقة لأجل لأنه يشبه نكاح المتعة» وعطف على قوله بزوال ملك قوله (أو كتابة) لأن 
المكاتبة احرزت نفسها ومالها فليس للسيد وطؤهاء فإن عجزت لم تحرم الأخرى؛ كما لو 
رجعت مبيعة بعيب أو اشتراها أو أنكحت وطلقت أو رجعت من أسر أو إباق أيأس» وتحرم 
الراجعة مادام يطأ أختها التي وطئها بعد حرمة تلك الراجعة» (أو انكاح) أي إيجاد عقد (يحل 
المبعوتة) لوحصل فيه وطء بأن كان صحيحا لازما وإن لم يحصل وطء؛ ولذا عدل عن نكاح 
مصدر الثلاثى لأنه قد يراد به الوط؛ (أو أسر) المملوكة لانه مظنة إلاايأس» (أوإياق أيأس) لا 
5 د عردها وإلا فلاء وإما الزوجة فلابد من طلاقها بائنا أو رجعيا وقد مضى لاسرها 
خمس ستين لاحتمال حملها وتأخره لأقصى امد الحمل» ولطلاقها ثلاث سنين لاحتمال 
ريبتها وحيضها في كل سنة مرة» هذا إذا كان الاباق والاسر ليسا بفور ولادتها وإلا حلت 
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0 0 2-0 طلاقهاء (أوبيع دلس فيه) بعيب كتمه عن المشترى» وأولى أن لم 
لم تع و تمشح (فاسد لم يفت) بحوالة سوق فاعلي في البيع وبدخول في التكاح 
0 قإن فات حلت. (و) لا (حيض و) لا (عدة شبهة) أي استبراء من وطء شبهة 
5 د لا (ردة) لامة لأن الغالب الرجوع للاسلام خوف القتل وأما من زوجة ولو 
١‏ ولو ال ني ره ببينونة السابقة» (و) لا (احرام) ولو بحج لقصر زمانه 
0 (ظهار) لقدرته على رفعه بالكفارة؛ (و) لا (استبراء» من زنى» وقيل مراده المواضعة 
23 فلو عبر بها كان أولى؛ أي إذا بيعت الامة التي تجب مواضعتها فلا تحل أختها حنى 
لخرج من المواضعة لأن ضمانها من بائعهاء (و) لابيع (خيار) له أو لغيره لأنه منحل؛ (و) 
لاببع (عهدة ثلاث) لانه يرد فيها بكل -حادث والحوادث كثيرة وزمتها قصير» يخخلاف غهدة 
سنة فتحل بها لطول زمنها وندور أدوائهاء (و) لا (اخدام سنة) أو سنتين أوثلاث وإن حرم 
وطؤها لقصر المدة» (و) لا (إجارتها) لأنها لاتمنع وطأهاء (و) لا (هبة لمن يعتصرها منه) بلا 
عوض كولده قبل حصول مفوت وعبده؛ بل (وإن) كان الاعتصار (ببيع) كيتيمه الذي في 
حجره) والمراد به الشراء أي وإن بشراء منه» إن قلت شراء الولي مال محجوره ممتنع قلت 
الممتنع شراًه ما لم يهبه له لا ما وهبه له فيكره, (بخلاف صدقة عليه) أي على من يعتصرها 
منه» (إن حيزت) وكانت على رشيد لأنه لايعتصر منه بالبيع» فتحل أختها بحوزه لها ولو 
حكما كما لو اعتقها أو وهبهاء وأما غيره فالمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لأن له أخذها منه 
بالشراء جبراء (و) بخلاف (إخدام سنين) أزيد من ثلاث أوحياة المخدم فتحل به» ولما ذكر 
أن الثانية لا تحل إلا بمسوغ من الوجوه السابقة ذكر ما إذا حصل وطء الثانية بلا مسوغ فقال 
(ووقف) عنهما (إن وطئهما)» صوابه إن تلذذ بهماء (ليحرم) واحدة مهما بوجه من الوجوه 
السابقة» (فإن أبقى الثانية) في الوطء (استبرأها) وجوبا من مائه الفاسد» وإن كان الولد لاحقا 
به لأن ولدا نشأ منه لايحد من رماه بأنه ابن شبهة بخلاف ولد نشأ بعده؛ إذ يحد من رماه 
بذلك» وإن ابقى الأولى فلا استبراء إلا أن يطأها زمن الايقاف أو قبله وبعد وطء الأخرىء (وإن 
عقد) على إحدى محرمتي الجمع (فاشترى) بعد عقده كاختها (فالأولى) هي التي تحل رهي 
ذات العقد» فلا يجوز له وطء المشتراة» (فإن طئ) المشتراة أو تلذذ بهاء وفي بعض النسخ 
بالواوء (أو عقد) على الاخت (بعد تلذذه باختها بملك)» وهذا العقد لايجوز ابتداء لكن لا 
يفسخ على المعتمد؛ (فكالاول) وهو قوله ووقف أن وطئهما ليحرم؛ وإن ابقى الثانية في 
الفرع الأول استبرأهاء وإن عقد قبل التلذذ بالمملوكة إبان الثانية إن ابقى الأولى للوطء؛ وأن 
أبقى الثائية كف عن الأولى» ويوكل في ذلك إلى أمانته» وعطف على قوله أصوله قوله 
(والمبتوتة) أي حرم وطء المبتوتة بدكاح أو ملك على من بتها (حتى يولج) أي يدخل (بالغ) 
مسلم وقت الايلاج؛ ولو صبيا وقت العقد, (قدر الحشفة) من فاقدها أو الحشفة إن وجدت» 
زبلا منع) شرعي في الايلاج كفى دبرأ وحيض أو نفاس أو احرام أواعتكاف أو صوم رمضان 
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2 الث لمين» لاير معين أو قضاء أو تطوع فتحل بالوطء في كل على مختار اللخخمي لأنه 
انك بستسرة الغلاةاةة ني الوطة لقع نيهاء يحلا مجان ودر القع نا ارد 
0 9 وكامر لدو والموازية أن الوطء في الصوم كله لا يحلهاء واختاره ابن رشدء 
0 0 206 (نيه) أي في الايلاج من أحد الزوجين بان اقرا به أو أقرت هي به ولم 
0 عنده هو لغيبته أو موته أو لكونه فاقد العقل» فإن انكرا أو أحدهما لم تحل؛ وقوله فيه 
تتازعه بلا منع ولا نكرة» تنبيه ولابد أن لايكون الإيلاج في هواء الفرج وإن لا يلف على الذكر 
خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخفيفة خلاف أظهره الحلية؛ (بانتشار) أي انعاظ ولو بعد 
امع ولايشترط أن يكون تاماء (في نكاح) فلا تحل مبتوتة بوطء سيدهاء (لازم) للزوجين؛ 
فلا تحل بوطء محجور كعبد أو سفيه لم ياذن له وليه في العقد إلا بوطء بعد الاجازة؛ ولا ذى 
عيب أو مغرورة إلا بوطء بعد الرضىء (وعلم خلوة) بين الزوجين» وتثبت بامرأتين لا 
بتصادقهماء (و) علم (زوجة) بالوطء؛ فلا تحل بوطئها مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة؛ 
(فققط) دون الزوج فتحل بوطئه ولو لم يعلم كمجنون؛ (ولو) كان المولج (خصيا)» وهو 
المقطوع الانثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطء وإلا فهو نكاح معيب فلا يحلها لعدم 
لزومه» (كتزويج) مبتوتة (غير مشبهة) لنسائه لدناءتها عنهن (ليمين) حلفها ليتروجن؛ فتحل 
لباتها وإن كان لا يبرأ في يمينه (لا) تحل بوطء نكاح (فاسد إن لم يغبت بعده) أي بعد الوطء 
فإن ثبت بعده حلت (بوطء ثان) اتفاقاء (وفى) حلها بالوطء (الأول) الذي حصل به الثبوت 
بناء على أن النزع وطء ثان» وعدم حلها بناء على أنه ليس بوط وهو الاحوط هناء (تردد): 
ثم مثل للفاسد الذي لايثبت بالدخول بقوله (كمحلل) وهو من قصد التحليل لغيره (وإن) نوى 
التحليل (مع نية امساكها مع الاعجاب) أي نوى التحليل ان لم تعجبه وامساكها إن اعجبته 
لانتفاء نية الامساك على الدوام المقصودة من النكاح» ويفرق بينهما بطلقة بائنة إن أقربه بعد 
البناءه وبلاطلاق إن أقربه قبله أو تروج بشرط التحليل؛ ولها المسمى بالبناء على الأصح؛ وقيل 
مهر المثل» ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولي والشهود. (ونية المطلق) البات 
(ونيتها) أي المرأة التحليل ولو أتفقا على ذلك (لغو) لا أثر لها؛ فهي غير مضرة في التحليل 
إذا لم يقصده المحلل» (وقبل دعوى) مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها اثبات دعواها 
منه (التزويج)؛ وهذا كالمستثنى من قولهم لابد في الاحلال من شاهدين على التزويج وأمرأتين 
على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء؛ فإن قرب البلد لم تصدق إلا بماذكر» (كحاضرة)» 
بالبلد (أمنت) لديانتهاء فيقبل دعواها وتحل لباتهاء (إن بعد) أمد ذلك بحيث يمكن موت 
الشهود واندراس علمهم؛ (وفي) قبول قول (غيرها) أي غير المأمونة مع البعد بيمين فيما 
يظهر وعدم قبوله (قولان)؛ وعطف على قوله أصوله قوله (و) حرم على المالك ذكرا أو أنثى 
(ملكه) أي التزوج به فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للاجماع على أن الزوجية 
والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق» وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة كالكتابة 


206 


والتدبير وأمومة الولد, (أو) ملك (لولده) الذكر أو الانثى وإن سفل» ولو قال لفرعه لكان 
أشمل» (وفسخ) نكاحه لملكه أو ملك ولده حيث كان سابقا على النكاح؛ بل (وإن طرأ) عليه 
(بلا طلاق» كأمرأة) حرة أو أمة (في) ملك (زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق: وهذا مستغنى 
عنه بم قبله؛ وذكره ليرتب عليه قوله (ولو) كان طرو ملكها فيه (بدفع مال) منها لسيده (ليعتق 
عنها) فقعل» خلافا لأشهب, ولامفهوم لدفعها مالا لأن مثله لو سألته أو رغبته في أن يعتقه عن 
غيرها ففعل بخلاف ما لو سألته أو رغبته فى عتقه من غير تعيين أو عينت غيرها أو دفعت مالا 
ليعتقه عن غيرها ففعل ولو عنها فلا ينفسخ» والولاء لها إن اعتقه عنها وكانت حرة ولسيدها 
إن كانت أمة» (لا إن رد سيد شراء من) أي أمة (لم يأذن لها) في شراء زوجها فلا يفسخ النكاح 
بذلك لأن الشراء كالعدم لعدم لزومه, بخلاف المأذون لها في شرائه أو في عموم تجارة 
صريحا أو تضمنا بكتابة فيفسخ» (أو قصدا) أي السيد والزوجة (بالبيع) أي بيع زوجها لها 
(الفسخ) لنكاحه فلا يفسخ» ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما الفاسد؛ وكذا إن قصده 
أحدهما فقط كما لح ومن تبعه وتوافقه نسخة قصد بالبناء للمفعول واسقاط الالف» وفي 
أخرى بالبناء للفاعل أي قصد السيد بالبيع الفسخ؛ (كهبتها) أي الزوجة المملوكة أي وهبها 
سيدها (للعبد) زوجها المملوك له أيضا (لينتزعها) أي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل 
الهبة يل ردهاء فإن الهبة لاتتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض 
قصده من الاضرار بالعبد» بخلاف ما لو قبل فيفسخ» وإن لم يقصد انتزاعها منه والحال أن 
العبد لم يقبل الهبة لزمت وفسخ النكاح لدخولها في ملكه جبرا عليه؛ وكلام المص مثل كلام 
المدونة» (فأخذ) أي أخذ اللخمي وابن محرز (منه) أي من هذا الفرع (جبر العبد على) قبول 
(الهبة)» إذ لو كان لا يجبر لكان له إذا شاء أن يرد هذه الهبة فيصح له نكاحه؛ والراجح أنه 
لايجبر على القبول» فمفهوم المص مشهور مبنى على ضعيف» والذي في أكثر النسخ حذف 
منه» (وملك أب) وإن علا (جارية ابنه) أي فرعه وإن سفل دكرا أو أنثى (بتلذذه) بها بوطء أو 
مقدماته (بالقيمة) يوم التلذذ» ويتبع بها أن اعدم وتباع عليه فيها إن لم تحمل» وقيل للابن 
التمسك بها مطلقا في يسر الأب وعسره إن كان مأمونا ولم تحمل؛ وحرمت على الابن فقط 
إن لم يكن وطئهاء (وحرمت عليهما) معا (إن وطناها) أو تلذذا بها بدون وطء؛ (وعتقت) 
ناجزا (على مولدها) منهما لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقهاء فإن ولدت من كل عتقت 
على السابق منهما إن علم وإلا فعليهما فيما يظهر» وإن وطناها بطهر فالقافة» فإن لم تلحقه 
بواحد أو لم توجد أو اختلفت ولم يكن اعرف عتقت عليهماء وكل من عتقت عليه وحده 
فالولاء له وإن عتقت عليهما فالولاء لهماء ويغرم الأب قيمتها في كل من الصور ولو عتقت 
على الابن وحده وتكون قيمة قن » خلافا لمن قال إن وطئها بعد استيلاد الابن يغرم قيمتها أم 
ولدء ويكدب الأب في الصور كلها إن علم بوطء الابن قبله على الراجح, إن لم يعذر بجهل» 
(و) جاز (لعبد تزوج ابئة سيده) الذكر أو الأنثى برضى البنت والسيدء (بثقل) بكسر المثلثة 
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7 0 ضد الخفة أي بكراهة, ادعو ال ام الحاو ويا ساك ال كر نه 
653( اميك تروج وفك غيرو) أي غير يفيه فيل ملك المتيد سواه جني 

1102م تيز اد له) متسو يم مقي رعق ردي 1د اولان 
على نفسه العنة أم لا فله تزوج أمة غيره؛ وكذلك إن كانت التي تزوجها عقيمة؛ (و) ملك من 
ل ولدها(كابة'الجد) الجر من جنهة انه أو أنه وأو امتهم فالكاف فى“ الاحقيقة 
داخلة على المصاب اليه هومن عادة الابض إدخالها عل المضاف ويصزذ» إقسالها عل 
المضيافت إليه» (والا) بآن كان حرا يولد له والمة ملك لمق لا يكيق عليه ولدة (ن)يجور 
تروجها (إن خاف) على نفسه (زنى وعدم ما) أي مالا (يتروج به حرة غير مغالية) في مهرها 
أي يرن طالبة مئه ما يجبرج بحن العادة إلى الشرفت» فإن لم يجحد غيرها تروج:الامة وصار 
وخودها كالعدم »وكا إن حدى االوتى بابة بعينها لتعلقةتبها فدزوجتها ولر وبعد مايتزو جيه 
حرة عير مغالية على المعتمد» (ولو) كانت الحرة غير المغالية (كتابية) لأن الغرض عدم رق 
الولد وهو يحصل بهاء وظاهر المص عدم اعتبار القدرة على النفقة» وهو قول مالك وبه صدر 
ابن الحاجب وابن شاس» لكن قول أصبغ باعتبارها قوى أيضا لترجيح بعض المحققين له 
فصواب المص إن لا يهمله؛ (أو) ولو (تحته حرة) لا تكفه أي جنسها الصادق بالتعدد فيجوز 
له تزوج الامة بالشرطين» ولا يخفى ما في كلامه من الركاكة لأن قوله ولو كتابية مبالغة في 
مفهوم الشرط الثاني» وظاهر قوله أو تحته حرة العطف على كتابية فهو في حيز المبالغة» 
فيكون مبالغة في المفهوم أيضا وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط 
الأول» فلو قال إن خاف زنى ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين» فإن تزوجها بدون الشرطين 
أو أحد هما فسخ قبل الدخولء على الظاهر كما في دسء بطلاق لأنه مختلف فيه ولو 
تروجها بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ» (و) جاز (لعبد بلا شرك) لسيدته فيه (ومكاتب) 
كذلك (وغدين) أي قبيحي المنظر (نظر شعر السيدة) المالكة لهما على المشهور خلافا لابن 
عبد الحكم؛ ومثل الشعر بقية الاطراف عند سء لا عند عج, وأما الخلوة بها فالظاهر منعهاء 
(كخصى) أي مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب (وغد) أي قبيح المنظر مملوك (لزوج) 
وأولى لهاء فيجوز له نظر شعر زوجة سيده؛ بخلافه إن كان حرا أو لغير الزوج فلا يجوز له 
ذلك» وكذا ذاهب الانثيين قائم الذكر كما في الدردير ودس» خلافا لاطلاق غير واحد من 
الشراح» (وروى) عن مالك (جوازه وإن لم يكن لهما) بل لأجنبي) (وخيرت الحرة) لما 
يلحقها من المعرة في حال كونها (مع) الزوج (الحر) لا العبد (في نفسها) لا في الأمة؛ بين 
أن تقيم مع الامة التي وجدتها زوجة له ولم تعلم بهاء أو تفارق (بطلقة) واحدة (بائنة)» إذ هو 
كطلاق الحاكم؛ وإن أوقعت أكثر لم يلزم» (كتزويج أمة عليها) فتخير في نفسها ايضا على 
المشهورء وقيل تخير في الأمة» (أو) تزويج أمة عليها (ثانية) وقد رضيت بواحدة؛ (أو علمها) 
أي الحرة (بواحدة) مثلا (فألفت) أي وجدت عنده (أكثر)؛ فتخير أيضا في نفسها في 
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الغوربز از لاتزوا أده أ لآ روه سرك مو روشا ساعن مها انق بوت يكن 
ويانيها زوجها فيه؛ لأن انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أوغالبهاء وحقه فيها 
نابت وبلا شرط) من الزوو (أوعرك) إن كان شرط أو اقرف عمل به وإن تغارضا عمل 
بالشرط» وللسيد استخدام من بوئت ما لا يشغلها عن زوجهاء وتبوأ المكاتبة وأم الولد إلا 
ةا وكذا المبعضة في يومها وفي يوم سيدها كالامة؛ (وللسيد السفر)» والبيع لمن 
يسافر (بمن لم تبوأ) ولو طال السفر» ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف» 
كما إن المبوأة ليس له السفر بها إلا لشرط أو عرف (و) لسيد الامة (أن يضع) عن الزوج شيئا 
(من صداقها) ولو بغير رضاها لأنه حق له؛ (إن لم يمنعه دينها) المحيط بالصداق» بأن يكون 
إذن لها في تداينه وإلا فله الوضع؛ واستئنى من مقدر وهو لا يبقى شينا قوله (إلا ربع دينار) 
لحق الله» وهذا إن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع؛ (و) للسيد (منعها) من الدخول 
والوطء بعده (حتى يقبضه) من الزوج؛ (و) له (أخذه) لنفسه أي أخذ جميعه ولو قبل الدخول 
على المعتمد؛ وقيل الأربع دينار فيتركه لهاء (وإن قتلها)» إذ لايتهم على أنه قتلها لأخذه لأنه 
أقل من قيمتها غالباء (أو باعها بمكان بعيد) يشق على الزوج الوصول إليه؛ (إلا) أن يبيعها قبل 
البناء (لظالم) لاينتصف الزوج» فلا مهر عليه ويرد له إن كان دفعه» ومتى قدر الروج على 
الوصول إليها دفعه للسيد» وكذا لا مهر عليه إن هربت لمكان لا يعلم ولما قدم أنه يجوز للسيد 
أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه واسقاطه الاربع دينار وكل هذا يدل على أن له 
حبس صداقها وتركها بلا جهاز كما في كتاب النكاح من المدونة ذكر ما ينافيه بقوله (وفيها) 
أيضا في كتاب الرهون (يلزمه) أي السيد (تجهيزها به) أي الصداق (وهل) ما في الموضعين 
(خلاف وعليه الأكثر» أو) وفاق» و (الأول) الذي في نكاحها محمول على أمة (لم تبوأ)؛ 
والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزهاء (أو) الأول محمول على أمة 
(جهزها) سيدها (من عنده) فجاز له أخذ صداقهاء والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها 
به؟ (تأويلان) بالتثنية» واحد بالخلاف؛ وواحد بالوفاق وله وجهان؛ وفي نسخة تأويلات 
بالجمع وهي ظاهرة وتأولها بعضهم أيضا بحمل الأول على ما إذا باعها والثاني على ما إذا لم 
يبعهاء وتوؤولت أيضا بحمل الأول على ما إذا زوجها من عبده والثاني على ما إذا زوجها من 
غيره) (وسقط ببيعها) لغير زوجها (قبل البناء) وقبل قبض صداقها (منع تسليمها) للزروج حتى 
يدفعه من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج؛ (لسقوط تصرف البائع) فيها ببيعه 
لهاء ولكون المشترى لا حق له في الصداق لأنه للبائع؛ ولذا لو استثناه المشترى لكان له منع 
تسليمها حتى يقبضه؛ وإن اعتقها السيد ولم يستئن مالها كان لها المنع؛ وإن استئناه لم يكن 
لها ولا له المنع» وهل الهبة والصدقة كالبيع بناء على أن مالها للواهبء أو كالعتق بناء على أنه 
للموهوب له؟ قولان؛ (و) سقط عن الرقيق (الوفاء بالتزويج)» بمعنى أنه لا يلزمه الوفاء به؛ (إذا 
عتق عليه) على المشهورء فإن قيل هذا وعد أدى إلى توريط فيلزم؛ فالجواب أن وعد الرقيق 
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5 3 0 

و حهر 2 ب درل و أل', / 1 

1 ا ا 1# قاع به سى, بض 0 0 
ى الو بت جار وإلا فله 


5-3 4 02 34 | ' 95 95 0 

- عتعه: صرراقها اذ الله ) 5 سور لوفاء به» كما لو اعتق أمة على 
. كه رذ :دعتق رس بسكموال 5 9 

1 2 ص مسو » (و) سقط ببيعها للزوج قبل البناء (صداقها): وإن 


2 و62 كاله فيه موقي العززية مز وطن أمه فا ا 
عبس مداع [أير جوم بمهر ساعل ربها ااا د ليا لمارا املاس بها 
عن وزو بوم سس 0 0 » فقيل ما في الكتابين وفاق وإليه أشار يقوله (وهل) يسقط 
3 7 7 0 كلى سيد ألامة لزوجها قبل البناء (لفلس) حصل له؛ وقيل خلاف وإليه 
0 5 من زوججحها لفاس لأن السيد لم يتعمد الفراق» ومعنى قول 
0 محم أشني المطلق أي لا يرجع به الآن من الشمن ولا يتبع به ذمة السيد بل هو لازم 
ل نا مأ فيه مأ في المدونة من السقوط» والمعتمد ما في المدونة لأن بيع السلطان 
كسك حير معتير» نم أشار إلى وججه الوفاق بقوله (ولكن لايرجع) الزوج المشترى (به) أي 
ا كان رع لمن وهذا معنى قول العتبية لا يرجع؛ فالنفي مقيد» بل يتبع به ذمة 
00 يو لي الْحمَيمة م تموط وفق ما في المدونة» وإنما لم يرجع به من الثمن لأنه كدين 
عه تقار فالاستدراك راجع للتأويل الأول وهو وجه الوفاق» فلعل ناسخ المبيضة 
أسخرء عن محله» (بَأوِيلان)» وهما على خلاف اصطلاحه لأنهما في كلام العتبية كما رأيت» 
و لابن سد وجه آخر تلوفاق ثم يذكره المصء وهو إنما في المدونة من السقوط محمول على 
ما إِدَا يبعت اختيارا فط وذلك بأن يبيعها سيدهاء ومافي العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا 
على سيدها كبيع السلطان لفلسء وهذا التقرير لكلام المص هو الصواب الذي يجب أن يعول 
عليه» قاله بن» (و) إِذا بيعت (بعده) أي البناء فالصداق (كمالها) يكون للبائع وإن بيعت لزوج؛ 
إلا أن يشترطه المبتاع؛ (ويطل) النكاح (في الامة) التي يمتنع تزوجها لفقد شروطهاء (إن 
جمعها) في العقد (مع حرة فقط) دون الحرة» راجع لقوله في الامة» ولا يخالف قولهم الصفقة 
إِد! جسعت حلالا وحراما بطلت كلهاء لأنه في الحرام بكل حال» والامة يجوز نكاحها في 
بعض الاحوال وقال سحنون يبطل فيهما ومحل كلام المص إن كانت الحرة غير سيدة الامة 
ولا بطل فيهما على المشهورء لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام؛ 
ومحله أيضا أن لم يجمعهما في صداق واحد وإلا بطل فيهما على تأويل الأكثر كما يأتي» 
(يخلاق) جمع (الخمس) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع؛ وبخلاف جمع (المرأة 
ومحرمها) كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال» ولما ذكر منع نكاح الامة 
ل إلى إرقااق الولد ذكر حكم السبب في وجوده وعدمه من انزال وعزل فقال 
(و كرو جها) أي الامة (العزل) بأن يطأها حتى إذا أحس بالانزال نزع ذكره لينزل خارج الفرج» 
أو يجعل فى الفرج خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء إلى الرحمء (إذا إذنت وسيدها) معاء 
توافت مفعول معه» هذا إذا كانت ممن تحمل وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة 
ورائسنةتوتجافلة (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة» ولا 
ير اذك وليهاء وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الامة عنها بغير إذنها وهو كذلكء لانها لا 
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حو يه غيل و ء على سيد و2 يجوز أخراج المن . 
عم 


ى المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين 


ور 2 لام ره النخسي قَبِنها) وإِدًا تفخت فيه الروح جرع اجماعل رو حرمت 


رذ عافرة) فلا توط' ط بكاح ! أو ملك» (إلا الحرة الكتابية) فيجوز نكاحها للمسلم (بكره) عند 
مانكء ذانها تتذى بالخمر والختزير وهو يقبل وتغذى بهما ولده» وليس له منعها من ذلك 
7 تضرز بر أئحته؛ و ل' من الذهاب للكنيسة» وأجاز ابن القاسم نكاحها بلا كراهة» (وتأكد) 
زارب ز الحرب») ليلا يتربى ولده على دينهاء وليلا يسكن معها بدار الحرب حيث يجري 
كلهم عنيه» و السكثر ى حيث يجري عليه حرام الجماعاء (ولو) كانت الحرة الكتابية (يهودية 
تصرية يعدي أي نصرائية تهودت»ء وكذا فيما يظهر مجوسية انتقلت كتابية» بخلاف 
الُعكس» ولو تزه وبحت مسلمة يكافر لم تحد ولو تعمدت»؛ وإن تعمد المسلم نكاح المجوسية 
حذء وفرق بأن اسئاد النكاح للرجل حقيقة وللمرأة مجازء (و) إلا (امتهم) أي أمته منهم» 
يتجوز وطوعاء فالاضافة على معنى من ويصح إن تكون على معنى لأم الاختصاص أي وإلا 
الامة المخصوصة بهم من حيث أنها على دينهم؛ فيجوز وطوها (بالملك)» بخلاف نكاحها 
ذلا يجوز لمسلم ولو عبداء خشى العنة أم لاء ولو كانت مملوكة لمسلم؛ (وقرر) الزوج 
(عليها) أي على الحرة الكتابية (إن أسلم) ترغيبا له في الاسلام» وهل مع الكراهة وهو 
المعتمدذ؛ أو يدونهاء تردد» مبناه هل الدوام كالابتداء أم لاء لعا كانه حرعي بو عريية ليها 
كاوه الوا ا ا فى الصورة وفاقا 
لنتوضيح تبعا لابن راشد» وقيل صحيحة إذا وفاقا لجماعة» فعلى الأول لايخور لنا تولية 
نكاحهمء وتجوز على الثاني» وعند الجهل باستيفاء الشروط تحمل على عدم الاستيفاء لأنه 
الغالب» (و) قرر الزوج أن أسلم (على الأمة) الكتابية (و) على (المجوسية) حرة أو أمة (إن 
عتقت) الامة يعد إسلامه» لانها صارت حرة كتابية»(واسلمستعكل منهما أي المجوسية والامة 
كتابية أو مجوسية» لانها صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر في ذلك بناء على أن شروط 
تزويج الامة إنما تعتبر في الابتداء» (ولم يبعد) ما ذكر من إسلامه (كالشهر)» مثال للنفي 
فالمعنى وقرب كالشهر قاله دس» وادخلت الكاف ما دون الشهرين» (وهل) محل تقريره 
عليها (إن غفل) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسهاء وأمالو وقفت فيها فأبت الإسلام 
فلا يقرر عليهاء (أو) يقرر عليها (مطلا) غفل عنها أم لا (تأويلان ولا نفقة) على الزوج فيما 
بين إسلامهما لأن المانع من جهتهاء وكلامه مقيد بمن وقفت وأبت عن الإسلام وهي غير 
حامل» وأما أن لم توقف أوكانت حاملا مطلقا فلها النفقة» (أو اسلمت) الزوجة الكافرة أولا 
(ثم أسلم في عدتها) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليهاء (ولو) كان (طلقها) بعد 
البناء بها حال كفره إذ لا عبرة بطلاق الكفر» فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منه؛ (ولا 
نفقة لها) عليه مدة عدتها (على المختار والأحسن) عند ابن أبي زمنين من قولي ابن القاسم؛ 
وقوله الاخر لها النفقة» واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة» والراجح الأول» إلا 
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أن تكون حاملا فلها النفقة اتفاقاء 
ولا تحل له إلا بعقد حديد و 
لا طلاق. (أو اسلما 
لأنه ليشن بشرطع 
الثلاث, (و) إلا أ 
انقضاء (الأجل» 
لأنه نكا 


(و) أن اسلمت قبله (قبل البناء بانت مكانها) لعدم العدق 
لو اسلم بقرب إسلامها على الراجح؛ ولا مهمر لها لأن هذا فسخ 
0 لم يطلع عليهما الا وهما مسلمان؛ لاكون إسلامهما وقع دفعة 
' يقر عليهاء (إلا المحرم) بنسب أورضاع فلا يقرر عليها في المسائل 
0 يتزوحها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما (قبل انقضاء العدة و) قبل 
و) الحال أنهما (تمافياله) أي للأجل::بأنقالآ أو اخدهما نسادئ له ونفترق 
الاح متعة» فإن قالا نتمادى عليه ابدا أقرا عليه مطلقاء قالا ذلك بعد الاسلام أو قبله وفاقا 
لح وخض» وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا قالا ذلك بعد الاسلام لم يقرأ عليه؛ ومفهوم 
قبل انقضاء العدة أنهما يقرأن أن اسلما بعده ولو وطئ فيهاء إذ لا يتأبد تحريمها إلا بالوطء في 
العدة بعد الاسلام» وإن أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه فلا نكاح بينهما يقران عليه؛ ثم بالغ على 
تبوتهما على النكاح حيث لا مانع بقوله (ولو) كان (طلقها ثلاا) حال كفره؛ وأعاده وإن علم 
من قوله قبل ولو طلقها لقوله ثلاثاء ولقوله (وعقد) عليها عقدا جديدا (إن أبانها) بتلك الثلاث 
عن حوزه (بلا محلل)» متعلق يعقد» وإنما احتاج للعقّد لأجل اخراجها عن حوزه واعتقاده 
إن ذلك فرقة لا للثلاث لانها لا عبرة بهاء ولذا لابد من العقد فى البينونة عن الحوز لما يعد 
عندهم فرقة وإن لم يحصل منه طلاق» (وفسخ لاسلام أحدهما) أو إسلامهما (بلاطلاق) فيما 
لا يقر عليها مما سبق» خلافا لسماع عيسى أنه بطلاق» فلا بد من حذف في كلام المص كما 
رأيت» لأن ظاهره أنه متى أسلم أحدهما يفسخ بلا طلاق وهذا غير مراد لبطلانه» لا يفسخ 
بلاطلاق (لردته) أي احدهماء (ف) ردته طلقة (بائنة)» وقيل رجعية» وقيل يفسخ بلاطلاق ولا 
شيء لها من الصداق قبل البناء على المنصوص لأنه مغلوب على الطلاق» وقيل لها نصفه؛ 
ومحل كلام المص إن لم تقصد بها فسخ النكاح وإلا لم يفسخ على المشهورء (ولو) ارتد 
الزوج (لدين زوجته) الكتابية» فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهماء وكذا لو ارتدت زوجته إلى 
النصرانية» وقال أصبغ لا يفرق بينهما في الصورتين لأنه يجوز أن يعقد النكاح وهما على ذلك 
الدين» (وفي لزوم) الطلقات (الثلاث لذمي طلقها) أي الثلاث أي طلق زوجته الكافرة ثلاثا 
ولم يفارقهاء (وترافعا إلينا) راضبين بحكمناء بأن قالا أحكموا بيننا بحكم الاسلام سواء كان 
نكاحهما صحيحا في الإسلام أم لاء وعليه أن أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية؛ وإذا 
لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم؛ (أو) محل لزومها (إن كان صحيحا في الاسلام) وإلا فلاء (أو 
نلزمه بالفراق مجملا) من غير ذكر عدد, واختلف القائلون به هل تحل بلا محلل إن اسلم 
أولابد من محلل؟ (أولا) نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم؛ بل نطردهم ولا نسمع دعواهم؛ دس 
راجقطليرة عياض فيظهر رجحانه» (تأويلات)»؛ وأما لو قالا احكموا بيننا بحكم أهل الاسلام 
في طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر عندكم فنحكم بعدم لزوم الطلاق لأنه إنما يصح 
طلاق المسلية وإن قالا احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بطلاق 
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الثلاث, وإن قالا احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فلا نحكم بينهم لأنا 
لاندري هل غير أم لاوهل هو منسوخ بالقران أم لاء (ومضى صداقهم الفاسد) كخمر 
وخنزير. (أو الاسقاط) له (إن قبض) الفاسد؛ (ودخل) فيهما قبل اسلامهماء (وإلا) بأن انتفيا 
أو أحد هما في الأولى؛ أولم يدخل في الثانية؛ (فكالتفويض) أي يخير بين الدخول ودفع 
صداق المثل أو الفسخ ولا شيء عليه» وهذا فيما عدى الدخول مع عدم قبض الفاسد فيلزمه 
مهر المثل لدخوله؛ وما ذكر فيما إذا لم يدخل وقبض هو قول ابن القاسم؛ وقال غيره يمضي 
قبضه ولاشيء لها ورجحوه. (وهل) محل مضي ما ذكر (إن استحاوه) أي استحلوا النكاح به 
في دينهم» فإن لم يستحلوه لم يمضء أو يمضي مطلقا استحلوه أملاء (تأويلان» واختار 
المسلم) على أكثر من أربع؛ العاقل البالغ وإن مريضا أو محرماء وغير من ذكر يختار له وليه 
إن كان» والا فالحاكم؛ (أربعا) منهن أن أسلمن معه أو كن كتابيات وإن متن» وفائدة الاختيار 
حينئذ الارثء وله اختيار الامة المسلمة وإن لم تتوفر فيه شروط نكاحهاء (وإن) كن (أواخر) 
في العقد. وللحنفية قول بتعيين اختيار الأوائل (و) اختار (أحدى أختين) ونحوهما من 
محرمتي الجمع؛ غير الأم وابنتهاء (مطلقا) من نسب أو رضاعء كانتا بعقد أو عقدين» دخل 
بهما أو بإحداهما أم لاء (و) اختار (أما وأبنتها لم يمسهما)» الواو بمعنى أو أي يختار من شاء 
منهماء جمعهما في عقد أو عقدين؛ لأن العقد الفاسد لا أثر له» وفي بعض النسخ وأم بالجر 
عطفا على أختين فالواو على بابهاء (وأن مسهما) أي تلذذ بهما (حرمتا) ابدا» لأنه وطء شبهة 
وهو ينشر الحرمة» (و) أن مس (إحداهما تعينت) للبقاء وحرمت الأخرى أيدا اتفاقا إن كانت 
أماء وعلى مذهب المدونة إن كانت بنتاء (ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها) منهما يعد المس 
منعاء وقبله كراهة؛ لوجود العقد في الجملة وإن كان عقد الكفر لاينشر الحرمة؛ قال دس» 
والحق أنه لا مفهوم للأم وابنتها أي وكذا كل من فارقها من محرمتي الجمع ومن الزائد على 
أربع» (واختار بطلاق) أي يعد مختارا بسبب طلاق إذ لا يكون الطلاق إلا في زوحة» فإن 
طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاثاء وإن طلق أربعا لم يكن له شيء؛ كان طلق واحدة 
مبهمة؛ (أوظهار) لأنه يدل على الزوجية» والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن 
المرأة لايعد اختيارا ولعانهما معا فسخ فلا يعد اختيارا» كذا لعق» وقال التاودي والظاهر أنه 
كلعان الزوج» ره وهو ظاهرء (أوايلاء) لأنه لايكون إلا في الزوجة: (أووطعء) أو مقدماته؛ هذا 
مستفاد مما قبله بالأولى» (و) اختار (الغير) أي غير المفسوخ نكاحهاء فال خلف من 
المضاف إليه. (إن فسخ)» بالبناء للفاعل» (نكاحها) بأن قال فسخت نكاح فلانة» ففسخه يعد 
فراقاء ويختار أربعا غيرهاء لأن الفسخ يكون في المجمع على فساده؛ ولو قال وغير من فسخ 
نكاحها لكان أخصر وأظهرء (أوظهر) فيمن اختارهن (أنهن اخوات) ونحوهن فله اختيار 
تمام الأربع من غيرهن وله اختيار أربع من غير هن ولا يختار منهن واحدة (ما لم يتروجن) أي 
غير المختارات؛ وجمع باعتبار المعنى» فإن تزوجن فتن» وقيل لا يفتن إلا بتلذذ الثاني غير 


عالم بأن من فارقها لها 
مطلقاء (و لا شيء 
دخل به فله الصد 
لكل واحدة 
| 


ار لظهور ان من اختار هن اخوات» وقيلى لايفتن عالى الأول 
لغيرهن) أي عير المختارات من الصاداق» (إن لم يدخل به) أني بالغير لاإن 
اه وإن لم يختر شيئا من كالعشر مثلا بأن فارقهن قبل البناء فعايه مسداقان 
1 حمس صدذاقهاء (كاختياره) أي الزو جُ المسلمء علرأ إسللامه أم الى (واجدة من 
يت تزوجهن و أرضعتهن امرأة) تحل له بناتها فصرن اخوات من الرضاعء فإن 
اختار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداق» فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه لكل منهن 
امن كور ها؛ وإحامات قبل الاحيار لزمه لكل ريع صنداقهاء إن ار ضمتهن مرولا فكل له بناتها 
ا يختر ,مهن شنا ل(وعليه) اي على مق أسلم على اكير من اربع (أريع صدتات) تفلم على 
علادمن» زإد سات ولم رسسمر) نكا متهن" وإما أن اختان بالتصرل |ر عد مما يهن بارا 
فلمن اختار صداقها ولغيرها ماينوبها من قسم ثلاثة أصدقة بينهن؛ (ولا آرث) لمن اسلمت 
(إن تخلف أربع كتابيات) حرائر (عن الاسلام) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقم الشك في 
سبب الارث ولا إرث مع الشكء فلو تخلف دونهن فالارث لمن أسلمتء لأن الغالب فيمن 
اعتاد الأربع فأكثر إن لا يقتصر على أقل» (أو) لا إرث لمسلمة إن (التبست المطلقة) بائنا أو 
رجعيا وانقضت العدة (من مسلمة وكتابية) إذ يحتمل أن المسلمة هى البائن» (لا) يسقط 
الآرك (انااطاق إحندي: زوستية”المتلسن طلذفا رجعا (وجهلع) المطلقة تنما (وضخل 
باحداهما) وعلمت (ولم تنقض العدة» فللمدخول بها الصداق) كاملا للدخول (وثلاثة أرباع 
الميراث» ولغيرها ربعه) لأن الأولى تدعيه كاملا والثانية تدعي نصفه فيقسم بينهما نصفين لأن 
المنازعة إنما وقعت فيه (و) لها (ثلاثة أرباع الصداق) لأنها تدعى جميعه وينازعها الوارث 
في نصفه فيقسم بينهما نصفين بعد يمين كل على ما ادعى» فإن انقضت العدة قبل موته 
فالصداق على ما قاله المص والميراث بينهما نصفين؛ وكذا لو كان بائناء وإن لم يدخل 
بواحدة فلكل ثلاثة أرباع الصداقء والميراث بينهما على السواء» وإن دخل بكل فالارث 
بينهماء وأما لو علمت المطلقة وجهلت المدخول بها فللتي لم تطلق ما للمدخول بها في 
مسئلة المص» وللمطلقة ما لغير المدخول بهاء وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها 
قلكل واحدة صداقها إلا ثمنه» والميراث بينهما على السواءء (وهل يمنع مرض أحدهما) أي 
الزوجين» (المخوف) صحة النكاح؛ وإن لم يشرفء (وإن أذن الوارث) الرشيد فيه» لاحتمال 
موته قبل موروثه ويصير غيره وارئا سواء احتاج أم لا واختار اللخمي جوازه إذاء لأن مورت 
الصحيح قبل المريض نادر فلا يعتبر» ولو عبر المص بلو لرد اختياره لكان أحسنء (أو) إنما 
يمنع (إن لم يحتج) للنكاح أو لمن يقوم به» لا إن احتاج فلا يمنع ولو منع الوارث» في ذلك 
(خلاف) ارجحه الأول لما فيه من ادخال وارث وقد نهى عنه؛ وأما مرضهما معا فيمنعه بلا 
خلاف» ومثل المريض من في حكمه كمحبوس لقتل وحاضر صف قتال؛ (وللمريضة) أي 
المتزوجة في المرض (بالدخول المسمى)» ومثل الدخول موت أحدهما قبل الفسخ» ويقضي 
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لها به من راس ماله في موته؛ (وعلى المريض) أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل 
فسخه وقد دخل بها (من ثلثه) أي من ثلث ماله (الاقل منه) أي من المسمى (ومن صداق 
المثل) أي أقل الثلاثة» (وعجل بالفسخ) متى عثر عليه ولو بعد البناء أو حائضاء (إلا أن يصح 
المريض منهما) فلا يفسخ لزوال المانع؛ هذا ما رجع إليه مالك وكان يقول يفسخ ولو صح 
نم أمر بمحوه. (ومنع) المرض المخوف (نكاحه) أي المريض (النصرانية)» صوابه الكتابية» 
(والامة) المسلمة (على الأصح) والمعتمد؛ لاحتمال الاسلام والعتق وترثانه» (والمختار 
0 لحصول مانع الارث والطوارئ لاتعتبر» ولو قالهوالمختارموالأرجح خلافه لكان 
حتشير, 


(فصل» الخيار ثابت للسليم من الزوجين على المعيب ولكل منهما على الأخر إن كانا معيبين 
اختلف عيبهما كبرص باحدهما وجنون بالاخر وكذا أن اتفق كبرص بهما على الأظهر» وقال 
اللخمي الخيار له دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها دون ذلك» 
واعترض بأنها ايضا تقول إنما رضيت به زوجا وبما بذل لي مهرا لسلامته» فما كان جوابه 
فهو جوابها بل هي احرى لعدم قدرتها على إرساله وقدرته هو على ذلكء (إن لم يسبق العلم) 
من السليم بعيب المعيب العقد, (أو لم يرض) به بعد العلم» (أو) لم (يتلذذ) بالمعيب عالما 
به وأوفى الموضعين بمعنى الواوء إذ لابد من انتفاء الأمور الثلاثة» إذ لو وجدت كلها أو 
بعضها لانتفى الخيارء إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من 
التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برءه فيهما ولم يحصلء (وحلف) مريد الرد إذا ادعى 
عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم أو رضى أو تلذذ, (على نفيه) أي ما ذكر من المسقط 
وبقى على خياره؛ وإن نكل حلف المعيب ولزم النكاح وإن نكل بقى الخيار» هذا في تحقيق 
الدعوىء وأما في الاتهام فيسقط خيار السليم بمجرد نكوله؛ وهذا إن لم يكن العيب ظاهرا 
وتدعى الزوجة بعد البناء علمه به وإلا صدقت مع يمينهاء (ببرص»» متعلق الخبر المحذوف 
وهو ثابت كما رايت» ولا فرق بين أبيضه وأسوده إلا ردى من الأبيض لأنه من مقدمات 
الجذام بخلاف البهق» والفرق بينه وبين الأبيض من البرص إنما عليه من الشعر أشقر وما على 
البرص أبيض وإن نخس بابرة خرج منه دم بخلاف البرص فالخارج منه ماء» (وعذيطة)» بفتح 
العين وسكون الذال المعجمة وفتح التحتية فطاء مهملة» وهي التغوط عند الجماع» ومثله 
البول عنده؛ ولا رد بالبول في الفراش على الأرجح؛ (وجذام) بين أي محقق ولو قل» ويعرف 
هو والبرص بالرؤية إلا أن يكونا بالعورة فيصدق فيهماء (لا جذام الأب) فلا خيار به» والمراد 
الأصل فيشمل الأم وأولى الجد ولو قال الوالد لكان اولى» (وبخصائه) وهو قطع الذكر دون 
الاثنيين أو العكس إن كان لايمنى وإلا فلاء ويرد بقطع الحشفة على الارجح؛ (وجبه) وهو 
قطع الجميع؛ وهو يفهم مما قبله بطريق الاحروية» (وعنته)؛ بضم العين وتشديد النون» وهى 
صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى منه الوطء؛ (واعتراضه) أي استرخاء ذكره فلا ينعظء 
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(ونكرته ١‏ مفتخ الراء وهو برو عي ء اف :الكل يخنه قوت الفناةء قازة يعون عطلنا ادير 
علاججه» وتاوه يكون لحما وهو الغالب فلا يعسر علاجه» (ورتقها)» بفتح الراء والتاء الفوقية» 
وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لايمكن معه الجماع» تارة ينسد بلحم فيمكن علاجه وتارة 
بعظم فلا يمكن, (وبخرها) أي نتن فرجها لأنه منفر» وقال الائمة الثلائة لارد به كالجرب» 
(وعفلها)» بفتح العين والفاء» لحم يبرز في قبلها ولايسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل» 
بضم الهمزة اسم لنفخ الخصية» وقيل العقل رغوة» بتثليث الراء» في الفرج تحدث عند 
الجماع؛ (وافضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول» وأولى اختلاط مسلكي الذكر 
والغائط» (قبل العقد) أي حال كون البرص وما عطف عليه كائئات قبل العقد» (ولها فقط)؛ 
دون الرجل لأن الطلاق بيده» فليس له الرد بعيب حدث بعد العقد؛ (الرد بالجذام البين) ضد 
الخفي أي المحقق ولو يسيراء (والبرص المضر) أي المتفاحش دون اليسير» (الحادئين بعده) 
أي بعد العقدء سواء كان قبل الدخول أو بعده» هذه طريقة الجزيرى وهي ظاهر المدوئة 
والمص» وطريقة المتيطى أنه لايرد بالجذام الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش كالبرص»ء (لا) 
رد لها (بكأعتراض) حدث بعد الوطء ولو مرة» إلا أن يتسبب فيه فلها الرد به كالحادث قبل 
الوطء؛ وادخلت الكاف الخصاء والجب وكبر الزوج المانع من الوطء وما يشبه العنة مما 
يحدث من كبر الأدرة بحيث يبقى من الذكر مالا يتأتي به الجماع؛ (و) ثبت الخيار لكل منهما 
(بجنونهما) القديم .قبل العقد سواء كان بصرع أو وسواس» حيث كثر مس الجن» بل (وإن) 
كان (مرة في الشهر) ويفيق فيما سواهاء وعلق بثبت المقدر قوله (قبل الدخول وبعده) أي 
ثبت لكل منهما الخيار يجنون صاحبه القديم المطلع عليه قبل الدخول أو بعده» وأما الحادث 
بعد العقد وقبل الدخول فلها هي فقط الرد به» وليس لها الرد يما حدث بعد الدخول على 
المعتمدء (واجلافيه) هكذا في بعض النسخ بواو وهي أظهر؛ وفي بعضها بدونها على 
الاستيناف البياني» كأنه قيل له وهل الخيار في الجنون يكون بتأحيل ؟ فاجاب بقوله اجلا فيه» 
(وفي برص وجذام رجى برؤهما) بضمير ثثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة» 
وفي بعض النسخ بضمير المفرد المونث الراجع للعيوب الثلاثةء فلا بد من رجاء البرء فيها 
كلها على المعتمد» خلافا لظاهرها من أن الجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه؛ (سنة) قمرية للحر 
ونصفها للعبد أو الامة من يوم الحكم؛ وعطف على قوله ببرص قوله (ويغيرها) أي بغير 
العيوب المتقدمة من سواد من بيض وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من 
كلما يعد عيبا عرفاء (إن شرط) أحد الزوجين (السلامة) من ذلك الغير» سواء عين ما شرط 
السلامة مته أو قال من جميع العيوب أو من كل عيبء وإنما رد بالعيوب المتقدمة بدون شرط 
السلامة لأنها مما تعافه النفوس وتنقص الاستمتاع» بخلاف هذه؛ (ولو) كان شرط السلامة 
(بوصف الولى) للمرأة بها (عند الخطبة) من الزوج أو وكيله» وكذا لو وصفها غير الولي 
حر م كت وسواء سأل الزوج عنها أو وصفها الواصف ابتداء» وأن لم يجد ما شرطه 
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ولم يطلع على ذلك إلا بعد البناء ردت لصداق مثلها وسقط مازاده لأجل ما اشترطه ما لم يكن 
صداق مثلها أكثر من المسمى وإلا لزمه المسبى» وسواء اراد بقاءها أو مفارقتهاء (وفي الرد) 
من الزوج (إن شرط الصحة) للزوجة في العقل والبدن في زعمه وقد كتب الموثق في وثيقة 
العمّد فلان تزوج فلانة الصحيحة العقل والبدن وانكر الولي ماكتب الموثق ولا بينة لاحتمال 
شرطه حقيقة» وعدم الرد» وهو الراجح» لجرى العادة أنه من تلفيق الموثق» (تردد)؛ ولو قال 
وفي الرد أن كتب الموئق الصحة تردد لافاد المراد بلا كلفة» وأما لو شرط الصحة باللفظ كان 
له الرد قطعا كما إذا كتب الموئق السلامة لآن الموثقين لم تجر عادتهم بذكر لفظ السلامة من 
عند أنفسهم؛ ثم صرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه ما بعده فقال عاطفا على قوله ببرص (لا 
بخلف الظن) أي لا يتخلف الأمر المظنون» (كالقرع)» بفتحتين» عدم نبات شعر الرأس من 
افة وهي من قوم ذوي شعرء (والسواد) وهي (من) قوم (بيض» ونتن الفم) وهي البخراء أو 
الأنف وهي الخشماءء خلافا للخمي فيهما قياسا على نتن الفرجء (والغيوبة) بنكاح أو غيره» 
ثم استئنى من خلف الظن منقطعا فقال (إلا أن يقول) اتزوجها على شرط أنها (عذراء) وهي 
التي لم تزل بكارتها بمزيل» فتوجحد ثيبا فله الخيار» (وفي) شرط (بكر) فيجدها ثيبا بغير نكاح 
ولم يعلم الأب بثيوبتها ووافقته على الثيوبة ولم يجر العرف بمرادفة البكر والعذراء» 
والمفاهيم معتبرة» (تردد) هل يرد به بناء على أن البكر مرادفة للعذراءء» أولا يرد به بناء على أن 
البكر هي التي لم تزل بكارتها بنتكاح صحيح أو فاسد جار مجراه؛ (وإلا تزوج الحر الامة) 
يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردهاء (و) تزوج (الحرة العبد) ولو دنيئة تظنه حرا فلها الردء 
(بخلاف العبد مع الامة) يظن أحدهما حرية الأخر (والمسلم مع النصرانية) يظنها مسلمة أو 
تظنه نصرانيا فلا رد لاستوائهما رقا وحرية: (إلا أن يغرا)» بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير 
المغرورين» أو للفاعل وهو ضمير الغارين» وعلى كل يشمل الغرور من الجانبين بأن يقول 
الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة والمسلم أنا نصراني» ولايكون بذلك مرتداء فالخيار 
بالصور الأربع» (وأجل المعترض) بفتح الراء اسم مفعولء؛ أي الذي اعترضه المانع فمنعه من 
الوطء؛ الحرء (سنة) قمرية لعلاجه؛ (بعد الصحة) من جميع الأمراض غير مرض الاعتراض» 
لأن المرض قد يمنع من البرء مما هو قائم به من الاعتراض؛ ومبدأ السنة (من يوم الحكم) لا 
من يوم الرفع» لأنه قد يتقدم عن يوم الحكم فإن لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم 
التراضي وهل السنة تعبد أولكي تمر عليه الفصول الأربعة لأن الدواء ربما يؤثر في فصل دون 
فصلء (وإن مرض) بعد الحكم جميع السنة أو بعضهاء وقيل يزاد بقدر زمن مرضه أن كان 
شديداء وقيل إن عم المرض السنة استوؤنفت له. وإن مرض بعضها فلا يراد (و) أجل (العيد 
نصفها) أي نصف السنة على مذهب المدونة وبه الحكم, وقيل كالحر اللخمي وهو أبين لتمر 
عليه الفصول الأربعة؛ (والظاهر) عند المص (لانفقة لها) أي لا مرأة المعترض (فيها) أي في 
السنة قياسا على ما اسنظهره ابن رشد في زوجة المجنون أن عزل عنها ولم يدخل» وهو فيان 
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0 0 7 0 مرسل عليها فالأظهر أن لاعرأته النفقة كروجة الأبرص 
ا 0 واالمختوات رحد الدخول وكذا قبله على مذهب المدونة؛ وقا. يقال مراد المص 
0 ان رشك في «زوججة المنجتون:وإنما آخرة ناسح المبيطة واما الننص فقال هناك 
او صذق) السعترض:(أن أدعى فيها) أي في السنة (الوطء بيمينه) و كذا أن ادعى بعدها أنه وطئ 
000 0 خلافا لما يفيده ظاهر المص؛ فإن أدعى بعدها أنه وطئ بعدها لم يصدق» 
فإن نكل حلفت) وفرق بينهما قبل تمام السنة على ظاهر المدونة؛ وفي الموازية أنه إذا نكل 
ييقى لتمام السئة ثم يطلب منه الحلف فإن حلف بقيت زوجته وإلا فرق بينهماء (وإلا) تحلف 
اف زوجته لأنها بنكولها مصدقة له؛ (وإن لم يدعه) بعد السئة بأن وافقها أو سكت 
(طلقها) أي أمر به أن أختارته فإن طلقها فواضح» (وإلا) يطاقها بان أبى (فهل يطلق) عليه 
(الحاكم) وهو المشهورء (أو يأمرها به) فتوقعه (ثم يحكم به) ورجححه ابن مالك وابن شبلون 
(قولان)؛ فكان حق المص الاقتصار على الأول أو يقول خلاف» وقال بعضهم المراد بقوله 
ثم يحكم به أن يشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منهاء لا ما يتبادر منه من الحكم 
«ولها) أي لروجحة المعترض (فراقه يعد الرضى) بالاقامة معه بعد انقضاء السنة» (بلا) ضرب 
(أجل) ثان وبلا رفع لحاكم؛ أن عينت للرضى مدة وانقضتء وأما أن قالت رضيت به أبدا 
فليس لها فراقه» (و) لها (الصداق) كاملا (بعدها) أي السنة لآنه التذبها واخلق شورتهاء فأن 
طلق قبلها فلها النصف» وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد» وأن طال مقامه معها قريبا من السنة 
كثمانية أشهر فلها الصداق كاملاء (كدخول) أي خلوة (العنين والمجبوب) ثم يطلقان 
باختيارهما فإنه يكمل عليهما الصداق لحصول ما دخلا عليه من التلذذ بحسب الامكان؛ وإن 
ردا لعيبهما فلا شيء عليهماء (وفي تعجيل الطلاق) على المعترض (أن قطع ذكرة فيها) أي في 
السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق» وعدم 
تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه» (قولان)» فإن كان هو الذي 
قطعه عجل الطلاق قطعاء (وأجلت الرتقاء) وغيرها من ذوات داء الفرج؛ (للدواء بالاجتهاد) 
من أهل الطب من غير تحديد على المشهور؛ وقيل يضرب لها شهران» والظاهر أن الدواء 
عليها والنفقة عليه لقدرته على الاستمتاع بغير وطء» (ولا تجبر عليه) أي على الدواء إن طلبه 
الزوج وامتنعت منه (إن كان) الداء (خلقة) أي من أصل الخلقة» إذ شأنه أن في قطعه شدة 
ضررء فالمدار على شدة الضرر وإن كان طارئاء وإن طلبته هي وامتئع الزوج اجيبت أن كان 
لا يترك عيباء وأن لم يكن في القطع ضرر أجبر الآبى منهما أن لم يلزم عليه عيب؛ وإلا أجبرت 
هى دونه) (وجس) أي مس بظاهر اليد (على وب منكر الجب ونحوه) من خصاء وعنة ولا 
ينظره الشهود لأن الجس أخف من النظر؛ (وصدق في) نفي (الاعتراض) بيمين» وهذا 
مستفاد مما تقدم بطريق الاحروية لأنه إذا صدق في زواله بعد ثبوته فأولى في نفيه من أصله؛ 
(كالمرأة» تصدق (في) نفي (دائها) أي داء فرجها ولاينظرها النساءء وأما داء غير الفرج 
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رضنا يطلع عليه الرجال كال جه والبدين فلا ند من لوه برجلين» وإن كاب في بافي 
المسد كفى فيه امر أتان, (أو) في نمي (وحوده) أي العيب (حال العقد) بأن قالت حدث 
بعده. حصل التنار ع قل الاء أو بعده كما هر طَاهر المص والمئونة؛ وقيدها ابن رشد بما إدا 
كان التارع بعد البناء. وإلا فقوله ورجحه بعص الشراح, واستطهر العدوي الأولء (أوفي) 
شأن (بكارنها) أنها باقية الآن أو أن الروج هو الذي ارالها فتصدق في الصورتين؛ وقال 
سحنون لا نصدق في الثانية ويظرها الساء فإن قلن أن بها أثر: قرييا كاب القول قولها وإن قلن 
أن بها أثر! بعيدا لا يمكن كونه منه كان القول قونه ييمين» وهو مرجوح؛ (وحلمت هي) في 
المسائل النلاث إن كانت رشيدة, (أو أبوها إن كانت سفيهة) أو صغيرة بالأولى» (ولا ينظرها 
السساء) جبرا ععليهاء وهذا جار في كل عيب بالفرج: وأما برضاها فيجوز نظرهن لها 
وشهادنهن بعيبهاء كما أشار له المص بفوله (وإن أتى) الزوج (بامرأتين تشهدان له قبلنا) أي 
قبلت شهادتهما لأنها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول له لأن من نمرئها سقوط الصداق» وقال 
سحنون تجبر المرأة على نظرهن له. (وإن عنم الاب) أو غيره من الاولياء» وقد شرط الزوج 
بكارتهاء ( بشيوبتها بلاوطء) من نكاح بل بوئبة ونحوها أو زنى» (وكتم فللروج الرد على 
الأصح). خلافا لاشهب, وأما إذا كانت من نكاح فله الرد ولو لم يعنم الاب, ولما ذكر ما 
يوجحب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يجب للمرأة إذا حصل الردء فقال: (ومع 
الرد قبل البناء فلا صداق) لهاء سواء ردته بلفظ الطلاق أو غيره أو ردها بغيره لأنه إن كان 
العيب بها فهي مدلسة وإن كان به فهي مختارة لفراقه, وإن ردها بلفظ الطلاق فعليه النصف»: 
(كغرور) من أحدهما (بحرية) أو بدين تبين عدمهما فحصل رد قبل البناء فلا صداق, (و) مع 
الرد (بعده) أي بعد البناء (فمع عيبه) أي فمع الرد يسبب عبيه يجب لها (المسمى) لتدليسه 
(ومعها) أي مع رده لها بسبب عببها (رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي غرمه لهاء (لا 
بقيمة الولد)» محل هذا بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد. ومعناه أن الزوج إذا غره 
أجنبي بحرية أمة تولى عقدها يأذن سيدها وغرم الزوج لسيدها قيمة الولد لكونه حرا فإنه لا 
يرجع بها على من غره وإن كان هو السبب في غرمه لهاء لآن المباشر مقدم على المتسبب» 
وعلق بقوله رجع قوله (على ولي) قريب تولى العقد (لم يغب) عنها أي خالطها بحيث لا 
يخفى عليه عيبهاء لأنه لما كان مخالطا لها و عالما بعيوبها واخفاها عن الزوج صار غارا له 
ومدلسا عليه؛ لانه محمول على العلمء وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجذام أو برصء وإلا 
فحكم الولي القريب فيه كالبعيد؛ (كأبن) وأب (وأخ) مثال للذي لم يخف عليه عييهاء 
(و لاشي ء عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد. وإن 
اعدم الولي أو ماتء لانها لم تدلسء (و) رجع (عليه) أي على الولي المذكور (وعليها) أي 
على الزوجة أي على من شاء منهماء فالواو بمعنى أو» ولو عبر بها كان أولى؛ (إن زوجها) 
الولي المذكور (بحضورها) حال كونهما (كاتمين) العيب» إذ كل منهما غريم له بتدليسه 


عليه ركم يرجع (الولي عليها أن أخذه) الز 
الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف» 
(كابن العم) والمولي والحاكم 
وكذا القريب الذي لم يخالطها 
لها أيضا في قوله وعليه وعليهاء 
ما تقدم؛ (وحلفه) أي حلف الز 


وج (منه؛ لا العكس) فلا ترجع هي عليه إن أخذه 
(و) رجع الزوج (عليها) فقط (في) ترويج ولي بعيد 
والعم لأنه محمول على عدم العلم حيث لم يغبت عليه العلي 
ع (الاربع دينار) لحق الله ليلا يعرى البضع من الصداق» ويترك 
(فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه (فكالقريب)» يجري فيه 
ا وج الولي البعيد (إن أدعى) عليه دعوى تحقيق (علمه) بعيبهاء 
ا اس الي (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه 
عيب وكتمه فيحلفه؛ (على المختار) خلافا لابن المواز» (فإن نكل) الولي في 
دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول» (فإن نكل) الزوج كما نكل الولي (رجع) الزوج 
(على الزوجة على المختار)؛ هذا التقرير هو الصواب كما في دس وره؛ والاعتراض على 
المص بأن هذا ليس للخمي فيه اختيار وإنما اختياره فيما إذا حلف الولي ساقط؛ (و) رجع 
الزوج يجميع الصداق (على غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية الامة» (غير ولي) خاص 
(تولى) الغار (العقدء إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة من الولي 
لضمانه. قاله العدوي, (لا) يرجع عليه (إن لم ينوله) وإنما غره بالقول لأنه لايوجب غرما لكن 
يتأكد أدبه» (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن أو بشائبة (الحر فقط)» لاغير المغرور ولا 
المغرور العبد»ء (حر) تبعا لأبيه» فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لأمه في الرق 
والحرية» (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدهاء (الأقل من المسمى 
وصداق المثل) إذا فارقهاء وإلا فصداق المثل» خلافا لعق والأمير أن عليه المسمى» وأما إذا 
كان الغرور من أجنبي فعليه المسمى» والاظهر جواز امساكها ولو مع فقد شروط نكاحهاء 
(و) عليه أيضا (قيمة الولد)» امسك أو فارق» (دون ماله)» وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم 
الولادة» إلا أن يكون التنازع قبلها فيعتبر يرمهاء (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده)» 
أي المغرور» ممن يغتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج؛ (ولا ولاء له) أي لمن ذكر عايه 
لأنه تتخلق على الحرية؛ (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم لولا) النعرور بخريتها: فال 
في ولت (النديرة) الاحتكال موته قبل السيد فيكون رقيقاء أواموت السيد قبله ويجمل الفيق 
فيكون حراء أويحم| يعضه أول ينمل بن قينا فرق بالا يجطلعة باجتمالع الرقفية أ كار عند 
فى ولد أم الولد» وقال ابن المواز تلزم قيمته قناء وشهره المازري» (وسقطت) قيمة ولد الغارة 
(بموته) أي الولد قبل الحكم؛ ويحتمل أن الضمير لسيد أم الولد والمدبرة أن حملها الثغلث 
لخروجه حرا بموته» فليس لورثته مطالبة الأب» (و) عليه (الأقل من قيمته و ديته إن قتل) قبل 
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التياكم وأخذ ديته» فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شيء على الاب» وكذا إذا عفا مجاناء رهل 
لجيه على الجاني أم لا؟ قولان؛ وإن صالح الاب باقل من الدية غرمه للسيد ورجع 
السيد على القاتل بالاقل من تمام القيمة والدية على القول بالرجوع في عفوه مجاناء وعلى 
0 : يرجع عليه به (أو) عليه الأقل (من غرته) أي الولدء وهي عبد أو وليدة تساوي عشر 
دية الحرة» (أو ما نقصها) أي الأم الاسقاط؛ أو بمعنى الواو لأن الاقلية أمر نسبي لايكون إلا 
بن شيئين وما كان كذلك لايعطف إلا بالواو» وصوابه أو عشر قيمتهاء (إن القته) ميتاء وهي 
حية» يضرب شخص بطنها فأخذ الأب فيه الغرة» (كجرحه) أي الولد فيغرم الأب للسيد الأقل 
ممأ نقصته قيمته مجروحا عن قيمته سالما يوم الجرح وما أخذ من الجاني في الجرح؛ وذلك 
بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم, (ولعدمه) أي الأب (تؤخذ) القيمة (من الأبن) الموسر 
عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه, كما أن الأب إذا غرمها لايرجع بها على ابنه فإن اعسرا 
أخذت من أولهما يساراء والأحسن ضبط يوخذ بمثناة تحتية أي مالزم فيشمل الجرحء (ولا 
يؤخذ من ولد من الأولاد) إذا تعددوا وتوجههم الغرم (إلا قسطه) بكسر أوله أي حصته التي 
تخصه مما قوموا به لا حصة من أعسر من إخوته؛ وإنما عبر به ولم يقل إلا قيمته ليشمل ما 
إذا دفع الأب بعضها وأعسر فإن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم» (ووقفت قيمة ولد 
المكاتبة) الغارة تامة بيد أمين إلى الاداء أو العجز (فإن أدت) كتابتها (رجعت للب) لأن 
الولد صار حرا بأدائهاء وإن عجزت أخذها السيد؛ (وقبل) بيمين- فيما يظهر- (قول الزوج) 
الحر ذكرا أو أنثى» (أنه غر) بالحرية ونازعه الآخر لانه أدعى الغالب» وقيل القول لمدعي عدم 
الغرور لأنه الأصل» (ولو طلقها) الزوج (أو مانا) أي الزوجان أو أحدهما (ثم) بعد الطلاق 
أو الموت (اطلع)» بالبناء للمفعول؛ أي اطلع الزوج أو ورثته؛ (على موجب خيار) بالزوجة 
(فكالعدم) يتشطر الصداق في الطلاق ويتكمل في الموت لتفريط السليم بعد الفحص عن 
حال المعيب» (وللولي كتم العمى ونحوه) من كل عيب لاخيار فيه إلا بالشرط؛ إذا لم يشترط 
الزوج السلامة؛ لأن النكاح مبني على المكارمة؛ بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره» 
(وعليه) أي على الولي وجوبا (كتم الخنا) أي الفواحش التي نشين العرض كالزنى والسرقة» 
ظاهره ولو شرط الزوج السلامة؛ والذي ينبغي حينئذ أن يقال يجب الكتم للستر والمنع من 
ترويجها بان يقول للزوج هي لاتصلح لك لان الدين النصيحة؛ وقال عج يجب اعلامه بذلك» 
(والاصح) والأظهر (منع الاججدم) الشديد الجذام (من وطء إمائه) لما فيه من إضرارهن» ومثله 
الأبرصء وانظر هل المراد بالشديد فيهما المحفق أم لا؟ والروحة أولى بالمنع» (وللعربية)» 
والمراد بها من لم يتقدم عليها رق؛ (رد المولى) أي العتيق (المنتسب) للعربء إذ بانتسابه 
كأنه شرط عليه؛ (لا العربي) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده أدنى منها فلا رد لهاء (إلا 
القرشية تتزوجه على أنه قرشي) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد عند ابن القاسم؛ لأن فريشا 
بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي. 
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[ْ (فصل) (ولمن كمل عتقها فراق العبد) ولو ذا شائبة» فيحال بينهما حتى تختار إذا كانت بالغة 
رنعدة» وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة وكذا للسفيهة: إلا أن تبادر باختيار نفسهاء ولو 
دكت كل متهها بالإسقام معةالرسها أن كان سي نظر عند ابن القاية» وعد اوت مطريء 
(فقا) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكملء فراق العبد لا الحرء (يطلقة) واحدة 
(بائنة أو انتين) إن شاءت» فأو للتخيير هذا قول مالك المرجوع إليه» وكان يقول. لاتختار 
إلا واحدة بائنة» (وسقط صداقها) إن فارقته (قبل البناء) لأن الفراق من جهتها وسلعتها لم 
لمس؛ (و) سقط (القراق).بآن لايكوة لهاخيار '(إن قيض السبيد) من.روحها واتلفد ن اعتفنها 
قبل البناء» (و) قد (كان) يوم العتق (عديما) واستمر عدمه لوقت القيام عليه؛ إذ لو مكنت من 
الخيار فاختارت نفسها لوجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها فيكون ذلك سببا لرد 
العجي فيجب بيعهاء فصار خيارها يردي إلى نفي عتقها الموجب لخيارهاء وما أدى ثبوته إلى 
نفيه انتفى» (و) إن عتقت (بعده) أي البناء واختارت نفسها فهو (لها) من جملة مالهاء (كما) 
يكون لها (لو رضيت) قبل البناء» (وهي مفوضة)» حال من فاعل رضيت» أي في حال كونها 
مفوضا نكاحها (بمافرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها)؛ وعلق بقوله فرضه قوله (لها) 
فيكون لهاء لا للسيد ولو شرطه لنفسه: لأنه مال تجدد لها بعد العتق» وأما لو فرضه قبل عتقها 
فإن اشترطه السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق» ثم استثنى من قوله وبعده لهاقوله (إلا أن 
يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقهاء (أو يشترطه) لنفسه بعد ما ملكته قبل عتقها بالدخول 
فيكون له لا لهاء (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكنت مدة مغفولا 
عنهاء (إن لم تمكنه) من نفسهاء (إنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى 
على خيارها (وإن بعد سنة)؛ واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها إلخ قوله (إلا أن تسقطه) أي 
خيارها بأن تقول أسقطته أو أخترت زوجيء (أو تمكنه) من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة) 
وإن لم يفعل فلا خيار لهاء (ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار بالعتق أو بأن تمكينها طائعة 
يسقط خيارهاء وقيل تعذربالجهل واختاره اللخمي» وقال ابن محرز أنه القياس» والمازري أنه 
الصحيح, (لا) أن جهلت (العتق) فمكنته طائعة فلا يسقط خيارهاء وينبغي أن يعاقب الزوج 
إن وطئها عالما بالعتق والحكم؛ كوطه المملكة أو المخيرة أو ذات الشرط قبل أن تختار» 
والقول لها بلا يمين إن ادعى علمها به (ولها) على الزوج إن اعتقت قبل الدخول ولم تعلم 
حتى وطئهاء (الاكثر من المسمى وصداق المثل) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاه علم 
الزوج بعتقها أم لاء وعطف على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (ييينها) أي يطلقها طلاقا بائنا 
قبل الاختيار فلا خيار لها لفواته بفوات محل الطلاق؛ وإنما ذكر هذا وإن كان من المعلوم أن 
الاختيار لايكون إلا مع العصمة ليرتب عليه قوله (لا برجعي)» معطوف على التوهم» أي 
بإسقاطها أو بتمكينها أو ببينونتها لا برجعي فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليق 
نفسها طلقة أخرى بائنة لتسقط رجعته» وعطف أيضا على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (عتق) 
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٠‏ (فصل» (ولمن كمل عتقها فراق العبد) ولو ذا شائبة؛ فيحال بينهما 
كيلم وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة وكذا للسفيية إلا 
(فقط) 
(بائنة أ 


حتى تختار إذا كانت بالغة 
أن تبادر باختيار نفسهاء ولو 
1 ل حسن نظر عند ابن القاسمء وعند أشهب مطلقاء 
راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكملء فراق العيد لا ال ٠‏ (بطلقة) واحدة 
إلا اا ار هذا قول مالك المرجوع إليه» وكان يقول. لاتختار 
اولحة بائنة» الوسقيط صداقها) إترفارسه قبل الناء) لآن القراق من ينهعها بوساعتها لم 
عن لو) سقط (القزاق). بان لآنكوك لهاجيار:(إن قبطه السيد) من زوحها واتلقه كه اعتقها 
قبل البناء؛ (و) قد (كان) يوم العتق (عديما) واستمر عدمه لوقت القيام عليه؛ إذ لو مكنث من 
الخيار فاختارت نقسها لوجب الرحوع على السيد ولا مال له سواها فيكون ذلك سببا لرد 
العتق فيجب بيعهاء فصار خيارها يودي إلى نفي عتقها الموجب لخيارهاء وما أدى ثبوته إلى 
نفيه انتفى» (و) إن عتقت (بعده) أي البناء واختارت نفسها فهو (لها) من جملة مالهاء (كما) 
يكون لها (لو رضيت) قبل البناءء (وهي مفوضة)» حال من فاعل رضيت» أي فى حال كونها 
مفوضا نكاحها (بمافرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها)» وعلق بقوله فرضه قوله (لها) 
فيكون لهاء لا للسيد ولو شرطه لنفسه لأنه مال تجدد لها بعد العتق» وأما لو فرضه قبل عتقها 
فإن اشترطه السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق؛ ثم استثنى من قوله وبعده لهاقوله (إلا أن 
يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقهاء (أو يشترطه) لنفسه بعد ما ملكته قبل عتقها بالدخول 
فيكون له لا لهاء (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة مغفولا 
عنهاء (إن لم تمكنه) من نفسهاء (إنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى 
على خيارها (وإن بعد سنة)» واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها إلخ قوله (إلا أن تسقطه) أي 
خيارها بأن تقول أسقطته أو أخترت زوجي (أو تمكنه) من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة) 
وإن لم يفعل فلا خيار لهاء (ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار بالعتق أو بأن تمكينها طائعة 
يسقط خيارهاء وقيل تعذربالجهل واختاره اللخمي» وقال ابن محرز أنه القياس» والمازري أنه 
الصحيح؛ (لا) أن جهلت (العتق) فمكنته طائعة فلا يسقط خيارهاء وينبغي أن يعاقب الزوج 
إن وطئها عالما بالعتق والحكم كوطثه المملكة أو المخيرة أو ذات الشرط قبل أن تختار» 
والقول لها بلا يمين إن ادعى علمها به (ولها) على الزوج إن اعتقت قبل الدخول ولم تعلم 
حتى وطئهاء (الاكثر من المسمى وصداق المثل) على أنها خرة اختارت الفراق أو البقاء» علم 
الزوج بعتقها أم لاء وعطف على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (يبينها) أي يطلقها طلاقا بائنا 
قبل الاختيار فلا خيار لها لفواته بفوات محل الطلاق» وإنما ذكر هذا وإن كان من المعلوم أن 
الاختيار لايكون إلا مع العصمة ليرتب عليه قوله (لا برجعي)» معطوف على التوهم» أي 
بإسقاطها أو بتمكينها أو ببينونتها لا برجعي فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليق 
نفسها طلقة أخرى بائنة لتسقط رجعته» وعطف أيضا على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (عتق) 
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زوجها بعد عتقها و(قبل الاختيار) فلا خيار لها لزوال سببه (إلا) أن حصل عتقه قبل اختيارها 
(تأخير لحيض)» فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير: إذ لا يجوز اختيار الفراق 
ني زمنه» فإن وقع لزمء وفي كبير خش أن محل كلام المص إذا لم تمض مدة قبل الحيض 
سكي أن تختار فيها وإلا سقط خيارهاء (وإن تزوجت) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت 
08 (قبل علمها) بعتقه (و) قبل (دخولها) بالأول؛ ولا مفهوم؛ (فاتت) على الأول (بدخول 
لناني) او تلذذه غير عالم وهي غير عالمة؛ فإن علم أحدهما لم تفت» (ولها) أي لمن كمل 
ننه (إن أوقفها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال إما أن تختار البقاء أو الفراق» 
[تأخير) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته ولا نفقة لها فبه (تنظر فيه) أي في أمر نفسها 
ونستشيرء وإذا عتق زمنه سقط خيارها. 


(فصل) في بيان أحكام الصداق (الصداق) في مقابلة البضع (كالئمن) في مقابلة السلعة فيما 
يحل ويحرم, لا في قدره إذ لا يجوز أقل من ربع دينار عند مالك» الشافعي لا حد لاقله كما 
لاحد لأكثره؛ ومثل لما يجوز أن يكون صداقا لجوازه ثمنا بقوله (كعبد تختاره هي) من عبيده 
الحاضرين أو الغائبين ووصفوا لها لأنه داخل على أنها تختار الأحسن, (لا) يختاره (هو) ليلا 
يحابي نفسه أو يختار لها مالا يصادف غرضهاء وهذا في العدد القليل كالثلاثة والاثنين» وأما 
الكثير فيجوز باختياره» (وضمانه) أي الصداق المعين (وتلفه)؛ صوابه في تلفه ويعطف عليه 
ما بعده بالجرء ولعل ناسخ المبيضة ظن لفظة في وأواء كالمبيع تضمنه الزوجة بالعقد في 
الصحيح وهو لايغاب عليه كالحيوان» وكذا مايغاب عليه إن ثبت تلفه؛ وأما إن ادعاه الزوج 
بلابينة فيغرم قيمته أو مثله ولاخيار للزوجة» بخلاف البائع إذا ادعى تلف ما يغاب عليه ولم 
تقم له بينة فيخير المشتري بين الفسخ وعدمه. فالتشبيه في مطلق الرجو ع؛ وكلام المص إذا 
لم يقع طلاق ولا فسخ قبل الدخول وإلا فسيتكلم عليه» (واستحقاقه) كله من يدها وقد كان 
مثليا أو موصوفا في الذمة ثم دفع فاستحق كالمبيع الذي تلك صفته ترجع بمثله» وأما المقوم 
المعين فترجع بقيمته يوم عقد النكاح ولا يفسخ النكاح» بخلاف البيع فيفسخ» (وتعيبه) كله 
أي اطلاعها على عيب قديم فيه كالمبيع» فيثبت لها الخيار في التمسك به أو رده وترجع بمثله 
إن كان مغليا أو مقوما موصوفاء وبقيمته إن كان مقوما معينا (أو بعضه) يرجع لهما أي 
استحقاق بعضه أو تعييب بعضه. (كالمبيع)» خبر قوله وضمانه وما عطف عليه؛ فإن استحق 
من معين مقوم النصف فدونه وجب التمسك بالباقي والرجوع بقيمة المستحق» وإن كان أكثر 
خيرت بين التمسك بالباقي والرجوع بقيمة المستحق أو رده والرجوع بقيمة الجميع ولا 
يفسخ النكاح؛ بخلاف البيع» فالتشبيه غير تام» وإن استحق من مثلي أو موصوف شيء قل أو 
كثر وجب التمسكك بالباقي والرجوع بمثل المستحقء وإن استحق شائع فإن كان مما لاينقسم 
أو ينقسم بضرر أو كان كثيرا خيرت كما تقدم» وإن كان ينقسم بلا ضرر ولم يكن كثيرا وجب 
التمسك بالباقي» والكثير في الدار الثلث وفي الأرض النصف وفي غيرهما مازاد عليه؛ وتعيب 


313 


البعض كاستحتّاة 8 50 5 1 
(بقلة) رد 91060 ام ترض بالعيب» إلا أن الجزء الضائع لايتصور تعييه» (وإن وقع) النكاح 
نكسم الشاف» (خل) معينة مطينة ففتحت (فإذا هى خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل 
والنكاح ثابتء بخلاف المدة ماه 3 ا , : ٠‏ 
0 اتتع فسخ ع وني شكس كلام لض ينيك النكاج إن رضي بالخل 
0 “اناس لصداقه» ثم ذكر أربع مسائل كالمستتاة من قوله كالئمن لعدم صحة كون شيء 
- 0 (وجاز) النكاح (بشورة) بفتح الشين» متاع البيت» (أو) على (عدد) معلوم 
1" 4 زلا معهوم إذ الواحد أولى بالجوازء وإنما نص على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة 
لخرنة» لمن كأبل) أو يشر وعم أو رقيو ولوي الذايق لااعدد هو افر فى الثم فلانجوره 
(أر) على (صداق مثل) أي مثلهاء (ولها الوسط) من شورة مثلها إذا كانت على أوصاف» ومن 
اسنان ابل أو رقيق يتناكح بها الناس» ومن صداق مثل إذا كان مثلا تارة بمائة وتارة بتسعين 
وتارة بثمانين» حال كونه (حالا) إن لم توجلهء لأن الأصل في الصداق الحلول لحصول 
عوضه. (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف (الرقيق) إذا تزوجها على عدد منه تقليلا للغرر» 
وكبر برى أو حبشي أو زنجي أو روميء وعليه إن لم يذكر فكفاسد الصداق» وعدم اشتراطه 
وهو المشهورء فلها أغلب الصنفين بالبلد؛ فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل وهكذاء 
(قولان)»» وأما غير الرقيق من إبل أو بقر ففيه قولان» لكن المعتمد منهما عدم الاشتراط لقلة 
الاختلاف بين أصنافه؛ (و) لها (الإناث منه) أي من الرقيق (إن اطلق)» لأن للنساء غرضا في 
الإناث للدخول عليهن ونحو ذلك؛ ويعمل بالعرف في غير الرقيق» (ولا عهدة) للمرأة على 
الزوج في الرقيق لا في ثلاث ولا في سنة إلا أن اشترطت»ء (و) جاز تأجيل الصداق (إلى 
الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم» وإن لم يعلم فسد على المشهور»ء وقال 
محمد لا يفسد لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذتء واستظهره ره (أو 
١‏ لميسرة) للزوج بالفعل (إن كان مليا) بالقوة» كمن عنده سلع يرصد بها الاسواقء فإن لم يكن 
لابن القاسمء أو كتأجيله بموت أو فراق فيمنع» وفافا لابن الماجحشون وأصبغ» قولان» و 
جاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره؛ لأنه 
يقدر دخوله في ملكها ثم وهبته له. وإن طلقها قبل البناء كان شريكا في العبد إن لم يفت» واتبع 
الموهوب له بنصف قيمته إن فات» ولا يتبع المرأة بشيء» (أو) على أن (يعتق أباها) مثلا 
(عنها)» والولاء لهاء (أو عن نفسه) أي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف 
قيمته) (ووجب) على الزروج (تسليمه) أي دفعه لها أو لوليها (إن تعين) أي كان معيناء ولو غير 
ليقة أو الزوج صبياء وإن اشترط تأخيره فسد العقد للغرر» وإن لم يشترط فالتعجيل حق لهاء 
وهذا إذا كان المعين حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه؛ وسيأني حكم الغائب في قوله 
أو بمعين بعيد إلخ» (وإلا يكن) معينا بل مضمونا في الذمة وتنازعا في التبدئة (فلها منع نفسها 
وإن) كانت (معيبة) عيبا لاقيام له به» بان رضى به أو حدث بعد العقد» (من الدخول) عليها 
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'ي الخلوة بهاء (و) من (الوطء بعده) أي الدخول» (و) من (السفر) معه (إلى تسليم ماحل) 
من المهر أصالة أو بعد التأجيل؛ لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن؛ (لا بعد 
الوطء) كليس لهاامتع نفسها مما ذكر؛ هذا ما ارتضاة ابن عرفةة وفى التوطنيخ عن أبن عد 
السلام إن التمكين منه كفعله, (إلا أن يستحق) ما دفع لها كلا أو بعضا فلها إلا متناع حتى 
مش عوضهء حيث غرها بأن علم أنه لا يملكه؛ بل (ولو لم يغرها على الأظهر)» وقيل ليس 
لها المنع إذاء وقيل ليس لها مطلقاء (ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته مع المنازعة في 
التبدئة أم لاء (أجبر له الآخر) يدفع ما في جهته. (إن بلغ الزوج) الحلم ولا تكفي إطاقته على 
المشهورء (وأمكن وطؤها) بأن أطاقته ولو لم تبلغ لحصول كمال اللذة منهاء (وتمهل) هي 
عن البناء إذا بادر هو (سنة إن اشترطت) في العقد (لتغربه) عنهم بها بأن يسافر بها فقصدوا 
التمتع بهاء وهو مصدر مضاف لضمير الزوج كما في الميسرء (أو صغر) يمكن معه الوطى 
فهو كالمستثنى من قوله ومن بادر إلخ» ولا نفقة لها في مدة الإمهال؛ (وإلا) بأن تطوع الزوج 
بها بعد العقد» أو اشترطت لغير ما ذكرء أوله وهو أكثر من سنة» (بطل) الإمهال كله (لا أكثر) 
من السنة وتصح السنة» وهي إحدى مسائل يتغير فيها حكم اليسير إذا زيد» ذكرها هنا صاحب 
الميسرء (و) تمهل بلا شرط (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء (المانعين من 
الجماع)» لزوالهما وإن طال» وهذا يغني عنه قوله وامكن وطؤهاء لكن الأرجح أنها لاتمهل. 
بالمرض إلا إذا بلغت حد السياق» ومرضه البالغ حده كمرضهاء (و) تمهل بلاشرط (قدرما) 
أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها)؛ مفعول يهئ مثلها فاعله؛ أي يحصل مثلها ما يحتاج إليه من 
الجهاز» وذلك يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر» وكذا يمهل هو قدر ما يهئ مثله أمره» 
ولا نفقة لها في المدتين» (إلا أن يحلف) الزوج (ليدخلن الليلة) مثلا فيقضي له بالدخول فيها 
ارتكابا لأخف الضررين وتهئ أمرها بعد ذلك» وسواء حلف بالله أو غيره» ماطله وليها أم لا 
كما هو ظاهر المصء وقيده المشاور بما إذا ماطله بأن لم يشرع في التهيئة إلا بعد أيام من 
العقد, (لا) تمهل (لحيض) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطء» (وإن لم يجده) أي 
الصداق الذي لها الامتناع من الدخول لقبضه. بأن أدعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على 
صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره كالبقال» وأجرى النفقة عليهاء (أجل) أي 
أجله الحاكم (لاثبات عسرته) إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس» (ثلاثة أسابيع)؛ وكان قضاة 
قرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى» فيجعلونها ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة» والتحديد 
بها ليس بلازم بل التأجيل باجتهاد الحاكم؛ وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالاء وإن دخل 
بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه باعساره به على المذهب وإن لم يجر عليها النفقة من 
يوم ادعائه للدخول فلها الفسخ على الراجح؛ (ثم) إذا ثبت عسره أو صدقته المرأة» وإلا 
فالظاهر الحبس» (تلوم) له (بالنظر) أي باجتهاد الحاكم بلاحد لعله يجد ما يعطي» ولو غلب 
على الظن عسره تلوم له ابتداء» (وعمل) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر) ستة فأربعة 
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أغو لمهره بالملك؛ والاولى الوفاء به حيث جاز وإلا فلا يجوز الوفاء بهء كما لو اعنق أمة على 
0 0 إذ العتق ليس بمتمول» (و) سقط يبيعها للزوج قبل البناء (صداقها)» وإن 
اميا رو قاله فيهاء وفي العتبية من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها 
ل ناته لامع بهرها على ريهاء فقيل ما في الكتابرن وفاق وإليهأشار يله (وهل ) قا 
عن (وثر ببيع سلطان) على سيد الامة لزوججها قبل ابن (لفاس) حصل لهه وقيل حلاف وإليه 
خار بقوله (أولا) يسقط ببيعها من زوججها فلس لأن السيد لم يتعمد الفراق؛ ومعنى قول 
انا 3 رج انض التنظلى أي ل مربمع وه آل من ادن ولا بيع بانع ليلذ بهد ارم 
له مخالف ما فيها ما في المدونة من السقوطع والمعتما ما في المدونة لان بيع السلطان 
وصف غير معتبر» ثم أشار إلى وجه الوفاق بقوله (ولكن لايرجع) الزوج المشترى (به) أي 
بالصداق على البائع (من الثمن) وهذا معنى قول العتبية لاير جع؛ فالنفي مقيدء بل يتبع به ذمة 
السيد فهو في الحقيقة مسقوط وفق ما في المدونة, وإنما لم يرجع به من الكمن أنه كدين 
آخره عن محلم (تأويلان)» وهما على خلاض اصطلاحه لأنهما في كلام العتبية كما رأيت» 
ولاابن سد وجه آخر للوفاق لم يذكره المص؛ وهو إنما في المدوئة من السقوط محمول على 
ما إذا بيعت اختيارا فقط وذلك يأن يبيعها سيدهاء ومافي العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا 
على سيدها كبيع السلطان لفلس» وهذا التقرير لكلام المص هو الصواب الذي يجب أن يعول 
عليه؛ قاله ين» (و) إذا ببعت (بعده) أي البناء فالصداق (كمالها) يكون للبائع وإن بيعت لزوج» 
لذن جار الور رطر) ع ري لا ارت ريه لد عروتي 1 
ا ا 0 : 
إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلهاء لأنه في الحرام بكل حال والامة يجوز نكاحها في 
0_7 1 ' : نْ كانت الح مغ هَ الامة 
يعقن الاخوال وقال سيكو يطل هما وسجل كلام المض إ0 كا الحر عير سيد 9 
ا المشهورء لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام؛ 
انكل ييا على امور 0 فبهما على تأويل الأكثر كما يا: 
نا أن لم يجمعهما فى صداق واحد وإلا بطل فيهما على تأويل يأني ) 
ربجم بخان لم 9 : ٍ بخلاف جمع (المرأة 
(بخلاف) جمع (الخمس) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع؛ و : 3 
000 عالامه 
ور 5 : حكم ا 15 وحوده وعدمه من انزال وعزل فقال 
المؤدى إلى إرقااق الولد ذكر ب في 1ش 0 
٠١3 5‏ ) بأن بطأها -- إذا أحس بالانزال نزع ذكره لينزل خارج لفرج» 
:و جحها) أي الامة (العزل) بأن يطاها حتى ! 5 
(ولزوجها) اي زه نت هاامما يملع وصولالماء إلى الرحم (إذا إذنت وسبيدعا) معاء 
الفرج خرقة ونحو لمع و 


0 فعول معه هذا إذا كانت ممن تحمل وإلا فالعبرة بإذنها مه ا 
3 ْ 000 لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة؛ ولا 
ويائسة وحامل» 0 0 مالك الامة عنها بغير إذنها وهو كذلكء لانها لا 


5 5 
يعتبر إذن وليهاء واشعر 


د 2 
حق لها في الوطء على ال 
ا لكي "اسيل و لا ربوا ال ده ا 
على المعتمد وأجازه اللخ 0 كراج لمنى المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين 
(الكافرة) فلا تو طأ ررى 2 ؛ وإذا نفخت فيه الروح حرم اجماعاء (و) حرمت 
اوط يتحاح أو ركه رولا لمي و ريا 
مالك 00 لحرة الكتابية) فيجوز نكاحها للمسلم (بكره) عند 
اك ات صر والاسزيو وهو تقل وتفلي يروما رلدهة ريدن لسدمها من ذلك 
صرر برائحته؛ ولا من الذهاب (ل». ان ١‏ 

الور وان المي افيا ايها زراك 
عل السك اتريى ولده على دينها وليلذ رسكن معها بدار الحرب :حية بعري 
,4 8 7 ب 
05 © امو السخنى حيث يجري عليه حرام اجماعاء (ولو) كانت الحرة الكتابية (يهودية 
ٍّ ل عكس) اي نصرانية تهودت») وكذا فيما يظهر مجوسية انتقلت كتابية) بخلااف 
ا زوجت مسلمة بكافر لم تحد ولو تعمدتء وإن تعمد المسلم نكاح المجوسية 
7 اسناد النكاح للرجل حقيقة وللمرأة مجاز (و) إلا (امتهم) أي امته منهم» 
فيجوز وطؤهاء فالاضافة على معنى من ويصح إن تكون على معنى لأم الاختصاص أي وإلا 
الامة المخصوصة بهم من حيث أنها على دينهم؛ فيجوز وطرها (بالملك)؛ بخلاف نكاحها 
فلا يجوز لمسلم ولو عبداء خشى العنة أم لاء ولو كانت مملوكة لمسلم؛ (وقرر) الزوج 
(عليها) أي على الحرة الكتابية (إن أسلم) ترغيبا له في الاسلام» وهل مع الكراهة وهو 
المعتمد» أو بدونهاء تردد مبناه هل الدوام كالابتداء أم لاء ولما كان يتوهم من تقريره عليها 
صحة نكاحهم رفعه بقوله (وانكحتهم فاسدة) ولو استوفت شروط الصحة في الصورة وفاقا 
للتوضيح تبعا لابن راشد» وقيل صحيحة إذا وفاقا لجماعة» فعلى الأول لايجوز لنا تولية 
نكاحهم؛ وتجوز على الثاني؛ وعند الجهل باستيفاء الشروط تحمل على عدم الاستيفاء لأنه 
الغالب» (و) قرر الزوج أن أسلم (على الأمة) الكتابية (و) على (المجوسية) حرة أو أمة (إن 
عتقت) الامة بعد إسلامه» لانها صارت حرة كتابية»(واسلمستعكل منهما أي المجوسية والامة 
كتابية أو مجوسية» لانها صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر في ذلك بناء على أن شروط 
ترويج الامة إنما تعتبر في الابتداء» (ولم يبعد) ما ذكر من إسلامه (كالشهر)؛ مثال للنفي 
فالمعنى وقرب كالشهر قاله دس؛ وادخلت الكاف ما دون الشهرين» (وهل) محل تقريره 
عليها (إن غفل) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسهاء وأما لو وقفت فيها فأبت الإسلام 
فلا يقرر عليهاء (أو) يقرر عليها (مطلقا) غفل عنها أم لا (تأويلان ولا نفقة) على الزوج فيما 
بين إسلامهما لأن المانع من جهتهاء وكلامه مقيد بمن وقفت وأبت عن الإسلام وهي غير 
حامل؛ وأما أن لم توقف أوكانت حاملا مطلقا فلها النفقة؛ (أو اسلمت) الزوجة الكافرة أولا 
(ثم أسلم في عدتها) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليهاء (ولو) كان (طلقها) بعد 
البناء بها حال كفره إذ لا عبرة بطلاق الكفر» فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منهء (ولا 
نفقة لها) عليه مدة عدتها (على المختار والأحسن) عند ابن أبي زمنين من قولي ابن القاسم» 
وقوله الاخر لها النفقة» واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة» والراجح الأولء إلا 


حد» وقرق بأن اسناد ا 
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ةد حاملا فلها النفقة | 
ول تخل له إلا بعد بوزرر 
لا طلاق, (أو اسلما) معا 


تفاقاء 8 ا 5 
و ن اسلمت قبله (قبل البناء بانت مكانها) لعدم العدة 


0 الم شرب إسلامها على الراجح؛ ولا مهمر لها لأن هذا فسخ 
لآنه لين 0 لم بطلع عليهما الا.وهما مسلمان» لاكوث إسلامينما وقع دفحة 

ل لسر ؛ فيمر عليهاء رالا ١‏ 1 1 000 :1 5 
الثللاث (و) إلا أن د كن الور مسب أورضاع فلا يقرر عليها في المسائل 
انقضاء (اب؟ 7 © لتزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما (قبل انقضاء العدة و) قبل 
لأزه : جلء يد أنهما (تماديا له) أي للأجلء بأن قالا أو أحدهما تتمادى له ونفترق 
"5 3-9 0 3 قالا نتمادى عليه ابدا أقرا عليه مطلقاء قالا ذلك بعد الاسلام أو قبله وفاقا 
6ل س» وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا قالاذلك بعد الاسلام لم يقرأ عليه؛ ومفهوم 
قبل انفضا العدة أنهما يفرأن أن اسلما بعدة ولو وطى فيهاء إذ لا يتأبد تحريمها إلا بالوطء في 
الغدة يتيك الاساذم» وان أسلعنا يعقا لاحل ولع وستطاء ذلا كا ح هما يران ليده فو بارخ غلى 
نبوتهما على النكاح حيث لا مانع بقوله (ولو) كان (طلقها ثلاث حال كفره؛ وأعاده وإن علم 
من قوله قبل ولو طلقها لقوله ثلاثاء ولقوله (وعقد) عليها عدا جديدا (إن أبانها) بتلك الثلاث 
عن حوزه (بلا محلل)»؛ متعلق بعقد, وإنما احتاج للعقد لأجل اخراجها عن حوزه واعتقاده 
إن ذلك فرقة لا للثلاث لانها لا عبرة بهاء ولذا لابد من العقد فى البينونة عن الحوز لما يعد 
عندهم فرقة وإن لم يحصل منه طلاق» (وفسخ لاسلام أحدهما) أو إسلامهما (بلاطلاق) فيما 
لا يقر عليها مما سبق» خلافا لسماع عيسى أنه بطلاق» فلا بد من حذف في كلام المص كما 
رأيت» لأن ظاهره أنه متى أسلم أحدهما يفسخ بلا طلاق وهذا غير مراد لبطلانه» لا يفسخ 
بلاطلاق (لردته) أي احدهماء (ف) ردته طلقة (بائنة)» وقيل رجعية» وقيل يفسخ بلاطلاق ولا 
شيء لها من الصداق قبل البناء على المنصوص لأنه مغلوب على الطلاق» وقيل لها نصفه؛ 
ومحل كلام المص إن لم تقصد بها فسخ النكاح وإلا لم يفسخ على المشهورء (ولو) ارتد 
الزوج (لدين زوجته) الكتابية؛ فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهماء وكذا لو ارتدت زوجته إلى 
النصرانية» وقال أصبغ لا يفرق بينهما في الصورتين لأنه يجوز أن يعقد النكاح وهما على ذلك 
الدين» (وفي لزوم) الطلقات (الثلاث لذمي طلقها) أي الثلاث أي طلق زوجته الكافرة ثلاثا 
ولم يفارقهاء (وترافعا إلينا) راضبين بحكمناء بأن قالا أحكموا بيننا بحكم الاسلام سواء كان 
زنكاحهما صحيحا في الإسلام أم لاء وعليه أن أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية» وإذا 
لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم» (أو) محل لزومها (إن كان صحيحا في الاسلام) وإلافلاء (أر 
نلزمه بالفراق مجملا) من غير ذكر عدد؛ واختلف القائلون به هل تحل بلا محلل إن اسلم 
أولابد من محلل؟ (أولا) نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم؛ بل نطردهم ولا نسمع دعواهم» دس 
واستظهره عياض فيظهر.رجحانه؛ (تأويلات)» وأما لو قالا احكموا بيننا بحكم أهل الاسلام 
فى طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر عندكم فنحكم بعدم لزوم الطلاق لأنه إنما يصح 
طلاق المسلم؛ وإن قالا احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بطلاق 
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لدي هل غير أم يما 3 لخن في ديا أو بما في التوراة فلا نحكم بينهم لأن 
ل خنزير» (أو الاستاول) و حك 2 سدح القرآن أم لاء (ومضى صداقهم الفاسد) كخمر 
صداق المثل أو 0 ١‏ 0 - (فكالتفويض) أي يخير بين الدخول ودفع 
مهر المثل لن ربعيل 0 عاء وهذا فيما عدى الدخول مع عدم قبض الفاسد فيلزمه 
ولاشيء لها ور كر فيما إذا لم يدخل وقبض هو قول اين القاسم؛ وقال غيره يمضي 

را كيه 4 ذرصحو» (رعل) محل مضي ماذك إن لمشتل في مساو لكاح “ 
وك ام مستحلوه لم يمض» أو يمضي مطلقا استحلوه أملا؛ (تاويلان: واختار 
كانه وال نار أربع؛ العاقل البالغ وإن مريضا أو محرماء وغير من ذكر يختار له وليه 
1 كم؛ (أربعا) منهن أن أسلمن معه أو كن كتابيات وإن مت وفائدة الاختيا 
حينئد الارث؛ وله اخسا, الامة دان ل كذ ويه رم اكع الم 
0 3-3 يار الامة المسلمة وإن لم تتوفر فيه شروط نكاحهاء (وإن) كن (أواخر) 
ني ؛ وللحنفية قول بتعيين اختيار الأوائل (و) اختار (أحدى أختين) ونحوهما من 
محرمتي الجمع) الأم وابنتهاء (مطلقا) من نسب أو رضاء؛ كانتا بعقد أو عقدين» دخل 
بهما أو بإحداهما أم لاء 2و0 اختار (أما وأبنتها لم يمسهما)» الواو بمعنى أو أي يختار من شاء 
منهماء جمعهما في عقد أو عقدين» لأن العقد الفاسد لا أثر له» وفي بعض النسخ وأم بالمجر 
عطفا على أختين فالواو على بابهاء (وأن مسهما) أي تلذذ بهما (حرمتا) ابداء لأنه وطء شبهة 
وهو ينشر الحرمة؛ (و) أن مس (إحداهما تعينت) للبقاء وحرمت الأخرى أبدا اتفاقا إن كانت 
أما وعلى مذهب المدونة إن كانت بنتاء (ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها) منهما بعد المس 
منعاء وقبله كراهة» لوجود العقد في الجملة وإن كان عقد الكفر لاينشر الحرمة» قال دسء 
والحق أنه لا مفهوم للأم وابنتها أي وكذا كل من فارقها من محرمتي الجمع ومن الزائد على 
أربع, قار بطلاق) أي يعد مختارا بسبب طلاق إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجة؛ فإن 
طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاثاء وإن طلق أربعا لم يكن له شيء» كان طلق واحدة 
مبهمة» (أوظهار) لأنه يدل على الزوجية» والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن 
0 لايعد اختيارا ولعانهما معا فسخ فلا يعد اختياراء كذا لعق» وقال التاودي والظاهر أنه 
كلعات الزوج: ره وهو ظاهرء (أوايلاء) لأنه لايكون إلا في الزوجة: (أووطء) أو مقدماته» هذا 
مستفاد مما قبله بالأولى» (و) اختار (الغير) أي غير المفسوخ نكاحهاء فال خلف من 
العاف السر را سا بالبناء للفاعل؛ (نكاحها) بأن قال فسخت نكاح فلانة» ففسخه يعد 
فراقاء ويختار أربعا غيرهاء لأن الفسخ يكون في المجمع على فساده؛» ولو قال وغير من فسخ 
زكاحها لكان أخصر وأظهرء (أوظهر) فيمن اختارهن (أنهن اخوات) ونحوهن فله اختيار 
تمام الأربع من غيرهن وله اختيار أربع من غير هن ولا يختار منهن واحدة (ما لم يتزوجن) أي 
ع التخار اسن وجمع باعتبار المعنى» فإن تزوجن فتن؛ وقيل لا يفتن إلا بتلذذ الثاني غير 
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0 0 اختيارها لظهور أن من اختارهن اخوات. وقيل لايفتن على الأول 

ش ؛ (ولا شيء لغبرهن) أي لغير المختارات من الصداقء (إن لم يدخ[ به) أي بالغير» لاإن 
00 ا وإن لم يختر شيئا من كالعشر مثلا بأن فارقهن قبل البناء فعليه صداقان 
2 خعى ماديا (كاختياره) أي الزوج المسلم؛ طرأ إسلامه أم لاه (واحدة من 
- ات تزوجهن و ارضعتهن امرأة) تحل له بناتها فصرن اخوات من الرضاعء فإن 
أمتار واحدة فلا شيء لغيرها من الصداقء فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل البناء لزمه لكل منهن 
من هر عا» و إن مات قيل الاختبان لوقه لكل ريع ضذاقهاء وإن أرضعين م لاتضل لدنبناتها 
لم يختر منهن شيئاء (وعليه) أي على من أسلم على أكثر من أربع (أربع صدقات) تقسم على 
عادهن؛ (إن مات ولم يختر) شيئا منهن؛ وأما أن أختار بالدخول أو غيره مما يعد اختيارا 
فلمن اختار صداقها ولغيرها ماينوبها من قسم ثلاثة أصدقة بينهن؛ (ولا أرث) لمن اسلمت 
(إن تخلف أربع كتابيات) حرائر (عن الاسلام) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في 
سبب الارث ولا إرث مع الشكء فلو تخلف دونهن فالارث لمن أسلمتء لأن الغالب فيمن 
اعتاد الأربع فأكثر إن لا يقتصر على أقل» (أو) لا إرث لمسلمة إن (التبست المطلقة) بائنا أو 
رجعيا وانقضت العدة (من مسلمة وكتابية) إذ يحتمل أن المسلمة هي البائن» (لا) يسقط 
الارث (أن طلق إحدى زوجتيه) المسلمتين طلاقا رجعيا (وجهلت) المطلقة منهما (ودخل 
باحداهما) وعلمت (ولم تنقض العدة» فللمدخول بها الصداق) كاملا للدخول (وثلاثة أر باع 
الميراث» ولغيرها ربعه) لأن الأولى تدعيه كاملا والثانية تدعي نصفه فيقسم بينهما نصفين لأن 
المنازعة إنما وقعت فيه (و) لها (ثلاثة أرباع الصداق) لأنها تدعى جميعه وينازعها الوارث 
في نصفه فيقسم بينهما نصفين بعد يمين كل على ما ادعى» فإن انقضت العدة قبل موته 
فالصداق على ما قاله المص والميراث بينهما نصفين» وكذا لو كان بائناء وإن لم يدخل 
بواحدة فلكل ثلاثة أرباع الصداقء والميراث بينهما على السواء» وإن دخل بكل فالارث 
بينهماء وأما لو علمت المطلقة وجهلت المدخول بها فللتي لم تطلق ما للمدخول بها في 
مسئلة المصء وللمطلقة ما لغير المدخول بهاء وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها 
فلكل واحدة صداقها إلا ثمنه» والميراث وتنا على الشوان (وهل يمنع مرض أحدهما) أي 
الزوجين؛ (المخوف) صحة النكاح؛ وإن لم يشرف» (وإن أذن الوارث) الرشيد فيه لاحتمال 
موته قبل موروثه ويصير غيره وارثا سواء احتاج أم لا» واختار اللخمي جوازه إذاء لأن موت 
الصحيح قبل المريض نادر فلا يعتبر» ولو عبر المص بلو لرد اختياره لكان أحسنء (أو) إنما 
يمنع (إن لم يحتج) للنكاح أو لمن يقوم به» لا إن احتاج فلا يمنع ولو منع الوارث؛ في ذلك 
(خلاف) ارححه الأول لما فيه من ادخال وارث وقد نهى عنه؛ وأما مرضهما معا فيمنعه بلا 
خلاف» ومثل المريض من في حكمه كمحبوس لقتل وحاضر صف قتال» (وللمريضة) أي 
المتزوجة في المرض (بالدخول المسمى)؛ ومثل الدخول موت أحدهما قبل الفسخ» ويقضي 
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لها بك من راس ماله و ِِ : 

0 مكل 9 اح مود زر علبي الصويص) أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل 
المثل) 1 0 0 ع أنه أي بن ثلث ماله (الاقل منه) أي من المسمى (ومن صداق 
المر كي اقل الثلاثة» (وعجل بالفسخ) متى عثر عليه ولو بعد البناء أو حائضاء (إلا أن يصم 
: 9 شو اران المانع؛ هذا ما رجع إليه مالك» وكان يقول يفسخ ولو صح 
500 (ومنع) المرض المخوف (نكاحه) أي المريض (النصرانية)» صوابه الكتابية» 
00 المسلمة وعلى. الأصح) والمجمذ؛ الاححمال الاسلام والعتق وتزثائه (والتمختان 
57 فه) لحصول مانع الارث والطوارئ لاتعتبر» ولو قالإوالمختار, والأرجح خلافه لكان 

حسمن . 


(فصل» الخيار ثابت للسليم من الزوجين على المعيب ولكل منهما على الأخر إن كانا معيبين 
اختلف عيبهما كبرص باحدهما وجنون بالاخر وكذا أن اتفق كبرص بهما على الأظهرء وقال 
اللحبي الخيار له دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها دون ذلك» 
واعترض بأنها ايضا تقول إنما رضيت به زوجا وبما بذل لي مهرا لسلامته فما كان جوابه 
فهو جحوابها بل هي احرى لعدم قدرتها على إرساله وقدرته هو على ذلكء (إن لم يسبق العلم) 
من السليم بعيب المعيب العقد» (أو لم يرض) به بعد العلم؛ (أو) لم (يتلذذ) بالمعيب عالما 
به» وأوفى الموضعين يمعنى الواو» إذ لابد من انتفاء الأمور الثلاثة» إذ لو وجدت كلها أو 
بعضها لانتفى الخيار» إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من 
التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برءه فيهما ولم يحصلء؛ (وحلف) مريد الرد إذا ادعى 
عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم أو رضى أو تلذذ» (على نفيه) أي ما ذكر من المسقط 
وبقى على خياره؛ وإن نكل حلف المعيب ولزم التكاح وإن نكل بقى الخيار» هذا في تحقيق 
الدعوىء وأما في الاتهام فيسقط خيار السليم بمجرد نكوله؛ وهذا إن لم يكن العيب ظاهرا 
وتدعى الزوجة بعد البناء علمه به وإلا صدقت مع يمينهاء (ببرص»» متعلق الخبر المحذوض 
وهو ثابت كما رايت» ولا فرق بين أبيضه وأسوده إلا ردى من الأبيض لأنه من مقدمات 
الجذام بخلاف البهق» والفرق بينه وبين الأبيض من البرص إنما عليه من الشعر أشقر وما على 
البرص أبيض وإن نخس بابرة خرج منه دم بخلاف البرص فالخارج منه ماء» (وعذيطة)» بفتح 
العين وسكون الذال المعجمة وفتح التحتية فطاء مهملة» وهي التغوط عند الجماعء ومثله 
البول عنده» ولا رد بالبول في الفراش على الأرجح. (وجذام) بين أي محقق ولوقل» ويعرف 
هو والبرص بالرؤية إلا أن يكونا بالعورة فيصدق فيهماء (لا جذام الأب) فلا خيار به والمراد 
الأصل فيشمل الأم وأولى الجد, ولو قال الوالد لكان اولى» (وبخصائه) وهو قطع الذكر دون 
الاثنيين أو العكس إن كان لايمنى وإلا فلا» ويرد بقطع الحشفة على الارجح» (وجبه) وهو 
قطع الجميع؛ وهو يفهم مما قبله بطريق الاحروية» (وعنته)؛ بضم العين وتشديد النون» وهي 
صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى منه الوطء. (واعتراضه) أي استرخاء ذكره فلا يدعظ؛ 
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(وبقرنها) بفتح ال ا, 57 
علابحده ور ب شي في امحل شه راشا رةبكون عا مسر 
زهو انسداد مسلك الذكر 0 لب فلا يعسر علاجه» (ورتقها)» بفتح الراء والناء الفوقية, 
بعظم فلا يمكن, ( ْ لحيث لايمكن معه الجماع» تارة ينسد بلحم فيمكن علاجه وتارة 
(وعفلها), بف 20 أكي نتن فرجها لأنه منفر وقال الائمة الثلاثة لارد به كالجرب» 
6 لع لحن والقانة نسم رفي افبلها ولارسل خاب من ردح زنب إدرة لر له 
العم ١‏ 0 الخصية, وقيل العقل رغوة؛ بتثليث الراء» في الفرج تحدث عند 
ا مر اختلاط مسلكي الذكر والبول» وأولى اختلاط مسلكي الذكر 
١‏ 0 0-7 أي حال كون البرص وما عطف عليه كائنات قبل العقد (ولها فقط)» 
0 أريخل لآن الطلاق بيده فليس له الرد بحيب يدث بعد العقده (الرد بالسقام البين) ضاد 
الخفي أي الحتحقى ولو يسيراة(والبرض المضر) أي المتقاحش دوت المي (النحانئي يدفم 
اي بعد العقد, سواء كان قبل الدخول أو بعد هذه طريقة الجزيرى وهي ظاهر المدونة 
والمص» وطريقة المتيطى أنه لايرد بالجذام الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش كالبرصء (ل) 
رد لها (بكأعتراض) حدث بعد الوطء ولو مرة: إلا أن يتسبب فيه فلها الرد به كالحادث قبل 
الوطء؛ وادخلت الكاف الخصاء والجب وكبر الزوج المانع من الوطء وما يشبه العنة مما 
يحدث من كبر الأدرة بحيث يبقى من الذكر مالا يتأتي به الجماع؛ (و) ثبت الخيار لكل منهما 
(بجنونهما) القديم قبل العقد سواء كان بصرع أو وسواس» حيث كثر مس الجن» بل (وإن) 
كان (مرة في الشهر) ويفيق فيما سواهاء وعلق بثبت المقدر قوله (قبل الدخول وبعده) أي 
ثبت لكل منهما الخيار بجنون صاحبه القديم المطلع عليه قبل الدخول أو بعده؛ وأما الحادث 
بعد العقد وقبل الدخول فلها هي فقط الرد به» وليس لها الرد بما حدث بعد الدخول على 
المعتمدء (واجلافيه) هكذا في بعض النسخ بواو وهي أظهر؛ وفي بعضها بدونها على 
الاستيناف البياني: كأنه قبل له وهل الخيار في الجنون يكون بتأجيل ؟ فاجاب بقوله اجلا فيه» 
(وفى برص وجذام رجى برؤهما) بضمير تثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة) 
وفي بعض النسخ بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة» فلا بد من رجاء البرء فيها 
كلها على المعتمد» خلافا لظاهرها من أن الجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه؛ (سنة) قمرية للحر 
ونصقها للعبد أو الامة من يوم الحكم؛ وعطف على قوله ببرص قوله (وبغيرها) أي بغير 
العيوب المتقدمة من سواد من بيض وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من 
كلما يعد عيبا عرفاء (إن شرط) أحد الزوجين (السلامة) من ذلك الغير؛ سواء عين ما شرط 
السلامة مته أو قال من جميع العيوب أو من كل عيب» وإنما رد بالعيوب المتقدمة بدون شرط 
السلامة لأنها مما تعافه النفوس وتنقص الاستمتاع» بخلاف هذه. (ولو) كان شرط السلامة 
(بوصف الولي) للمرأة بها (عند الخطبة) من الزوج أو وكيله» وكذا لو وصفها غير الولي 
بحضرته وسكتء وسواء سأل الزوج عنها أو وصفها الواصف ابتداء» وأن لم يجد ما شرطه 


306 


7ع ملع على ذلك إلا عد ايا رون لصداق مثلها وسة 

1 التق المستب رارح و وكات ا مر اتن 
من لزوج (إن شرط الصحة) 5 02 مسبى» وسواء اراد بقاءها أو مفارقتهاء (وفي الرد) 
العقةواود رزو 06 الزروجة في العثل واليدت في زتعمه وقد كنب الموتق في وثيقة 
و 8 , العقل والبدن وانكر الولي ماكتب الموثق ولا بينة لاحدمال 
وعاائرة ان كت ور ا العادة أنه من تلفيق الموثق» (تردد)» ولو قال 
قار اي و حة تردد لافاد المراد بلا كلفة» وأما لو شرط الصحة باللفظ كان 
8020000 شنب الموثق السلامة لأن الموثقين لم تجر عادتهم بذكر لفظ السلامة من 
.6468000 دم صرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه ما بعده فقال عاطفا على قوله ينرص (لا 
02 الن) أي لا بتخلف الأمر المظنونه (كالقرع» بفتحتير, عدم نات شعر الرأس من 
يي شعي من وم ذوي شعرء (والسواد) وهي (من) قوم (إبيض؛ وثتن الفم) وهي البخراء أو 
ركني معو خلافا للخمي فيهما قياسا على نتن الفرج؛ (والثيوبة) بدكاح أو غيره» 
1م استثنى من خلف الظن منقطعا فقال (إلا أن يقول) اتروجها على شرط أنها (عذراء) وهى 
التي لم ترل بكارتها بمزيل؛ فتوجد ثييا فله الخيارء (وفي) شرط (بكر) فيجدها ثيا بغير نكاح 
ولم يعلم الأب بثيوبتها ووافقته على الغيوبة ولم يجر العرف بمرادفة البكر والعذراء» 
والمفاهيم معتبرة» (تردد) هل يرد به بناء على أن البكر مرادفة للعذراء» أولا يرد به بناء على أن 
البكر هي التي لم تزل بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد جار مجراه؛ (وإلا تزوج الحر الامة) 
يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردهاء (و) تزوج (الحرة العبد) ولو دنيئة تظنه حرا فلها الردء 
(بخلاف العبد مع الامة) يظن أحدهما حرية الأخر» (والمسلم مع النصرانية) يظنها مسلمة أو 
تظنه نصرانيا فلا رد لاستوائهما رقا وحرية» (إلا أن يغرا)» بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير 
المغرورين؛ أو للفاعل وهو ضمير الغارين» وعلى كل يشمل الغرور من الجانبين يأن يقول 
الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة والمسلم أنا نصراني» ولايكون بذلك مرتداء فالخيار 
بالصور الأربع؛ (وأحجل المعترض) بفتح الراء اسم مفعولء أي الذي اعترضه المانع فمنعه من 
الوطء؛ الحره (سنة) قمرية لعلاجه؛ (بعد الصحة) من جميع الأمراض غير مرض الاعتراض» 
لأن المرض قد يمنع من البرء مما هو قائم به من الاعتراض؛ ومبدأ السنة (من يوم الحكم) لا 
من يوم الرفع» لأنه قد يتقدم عن يوم الحكم فإن لم يترافعا وتراضيا على التأحيل فمن يوم 
التراضى وهل السنة تعبد أولكي تمر عليه الفصول الأربعة لأن الدواء ربما يؤثر في فصل دون 
فصلء (وإن مرض) بعد الحكم جميع السنة أو بعضهاء وقيل يزاد بقدر زمن مرضه أن كان 
شديداء وقيل إن عم المرض السنة استوؤنفت له. وإن مرض بعضها فلا يراد» (و) أجل (العيد 
نصفها) أي نصف السنة على مذهب المدونة وبه الحكم؛ وقيل كالحر اللخمي وهو أبين لتمر 
عليه الفصول الأربعة» (والظاهر) عند المص (لانفقة لها) أي لا مرأة المعترض (فيها) أي في 
السنة قياسا على ما استظهره ابن رشد في زوجة المجنون أن عزل عنها ولم يدخل» وهو قياس 
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ك فكره كاوق لان لمر طن امرمر غلبي فاواطين. ان ودر الو اوه رو ال 
بالاجدم يلها والمجنون بعد الدخول وكذا قبله على مذهب المدونة» وقد يقال مراد المص 
0 أبن رشد في زوحة المجنون وإنما أخره ناسخ المبيضة وأما المص فقال هناك 
(وصدق) المعترض (أن أدعى فيها) أي في السنة (الوطء بيمينه) وكذا أن ادعى بعدها أنه وطئخ 
“على المعتمات لانا لها رسيو طاخر العم دن إدض روقى انز وطر رمد الل يشد نه 
(فإن نكل حلفت) وفرقا بينهما قبل تمام السنة على ظاهر المدونة» وفي الموازية أنه إذا نكل 
يقى لتمام السنة ثم يطلت دنه الحلى فإن حل رترت زوبحه والأأفرق بتهماء (]) جلي 
(بقيت) زوجته لانها بدكولها مصدقة له (وإن لم يدعه) بعد السنة بأن وافقها أو سكت 
(طلقها) أي أمر به أن أختارته» فإن طلقها فواضح (وإلا) يطلقها بأن أبى (فهل يطلق) عليه 
(الحا كم) وهو المشهورء (أو يأمرها به) فتوقعه (ثم يحكم به) ورججحه ابن مالك وابن شبلون 
(قولان)؛ فكان حت المص الاقتصار على الأول أو يقول خلاف؛ وقال بعضهم المراد بقوله 
ثم يحكم به أن يشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منهاء لا ما يتبادر منه من الحكم؛ 
(ولها) أي لزوجة المعترض (فراقه بعد الرضى) بالاقامة معه بعد انقضاء السنة» (بلا) ضرب 
(أجل) ثان وبلا رفع لحاكم أن عينت للرضى مدة وانقضت» وأما أن قالت رضيت به أبدا 
فليس لها فراقه» (و) لها (الصداق) كاملا (بعدها) أي السنة لأنه التذبها واخلق شورتهاء فأن 
طلق قبلها فلها النصف, وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد» وأن طال مقامه معها قريبا من السنة 
كثمانية أشهر فلها الصداق كاملاء (كدخول) أي خلوة (العنين والمجبوب) ثم يطلقان 
باختيارهما فإنه يكمل عليهما الصداق لحصول ما دخلا عليه من التلذذ بحسب الامكان» وإن 
ردا لعيبهما فلا شيء عليهماء (وفي تعجيل الطلاق) على المعترض (أن قطع ذكرة فيها) أي في 
السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق؛ وعدم 
تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه» (قولان)» فإن كان هو الذي 
قطعه عجل الطلاق قطعاء (وأجلت الرتقاء) وغيرها من ذوات داء الفرجء (للدواء بالاجتهاد) 
من أهل الطب من غير تحديد على المشهور» وقيل يضرب لها شهرانء والظاهر أن الدواء 
عليها والنفقة عليه لقدرته على الاستمتاع بغير وطى (ولا تجبر عليه) أي على الدواء إن طلبه 
الزوج وامتنعت منه (إن كان) الداء (خلقة) أي من أصل الخلقة» إذ شأنه أن في قطعه شدة 
ضررء فالمدار على شدة الضرر وإن كان طارئاء وإن طلبته هي وامتنع الزوج اجيبت أن كان 
ل يترك عيباء وأن لم يكن في القطع ضرر أجبر الآبى منهما أن لم يلزم عليه عيب» وإلا أجبرت 
هي دونه (وجس) أي مس بظاهر اليد (على ثوب منكر الجب ونحوه) من خصاء وعنة ولا 
اه الشهود لأن الجس أخف من النظرء (وصدق في) نفي (الاعتراض) بيمين» وهذا 
مستفاد مما تقدم بطريق الاحروية لأنه إذا صدق في زواله بعد ثبوته فأولى في نفيه من أصله 
(كالمرأة) تصدق (في) نفي (دائها) أي داء فرجها ولاينظرها النساء» وأما داء غير الفرج 
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كبرص مما يطلع عليه الرججال كالوجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين» وإن كان في باقي 
الجسد كفى فيه امرأتان, (أو) في نفى (وجوده) أي العيب (حال العقد) بأن قالت حدث 
02 خضل الناوع فيل اليناف و وعده كا هو طلاهر النتض: 3المدونق: وقلكها إلى رلسطيي ا 
0 التتازع بعد اليناء» وإلا فقوله ورججيخه بعض الشراحء واستظهر العذوي الأول (أوقي) 
شان (بكارتها) أنها باقية الأن أو أن الزوج هو الذي ازالها نتصدق في الصورتين» وقال 
'سحنون لا تصدق في الثانية وينظرها النساء فإن قلن أن بها أثْرا قريبا كان القول قولها وإن قلن 
اا بها أثرا بعيدا لا يمكن كونه منه كان القول قوله بيمين» وهو مرجوح؛ (وحلفت هي) في 
السجائل الدلاث إن كانت رشيدة) راو أروها إن كانت بضرية أو شغ بالأولن» زولا يبظرعا 
النساء) جبرا عليهاء وهذا جار في كل عيب بالفرجء وأما برضاها فيجوز نظرهن لها 
وشهادتهن بعيبهاء كما أشار له المص بقوله (وإن أتى) الزوج (بامرأتين تشهدان له قبلنا) أي 
قبلت شهادتهما لأنها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول له لأن من ثمرتها سقوط الصداقء وقال 
سحنون تجبر المرأة على نظرهن له (وإن علم الأب) أو غيره من الأوليا» وقد شرط الزوج 
بكارتهاء (بشيوبتها بلاوطء) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنى» (وكتم فللزوج الرد على 
الأصح)» خلافا لأشهبء وأما إذا كانت من نكاح فله الرد ولو لم يعلم الأب» ولما ذكر ما 
يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يجب للمرأة إذا حصل الردء فقال: (ومع 
الرد قبل البناء فلا صداق) لهاء سواء ردته بلفظ الطلاق أو غيره أو ردها بغيره لأنه إن كان 
العيب بها فهي مدلسة وإن كان به فهي مختارة لفراقه؛ وإن ردها بلفظ الطلاق فعليه النصف» 
(كغرور) من أحدهما (بحرية) أو بدين تبين عدمهما فحصل رد قبل البناء فلا صداق» (و) مع 
الرد (بعده) أي بعد البناء (فمع عيبه) أي فمع الرد يسبب عيبه يجب لها (المسمى) لتدليسه 
(ومعها) أي مع رده لها بسبب عيبها (رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي غرمه لها (لا 
بقيمة الولد)» محل هذا بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقدء ومعناه أن الزوج إذا غره 
أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بأذن سيدها وغرم الزوج لسيدها قيمة الولد لكونه حرا فإنه لا 
يرجع بها على من غره وإن كان هو السبب في غرمه لهاء لأن المباشر مقدم على المتسبب» 
وعلق بقوله رجع قوله (على ولي) قريب تولى العقد (لم يغب) عنها أي خالطها بحيث لا 
يخفى عليه عيبهاء لأنه لما كان مخالطا لها و عالما بعيوبها واخفاها عن الزوج صار غارا له 
ومدلسا عليه لأنه محمول على العلم» وهذا في عيب يظهر قبل البناء كجذام أو برص» وإلا 
فحكم الولي القريب فيه كالبعيد (كأبن) وأب (وأخ) مثال للذي لم يخف عليه عيبها؛ 
(ولاشيء عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد وإن 
اعدم الولي أو مات؛ لانها لم تدلس» (و) رجع (عليه) أي على الولي المذكور (وعليها) أي 
على الزوجة أي على من شاء منهماء فالواو بمعنى أو» ولو عبر بها كان أولى» (إن زوجها) 
الولي المذكور (بحضورها) حال كونهما (كاتمين) العيب, إذ كل منهما غريم له بتدليسه 
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عليه (ثم) ير )1 0 

6 لولي عليها أن أحذه) الر 5 095 
الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف, 0 0 م ثلا ترجع هي عليه إن أخذه 
(كابن العم) والمولي والحاكم والعم ا رج (علمها) فقط (في) ترويج ولي بعيد. 

006 ربع دينار) لحق الله ليلا 

لها أيضا في قوله وعليه وعليها؛ (فإن علم) ال ش يعرى البضع من الصداق؛ ويترك 
ما تقدم) (و حلفه) أي حلف الز | ي لبعيد بعيبها و كتمه (فكالفريب))؛ يجري فيه 
فإن حلف رجع الز 9 لولي البعيد (إن أدعى) عليه دعوى تحقيق (علمة) ببيهاء 

رع وج عليها فقط على ما اختاره | . 3 5 0 
اطلع على العيب وكتمه فييحا: ره اللخمي ؛ (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه 

يب وكتمه فيحلفه, (على المختار ) لاز 5 /! 
دعوى التحقيق (حله ر) خلافا لابن الموازء (فإن نكل) الولي في 
عو 1 (حلف) الزوج (أنه غره عليه) ا ا 1 
ا خ 7 عره ورحع عليه) أي على الولي دون الزوجة, وأما في 
وى الاتهام فيغرم الولي بمجرد الدكول, (فإن نكل) الزوج كما : زوج 

ٍ ) الزوج كما نكل الولي (رجع) الزوج 
(على الزوجة على المختار)» هذا التقر ش 0 
ال اد 1 ير هو الصواب كما في دس وره؛ والاعتراض على 
لمص بأن هذا ليس للخمي فيه اختيار وإنما اختياره فيما إذا حلف الولي ساقط (و) رجع 
الزوج بجميع الصداق (على غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية الامة؛ (غير ولي) خاص 
(تولى) الغار (العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة من الولي 
فلا يرجع الزوج عليه؛ إلا أن يقول أنا ضامن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك فإنه يرجع عليه 
لضمانه» قاله العدويء (لا) يرجع عليه (إن لم يتوله) وإنما غره بالقول لأنه لايوجب غرما لكن 
يتأكد أدبه. «(وولد) الزروج (المغرور) بحرية أمة فن أو بشائبة (الحر فقط)؛ لاغير المغرور ولا 
المغرور العبد) (حر) تبعا لأبيه» فهو مستنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق 
والحرية» (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدهاء (الأقل من المسمى 
وصداق المثل) إذا فارقهاء وإلا فصداق المثل؛ خلافا لعق والأمير أن عليه المسمىء وأما إذا 
كان الغرور من أجنبي فعليه المسمى, والاظهر جواز امساكها ولو مع فقد شروط نكاحهاء 
(و) عليه أيضا (قيمة الولد)؛ امسك أو فارق» (دون ماله)؛ وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم 
الولادة» إلا أن يكون التنازع قبلها فيعتبر يومهاء (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده)؛ 
أي المغرور» ممن يعتق عليه الولد فلا قبمة فيه على الزوج؛ (ولا ولاء له) أي لمن ذكر عليه 
لأنه تخلق على الحرية؛ (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور بحريتهاء فيقال 
ما قيمته لو جحاز بيعه مع احتمال أنه يخرج حرا بموت سيد أمه وإن يموت في الرق قبله؛ (و) 
في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رفيقا؛ أو موت السيد قبله ويحمله الثلث 
فيكون حراء أويحمل بعضه أولا يحمل منه شيئا فيرق مالا يحمله؛ فاحتمال الرق فيه أكثر منه 
في ولد أم الولد» وقال ابن المواز تلز قيمته قناء وشهره المازري؛ (وسقطت) قيمة ولد الغارة 
(بموته) أي الولد قبل الحكم» ويحتمل أن الضمير لسيد أم الولد والمدبرة أن حملها النلث 
لخرو جه حرا بموته» فليس لورثته مطالبة الأب» (و) عليه (الأقل من قيمته و ديته إن قئل) قبل 


7 1 0 (الرثي 0 الام الروج (منه؛ لا العكس) فلا ترجع هي عليه إن أخذه 
الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف. (, ) , جم ال 0 
(كابن العم) والمو 000530020 لوا رجع الروج (عليها) فقط (في) تزويج ولي بعيد 
ات نحي وا حولي واكم واعم لان محمول على عدم العلم حيث لم يبت علي لعل 
0 7 ي لم يخالطها (الاربع دينار) لحق الله ليلا يعرى البضع , الصداق» ويترك 
لها أيضا في قوله وكليه وليه نا بن الصبداقة وبر 
006 رادها (فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه (فكالقريب)» يجري فيه 
ما اقذع» (وخلفه) أي حلت الروج الولى البعيد زإن اد ) علي وعرق يتين (علفد) بميهاء 
فإن حلف رجحع الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي, (كاتهامه) أي اتهام الزوج الولي أنه 
اطلع على العيب وكتمه فيحلفه: (على المختار) خلافا لابن الموازء (فإن تكل) الولي في 
5 التحقيق (حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) أي على الولي دون الزوجة» وأما في 
دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد الدكول, (فإن نكل) الزوج كما نكل الولي (رجع) الزوج 
(على الزوجة على المختار)؛ هذا التقرير هو الصواب كما في دس وره؛ والاعتراض على 
المص بأن هذا ليس للخمي فيه اختيار وإنما اختياره فيما إذا حلف الولى ساقطف (و) رجع 
الزوج بجميع الصداق (على غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية الامة» (غير ولى) خاص 
(تولى) الغار (العقد, إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة من الولي 
فلا يرجع الزوج عليه؛ إلا أن يقول أنا ضامن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك فإنه يرجع عليه 
لضمانه» قاله العدوي. (لا) يرجم عليه (إن لم يتوله) وإنماغره بالقول لانه لايوجب غرما لكن 
يتأكد أدبه» (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن أو بشائبة (الحر فقط)» لاغير المغرور ولا 
المغرور العبدء (حر) تبعا لأبيه» فهو مستنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لأمه في الرق 
والحرية» (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدهاء (الأقل من المسمى 
وصداق المثل) إذا فارقها؛ وإلا فصداق المثل» خلافا لعق والأمير أن عليه المسمىء» وأما إذا 
كان الغرور من أجنبي فعليه المسمى؛ والاظهر جواز امساكها ولو مع فقد شروط نكاحهاء 
(و) عليه أيضا (قيمة الولد). امساك أو فارق؛ (دون ماله)» وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم 
الولادق إلا أن يكون التنازع قبلها فيعتبر يومهاء (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده)» 
أي المغرور» ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج؛ (ولا ولاء له) أي لمن ذكر عليه 
لأنه تخلق على الحرية» (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور بحريتهاء فيقال 
ما قيمته لو جاز ببعه مع احتمال أنه يخرج حرا بموت سيد أمه وإن يموت في الرق قبله؛ (و) 
في ولد (المدبرة) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقاء أو موت السيد قبله ويحمله الثلث 
فيكون حراء أويحمل بعضه أولا يحمل منه شيئا فيرق مالا يحمله؛ فاحتمال الرق فيه أكثر منه 
في ولد أم الولد وقال ابن المواز تلزم قيمته قناء وشهره المازري. (وسقطت) قيمة ولد الغارة 
(بموته) أي الولد قبل الحكم؛ ويحتمل أن الضمير لسيد أم الولد والمدبرة أن حملها اثلث 
لخروجه حرا بموته» فليس لورثته مطالبة الأب؛ (و) عليه (الأقل من قيمته و ديته إن قتل) قبل 
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حك راستيدو وي امون اوري ا 200 
يرجحع السيد على البجا: 0 ال قلا شيء على الأربي::وكذا إذا عا متجاناء وهل 
اليد عو وناك لحي ') لا قولان؛ وإن صالح الأب بأقل من الدية غرمه للسيد ورججع 
لحن لا در يقي بار ل من تمام القيمة والدية على القول بالرجوع في عفوه مسجاناء وعلى 
دية الحرة 7 م4 به؛ (أو) عليه الاقل (من غرته) أي الولد» وهي عبد أو وليدة تساوي عشر 
؛ (أو ما نقصها) أي إلا الاسقاط, أو بمعنى الواو لأن الاقلية أمر نسبى لايكون إلا 
00 ؛ أو بمعنى الواو لان الاقلية أمر نسبي لايكون | 
حية) 0 5 0 لايعطف إلا بالواو» وصوابه أو عشر قيمتهاء (إن القته) ميتاء وهي 
راي شخص بطنها فأخذ الأب فيه الغرة» (كجرحه) أي الولد فيغرم الأب للسيد الأقل 
30000 مسمته مججروحا عن قيمته سالما يوم الجرح وما أخذ من الجاني في الجرح» وذلك 
00 الح تممته ناقصا للسيد يوم الحكمء (ولعدمه) أي الأب (توخذ) القيمة (من الأبن) الموسر 
أن للسه ولا يرجع بها على أبيهء كما أن الأب إذا غرمها لايرجع بها على ابنه؛ فإن اعسرا 
لانن اولهما يساراء والأحسن ضبط يوذ بمثناة تحتية أي مالزم فيشمل الجرح؛ (ولا 
نرخا. من ولد من الأولاد) إذا تعددوا وتوجههم الغرم (إلا قسطه) بكسر أوله أي حصته التي 
لخصه ممأ قوموأ به لا حصة من أعسر من إخوته؛ وإنما عبر به ولم يقل إلا قيمته ليشمل ما 
إذا دفع الأب بعضها وأعسر فإن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم» (ووقفت قيمة ولد 
المكاتبة) الغارة تامة بيد أمين إلى الاداء أو العجز» (فإن أدت) كتابتها (رجعت للأب) لأن 
الولد صار حرا بأدائهاء وإن عجزت أخذها السيد» (وقبل) بيمين- فيما يظهر- (قول الزوج) 
الحر ذكرا أو أنثى؛ (أنه غر) بالحرية ونازعه الآخر لأنه أدعى الغالب» وقيل القول لمدعي عدم 
الغرور لأنه الأصل» (ولو طلقها) الزوج (أو ماتا) أي الزوجان أو أحدهما (ثم) بعد الطلاق 
أو الموت (اطلع)» بالبناء للمفعول؛ أي اطلع الزوج أو ورثته» (على موجب خيار) بالزوجة 
(فكالعدم) يتشطر الصداق في الطلاق ويتكمل في الموت لتفريط السليم بعد الفحص عن 
حال المعيب» (وللولي كتم العمى ونحوه) من كل عيب لاخيار فيه إلا بالشرطء إذا لم يشترط 
الزوج السلامة؛ لأن النكاح مبني على المكارمة؛ بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره؛ 
(وعليه) أي على الولي وجوبا (كتم الخنا) أي الفواحش التي نشين العرض كالزنى والسرقة» 
ظاهره ولو شرط الزوج السلامة؛ والذي ينبغي حينئذ أن يقال يجب الكتم للستر والمنع من 
ترويجها بأن يقول للزوج هي لاتصلح لك لأن الدين النصيحة» وقال عج يجب اعلامه بذلك» 
(والأصح) والأظهر (منع الاجذم) الشديد الجذام (من وطء إمائه) لما فيه من إضرارهن» ومثله 
الأبرص» وانظر هل المراد بالشديد فيهما المحقق أم لا؟ والزوجة أولى بالمنع؛ (وللعربية)؛ 
والمراد بها من لم يتقدم عليها رق» (رد المولى) أي العتيق (المنتسب) للعربء إذ بانتسابه 
كأنه شرط عليه؛ (لا العربي) تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده أدنى منها فلا رد لهاء (إلا 
القرشية تتزوجه على أنه قرشي) فتجده عربيا غير قرشي فلها الرد عند ابن القاسم؛ لأن قريشا 
بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي. 
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(فصل) (ولم. 0 

ر بت لمم ولو ذا شائبة» فيحال بينهما حتى تختار إذا كانت بالغة 

ب الصخيرة بالمصلحة وكذا للنشهة إلا أذ نادو باخبار اتفتسهاة ولو 
(فقط) را لهم أ 1 رمها أناكان حص تظر عه ابن القايس) وعدد أشيب يظلفاء 
(بائئة أو 0 + لتق كمل شتقها لا إن لم يكمل ماوراق الخد لا الح وواظلقةة راحدة 
إل 0 3 ا فأو للتخيبرء هذا قول مالك المرجوع إليهء وكان يقول. لاتختار 
01500 0ت (وسقط صداقها) إن فارقه (قبل البنا) لأن الفراق من جهتها وسلعتها لم 
00 نظ (الفرراق) بآن لايكون لهاخيار (إن قبضه السيد) من زوجها واتلفه ثم اعتقها 
3 “» (و) قد (كان) يوم العت (عديما) واستمر عدمه لوقت القيام عليه: إذ لو مكنت من 
ْ دار فاختارت نفسها لوجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها فيكون ذلك سببا لرد 
العتق “يحب بيعهاء فصار خيارها يؤدي إلى نفي عتقها الموجب لخيارها؛ وما أدى ثبوته إلى 
كه التفىة (و) إن عقت (يعده) أي اللناء واكتارت تفاسها ذهو إلها) مرا تعملة هلها زكها) 
دكونا لها (لورضيت) قبل لان (وغي عتوضة)؛ بعال من قاعل رضييت: أنيافي تحال كوتها 
منوضا نكاخها (بمافرضه) أي ما سماه زوينها (تعد عتقها): وعلق بقوله فرضه أقوله (لها) 
ليكوت لهاء لا للسنية ولو شراط النسيبة لأنه مال تجده لها بعد الع وآما لو قرضة قلعتقها 
فإن اشترطه السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق» ثم استثنى من قوله وبعده لهاقوله (إلا أن 
يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقهاء (أو يشترطه) لنفسه بعد ما ملكته قبل عتقها بالدخول 
فيكون له لا لهاء (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة مغفولا 
عنهاء (إن لم تمكنه) من نفسهاء (إنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى 
على خيارها (وإن بعد سنة)» واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها إلخ قوله (إلا أن تسقطه) أي 
خيارها بأن تقول أسقطته أو أخترت زوجيء (أو تمكنه) من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة» 
وإن لم يفعل فلا خيار لهاء (ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار بالعتق أو بأن تمكينها طائعة 
يسقط خيارهاء وقيل تعذربالجهل واختاره اللخمي, وقال ابن محرز أنه القياس» والمازري أنه 
الصحيح؛ (لا) أن جهلت (العتق) فمكنته طائعة فلا يسقط خيارهاء وينبغي أن يعاقب الزوج 
إن وطئها عالما بالعتق والحكم. كوطه المملكة أو المخيرة أو ذات الشرط قبل أن تختار» 
والقول لها بلا يمين إن ادعى علمها به (ولها) على الزوج إن اعتقت قبل الدخول ولم تعلم 
حتى وطنهاء (الاكثر من المسمى وصداق المثل) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقا» علم 
الزوج بعتقها أم لاء وعطف على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (يبينها) أي يطلقها طلاقا بائنا 
قبل الاختيار فلا خيار لها لفواته بفوات محل الطلاق» وإنما ذكر هذا وإن كان من المعلوم أن 
الاختيار لايكون إلا مع العصمة ليرتب عليه قوله (لا برجعي)» معطوف على التوهمء أي 
بإسقاطها أو بتمكينها أو ببينونتها لا برجعي فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليق 
نفسها طلقة أخرى بائنة لتسقط رجعته؛ وعطف أيضا على قوله تسقطه قوله (أو) إلا أن (عتق) 
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8 د عتقها و(قبل الاح 


الاين لحو زد ' نا لا خبار لها لزوال سيه. (إلا) أن حصل عتقه قبل اخنيارها 
في زمنه» فإن وقع لرم, 00 


0 حر 0 0 المص إذا لم تمض مدة قبل الحيض 
57 3 ؛ لإ بروحت) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت 
الثاني إ م > 2 500 ذا بل (دخولها) بالآول؛ ولامفهوم؛ (فانت) على الأول( بدخول 
عتقها (إن أوقفي) . لم ذهي غير عالمة؛ فإن علم أحدهما لم تفت؛ (ولها) أي لمن كمل 
1 زثمهاا زوجها عند حا ا ل 
(تأخير) توكول وقي كم بحضرة عتقها وقال إما أن تختار البقاء أو الفراق» 
ولستشيوم اذ ' حتهاد الحاكم إن طلبته ولا نفقة لها فيه (تنظر فيه) أي فى أمر نفسها 
م وإذا عتق زمنه سقط خيارها. ٍِ 

0 (الصداق) في مقابلة البضع (كالئمن) فى مقابلة السلعة فيما 
اك فإلترم» لا في قدره إذ لا يجوز أقل من ربع دينار عند مالك» الشافعي لا حد لاقله كما 
لان ل كثره» ومثل لما يجوز أن يكون صداقا لجوازه ثمنا بقوله (كعبد تختاره هي) من عبيده 

رين أو الغائبيين ووصفوا لها لأنه داخل على أنها تختار الأحسن» (لا) يختاره (هو) ليلا 
الي تيه أو يختار لها مالا يصادف غرضهاء وهذا في العدد القليل كالثلاثة والاثنين» وأما 
الكثير فيجوز باختياره؛ (وضمانه) أي الصداق المعين (وتلفه)» صوابه في تلفه ويعطف عليه 
ما بعده بالجرء ولعل ناسخ المبيضة ظن لفظة في وأواء كالمبيع تضمنه الزوجة بالعقد في 
الصحيح وهو لايغاب عليه كالحيوان» وكذا ما يغاب عليه إن ثبت تلفه. وأما إن ادعاه الزوج 
بلابينة فيغرم قيمته أو مثله ولاخيار للزوجة؛ بخلاف البائع إذا ادعى تلف ما يغاب عليه ولم 
تقم له بينة فيخير المشتري بين الفسخ وعدمه؛ فالتشبيه في مطلق الرجوع» وكلام المص إذا 
لم يقع طلاق ولا فسخ قبل الدخول وإلا فسيتكلم عليه» (واستحقاقه) كله من يدها وقد كان 
مثليا أو موصوفا في الذمة ثم دفع فاستحق كالمبيع الذي تلك صفته ترجع بمثله» وأما المقوم 
المعين فترجع بقيمته يوم عقد النكاح ولا يفسخ النكاح» بخلاف البيع فيفسخ» (وتعيبه) كله 
أي اطلاعها على عيب قديم فيه كالمبيع» فيثبت لها الخيار في التمسك به أو رده وترجع بمثله 
إن كان مثليا أو مقوما موصوفاء وبقيمته إن كان مقوما معينا (أو بعضه) يرجع لهما أي 
استحقاق بعضه أو تعييب بعضه. (كالمبيع)» خبر قوله وضمانه وما عطف عليه؛ فإن استحق 
من معين مقوم النصف فدونه وجب التمسلك بالباقي والرجوع بقيمة المستحق» وإن كان أكثر 
خيرت بين التمسلك بالباقي والرجوع بقيمة المستحق أو رده والرجوع بقيمة الجميع ولا 
يفسخ النكاح» بخلاف البيع» فالتشبيه غير نام؛ وإن استحق من مثلي أو موصوف شيء قل أو 
كثر وجب التمسك بالباقي والرجوع بمثل المستحق» وإن استحق شائع فإن كان مما لاينقسم 
أو ينقسم بضرر أو كان كثيرا خيرت كما تقدم؛ وإن كان ينقسم بلا ضرر ولم يكن كثيرا وجب 
التمسك بالباقي» والكثير في الدار الثلث وفي الأرض النصف وفي غيرهما مازاد عليه» وتعيب 
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00 إن لم ترض بالعيب» إلا أن الجزء الشائع لايتصور تعيبه» (وإن وقع) التكاح 
ال 4م مالسء (خل) معينة مطينة ففتحت (فإذا هي خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل 
لالح ثأنتء بخلاف البيع فيفسخ» وفي عكس كلام المص يثبت التكاح إن رضيا بالخل 
اذ نات اصلاقاء زم ددر ار سنال كالمستناة من قويه كاد لدم سحن توا حى” 
4 سما نوال: (وجاز) النكاح (بشورة) بفتح الشين» متاع البيتء (أو) على (عدد) معلوم 
40 ولا مفهوم إذ الواحد أولى بالجواز» وإنما نص على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة 
لترل» لفن كأبل) أو هر أذ حفم (أو رقيق) ولوق الذمق لا عدداض تشجر فى الذمه تانجو 
(أو) على (صداق مثل) أي مثلهاء (ولها الوسط) من شورة مثلها إذا كانت على أوصاف» ومن 
ايدان ابل أ رقيق يساكح بها الناس» ومن صذاق كل إذا كان مقلة ثارة بمائة وتارة يسعين 
ركارة بثمانين» حال كونه (حالا) إن لم توجله؛ لأن الأصل في الصداق الحلول لحصول 
عوضهه؛ (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف «(الرقيق) إذا تروجها على عدد منه تقليلا للغرر» 
وكبر برى أو حبشي أو زنجي أو روميء وعليه إن لم يذكر فكفاسد الصداق» وعدم اشتراطه 
وهو المشهور, فلها أغلب الصنفين بالبلد» فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل وهكذاء 
(قولان)» وأما غير الرقيق من إبل أو بقر ففيه قولان؛ لكن المعتمد منهما عدم الاشتراط لقلة 
الاختلاف بين أصنافه» (و) لها (الإناث منه) أي من الرقيق (إن اطلق)» لأن للنساء غرضا في 
اللاناث للدخول عليهن ونحو ذلك؛ ويعمل بالعرف في غير الرقيق» (ولا عهدة) للمرأة على 
الزوج في الرقيق لا في ثلاث ولا في سنة إلا أن اشترطتء (و) جاز تأجيل الصداق (إلى 
الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم؛ وإن لم يعلم فسد على المشهورء وقال 
محمد لا يفسد لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذت»ء واستظهره ره؛ (أو 
الميسرة) للزوج بالفعل (إن كان مليا) بالقوة» كمن عنده سلع يرصد بها الاسواق» فإن لم يكن 
مليا فكموجل بمجهولء وفي كون تأجيله إلى أن تطلبه المرأة كتأجيله بميسرة الملى» وفاقا 
لابن القاسمء أو كتأجيله بموت أو فراق فيمنع» وفاقا لابن الماجشون وأصبغ» قولان» (و) 
حاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره» لأنه 
يقدر دخوله في ملكها ثم وهبته له وإن طلقها قبل البناء كان شريكا في العبد إن لم يفت» واتبع 
الموهوب له بنصف قيمته إن فات» ولا يتبع المرأة بشيء (أو) على أن (يعتق أباها) مثلا 
(عنها), والولاء لها (أوعن نفسه) أي الروج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف 
قيمته» (ووجب) على الزوج (تسليمه) أي دفعه لها أو لوليها (إن تعين) أي كان معيناء ولو غير 
مطيقة أو الزوج صبياء وإن اشترط تأخيره فسد العقد للغرر» وإن لم يشترط فالتعجيل حق لهاء 
وهذا إذا كان المعين حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه؛ وسيأتي حكم الغائب في قوله 
أو بمعين بعيد إلخ» (وإلا يكن) معينا بل مضمونا في الذمة وتنازعا في التبدئة (فلها منع نفسها 
وإن) كانت (معيبة) عيبا لاقيام له به» بأن رضى به أو حدث بعد العقد» (من الدخول) عليها 
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أى الضلاء 
0 اه () من (الوطء بعده) أي الدخول؛ (و) من (السفر) معه (إلى تسليم ماحل) 
الوطع) فلي ال .بعد التأجيل» لآنها بائعة والبائع له منع ساعنه بس تقيض التتمي (لا بعد 
اليك 0 لها منع نفسها مما ذكر هذا ما ارتضاه ابن عرفة» وفي التوضيح عن ابن عبد 
ع التمكين مته كفعله؛ (إلا أن يستحق) ما دفع لها كلا أو بعضا فلها إلا متناع حتى 
5 الفكحه) أحيث غرها بأن علم أنه لا يملكه» بل (ولو لم يغرها على الأظهر)» وقيل ليس 
١ 00‏ وقيل ليس لها مطلقاء (ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته مع المنازعة في 
0-0 م لا (أجير له الآخر) بدفع ما في جهته» (إن بلغ الزوج) الحلم» ولا تكفي إطاقته على 

ريا رامين وطؤها) بأن أطاقته ولو لم تبلغ لحصول كمال اللذة منهاء (وتمهل) هي 

ان ' بناء إذا بادر هو (سنة إن اشترطت) في العقد (لتغربه) عنهم بها بأن يسافر بها فقصدوا 

التمتع بها وهو مصدر مضاف لضمير الزوج كما في الميسر» (أو صغر) يمكن معه الوطى. 
فهو كالمستئنى من قوله ومن بادر إلخ» ولا نفقة لها في مدة الإمهال» (وإلا) بأن تطوع الزوج 

بها بعد العقد» أو اشترطت لغير ما ذكرء أوله وهو أكثر من سنة» (بطل) الإمهال كله (لا أكثر) 

من السنة وتصح السنة» وهي إحدى مسائل يتغير فيها حكم اليسير إذا زيد» ذكرها هنا صاحب 
الميسر؛ (و) تمهل بلا شرط (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء (المانعين من 
الجماع)» لزوالهما وإن طال؛ وهذا يغني عنه قوله وامكن وطؤهاء لكن الأرجح أنها لاتمهل. 
بالمرض إلا إذا بلغت حد السياق» ومرضه البالغ حده كمرضهاء (و) تمهل بلاشرط (قدرما) 

أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها)؛ مفعول يهئ مثلها فاعله» أي يحصل مثلها ما يحتاج إليه من 
الجهاز» وذلك يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر» وكذا يمه لهو قدر ما يهئ مثله أمره» 
ولا نفقة لها في المدتين؛ (إلا أن يحلف) الزوج (ليدخلن الليلة) مثلا فيقضي له بالدخول فيها 
ارتكابا لأخف الضررين وتهئ أمرها بعد ذلك» وسواء حلف بالله أو غيره؛ ماطله وليها أم لا 
كما هو ظاهر المصء وقيده المشاور بما إذا ماطله بأن لم يشرع في التهيئة إلا بعد أيام من 
العقدء (لا) تمهل (لحيض) ولا لنفاس لامكان الاستمتاع بها بغير الوطء؛ (وإن لم يجده) أي 
الصداق الذي لها الامتناع من الدخول لقبضه. بأن أدعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على 
صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره كالبقال» وأجرى النفقة عليهاء (أجل) أي 
أجله الحاكم (لاثبات عسرته) إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس (ثلاثة أسابيع)؛ وكان قضاة 
قرطبة يجمعونها مرة ويفرقونها أخرى؛ فيجعلونها ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة» والتحديد 
بها ليس بلازم بل التأجيل باجتهاد الحاكم؛ وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا» وإن دخل 
بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه باعساره به على المذهب وإن لم يجر عليها النفقة من 
يوم ادعائه للدخول فلها الفسخ على الراجح» © إذا ثبت عسره أو صدقته المرأة) وإلا 
فالظاهر الحبسء (تلوم) له (بالنظر) أي باجتهاد الحاكم بلاحد لعله يجد ما يعطي» ولو غلب 
على الظن عسره تلوم له ابتداء» (وعمل) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر) ستة فأربعة 
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“رين فشهر, وهذا لا يزاز أنه 
لل شتير لي مكيل ل اود ع وقد سل ددرن 
عبن يرحى لأن الغيب قد 07 ا (وفي) وجوب (التلوم لمن لا يرجى) يسره 
واناذوة أن ور ل لح كن العطائيق وشتم عن المطياج بعنة: فول السضن 
وعياض وهوتأ 9 4 مشل هذا النائب لفهم المعني» (وصحح) أي صححه المتيطى 
رو 0 0 
التلوم وظهور العجز (طلق عليه 7 للتلوم مع عدم رجاء اليسرء (تأويلان؛ ثم) بعد 
عليه (نصفه) ر: ا )» على نحو ما تقدم في قوله فهل يطلق الحاكم إلخ؛ (ووبجب) 
تقدم؛ وذكر ا (لا) يجب عليه شيء (في) الطلاق عليه لأجل (عيب) كما 
0 00 7 على أنه مغلوب على الطلاق في الامرين ولم يتحد حكمهماء (وتقرر) أي 
9 --- 00 جميع الصداق الشرعي المسمى؛ أو صداق المثل في التفويض» (بوطء) 
“رلك لمظيقة) (وإشحرم) لكوت تسم وصدر»: وني التخيافية | رامين مابداتهاب عاد 
الازواج مع نصف الصداق إن طلقها قبل البناء» وإلا فلها الصداق فقط على المعتمد؛ (وموت 
واحد) منهماء وإن صبيين» ولو حكما كالمفقود» ولو قتلت نفسها نشوزاء وكذا موتهما معاء 
(وإقامة سنة) بعد الخلوة بلاوطء» بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوط» لأن 
الاقامة المذكورة تقوم مقام الوطء (وصدقت) بيمين أنه وطئها (فى خلوة الاهتداء)» من الهدء 
وهو السكون, لأن كل واحد سكن للآخر واطمأن إليه؛ وهي المعروفة عندهم بارخاء الستور 
كان هناك ارخاء ستور أو غلق باب أو غيره» إذا اتفقا عليها أو ثبتت ولو بأمرأتين» فإن تكلت 
حلف الزوج وغرم النصفء وإن نكل غرم الجميع؛ فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم 
النصف ووقف النصف الآخر بيد أمين» وقيل يبقى بيد الزوج لبلوغها واستظهر محشى ره 
الأول إن خشى مطله أو فلسه والثاني إن لم يخش ما ذكرء فإن حلفت أخذته وإلا فلاء ولا 
يمين ثانية عليه» (وإن) كانت حين الخلوة متلبسة (بمانع شرعي) وهو أعدل زمانه» تغليبا 
للعادي على الشرعي؛ لأن الغالب أن الزوج إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها إلا بعد 
الوصول إليهاء (و) صدقت أيضا (في نفيه) أي الوطء» معطوف على مقدر» أي وصدقت في 
دعوى الوطء وفي دعوى نفيه» (وإن) كانت (سفيهة أو أمة) أو صغيرة بلا يمين» إذ الموضوع 
أنه وافقها على ذلك بدليل قوله وإن أقربه إلخ» (و) صدق (الزائر منهما) في شأن الوطء إنُباتا 
أو نفياء فإن زارته صدقت في إثباته لأن العرف نشاطه في بيته» وإن زارها صدق في نفيه لأن 
العرف عدم نشاطه في بيتهاء فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه» وإن اختليا في بيت أو فلاة 
من الأرض وليس أحدهما زائرا صدقت المرأة في إثباته لأن الرجل ينشط فيه قاله دس؛ (وإن 
أقر) الزوج (به فقط) أي الوطء (أخذ) بإقراره في خلوة أم لاء (إن كانت) الزوجة (سفيهة) أو 
أمة أو صغيرة مطيقة (وهل إن دام الإقرار) تكون (الرشيدة كذلك) أي كالسفيهة فيوخذ 
بإقراره كذبت نفسها ورجعت لموافقته أم لا» لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عمّلها 
بمغيب» (أو) إنما تكون كذلك (إن كذبت نفسها) ورجعت لموافقته قبل رجوعه عن إقراره؛ 
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ب 0 محلهما إن لم تكذب نفسها وهو مديم الإقرار» وأما إن كذبت نفسها 
ا وإن لم تكذب نفسها واستمرت على نفي الوطء ورجع لم تكن 
ا وإن رجحع وسكتت أخذ بإقراره» (وفسد) النكاح أي تهيا للفساد (إن نقص)»؛ 
| ان خالص من الزيف ولو بالتأجيل ولو ساوى قيمة ثلائة دراهم» حذف 
0 فيد الخلوص منه لكونه الغالب فيهء (أو) عن (ثلاثة دراهم خالصة) من الزيفء (أو) 
لس عن عرض (مقوم) يوم العقد (بهما) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم» فأيهما ساواه صح به 
ولو نقص عن الآخر» (وأتمه) أي الناقص عن ما ذكر وجوباء (إن دخل) أي إن غفل عنه حتى 
<خل» (وإلا) يدخل بأن عثر عليه قبل الدخول خير بين أن يتمه فلا فسخ (فإن لم يتمه فسخ) 
0 لك أي وفسد إن تزوجها (بما لايملك) شرعا (كخمر) وخنزير ولو كتابية» (وحر) 
ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل؛ لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المديوغ؛ (أو) وقع 
العقد (باسقاطه) أي على شرط اسقاط الصداق» (أو) بما لا تتمول (كقصاص) وجب له عليها 
أو على غيرهاء ويسقط القصاص دخل أم لا وتثبت الدية» ومن غير المتمول قراءته لها شيئا من 
القرآن لتسمعه منه أو ليهدي ثوابه لها أو لقربيهاء أو عتق أمة على أن يجعل عتقها صداقهاء 
(أو) يما فيه غرر نحو (آبق) أو بعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية» (أو 
دار فلان) مثلاء بأن يشتريها بماله ويجعلها صداقاء لأن فلانا قد لايبيع داره» (أو سمسرتها) 
أي الدارء لبقي كونها لفلان» بآن يكون واسظة بينها وبين من تريد شراءها مه :بمالها ليضيرتة 
بالشراء مثلا ويجعل ذلك صداقهاء لأنه لا يدري هل يجد من يبيعها أم لا وهل يجده في يوم 
مثلا أو يومين» ويجوز بسمسرة دار اشتراها لها قبل العقد لأن سمسرتها حينئذ حق له ترتب 

عليهاء (أو) على صداق (بعضه) أجل (لأجل مجهول) كموت أو فراق» وبعضه نقدا أو لأجل 

معلوم» ولو رضيت الزوجة باسقاط المجهول أورضى الزوج بتعجيله على المشهورء (أو) 

أجل كله أو بعضه و (لم يقيد الأجل) بأن ترك تعيين قدر تأجيله قصداء أما إن كان لنسيان أو 

غفلة فالتكاح صحيح ويضرب له من الأجل بحسب عرف البلد في الكواليء؛ كذا لبن» وقال 
أبو على المشهور المعمول به الفسخ مطلقا كما هو ظاهر المصء وإن لم يذكر فيه أجل حمل 
على الحلول وصح النكاح, إلا أن يكون عرفهم أنه لابد فيه من الكالئ فيكون الزوجان قد 
دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلاء قاله أبو الحسن؛ خلافا لما في الفائق من الصحة مطلقاء 
(أو) قيد الأجل و(زاد على خمسين سنة) لأنه مظنة الاسقاط» ولو قال وبخمسين سنة لوافق 

لما به الفتوى» لأن المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد (أو) وقع الدكاح بصداق (معين) 

بالوصف أو بروئية سابقة» (بعيد) جدا عن بلد العقد (كخرسان) بضم الخاء بلدة بأرض العجم 

في اقصى المشرقء ومعناها بلغة الفرس مطلع الشمسء (من الأندلس) التي بأقصى المخغرب» 

وبينهما شهران» (وجاز) النكاح بمعين غائب على مسافة متوسطة (كمصر من المدينة) 

المنورة» لأنه مظنة السلامة) وبينهما نحو شهرء ومحل الجواز إذا وقع (لا بشرط الدخول 
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3 .0 م "إن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط إن كان غير عقار, 
اه : ؛ (آلا القريب جدا) كالخمسة فما دونها وفاقا لاصبغ والثلاثة فما دونها 
00 مر قول ابن القاسم فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض» (وضمنته) أي المرأة 
فا 0 00 اددحم الفاسدة إذا كان متمولاء بقيمة المقوم ومثل المثلى» (بعد القبض إن 
ت) بيدها يمفوت البيع الفاسد» فإ لم يفت ردته للز ج» (أو) وقع النكاح (بمخصوب 
١ 0‏ ادن و البكاع 
الآ : قبل العقد إن كانا رشيدين» وإلا فالمعتبر علم الولي» (لا) إن علمه (أحدهما) دون 
3 عر كلا يفسل» ويرجحع بقيمة المقوم ومثل المثلى» (أو) وقع (باجتماعه مع بيع) أو قرض أو 
ثراض أو شركة أو جعل أو صرف أو مساقاة في عقد واحدء لتنافى الأحكام, إذ مبنى التكاح 
على المكارمة وها يعده على الاعف ترام سس للدكاس اونا من نا وتمصبه أولا رفون 
الفاسد لصداقه على المشهور, وفوات النكاح إن كان هو الجل فوت للساعة وإن كانت قائمة؛ 
وفوتها وهي الجل ليس فوا له لأنه مقصود في نفسه؛ وصوره المص بقوله (كدار دفعها هو) 
نساوي مائة نصفها صداق ونصفها يأخذ عنه خمسينء (أو) دفعها (أبوها) للزوج وهي 
تساوي خمسين على أن يدفع الزوج من ماله مائة نصفها صداق ونصفها ثمن الدار» (وجاز) 
اجتماعه مع البيع (من الأب) أو منها أو من الزوج؛ فلا مفهزم للأب؛ (في) نكاح (التفويض) 
كأن يقول بعتك داري أو دار أبنتي بمائة وزوجتكها تفويضاء وكأن يقول الزوج بعتك داري 
بمائة وتزروجت ابنتك تفويضاء خلافا لمن قال بالمنع كالتسمية» وصويبه ره؛ (و) جاز (جمع 
امرأتين) أو أكثر في عقد واحد» (سمي لهما) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت 
التسمية أو اختلفتء (أو) سمى (لأحداهما) ونكح الأخرى تفويضاء أو لم يسم لهما بل 
نكحهما تفويضاء وترك المص هذه الصورة لأجل مارتبه من الخلاف الآني فإنه لايجري فيها 
ولو لاه لقال سمى لهما أولاء ويكون كلامه شاملا للصور الثلاث» (وهل) يجوز الجمع 
المذكور (وإن شرط) في تزوج إحداهما (تزوج الأخرى)؛ سواء سمى صداق المثل أو دونه 
(أو) إنما يجوز مع الشرط (إن سمى صداق المثل) أو أكثر» لا إن سمى اقل فلا يجوز 
(قولان) محلهما مع الشرط وتسمية الأقل؛ وإلا جاز بلا خلاف (ولا يعجب) ابن القاسم في 
المدونة (جمعهما) في صداق واحدء إذ لايعلم ما يخص كل واحدة منه ولو امتى رجل» أو 
أمرأة وأمتهاء بناء على أن المهر مستحق للأمة» ويجوز على أنه للمالك» والأول ظاهر المص؛ 
(وإلا كثر) من الشيوخ (على التأويل) أي تأويل لايعجبني (بالمنع)» لأنه كجمع رجلين 
لعتيهما في البيع وهو المعتمد» (والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا الكراهة) أي الأكثر على 
التأويل بالمنع» لا على التأويل بالكراهة كما هو تأويل الاقل» وعليه فلا يفسخ ويفض المسمى 
على صداق مثلهما بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ 
كل واحدة من هذا الصداق المسمىء فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل 
الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين» وعطف على قوله نقص 
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0 (و) أي وفسل النكاح إن (تضمن اثباته رفعه كدفع العبد) الذي زوجه سيده حرة أو أمة 
015 اسان يداه امن الصتداف ارامت ليا قبا تن دم لد راحية راذا ملكي 
أزوجها بلحب تس دكاجهاءاقبلزع رقع على تقدير قرتمع وبهده الصورة الثانة شرح يطبم 
08 ظاهر المصء وبالأولى شرح الشء (وبعد البناء تملكه) أي لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى 
0 (أي) إفاعقد (بدار يضهوته) في ذمة الرووح ولع يصطهاء فإن وضفها وضقا شان 
اب مو ضيعها وهي في ملكه جاز (أو) عقد (بالف) من الدراهم مثلاء وشرطت عليه (إن 
كارك لةارويية ف) صداقها (الفان)؛ لجهل ما وقع عليه العقد, (بخلاف) تزوجها (بألف) على 
أن لا يخرجها من بلدها أولا يتزوج عليهاء (وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها ف) صداقها 
(الفان) فصحيح, لأن العقد وقع على معلوم والجهل في المستقبل لايضرء (ولايلزم) الزوج 
(الشرط) أي المشروط وهو عدم التزوج وعدم الإخراج وأنما يستحب الوفاء به» (وكره) أي 
هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه» كما يكره عدم الوفاء به إن وقع» (ولا) تلزم الألف (الغانية 
إن خالف) بأن أخرجها أو تزوج عليهاء وشبه في عدم اللزوم دون الكراهة فقال (5) قوله لمن 
هي في عصمته حين قالت له أخاف أن تخرجنيء (إن أخرجتك) من بلدك (فلك) علي (ألف» 
أو أسقطت) الزوجة عنه (ألفا قبل العقد) من الفين مثلا سماهما لها (على ذلك) أي على أن 
لا يخرحها أو لايتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما اسقطته عنه, لأن العبرة بما وقع عليه العقدء 
ثم استثنى مما تضمنه الكلام من عدم الرجوع منقطعاء مع أنه لو حذف قوله قبل العقد ليكون 
الاستثناء من العموم لكان أولى؛ قوله (إلا أن تسقط) عنه (ما) أي شيئا من الصداق (تقرر) 
بالعقد كألف من الفين؛ (بعد العقد)» متعلق بتسقط» على أن لا يخرجها أو لايتزوج عليها 
فخالف فتزوج فترجع عليه بما اسقطت لأنها اسقطت شيئا تقرر لها في نظيرشيئ لم يتمء إذا 
كان الإسقاط (بلا يمين منه)» فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها 
بيدها فلا ترجع عليه بما أسقطت لأنها أسقطته في مقابلة اليمين وقد وجدت» بخلاف اليمين 
بالله فكالاسقاط بغير يمين لسهولة الكفارة» (أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي 
بمائة)» الكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي عطف على فاعل فسد, أي وفسد مثل زوجني» 
ويحتمل أن يكون المعطوف بأو محذوفا والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله أن نقص أي 
أو كان نكاح شغار كزوجني أختك أو غيرها ممن لم يجبرها فأحرى ابنتك أو غيرها ممن 
يجبرها بمائة أو أقل أو أكثر» وأفهم قوله إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه 
المكافأة من غير توقيف إحداهما على الأخرى لجاز (وهو) أي المسمى فيه من الطرفين 
(وجه الشغار) أي شبيهه أو على طريقته ونمطه يقال اعمل على وجه هذا أي على نمطه لأنه 
لما توقف تزويج إحداهما على تزويج الأخرى صار كأنه بضع ببضع وإن وقع فيه تسمية 
المهر» وأما حقيقة الشغار فالبضع بالبضع» سمى بذلك لرفع الصداق منه؛ مأخوذ من شغر 
البلد إذا خلا من الناس»؛ أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» كما قال (وإن لم يسم) لواحدة 
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منهما (فصريحه), ولما كان موا 
الغصء وذ كن ما التي ويه وى 


واحدة) بأن 


فقا لمسائل بابه في لزوم صداق المثل بالدخول سكت عنه 
ا ل (وفسخ) النكاح (فيه) أي في الصريح؛ (وإن) كان (فى 
لم نحا ف لت ”وت الأخرى» ويشمى هذا الخركب» (و) فسخ النكاح إن وقع 
ب بال ل لامة) المتزوجة؛ (أبدا) راججع للفرعين؛ وإنما فسخ في الثاني لأنه 
5 2 الولف جرا بالشرط وو لاه انمد امه ولها الحسن بالغول لأن اده 
0 0 المثل» وقيل الأقل منهماء وإن زوج رجل أمته من عبد آخر على أن الأولاد 
40 “سح الذاء ولها صداق المثل والولد لسيد الأم؛ ولما كان الوجه موافقا لمسائل بابه في 
الثبوت بالد ل “سك هه : 20 1 5 7 
0 3 عنه المصء وذكر ما خالفها فيه فقال (ولها) أي الزوجة (في الوجه) 
١ 3-7‏ ر وان في واحدة» (و) لها في نكاحها على(مائة وخمر) مثلاء (أو) على (مائة نقدا) 
أي حالة؛ (ومائة) مؤجلة (لموت أو فراق)» أي لأجل مجهولء (الأكثر من المسمى) الحلال 
(وصداق المثل)» ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله 
(ولو زاد) صداق المثل» في الفرع الأخير؛ (على الجميع) أي المعلوم والمجهول بأن كان 
مائتين وخمسين مثلاء فلها الجميع حالاء وقيل يسقط الزائد لأنها رضيت بإسقاطه؛ (وقدر) 
صداق المثل أي اعتبر (بالتأجيل) أي بالمجلء من اطلاق المصدر على اسم المفعول مجازاء 
(المعلوم إن كان) أي وجد المؤجل المعلوم (فيه) أي في المسمى» ويلغى المجهولء كما لو 
كان ثلاثمائة» مائة حالة ومائة لسنة ومائة لموت أو فراق فتسقط ذات الجهل وينظر بين 
الباقيتين وصداق المثل فإن استويا تركتا على تلك الحالة وإن زاد صداق المثل عليهما كان 
الزائد حالا وإن نقص عنهما كانتا لها على حالهماء (وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما) 
دون الأخرى (ودخل) الزوج (بالمسمى لها بصداق المثل)» متعلق بتؤولت» أي وتؤولت 
على أن لها صداق المثل دون الأكثر» وليس بضعيفء وإنما الضعيف القول بأن صداق المثل 
هو الذي لها في التسمية لهماء (وفي منعه) أي النكاح (بمنافع) لدار أو عبد أو غيرهما مدة 
معلومة فى عقد إجارة» لا في جعل كحفر بئر أو طلب آبق فيمنع قطعاء (أو تعليمها قرآنا) 
محدودا بحفظ لكل القرآن أو بعضه. (أو احجاجها) من مالهاء (ويرجع) الزوج عليها (بقيمة 
عمله) من خدمة أو غيرها (للفسخ) للنكاح قبل البناء ولا شيء لهاء ويثبت بعده بصداق المثل؛ 
والذي شهره ابن الحاجب هو صحة النكاح قبل الدخول وبعده بما وقع عليه من المنافع؛ 
وقرره المص في التوضيح بأنه مبني على القول بالمنع» لكن في بن إن ابن عرفة مع ما علم من 
حفظه لم يحك هذا الذي شهره ابن الحاجب ولا عرج عليه وقد اعترضه اللقاني وغيره 
بذلك» (وكراهته) بما ذكرء وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهرء (كالمغالاة فيه) أي 
فى الصداق فتكره؛ والمراد بها ما خرجحت عن عادة أمثالها إذ هي تختلف باختلاف النساءء 
إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لأخرىء (والأجل) أي يكره 
تأجيله ليلا يتذر ع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلاء ولمخالفته 
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شخل السلفوع عدا قو ل طائلي :وهال ابن :القاي لا ركه ذا ميانية بتكل وليه عمل الفلين 
الوم حتى إن ابن جزى في القوانين جعله مستحباء (قو/'ن)» راجع لما قبل الكاف» (وإن 
0 أي أمر الزوج وكيله أن يزو جده ربألف) مثلا (عينها) أي المرأة» بأن قال له زوجني فلائة 
بالف » (أولا) عينهاء بأن قال زوجتي بألف» (فزوجه بألفين) تعدياء (فإن دخل) بلا علم من 
احد من الزوجين بالتعديء (فعلى الزوج ألف) وهي التي أمر الوكيل بهاء (وغرم الوكيل ألفا 
د تعدى) أي يبت تعديه (بإقرار) منه (أو بيئة) حضرت توكيل الزوج بألف وعقد الوكيل 
بألفين» وصح التكاح» (وإلا) يثبت تعديه يواحد منهما (فتحلفه)» بتشديد اللام؛ (هي) أي 
زوجة الوكيل؛ (إن حلف الزوج) أنه ما أمر إلا بألف» وقيل يزيد في يمينه أنه لم يعلم بالألف 
الثانية إلا يعد البناء» وهذا عو المشهورء فإن حلف الوكيل ضاعت عليها الألف لحلف كل 
متهماء وإن نكل غرمها لها بمجرد نكواه إن اتهمته» وإلا فبعد يمينها إنه تعدى» فإن نكلت 
سقطت» (وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بتكوله (الألف 
الثانية) فإن نكل غرم للزوج الألف الثائية التي كان غرمها للزوجة بنكوله؛ وعدم تحليفه» وهو 
الراجح» (قولان)» سببهما الخلاف المتقدم في وجوب حلف الزوج على عدم علمه بالتعدي؛ 
وعدم وحوبهء فعلى الأول لايحلفه» وعلى الثاني يحلفه وأما إن حضرت البيئة توكيل الزوج 
ولم تحضر العقد فليس على الزوج إلا الالف» وتحلف هي الوكيل؛ فإن تكل حلفت 
واستحقتء (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضى أحدهما) أي أحد الزوجين بما قال صاحبه 
(لزم) التكاح (الآخر)» إن لم يرد بانكاره الفسخ؛ فإن رضى الزوج بالالفين بالقرب لزم 
الزوحجة» أو رضيت هي كذلك بالالف لزمه؛ ثبت التعدي أم لاء لأن التعدي لم يفوت شيئاء 
وظاهر المص كالمدونة الاطلاق» وقيد اللخمي لزومه للزوج بما إذا عين المرأة أو كانت ممن 
تشبه أن تكون من نسائه» وإلافلا يلزمه» واستظهره ره؛ (لا إن التزم الوكيل الألف) الثانية وأبى 
الزوج فلا يلزمه التكاح» ولو رضيت المرأة» لأن من الرجال اثقل من حمل الجبال» ولأن 
مئونة من صداقها ألفان أكثر من مرونة من صداقها ألف» (ولكل) من الزوجين إذا لم يرض 
بقول الآخر. (تحليف الآخر) على دعواه ثم يفسخ التكاح» (فيما) أي في حالة (يفيده) فيها 
(إقراره) وهي الحرية والرشد والتكليف وإلا حلف السيد والولي» ولو قال إن أفاد إقراره كان 
أبيين واخصرء هذا (إن لم تقم) لهما معا (بينة) بأن قامت لأحدهما دون الآخرء أو لم تقم 
لواحد منهماء ومفهوم الشرط قيام البينة لهما معا فليس لكل تحليف الآخرء بل يفسخ النكاح 
بطلاق إذا لم يتراضياء (ولا ترد) اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح يما قال 
الآخر بمجرد نكوله؛ (إن اتهمه)» أما لو تحقق كل الدعوى على الآخر كأن قالت اتحمّق انك 
أمرت الوكيل بالفين» أو قال اتحقق انك رضيت بألف لردت اليمين» (ورجح) ابن يونس 
(بداءة حلف الزوج)» على تخبير المرأة» (ما أمره) أي الوكيل (إلا بالف)» مفعول لحلف 
وبيان لصفة يمينه» (ثم) بعد حلفه؛ (للمرأة الفسخ)» ولها الرضى بألف» (إن قامت) لها (بينة 
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ارو ا ا ١‏ 

0 0 0 00 على أمره بألف حلفت هي أن عقدها وقع على الفين ثم 
ل ا 0 0 0 0 له بأن 0 بينتهما معاء 

: 1 3 2 زوجين (في ) قدر (ا اق) قبل البناء» 
00 00 مشهماء وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن م" 2 0 
2 الزوجء وهو الأصحء فلو قال المص ورجح عند عدم بينتهما بدأتها باليمين 
على النا 0 والاضح خلافه لكان صواباء ونكولهما كحلفهماء ويقضي للحالف 
1 أكلةاواما حلت الزروج عبد خدم ينه وويدوه عه فلم رخجلتى فيه ارخ بولان موقيو 
واشعر قوله للمرأة الفسخ توقف الفسخ على الحكم كما عند ابن القاسم؛ وقال سحتون يقع 
الفسبح يمجبرد الخلق وخلافهما جار ديه إذا توحهت اليين حلهها أو طن احدقما انبا 
اتى المص بقوله ورجح إلخ وإن كان هو نفس قوله ولكل تحليف الآخر إلخ لزيادة البيان» قاله 
بن» (وإن علمت) الزوجة قبل البناء أو العقد (بالتعدي) من الوكيل ومكنت من نفسها أو من 
العقد؛ (ف»اللازم (ألف) وتسقط الألف الثانية عن الزوج؛ (وبالعكس) أي في العكس وهو 
علم الزوج فقط قبل العقد أو قبل الوطء ووطئ» فالباء ظرفية؛ (الفان)» مبتدأ خبره بالعكس» 
(وإن علم كل) منهما بتعدي الوكيل (وعلم) أيضا (بعلم الآخر أو لم يعلم) كل بعلم الآخرء 
(ف)اللازم (الفان)» تغليبا لعلمه على علمهاء (وإن علم) الزوج (بعلمها) بالتعدي (فقط) ولم 
تعلم هي بعلمه (ف)اللازم (ألف)» لزيادة علمه على علمهاء (وبالعكس) أي في العكس وهو 
علمها بعلمه بالتعدي ولم يعلم هو بعلمهاء (الفان) لتلك العلة» ولما فرغ من مسائل تعدى 
وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال (ولم يلزم تزويج آذنة) لوليها في التزويج فقط 
من غير تسمية قدرء (غير مجبرة)» احترز به من مجبرة الأب والسيد فإنه يلزمها ولو بربع دينار 
وكان صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لهاء ولا مقال للسلطان ولا لغيره» وفعله أبدا 
محمول على النظر حتى يغبت خلافه» (بدون صداق المثل)» بل لها الرد إلا أن يتمه الزوج 
قبل ردها ولو بعد الطول» وكذا إن اتمه بعد الاباية إن قرب كقرب المفتات عليهاء فإن دخل 
كان عليه إن يكمل لها صداق المثل لأنه مباشر» لا على الذي زوجها لأنه متسببء قاله عق؛ 
قال بن هذا مشكل مع قوله وغرم الوكيل ألفا إن تعدى إلخ؛ وفي العدوى عن البرموني إن 
التكميل على الولي» (وعمل) عند التنازع (بصداق السر) أي الذي اتفقا عليه في السرء (إذا 
أعلنا غيره) أي أعظم منه قدرا أو صفة أو جنسا قصدا للسمعة» وإنما عبر بعمل دون جاز لأنه 
مكروهء وكذا يعمل بالكثير السر إذا أعلنا غيره لخوف ظالم يطلع على كثرته فيظلم الزوجة؛ 
(وحلفته) الزوجة (إن ادعت) عليه (الرجوع عنه) أي عن اليسير السر المعلن الكثير قبل 
العقدء فإن نكل عمل بالمعلن الكثير بعد حلفهاء (إلا ببينة) تشهد على (أن المعلن لا أصل له)؛ 
فليس لها تحليفه ويعمل بصداق السرء قال العدوى لا يخفى أن التصديق من الجانبين على أن 
المعلن لا أصل له إلا أنهما يتنازعان من حيث دعوى الرجوع فما شهدت به البينة معترفان به 
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و مل» (وإن تزوج بثلاثين) مثلا (عشرة نقدا) أي حالة (وعشرة إلى أجل) معلوم (وسكتا عن 
عشرة سقطت) العشرة المسكوت عنهاء بخلاف البيع فتلزم حالة» والفرق إن النكاح قد يظهر 
ثيه قدر لل.فاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع» وكان هذه المسألة مفرعة على ما قبلها 
لأنهم أظهروا ثلاثين واللازم إنما هو عشرود» (ونقدها), بصيغة الفعل الماضي» (كذا) أي 
0 إذا كتبه الموثق وقد تنازع الزوجان قبل البناء في القبض وعدمه ولا بينة» (مقتض 
لقبضه) لأن لفظ الماضي دال على أن النقد قد حصلء إذ مدلوله الحدث المقترن بالزمن 
الماضي» وإذا كنب النقد منه كذا يضيغة المصدر المعرف فهو مقتض البقائه) لكأن الاسم إنها 
يدل على الثبوت» فالظاهر إن المراد بالنقد ما قابل المؤجل» وأما نقده بصيغة المصدر مضافا 
ففيه قولان, والظاهر أنه لا يمع القبض. 
(فصل) وفي بعض النسخ اسقاطه؛ (وجاز) بلاخلاف» (نكاح التفويض؛ و) جاز على 
المشهور نكاح (التحكيم) لأحد الزوجين أو غيرهما قياسا على نكاح التفويضء وقيل يمنع 
مطلقا لأن التفويض رخصة فلا يقاس عليهاء وقيل يجوز تحكيم الزوج دون غيره» وهما 
(عقد, بلا ذكر مهر) أصلا في التفويض» وبلا ذكر قدره في التحكيم؛ هذا تفسير لهما بالقدر 
المشترك بينهماء ويمتاز التفويض بزيادة لم يصرف تعيينه لحكم أحدء والتحكيم بزيادة 
صرف تعيينه لحكم أحدء (وبلا وهبت)» حال من النكرة المخصصة وهي عقد» لأنها 
خصصت بالصفة التي هي بلا ذكر مهرء إذ قد تقدم أن لا بد للعقد بها من مقارنة الصداق» 
(وفسخ) النكاح (إن وهبت». بالبناء للمفعول» (نفسها)» نائب الفاعل» أي وهبت ذاتها 
لامهرهاء كان الواهب هي أو وليهاء ففيه تعميم في الواهب وتخصيص في الموهوبء (قبله) 
متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» (وصحح) أي صحح الباجي (أنه) أي 
ما ذكر من هبة نفسها (زنى)» يفرق بينهما ولو دخل ويحدان ولا يلحق به الولدء والمعتمد 
الأول» وإما أن قصد الولي بالهبة النكاح وهبة الصداق فليس بزنى اتفاقا» بل هو نكاح فاسد 
يفسخ قبل كما تقدم في قوله أو باسقاطه؛ (واستحقته) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو 
المهر المذكور في قوله بلاذكر مهر أي استحقت مهر مثلها (بالوطء) ولو حراما من بالغ في 
مطيقة حية لا ميتة» (لا بموت) قبل البناء وإن ثبت لها الإرثء أو طلاق» (إلا أن يفرض)» 
بكسر الراء» لهادون مهر المثل فيهماء (وترضى) به أي يثبت رضاها بالبينة» فلها جميعه في 
الموت ونصفه في الطلاق» فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاهاء (ولا تصدق فيه) أي في 
الرضى (بعدهما) أي بعد الموت والطلاق إن ادعت بعدهما أنها رضيت قبلهما بما فرض لها 
وقوكوة مير الشل: وكذا لاتصدق في أصل الفرض إن اوركت ته شرا ادعم أنه صداق 
المثل أو دونهء (ولها) أي للزوجة في نكاح التفويض (طلب التقدير) أي الفرض لتكون على 
بصيرة من ذلك» فإن فرض لها فليس لها إن تمنع نفسها حتى تقبضه» وما مر من أن لها أن 
تمنع نفسها خاص بنكاح التسمية وفاقا لابن شاس؛ وقيل لها المنع حتى تقبضه كنكاح 
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7 ية وفاقا للخمي» ويكره لها أن 
المفرو ض (فيه) أي في التفويض 
(إت فرض) لها (المثل) فأكثر أ 


ق ولا شيء عليه» وليس 


تمكن من نفسها قبل الفرض» (ولزمها) المقدرء وهو 
؛ (وفي تحكيم الرجل) أي الزوجء ولو صرح به كان أولى» 
أو حكم به» لا أقل» (ولا يلزمه) فيهما أن يفرض شيغاء بل إن شاء 
1 2 ى المراد أنه إن فرض المثل لايلزمه لأنه متى فرض شيعا لزمه؛ ( 
0-0 اي الز وجحة (أو تحكيم الغير) أي غير الزوج من 6 00 0 
“حاسم لتزوج من أنه أي الزوج أن فرض المثل لزمها ول يلزمه فرض شيء بل إن شاء طلق ولا 
0 - ولا عبرة بالمحكم بل هو كالعدم فلا يلتفت لما فرض» (أو أن فرض) المحكم من 
دلي و أجنبي (المثل لزمهما) معاء ولا يلتفت لرضى الزوج كما لا يلتفت لرضاهاء (و) إن 
فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه) أي الزوج (فقط)» ولها الخيار» (و) إن فرض (أكثر 
فالعكس) اي فيلزمها النكاح بذلك وللزروج الخيار» قال عج لم يعلم ما إذا كان المحكم 
الزوجة على هذا التأويل؛ والظاهر أنه يلزم الزوج ما حكمت به ولو أكثر من صداق المثل لأنه 
مجوز لذلك» (أو لابد من رضى الزوج والمحكم) زوجة كان أو غيرهاء فرض صداق المثل 
أو اقل أو أكثر» ظاهر العبارة إن فرض المحكم لا يعد رضى بما حكم به يعد حكمه وليس 
كذلكء يل حكمه بشيء رضى به فالمراد - وإن لم يكن ظاهر العبارة- أنه إذا حكم بشيء 
لايلزم الزوج إلا برضاهء وإذا قدر أن الزوج فرض شيئا فلا يلزم إلا يرضى المحكم: (وهو 
الأظهر» تأويلات) ثلاثة» ثم عطف على قوله نكاح التفويض قوله (و) جاز (الرضى بدونه) 
أي بدون صداق المثل في نكاح التفويض والتسمية (للمرشدة) أي التي رشدها مجبرهاء 
وأولى من رشدت بنفسها يأن حكم الشرع بترشيدهاء (و) جاز الرضى بدونه (للأب) في 
مجبرته كالسيد في أمته وبالغ على الفرع الاخير بقوله (ولو بعد الدخول) بها ولزوم صداق 
المثل» هذا ما في نكاحها الثاني» ورد بلوقولها في نكاحها الأول ليس له ذلك» (و) جاز 
(للوصي) في محجورته (قبله) أي الدخول إذا كان نظرا لها» وهل وإن لم ترض كما هو 
ظاهره وهو الصحيح عند شيوخ عياضء أو لابد من رضاها وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو 
الحسن قولان» ومثل الوصي مقدم القاضيء لا يجوز بعده ولو مجبرا لتفرره بالوطء فإسقاط 
شىء منه غير نظر» كما لا يجوز قبله إن جهل هل هو نظر أم لا» (لا) البكر (المهملة) أي التي 
لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى بدونه» وأولى محققه 
السف (وإن فرض) الزوج لمن تزوجها في صحته تفويضا (في مرضه) الذي مات فيه قبل أن 
يطأها (فوصية لوارث)» باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه» هذا في الحرة المسلمة» 
(وفي الذمية والامة قولان) بالصحة؛ لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث تحاصص بها 
أهل الوصاياء والبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصلء» فليس ما وقع منه وصية؛ بل 
على أنه صداق وهي لا تستحقه بالموت؛ (وردت) الزوجة التي تزوجها في صحته تفويضا 
وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل» ولو ذمية أو أمة؛ (زائد المكل) فقط إلا أن يجيزه 
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0 0 (إن وطئ) وماتء ويكون مهر المثل لها من راس المالء (ولزم) الزائد على صداق 
(لا 0 الزوج من مرضه صحة بيئة تشهد بها أهل المعرفة» ولو بعد موت الزوجة, 
0 رات الرويية زوجها من الصداق أو بعضه في نكاح التفويض (قبل الفرض) وقبل 
0 ابراؤها على المشهور, لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه» وقيل يلزمها لجريان 
سببه وير العقدة كما إذا ابرات يغل البداءافيارمها اتقاقاء (أو أنقطت ترط) لها إسقاظة (قيل 
وجحوبه)» كما لو شرط لها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فأسقطته قبل حصول ذلك الفعل فلا 
يلزمها لأنها أسقطت ما لم يجب لهاء وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة» 
و يجاب بأن قوله أو أسقطت عطف على صح أي ولزم أن صم أو أسقطت شرطاء لكن 
تقفدير الفاعل في المعطوف عليه الزائد كما مر وفي المعطوف الإسقاط أي ولزم الإسقاط إن 
اسقطت إلخء ولما قدم المص ذكر مهر المثل شرع يبينه فقال (ومهر المثل ما) أي قدر من 
المال (يرغب به مثله) أي الزوج (فيها) أي الزوجة (باعتبار دين) أي تدين من محافظة على 
اركان الدين من صلاة وصوم وعفة؛ (وجمال) حسى ومعنوي كحسن خلق» (وحسب) وهو 
ما يعد من مفاخر الاباء ككرم ومرؤة وعلم وصلاح» (ومال وبلد)» إذ هو يختلف باختلاف 
البلاد؛ ولا يعتبر في الذمية والامة إلا المال والجمال والبلد» ويعتبر الزمن فرب زمن شدة تقل 
فيه الرغبة في النساء فيقل المهر» وزمن خصب بالعكس» ويعتبر أيضا حال الزوج؛ فقد يرغب 
في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم؛ وفي تزويج أجنبي لمال أو جاه؛ فيخفف عن الفقير 
ويكمل على الأجنبي» (و) باعتبار مهر (أخت شقيقة أو لأب) موافقة لها في الأوصاف 
المذكورة» زاد صداقها أو نقص عن صداق مثلها من الاباعد» فإذا كان للمرأة أمثال في 
الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمئال فيها من غيرها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها 
وإن زاد على صداق امثالها من غير قبيلتها أو نقص»ء (لا الأم و) لا (العمة) للأم أي أخت أبيها 
من أمه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليها لأنهما قد يكونان من قوم آخرين» وأما العمة 
الشقيقة أو لأب فيعتبر مهرهاء ويراعي العرف فإن جرى باعتبار صداق الأم وجب اعتياره» 
قاله اللخمي وغيره؛ (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطء الشبهة تعتبر الأوصاف 
المذكورة فيه (يوم الوطء)؛ بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد» (واتحد المهر) في تعدد 
الوطء فى واحدة (إن اتحدت الشبهة) بالنوع» (كالغالط بغير عالمة) بأن كانت نائمة أو 
اعتقدت أنه زوجها فوطنها مرارا يظنها زوجته هند في المرة الأولى وفي الثانية دعد وفي 
الثالئة زينب» وأولى أن كان يظنها في الثلاث هند» وأما لو كانت عالمة فلا شيء لها لأنها زانية 
وتحدء (وإلا) تتحد» بأن تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم يطأها يظنها أمته» (تعدد) 
المهر عليه يتعدد الظنون» وكذا إن تخلل الشبهتين عقد كما لو غلط ثم تزوجها ثم طلقها ثم 
غلط فيهاء (كالزنى بها) أي بالحرة غير العالمة فيتعدد لعذرها مع تجزئه؛ وسماه زنى باعتباره 
لا باعتبارها فإنه شبهة» وأما إن كانت أمة فليس لها إلا ما نقصهاء (أو بالمكرهة) فيتعدد على 
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المكره إن | 7 1 
رجتوع له كراد وا عارك بالفتح إلا أن يعدم فعلى المكره بالكسر ثم لا 
ولف ا بخالطة ا وجاز) في النكاح (شرط أن لايضر) الزوج (بها في عشرة) بكسر 
الرويج لها عند 0 0 0 نحوهما) من كلما يقتضيه العقدكنفقة وسكنى؛ (ولو شرط) 
ا (أن لايطا) بعها رام ولد أو سرية)؛ بضم السين كما في المصباح» وإن 
00 بها أو الموطوءة حرة» (لزم) الشرط (في) أم الولد والسرية (السابقة) على 
22 /لنهما على) القول (الأمسع)؛ وأولى اللاححقة منهماء ويتضور كون آم الولد الأنحقة 
1 / مر كما لو طلق المشروط لها غير بئات ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها 
"م وى تي أولدها فيلزمه ما علقه على وطنها مادامت المشروط لها فى العصمة؛ (/9) يلزمه 
“نيء (في) وطء (أم ولد) أو سرية(سابقة (في) شرطه لزوجة (لا أنسرى)» ويازم في اللاحقة 
ا وقال ابن القاسم يلزم فيهما وهو المذهبء وأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في 
اللاحقة دون السابقة» وسكت عنه المص لوضوحهه (ولها) أي للزوجة (الخيار ببعض) أي 
يسبب فعل الزوج بعض (شروط) متعاطفة بالواو» حيث قال أن فعل شيئا منها اتفاقاء كان 
تزوجت عليك وتسربت وأخرجتك من بلدك فأمرك بيدك إن فعلت شيئا منهاء بل (ولو لم يقل 
إن فعل شيئا منها) بأن قال إن فعلت ذلكء على المعتمد كما فى ره وهو الموافق لقول المص 
في باب اليمين وبالبعض» وقيل لاخيار لها إلا بفعل الجميع وهو المعتمد عند عق» وسكت 
عنه بن» وأما إن كانت متعاطفة بأوفلها الخيار ببعضها مطلقا اتفاقاء (وهل تملك) الزوجة 
(بالعقد النصف) من صداقها والنصف الآخر باق على ملك الزوجء وعليه (فزيادته» أي 
الصداق الحاصلة بعد العقد وقبل البناء (كنتاج) للحيوان» (وغلة) له أو للدور والارضين 
وثمرة الحائط» وعطفه على النتاج يفيد أن النتاج ليس بغلة وهو كذلكء» واعترض على المص 
تمثيله للزيادة به لأن حكمه حكم الصداق في أنه يتشطر على كل قول» (ونقصانه) بموت أو 
تلفء (لهما) راجع للزيادة» (وعليهما) راجع للنقصان» (أولا) تملك به النصف بل تملك به 
الكل» وعليه فغلته لها ونقصانه عليهاء (خلاف): ومحل كون النقص عليهما معا إن كان مما 
لا يعاب عليه أو قامت على هلاكه بينة» وإلا فضمانه ممن هو بيده كما ياتي» وثمرة قوله 
فزيادته إلخ إنما تظهر إن وقع الطلاق قبل البناء» ولذا كان الصوات وعوو بهذا وما بعده بعل 
قولة وتشطرء وأما أن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه وإن بنى بها أو وقع موت 
فالزيادة للزوجة والنقص عليهاء وقيل لاتملك العا شيئاء (وعليها) إذا طلقها قبل البناء 
(نصف قيمة) الصداق (الموهوب والمعتق) أي الذي وهبته أو اعتقته (يومهما) أي يوم الهبة 
والعتق لأنه يوم الاتلاف؛ (و) عليها (نصف الثمن في البيع) بغير محاباة» ويرجع عليها ايضا 
صف المحاباة إن باعت بهاء (ولا يرد العتق) الواقع منها في الرقيق الصداق, (إلا أن يرده 
الروج لعسرها) أي مججاوزته ثلث ما لهاء واسناد الرد للزوج يدل على ذلك» وأما الرد لاحاطة 
الدين فللغرماء؛ (يوم العتق) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله» وله أيضا أن يرده إن لم يعلم به 
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الى بها وكانت معسرة يوم العتق واستمر عسرها إلى يوم الطلاق على المعروف» لاثم) بعد 
المان 3 0 ا وهو بيدها (عتق النصف) الذي وجب لها بالطلاق لزوال 
_ © لخو سق الزوج؛ أي أمرت بعتقه لأن رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب» وقال 
الخد ل ا 0 (بلا قضاء) عليها إن أبت» ويجري فى الهبة والصدقة ما 
0 لعتق (وتشطر) أي الصداق (و) تشطر (مزيد) لهاء وعطفه على الضمير في تشطر 
0 وهو ضعيف؛ (بعد العقد) على أنه من الصداق» وأولى ما زيد فيه أو قبله» لا لوليها 
بعده فله ولا يتشطرء (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أولوليها) أو لغيرهما (قبله) أي العقد 
00 وكذا إذا أهديت من غير شرط لأنها مشترطة حكماء (ولها) أي المرأة (أخذم)» أي 
خذ المشترط في العقد أو قبله أي أخذ نصفهه (منه) أي ممن اشترط له من ولي وغيره» ويأخذ 
منه الزوج النصف الآخرء ولا يرجع به عليها لأن أصل الاعطاء ليس منها وإنما هو منهء وجعل 
عق ضمير منه للزوج أي ترجع على الزوج ثم الزوج على الأخذء (بالطلاق)» متعلق بتشطر 
والباء سببية» أي بسبب الطلاق الحاصل (قبل المس) وقبل إقامة السنة» (وضمانه) أي الصداق 
المتشطر (إن هلك) وثبت هلاكه (ببينة)» كان مما يغاب عليه أم لا قبضته الزوجة أم لا» (أو) 
لم تقم على هلاكه بينة و(كان مما لا يغاب عليه) كالحيوان» (منهما) معاء فلا رجوع لواحد 
منهما على الآخرء ويحلف من كان بيده أنه مافرط على الأظهر» وهذا هو عين قوله السابق 
ونقصانه. (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهماء 
(ق)ضمانه (من الذي بيده) منهما يغرم للآخر نصفه» (وتعين) للتشطر قبل البناء (ما) أي شيء 
لايصلح للجهاز من عبدا ودار أو غيرهماء (اشترته) الزوجة بعد العقد بصداقها المعين (من 
الزوج)» فليس له طلبها بتشطير الأصلء وليس لها جبره على أخذ شطره ولا يقع ذلك إلا 
بتراضيهماء (وهل مطلقا)» قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا؟ (وعليه الأكثر) من العلماء 
وهو المعول عليه» (أو) محل تعين تشطر ما اشترته (إن قصدت) بالشراء منه (التخفيف) عنه 
والرفق به (تأويلان)» وهي محمولة على التخفيف عند جهل الحال عند ابن يونس 
والمتيطي» وعلى عدم قصده عند ابن شاسء (و) تعين (ما اشترته) بصداقها مما يصلح أن 
يكون (من جهازها)» بكسر الجيم وفتحهاء حيث اشترته من الزوج» بل (وإن من غيره) أي 
الزوج لأنها تجبر على شرائه؛ (وسقط المزيد) بعد العقد المتقدم» فال للعهد وإن كانت 
لوصولة لانها نان للعهد» (فقط) دون ما زيد فيه أوقبله» ودون المشترط من الهدية فيه أو 
قبله» (بالموت) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبل قبضه اشهد أم لاء لأنه عطية لم تقبض 
قبل الماتع» وأما موت الزوججة فلا ييطله لخصول القبول منها قبل الموت؛ (وفي تشطر هدية) 
تطوع بها الزوج (بعد العقد) الصحيح (وقبل البناء)» بالطلاق قبله» فيرجع الزو ج عليها 
منك ا ار ناس بك انبنها روات كاك إائمة زم لفت ) ررقو الملشمه الإنا الى و10 
57 له منها ولو قائمة اتفاقاء (إلا أن يفسخ) التكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) 
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د 
5 0 كمه منقطع لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح ل رواينان) 
د » (وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) للزوج)(لا 
(روايتان) ا أبناء فلا شيء له منها ولو قائمة؛ لأن الذي أهدى لأجله قد حصل؛ 
للر 0 كن ألك فيما قبل الاستثناء (وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) 
وحة (عرفا) : : 0 ٍ 
بالموت ا - وبعد العقد وليس مشترطا فيه وعليه فيكون كالصداقء وقيل يسقط 
5 052 وعدم القضاء به فيكون هبة لا بد فيها من الحوز» فإن حيزت وطلق قبله 
00 لاشيء له كما مر» والرواية الثانية إن ذلك يتشطرء (قولان)» وأما لو شرط في 
ف ل حصل دخول فيقضي به بلا خلاف؛ (وصحح القضاء) على الزوج إن طالبته الزوجة 
بالوايء )؛ وهي طعام العرس» أي صححه ابن سهلء وإنما قضى بهاء مع أنها مندوبة فقط 
كلها انيه لعا ولق الزويحه من المدر واقى بخدهها. يكرة كانه دن بها كما وت بالامان 
وقولهم المندوب لا يقضي به محله إذا لم يتعلق به حق للغير» (دون أجرة الماشطة) وضاربة 
الدف والكبر وثمن ورقة النكاح فلا يقضي بشيء من ذلك إلا لشرط أو عرف (وترجع) 
الزوجة (عليه بنصف نفقة الثمرة) أي أجرة سقيها وعلاجها (و) نفقة (العبد) الصداق إذا طلق 
قبل البناء» وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وانفق عليه» فلو قال ورجع 
المنفق بنصف النفقة لكان أخصر وأشملء (وفي) رجوعها عليه بنصف (أجرة تعليم صنعة) 
شرعية اجرت عليها وارتفعت قيمة المعلم بها لا علم كنحو وحساب ولا كضرب عود لهو 
ولااما باشرت تعليمها أو لم تزد قيمته» وعدم رجوعها (قولان)؛ وينبغي جريانهما فيما إذا كان 
هو المؤحر على التعليم؛ (وعلى الولي) أي الذي تولى عقد نكاحها من ماله» (أو الرشيدة) من 
مالهاء (مؤونة الحمل) لذاتها وأمتعتها (لبلد البناء المشترط) البناء فيه» وإنما كان على الولي 
لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج؛ (إلا لشرط) على الزوج أو عرف»ء (ولزمها) أي 
الرشيدة التي لها قبض المهر (التجهيز على العادة) في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) فقط لا 
بأزيد منه» حيث كان الصداق عينا وإلا فسيأتي؛ ونسواء كاذنا وطع تالا لمانا إر سر 
بانقضاء أحله على ما شهره المتيطي» خلافا لابن فتحون» (إن سبق) القبض (البناء) لاإن ماخر 
يناي ة عرلا حرف زوقضي له) أي للزوج (إنبدعاها) قبل الناء (لقيض ما خخل) أصالة ذو 
بانقضاء أجله لتتجهز بى لا ما لم يحل لتتجهز به) وإن كان مما يجبر رب الدين على قبوله» 
فيمنع لأنه سلف جر نفعاء لكن إن قبضته أجبرت على التجهيز به فالهنقين وإ كاوالا 
للتجهيز به جحاز ولزمها القبول» ومحل كلام المص ما لم يعلق الزوج طلاقها أو طلاق من 
يتزوج عليها أو عتق من يتسرى بها عليها على ابرائها له من قدر معين من صداقها الحال عليه» 
كقوله إن ابرأتنى منه فأنت طالق؛ وإن لم تبرئيني منه فكل من اتزوجها عليك فهي طالق أو كل 
عد ارق بها عليك فبي بجرة فإنه لايارسها إن تقيض ذلك لتعاق سسقها قيه»:ويقضى عليهنا 
بقبض ما عداه» واستثنى من قوله بما قبضته قوله (إلا أن يسمى) الزوج (شيئا) أزيد مما قبضته 
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و يجري عر (فيلزم) ما سمى أو جرى به العرف, وقراءة يسمى بالبناء للمفعول أولى, 
اتشجل ا إذلأسهاة الولي أو الروحة الرحيدة» (ولا تق بد لي الصداق على نغنها لح 
الزوج في التجهيز (و) لا (نتقضي) منه (دينا) عليها أي لايجوز لها ذلك؛ (إلا المحتاجة) فإنها 
2-07 وتكتسي بالمعروف. ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتهاء (و) إلا الدين 
القليل (كالدينار) والدينارين والثلاثة فتقضيها من صداق كن » وإلا قضت منه بحسبه» وانظر 
ضابط دللك» ويتيعي أن يجري على نا فى الوكالة من كوق الديارين قلياذ فى أريعين» ولق 
اراي الزوج من الورثة (بصداقها) المائة مثلا وقد كان دفع منها خمسينء أي طالبوه بقدر 
ميرائهم منه (لموتها) قبل البناء أي عنده» وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها 
كمائتين أو جرى عرف بذلكء (فطالبهم) هو (بابراز) أي احضار (جهازها) المذكور إن كان 
حصل عندهم أو بإحضار قيمته إن لم يحصل ليعرف قدر أرثه منهء أو بإبراز قدر إرئه منه فقطء 
وما ذكره المص لا يتصور في التي لاتتجهز بأزيد من صداتهاء (لم يلزمهم) إبرازه (على 
المقول) عند المازري وهو قول عبد الحميد, لأن من حجتهم أن يقولوا إنما فعلنا ذلك في 
حياتها رفعا لشأنها وحرصا على الحظوة عند الزوج وقد انتفى ذلك عند موتهاء وقال اللخمي 
يلزمهم؛ وأما الجهاز الذي هو قدر الصداق المقبوض فيلزمهم بلا خلاف» وعلى ما للمازري 
فعلى الزوج صداق مثلها على أنها متجهزة بالخمسين المقبوضة» فإن كان صداق من تتجهز 
بها خمسين لم يلزمهم إلا ما دفع أولا وكان له ميراثه من الجهاز المشتري بها وإن كان ثلاثين 
رجع عليهم بعشرين من الخمسين التي دفع ويكون ميراثه من جهاز قيمته خمسونء وإن كان 
ثمانين دفع لهم ثلاثين تمام الثمانين ويكون ميراثه في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون» 
وإن رجعوا عن اعطاء الزائد في حياتها ولم يطلع على رجوعهم حتى طلق قبل البناء لزمه نصف 
الصداق المسمىء وإن أطلع عليه قبل الطلاق خير بين الفراق ولاشيء عليه أو الدخول 
والرضى بجهاز مساو للمقبوض من صداقهاء وإن أطلع عليه بعد الدخول فيجبر الولي عند 
العبد وسي على دفع الزائد» ولا يجبر عند المازري؛ ويحط عن الزوج من الصداق مازاد لأجل 
الجهاز» (ولأبيها) المجبر ولها إن كانت غير مجبرة ولا يمنعها الزوج» (بيع رقيق) أو غيره 
من العروضء فلو قال كرقيق لكان أشمل؛ يله الزوج لها) صداقا (للتجهيز)» متعلق ببيع أي 
لأبيها بيعه للتجهيز» ولا يجبر عليه إلا لشرط أو عرفء فإن لم يبع فعلى الزوج عند البناء أن 
يأتى بغطاء ووطاء مناسبين لحالهماء (وفي) جواز (بيعه) أو بيعها (الأصل) أي العقار المسوق 
في صداقها بالنظر» ولا كلام للزوج؛ ومنعه منه إذا منعه الزوج للمنفعة التي له فيه ويأتي بغطاء 
ووطاء مناسبين (قولان)» محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو عدمه وإلا عمل به (وقبل 
دعوى الأب) ووصيه (فقط)؛ دون غيرهما من الأولياء» (في إعارته لها) شيئا من الجهازء إن 
كانت دعواه (في السنة) من يوم البناء لا العقد؛ بشرط إن تكون في حجره؛ لا رشيدة إلا أن 
يعلم أن أصل ذلك له فيقبل قوله بيمين» وإن يبقى بعد ما أدعاه ما يفي بجهازها المشترط أو 


3229 


المحتاد وإلا فالمذم أنه لايقبل 5 
ذلك زهة 1 00 ييل مد: 
0 حاف وبأخذه ويتيع بما فيه وفاء: والاب والا 
ْ "رحس انه ملفق من قولين لأن القائل بقبول قوله 
ب 803 وين وثلائة رفول يمي 
أي تعواه» (لا إن بعد) قيامه عن السنة ( 
إن أشهد قبل قوله بعدها ولو طال, بل 


ولو كان مابقى أزيد من صداقها إلا أن يعرف أن أصل 


في السنة يقول بلايمين والقائل بقبوله 
ويقبل قوله في السنة بيمين» (وإن خالفته الابئة) 
ولم يشهد) بالعارية عند البناء أو بعده قبل مضي السئة 
1 يمين في الارشهاد عند البناء ويها في الإشهاد بعده (فإن 
اليه 2 ل وي رشيدة (ففي ثلئها)» فإن زاد فللزوج رد ما زاد فقط وفاقا لابن 
00 اق رادو أن له رد الجتميع ولو ما بات لمعن ازا حت ) ليست عن بغر الور 
1 © االتجهان الرأئ على :الصداق من مال الاب راق أورد) أي وشيم زبيتي) الذي بتي بها 
وح فيه لانه من أعظم الحيازة (أو أشهد) الأب بذلك (لها) فالشهادة وحدها كافية في ذلك 
ولا عضر إبقاوه بعد ذلك تحت يدهء (أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها) أي عند مل أمها 
كخالتها أوجدتها أو زوحة أبيها ومات وهو هسوب لهاء والورئة مقرون بالانتساب أو 
شهدت به البينة» (وأن وهبت) الرشيدة (له) أي الزوج (الصداق) المسمى قبل أن تقبضه منه» 
وإلا فكالموهوب يعد الدخول» (أو) وهبته (ما يصدقها به) ففعل» وعلق بقوله وهبت قوله 
(قبل اليناء) يهاء (أجبر) أن أراد البناء (على دفع أقله) أي أقل الصداق» لاحتمال التواطو على 
ترك الصداقء فإن طلق فلاشيء عليه ويستمر الصداق ملكا له في الأولى» ويرده لها في الثانية 
إن لم يكن دفعه لها قبل الطلاق» (و) إن وهبته له (بعده) أي بعد البناء» (أو) وهبته (بعضه) أي 
قبل اليتاء» وهو بال لنصب عطف على الصداق» (فالموهوب كالعدم) أي كالمعدوم أو ذي العدم 
أي لايؤثر خللا في الصداق في الفرع الأول فإذا طلق بعد ذلك فلا شيء لها عليه والباقي في 
الثاني هو الصداقء ثم استثنى من الفرعين قوله (إلا أن تهبه على) قصد (دوام المتره) نيا 
فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصدها وثبت ذلك بالبينة أو قرائن الأحوال فلا 
الزوجة زوجها ما لاغير الصداق (لذلك) أي لدوام العشرة (ففسخ) التكاح لفساده جبرا عليه 
فترجمع يما أعطته» وأحرى لو طلق اختياراء وهذا إذا فارق بالقرب» وأما بالبعد بحيث يرى أنه 
ضنها فلا جم ب (وإن أعطته سفيهة) من مالها (ما ينكحها به) فأخذه وفعل (ثبت 
حصل غرضها بر جع : م4 
د لها لعدم مضى تصرفهاء (ويعطيها من ماله) وجوبا (مثله) أي 
النكاح) لوجحود أركانه) ويرده ) مضي 1 , أعطاها صداق الما اة 
مثل ما وهبته مثليا كأن أومقوماء حيث كان صداق المثل أو أكثر وإلا : صداق لمثل إذ 
5 ر لها الرضى بدونه: (وإن وهبته) أي الرشيدة» وإن كان خلاف سياقه» لأنها التي تعتبر 
8 المعنىء أي وهبت الرشيدة الصداق (لأجنبي) أي غير الزوج؛ 
ع ل 1 ول الاك (قكه) نر سان كان 
(وقبضه) منها أو من الزوج؛ (م 0 الأجني, يما غرسته لازو (إلا أن 
وبق 5 إن كان مقوماء (ولم ترجع) هي ( يه) أي على اي عر 4 
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اعين) له أن الموسو رن ىن 0 | 
1 به 5 3 صداق) فترجع عليه بنصفه فقطء , أما | غ اللع: 8 0000 
5621 شيعي أنه يكرن علمه كبيانهاء (وإن ل, يقبض) 0 0 0 
انوع (أحرت في) عل وراد 5 000 اه يي اح جحنبي حتى طلق 
و و ل لك > جد لمكا (و) اجر( المي أن اميرك )باللضى الدن 
أعسرر- 0 ا 0 
7 وسب مووي الصا يي لي ا ا ا 0 
رصى بإمضاء الهبة نهم حو ارين ذلك 2 من الضرر في انفاذها حينئل» وإذا 
(على كاي مكل (عبد) .. 6 كي "رشيدة قبل البناء بأن قالت اخلعني أو خالعني 
لم عل( 1 من كل مقوم» (أو) على (عشرة) من الدنائير مثلاة (و) الحال أنها 

| 000 أن صااقي فلا نصف لها) من الصداق» وتدفع ما خلعته به من مالها زيادة على 
لصداق, لأن قولها ١‏ : و 1 0 :. 7 

عند اي ال ؛ اخلعني يقتضي ترك كل مالهاعليه من الحقوق وزادته ما الترمته من عندها 
0 تع وقصرة أشهنب على مت أترك ان عضي فقط سمل +1 التزمته ولها تف 

, 8 واي كانت (قبضته ردته) ودفعت ما التزمت من مالها زيادة عليه» وقال أصبغ 
لاترده إن قبضته؛ فالأقوال ثلاثة» (لا إن قالت طلقني على عشرة) أو كعبد ولم تقل من صداقي 
أيضا فطلقها فلها ‏ النشس :2 5 5200 1 59 00 

: 1 جميع النصف و فع وقع عليه الطلاق فقط» (أو لم تقل)؛ صوابه أو قالت 
خالعني أو طلقني على عشرة(ين صداقي» (فنصف ما بقى) يكون لها بعد أخذه ما التزمت في 
المسئلتين» فهما مفهوما اللتين قبلهماء (وتقرر) الصداق (بالوطء) إن خالعته بعده على عشرة 

أو كعبد ولم تقل من صداقي» هذا قسيم قوله وإن خالعته أي قبل البناء» (ويرجع) الزوج عليها 
بنصف القيمة (أن اصدقها) من قرابتها (من يعلم) هو (بعتقه عليها) مع علمها هي أيضا فعتق 
عليها ثم طلق قبل البناء» وإن علم دونها عتق عليه وغرم لها نصف قيمته كما في نسخة وترجع 
بالفوقية ويعلم بالتحتية» وقيل يرجع عليها أيضا في هذه كالتي قبلها» وهو قول مالك المرجوع 
عتقه كله» وإن كانا جاهلين عتق عليها ورجع هو عليهاء (وهل) محل العتق عليها (إن رشدت) 
لا إن كانت سفيهة فلا يعتق عليها علم الولي بأنه يعتق عليها أم لا» (وصوب) أي صوبه ابن 
يونس وعياض وأبو ال ع» (أو) يعتق عليها (مطلقا) رشيدة كانت أو سفيهة بشرط أشار له 
بقوله (إن لم يعلم الولي) للسفيهة بالعتق عليهاء (تأويلان)؛ وذكر مفهوم أن لم يعلم الولي لما 
فيه من الخلاف بقوله (وإن علم) الولي (دونها)؛ الأولى حذفه لأن المدار على علمه علمت 
هى أم لاء (لم يعتق عليها) جزماء (وفي عتقه عليه) أي على الولي» وعليه فيغرم لكل منهما 
قيمة نصفه؛ وعدم عتقه عليه فيكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته (قولان» وإن جنى 
العبد) الصداق حال كونه (في يده) أي الزوج قبل أن يسلمه لهاء وأولى في يدهاء (فلا كلام 
له) في فدائه ولا في إسلامه» وإنما الكلام لهاء (وإن أسلمته) للمجني عليه فطلقها قبل البناء» 
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0ك التفريع بالفاءء لفلااكيء لد) اي اللريوج من الخد ولا نري فنمة عاديا لاله قار 
للر ١‏ الي ! ان تحابى) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية (قله) أي 

5 "لع تصف الارش»» بفتح الهمزة, للمجني عليه؛ (والشركة فيه) أي فى العبد بالنصف 
ار وااخارة فعلها ولاشيء له فيه؛ فإن مات فهل يرجع عليها بنصف المحاباة 
1 70 3 وفاقا للخمي؛ (وإن فدته بارشها فأقل لم يأخذه) الزوج أي لم يأخذ نصفه 
1740لا يذللك) أي يدقع تعض ذلك القداءء (وإن زادعل: تيجتم أي قيمد الصف »انا فدته 
(بأكثر) من ارشها (فكالمحاباة) فيخير 


لها نصف ارش الجناية فقط دون | 


ٍ لزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه» (ورجعت) 
المرأة/عل الزوج في الفسخ قبله» كما في بعض النسخ» (بما) أي بجميع الذي (انفقت على 
عبد) صداق» (أو ثمرة)» لتبين أنها كانت تنفق على ملكه لسقوطه بالفسخ قبله» (وجاز عفو 
أبعي البكر)» الأولى أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا أو ثييا صغرت» لاغيره ولو وصيا مجبرا؛ 
(عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح]ء لاقبل الطلاق عند مالك وظاهر قوله ولو كان نظراء قال (ابن القاسم و) يجوز 
(قبله لمصلحة) كعسر الزوج فيخفف عنه بطرح البعض» (وهل) هو (وفاق) لقول الإمام فيفيد 
قوله بعدم تحققهاء أو خلاف له فيبقى قول الإمام على اطلاقه» (تأويلان)» ومحل الخلاف 
بينهما عند أبي الحسن على تأويل الخلاف تحقق المصلحة؛ وعند ابن بشير جهل الحال» 
فمالك يمنع لأن الأصل في الاسقاط عدم المصلحة؛ وابن القاسم يجيز لأن فعل الأب محمول 
على المصلحة حتى يظهر خلافهاء ويتفقان على الجواز أن تحمّقت المصلحة وعلى المنع إن 
تحقق عدمهاء (وقبضه) أي الصداق (مجبر) أب أو سيد وكذا أبو السفيهة» (ووصي) مال أي 
أوصاه الأب أو اقامه القاضي على النظر في مالهاء وقابض صداق السفيهة المهملة الحاكم أو 
من يعينه لقبضه» وإن لم يكنء أو خيف على الصداق منه» حضر الزوج وولي النكاح والشهود 
فيشترون لها بصداقها جهازا ويدخلونه بيت البناء» (وصدقا) أي المجبر والوصي في قبضهء 
وبرئ الزوج أن ادعيا تلفه (ولو لم تقم بيئة) على القبض على المشهورء خلافا لأشهب في 
عدم براءة الزوج منه ويغرمه ثانية ولاشيء على الأب والوصي على كلا القولين» (وحلفا) على 
التلف المدعى بعد القبض لا على القبض» ولا خلاف في براءة الزوج بعد البناء بإقرار الأب 
أو الوصى بقبضه إن ادعيا تلفه» وهذا التقرير هو الموافق للنقل» وفي كلام المؤلف اجحاف» 
(ورجع) الزوج عليها بنصفه (إن طلقها) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه» 
(في مالها)؛ صوابه عليها بدل في مالها لأنه يوهم أنها إن لم يكن لها مال يوم القيام لا يتبع 
ذمتها وليس كذلكء (إن ايسرت يوم الدفع) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ولو اعسرت 

يوم القيام» وهي مصيبة تزلت بها فإن اعسرت يوم الدفع لم يرجع عليها بشيء ومصيبته منه ولو 

أيسرت بعد ذلك؛ ولما كان قابض الصداق لا يبرأ من التجهيز يدفعه لها عينا وللزوج مطالبته 
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به أشار إلى ما , نه منه وج : 

ومعاينة قم 0 ل وروم ره ضر جهاز) بدرضلح لجالها (تشهند رينة بقع زيا) 
الدة 8 9 كيل بينت البناء ولو لم تقر يفيض (أو خذنا ه بيت البناء) وإن لم تعار. 

'ع» (ان توعحيهه) بأن عانه و : بغاء) وإن لم تعاين 

5 حيهه باد عاينته موجها (إليه) أ ١‏ 000 . 

اسع بد دوين ال . 3 ي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت» ولا 

1 .: 

(تالمران ال اله (وإلا) يكن مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض 
ع 2 هي التي تقبضهء فإن ادعت تلفه صدقت بيمين بالنسبة للنجهيز» فلا يلزمها 
لتجهيزها بغيره» (وإن قبضه) أى قزه ا 0 0 
يدا 22 ني فبضه من ليس له قبضه من غير توكيلها له فتلف (اتبعته) المرأة 
العكسء (ولو قا لعديه (أ) اتبعت (الزوج)» فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف 

” 00 01 ونحوه ممن له القبض (بعد الاشهاد بالقبض) للصداق من الزوج 
ا 0 2 (لم اقبضه)» وإنما أشهدت توئقا بدين الزوج» (حلف الزوج) لقد 
3 إن كار مر ثريبا من يوم الاشهاد, بأن كان (في كالعشرة الأيام) فما دونهاء وادخلت 
الكاف بكمسة آيام ود نصة ق اله رف دذ 

ييه زاد على نصف شهر يصدق الزوج في دفعه له بلا يمين. 
(فصل» يذكر فيه التسازع في الزوجية وفي الصداق قدرا أو صفة أو جنسا أو اقتضاء وفي متاع 

الببت و يتعلق بذلك» فقال (إذا تنازعا) أي المتنازعان المفهومان من السياق» (فى الزوجية) 

بأن أدعاها أحدهما وانكرها الآخرء (ثبتت) أي تثبت» فعبر بالماضي وأراد المضار ع6 (ببيئة) 
قاطعة بأن شهدت على معاينة العقد» بل (ولو) كانت (بالسماع) الفاشي» بأن تقول لم نزل 
نسمع من الثقاة وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة أمرأة لفلان» (بالدف والدخان) أي 

مع معاينتهماء ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم» وعلى كل فلا ينبغي اعتباره قيداء ومحل 
ثُبوتها ببينة السماع حيث لم تكن المرأة بيد حائز لها بزوجية؛ (وإلا) توجد بينة (فلا يمين) 
على ١‏ لمنك بمجرد الدعوى, ظاهره ولو كانا طارئين وهو كذلك على الراجح» بل (ولو أقام 
المدعي شاهدا)» إذ لاثمرة لتوجهها على المنكر إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد 
والنكول أي لايثبت النكاح.بذلكء؛ وقال ابن القاسم يحلف المنكر لرد شهادة الشاهد» ظاهر 
المص أيضا ولو كانا طارئين» وهو ظاهر كلام الشامل» ثم استأنف مسئلة مستقلة لاتعلق لها 
بما قبلها فقال: (و حلة 0 المرأة (معه) أي مع شاهدها بالروحية إذا أدعت بعل موته أنه 
زوحها (وورثت) عند ابن القاسم» لأن دعواها آلت إلى المال وهو يثبت بشاهد ويمين» خلافا 
ان : قائلا لأن الإرث فرع الزوجية وهي لا تثبت إلا بشاهدين؛ وعلى الاول فلا صداق لها 
لأنه من أحكام الحياة كما نقله ح عن ابن فرحون وسلمه خلافا لما نقله ره عن اللخمي وابن 
رشدء وعليها العدة لحق الله وحرمت على آبائه وأبنائه» فإن نكلت حلف من يظن به العلم 
من اورت ويجري مثل هذا في العكس» وعلى الزوج فيه الصداق لاعترافه بأنه باق في ذمته؛ 
فلو قال !١‏ 1 وحلة ٠‏ معه وورث لكان أشمل» ومحل كلامه أن لم يكن ثم وارث ثابت حائر 
1 المال» وإلا فلا على المعتمد, (وأمر الزوج) أمر إيجاب؛ فيقضي عليه إن شهد لمدعي 
زوجحته شاهد بالقطع؛ (باعتزالها) فلا يقربها بوطء ولا مقدمات» وتحبس عند امينة أن خشى 
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سه وقيل تأني بكفيل 
الصذدعي (قربه) , عا + يشهد للمدعي بالة الآ ل» (زعم) هذا 
الست ' أن وس 00 صرر على الزوج في اعتزالها | 0 0 1 5 
حتزى إن قضى له بهاء , إن و حيئه» و نفقتها مدة الاعتزال على 
0 26 و إل فصّى بها للمد لم تكن عليه لانكا : 5 
لت به فلا يمين عنى ارو ال كي يه لا رهالهء كما في رد (فإن لم 
الذي أقَام المدعر , ,ء 00 يٍِ لزوجة وزوجها الأول المدعي عليهما لرد شهادة الشاهد 
به غلا يسين» 0 ام أي وإلا يكن أصلا أو كان بعيدا أو لم يات 
وكذبته أي ا وشمل (وأمرت) من لا زوج لها إن ادعاها رجل تشبه نساءه 
7 10 اره ااه رايع وهل عليها حميل بوجه أن طلبه أو تحبس 

الل ك0 ترا "حمل» قولان» (لبينة) ولو بينة سماع قريبة في زعمه بحيث لاضرر عليها 
لي اتظارعاء:وإن كابت رعيدة وات ب .اسل 6 0 
الانض ل مياه علا تومر بانتظارها وتتزوج متى شاءت» (ثم) إذا مضى أجل 
0 لل نبينة (لم تسمع بينته إن ععجزه قاض) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو 
بوم حال كونه (مدعى حجة)» بالإضافة» وفي بعض النسخ بتنوين مداع ونصب 
ححص وهو خبر لمبتدأ محذوف والجملة حال؛ أي وهو مدع حجة؛ والمعنى واحد؛ والمراد 
بها البينة بأن يقول عتدي بيئة موجودة ولكن تبين لدده» وذكر مفهوم مدع؛ لا مقابله كما قد 
وم بقوله: (وظاهرها القبول) أي قبول بينته (إن اقر على نفسه بالعجز) عن البينة حين 
تعجيزه إذا كان لذلك وحه كعذر من نسيان أو عدم علم؛ (وليس لذي ثلاث) من الزوجات» 
وادعى نكاح رابعة انكرت ولابينة له» (تزويج خامسة)» بالنسبة لذات الدعوىء (إلا بعد 
طلاقها) أي طلاق ذات الدعوى» وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا» واستظهر بعض المتأخرين 
عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع» (وليس انكار الزروج) نكاح امرأة 
ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة» ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية» (طلاقا) 
إن لم ينو به الطلاق» ويلزمه البناء والنفقة» نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب 
عليه تجديد عمد لتحل له» وإما أن لم تثبت الزوجية فلا يكون طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في 
أجنبية» (ولو أدعاها رجلان) فقال كل هي زوجتي» (فانكرتهما) أو صدقتهما (أو) انكرت 
(أحدهما) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد» (وأقام كل) منهما (البيئة) على دعواه» 
ولم يعلم السابق نهماء (فسخا) أي نكاحهما معا بطلقّة بائئنة لاحتمال صدقهماء (ك)كذات 
(الوليين) إذا جهل الزمن كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأنها ذات ولي واحد وفاقا 
لعبد الحق» وخلافا لابن لبابة وابن الوليد وابن غالب» ولاينظر لاعدلهما ولا لغير ذلك من 
المرجحاتء إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الارجح؛ خلافا للقاني» (وفي التوريث بإقرار 
الزروجين) معا أو أحدهما وسكت الآخر ولم يكذبه فإن كذبه فلا يرنه اتفاقا» كما أن المقر 
لاير ث الساكت اتفاقاء (غير الطارئين) بأن كانا بلديين أو أحدهماء لمواخذة المكلف الرشيد 
بإقراره» وعدم التوريث بإقرارهما لعدم ثبوت الروجية لأنها لاثثبت بتقارر غير الطارئين» 
وسواء في البلديين وقع الإقرار في الصحة أو في المرض وفاقا لطفي وبن» وقيده عج بالصحة 
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تغيسبهاء وقيل تأتي , فيل» (ل) إقامة (ذاى ح. 
المدعي 70002 لدي سن ينعي ابو ا 
المعتزل إن قضى له بهاء وإن ,. انوج في افتراليا لمحي ونفقتها مدة الاعتزال على 
يأت به فلا يمين على الز ١‏ كى بها للمدعي لم تكن عليه لإنكارها له كما في رهء (فإن لم 
الذي اقام المدعى, ناه جبن) أكي الزوجة وزوجها الأول المدعي عليهما لرد شهادة الشاهد 
ب ب ٠2‏ عي لاني نسخة وإلا فلاايمين إلخ» أي وإلايكن أصلا أو كان بعيدا أو لم يأت 
, “لي صر وأشمل» (وأمرت) من لا زوج لها إن ادعاها رجل تشبه نساءه 
لك مرك المحاكم (بانتظاره)» اقلا تتروتج» وهل عليها تحميل بويخه أن طلبه أواتح 
عند أمينة وبه جرى | قلخ اد : 5 لني 
كن 377 لعمل» تولاناء (لجنة) ولو ينه شماع قزيية فى رع يدينك اضرو علبها 
في رهاء وإن كانت بعررة ذه - 5 9 3 اا اخ 
الانتضل 0 بعيدة فلا تومر بانتظارها وتزوج متى شاءت,» (م) إذا مضى أجل 
9 ر ولم يأث ببينةلإلم تسمع بيته إن عبجزه قاض) أي حكم تعجزه وعدم قبول دعواء أو 
ينه بعد التلوم» حال كونه (مدعى حجة): بالإضافة؛ وفي بعض النسخ بتتوين مدع ونصب 
حجة؛ وهو خبر لمبتدأ محذوف والجملة حال أي وهو مدع حجة: والمعنى واحدء والمراد 
بها البينة بأن يقول عندي بينة موجودة ولكن تبين لدده؛ وذكر مفهوم مدع؛ لا مقابله كما قد 
يتوهمء بقوله: (وظاهرها القبول) أي قبول بينته (إن اقر على نفسه بالعجز) عن البينة حين 
تعجيزه إذا كان لذلك وجه كعذر من نسيان أو عدم علم؛ (وليس لذي ثلاث) من الزوجات» 
وادعى نكاح رابعة انكرت ولابينة له» (تزويج خامسة)» بالنسبة لذات الدعوىء (إلا بعد 
طلاقها) أي طلاق ذات الدعوى, وأولى طلاق إحدى الثلاث بائناء واستظهر بعض المتأخرين 
عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع؛ (وليس انكار الزوج) نكاح امرأة 
ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة» ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية؛ (طلاقا) 
إن لم ينو به الطلاق» ويلزمه البناء والنفقة» نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب 
عليه تجديد عقد لتحل له؛ وإما أن لم تثبت الزوجية فلا يكون طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في 
أجحنبية «ولو أدعاها رجلان) فقال كل هي زوحتي» (فانكرتهما) أو صدقتهما (أو) انكرت 
(أحدهما) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد؛ (وأقام كل) منهما (البينة) على دعواه؛ 
ولم يعلم السابق منهماء (فسخا) أي نكاحهما معا بطلقة بائئة لاحتمال صدقهماء (ك)كذات 
(الوليين) إذا جهل الزمن كما مرء ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأنها ذات ولي واحد وفاقا 
لعبد الحق» وخلافا لابن لبابة وابن الوليد وابن غالب» ولاينظر لاعدلهما ولا لغير ذلك من 
الل يكمما بك إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الارجح؛ خلافا للقاني» (وفي التوريث بإقرار 
الزوجين) معا أو أحدهما وسكت الآخر ولم يكذبه؛ فإن كذبه فلا يرثه اتفاقاء كما أن المقر 
لايرث الساكت اتفاقاء (غير الطارئين) بأن كانا بلديين أو أحدهماء لمواخذة المكلف الرشيد 
بإقراره» وعدم التوريث بإقرارهما لعدم ثبوت الزروجية لأنها لاثثبت بتقارر غير الطارئين؛ 
وسواء في البلديين وقع الإقرار في الصحة أو في المرض وفاقا لطفي وبن؛ وقيده عج بالصحة 


334 


9 ده ورد ما لطفي» وإن كان مع المراة ولد استلحقه؛ وورثته مع الولد قطعاء (و) فى 
زح اران بوارث) غير ولد ولازوج ولا معتق» بكسر التاء» بل بأخ أو عم أو 
ا و المسطاتين بقوله (وليس ثم وارث ثابت) نسبه يحوز نصيب المقربهء بأن لا 
0 وارث اصلا أو وارث لا يحوز نصيب المقر به بناء على أن بيت المال حائز» وعدم 
3 بناء غلى 2 وارث (خلاف) في المستلتين» فإن اقر بزوج فهي الأولى» وبابن 
لت أي» وبمعتق ورئه قطعاء (بخلاف الطارئين) على بلد فيثبت باقرارهما التوريث بلا 
خلاف» بل والنكاح قدما معا أو متفرقين» (و) بخلاف (اقرار أبوي) الزوجين (غير البالغين) 
بنكاحهما بعد موتهما أو أحدهما فيثبت به الارث؛ ويستازم ذلك ثبوت الزوجية بينهما لوكانا 
حسمن» ويجري في هذه وفي التي قبلها ما جرى في البلديين من الخلاف في تقييد الاقرار 
بالصحة وعدم تقييده» (وقوله تزوجتك فقالت) له (بلى) أو نعم فاقرار بالزوجية» وقد مر 
حكمه فقوله مبتدأ بخبره مقدر كما رآيث وهذا اشمل وإن كان جره عطفا على الطارئين هو 
المتبادر» لكنه خاص بالطارئيين» (أو قالت) له في جواب قوله تزوجتك (طلقتني أو خالعتني) 
فإنه إقرار» (أو قال) لها (اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو) أنت (حرام أو بائن في جواب) 
قولها له (طلقني) فإنه إقرار تثبت به الزوجية في الطارئين ويلزمه ما قال» (لا إن لم يجب) بالبتاء 
للمفعول» فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهماء كان يقول لها تزروجتك 
فلا تجيبه» أو تقول له طلقني فلا يجيبهاء فليس القول الخالي عن جواب إقرارا بالنتكاح» 
ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤؤول أي لا إن لم يجب المسئول منهما السائل 
فهو مفيد لما أفاده الأول» (أو) أجاب عن قولها أنت زوجي مثلا بقوله (أنت علي كظهر 
أمي)» وأولى أن قاله ابتداء» فليس بإقرار لصدقه على الأجنبية» بخلاف أنا منك مظاهر لأن 
إسم الفاعل حقيقة في الحال؛ فلا يقال الأعلى من تلبس بالظهار حال قوله ذلك» وهو 
يستدعي زوجيتها حينئذ؛ (أو أقر) بزوجيتها (فأنكرت ثم قالت) بعد الإنكار (نعم) أنت 
زوجي (فأنكر) هو فلا يكون إقرارا لعدم حصول الإقرار منهما في زمن واحد (و) إِنْ تنازعا 
قبل البناء (في قدر المهر)؛ كما لو ادعى قدرا وادعت أكثر منه» (أو ميفنة) بان قالت بعيد 
روسن وقال بنجي أو قالت بدنانير محمدية وقال بل بيزيدية» (أو جنسه) بأن قالت بذهب 
وقال ,تفضلة: او بعبد وقال'ينوت» أو يفرئن وقال يحماز» إذ المراد بالجس نينا لجنس لغة 
وهو صادق بالنوع؛ (حلفا) إن كانا رشيدين وإلا فوليهماء (وفسخ) النكاح بطلاق» 
(والرجوع للاشبه) معمول به من أحدهماء (و انفساخ النكاح بتمام التحالف) يتوقف على 
الحكم ويقع ظاهرا وباطناء (وغيره) بالرفع» أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ؛ وهو 
تبدئة الزوجة باليمين لأنها بائعة» وكون نكولهما كحلفهماء وأنه يقضي للحالف على الناكل؛ 
(كالبيع), خبر قوله والرجوع وما عطف عليه؛ لكن تشبيه الرجوع للاشبه بالبيع في الجملة 
لأنه هنا معتبر قبل البناء لابعده؛ وفي البيع بعد الفوات لا قبله» لأن عقد النكاح هنا ينزل منزلة 
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الفوات في البيع لما يترتب عليه من تحريم المصاهرة وغير ذلك» وهذا هو المشهور من 
قولي مالكء وقوله الآخر لا يعتبر الشبه كما لا يعتبر على الأرجحح في الجنسء» واستثنى من 
قوله والرجوع للاشبه قوله (إلا) إذا حصل الاختلاف المذكور (بعد بناء أو طلاق أو موت 
فعوله) أي:فالقول قول الزوج (بيمين) وإن لم يشبه على المعتمد» لترجيح قوله بتمكينها له 
من نفسهاء ولأنه غارم وقاعدة الشرع ترجيح جانبه فإن نكل حلفت في الطلاق وورثتها 
في الموت. فإن نكلت هي أو ورثتها فالقول له؛ (ولو أدعى) الزوج بعد الطلاق أو الموت 
قبل البناء أنه انكحها (تفويضا) ليسقط عنه المهر» وأدعت هي أو ورثتها تسمية فكذلك أي 
القول قوله بيمين» وأولى أن أدععى التفويض يعد اليناء ليسقط عنه زائد المسمى» (عند 
معتاديه) أي التفويض» بأن اعتادوه فقط أو كان أغلب عتدهم أو استوى هو والتسميةء فإن 
اعتادوا التسمية فقط أو كانت أغلب عندهم فالقول لها بيمين» فقوله ولو أدعى إلخ شرط 
5 حوابه كما رأيت» وجعله بعضهم مبالغة في قوله في القدر لأنه منه» لكن ولواب 
يذكره بعده» وعلق بقوله فقوله بيمين قوله (في القدر والصفة» ورد) الزوج (المثل) أي 
أعطى صداق المثل» وفي نسخة صوبها ح بالبناء للمفعول والمثل مجرور باللام ونائب 
الفاعل ضمير الزوج أي رد الزوج إلى صداق المثل أي رده الشرع إليه بعد حلفهما أو 
نكولهما ويقضي للحالف على الناكل (في) تنازعهما في (جنسه) بعد بناء أو طلاق أو موت 
(ما لم يكن ذلك) أي مهر المثل (فوق قيمة ما أدعت) فلا تزاد على دعواهاء (أو) ما لم يكن 
(دون دعواه) فلا ينقص عن دعواه» فإذا ادعت أنه تزوجها بعبد صفته كذا وادعى هو أنه 
تروجها بثوب صفته كذا وكان صداق مثلها ثمانين فإن لها ثمانين إلا أن تكون قيمة العبد 
إذا ادعت أنه تزوجها بوسق من بر وادعى أنه تزوجها بوسق من ذرة مثلاء فلها ثمانون في 
المثال المذكور إلا أن تكون قيمة وسق البر سبعين فلا تزاد عليها وتكون قيمة وسق الذرة 
عي فلا تنقص عنها (وثبت النكاح) فيما بعد الاستثناء ثبوتا حسياء أو حكميا كما فى 
الموت والطلاق» أي تثبت بينهما احكامه من إرث وغيره؛ (ولا كلام ل) ذات (سفيهة) 
ذكرا أو أنثى في شيء من أقسام التنازع المتقدمة؛ خالفت الولي أو وافقته» وإنما الكلام 
للولي وهو الذي تنوه عليه اليمين» (ولو أقامت) امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها مرتين 
بالفين مثلا وأنه طلقها بينهماء (بينة) أي جنسهاء فيصدق بالتعدد» (على صداقين فى عقّدين) 
وقعا بزمنين (لزما) أي الصداقان» والمراد نصفهما إن طلقها الآن» وإن لم يطلقها حتى دخل 
بها فصداق ونصفء وفي بعض النسخ قامت بلا همزة» أي قامت بينة لكل منهما عينت زمنا 
غير الذي عينته الأخرى» وصدقت المرأة دعوى الزوج وبينته وكذب هو بينتها الشاهدة 
على عقد آخر في زمن اخر وادعت الطلاق بينهما» (وقدر) من الشرع (طلاق بينهما) أى 
بين العقدين للجمع بين البينتين؛ ولا فرق على النسخة الأولى بين أن ينكر الرجل النكاحين 
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رأسا أوينكر الئاني» وإن لم تدع هى الطلاق بيني ما فهو تكاءيب منها للبينة الثانية 
رو كلفت) مي ربيان أنه) أي الطلاق (بعد البناء) ليتكمل لها السداق الاول» (وإن قال) 
زوج يملك أبوي زوبمته (أصدقتك أباك فقالت) بل اصدفنني (أمي حلفا) معا على ما مر 
وفسخ الدكاحء وهذا من الاختلاف في النوع وقد تقدم .حكمه؛ وإنما افرده بالذكر لينبه 
على أنه ثارة يعتق الاأب وثارة يعتقان وعلى من له الولاء. (وعتق الاب) لا قراره بحريته. 
ونكولهما كحلفهماء وإن نكلت وحلف عتق الأب أيضاء (وإن حلفت دونه عتقا) معاء 
الأب لاقراره والام لحلفهاء (و و لاوهما لها) اجتمعا أو انفردا. سمه لو مات الأب بعد عثلقه 
لاقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لاقرار الزوجة أنه مالكه» والبافي 
للروجة نصفه بالارث ونصفه بالولاء» (و) إن تنازعا (في قبض ما حل) من الصداق» (فقبل 
البناء) الول (قولها) أنها لم تقبضه؛ كما إذا تنازعا في قبض المراجل فقولهاء وقع التنازع 
فيه قبل اليئاء أو بعده» (وبعده) القول (قوله) أنها قبضته (بيمين فيهما) أي فيما إذا كان 
القول لها وفيما إذا كان القول له؛ بناء على أن العرف كشاهد واحد؛ وقيل بلا يمين بناء 
على أنه كشاهدين» قال القاضي (عبد الوهاب) القول قوله بعده (إلا أن يكون الصداق) 
مكتوبا (بكتاب) باق بيدها فالقول لها بلا يمين» وفي خش أنه بيمين» (و) قيده (إسماعيل 
بأن لا يتأخر) القبض (عن البناء عرفا) بأن جرى عرفهم بتقديمه أولا عرف لهم, فإن جرى 
بتأخيره فقولها بيمين؛ وقيده القاضي عياض بأن لايكون بيدها رهن عليه وإلا فقولها 
بيمين» خلافا لسحنون في هذا القيد» وقيد أيضا بأن تكون دعواه بعد البناء أنه دفعه قبله» 
فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها بيمين لأنه أقر بعمارة الذمة وهي لاتبرأ إلا 
بمحققء (و) إن تنازعا (في متاع البيت) أي متاعه الكائن فيه (فللمرأة المعتاد للنساء فقط) 
كالحلى وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوزه الخاص ولم تكن معروفة 
بالفقر لاتملك مثله؛ وإلا فله في الأولى وفي الثانية فيما زاد على المقبوض من صداقهاء 
(بيمين)» ولو ادعت أنه وديعة» (وإلا) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو لهما (فله 
بيمين)» لأن البيت بيته» إلا أن يكون في حوزها الأخص أو يكون لايشبه أن يملكه لفقره 
فيكون لهاء (ولها الغزل) بيمين» إذا تنازعا فيه وهو في البيت» لأنه من فعل النساء غالبا إلا 
أن يكون من الحاكة وأشبه غزله غزلها فيكون له لأنه مشترك» (إلا أن يثبت) الزوج بالبينة 
أو بإقرارها (إن الكتان)؛ بفتح الكاف, (له فشريكان)» هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلهاء 
(وإن نسجت) المرأة بيدها شقة مثلاء بضم الشين وهي ثوب رقيق طويل» وكانت صنعتها 
النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وأدعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له 
(كلفت) هي (بيان أن الغزل لها) واختصت بهاء فإن لم تقم بينة فالشقة له ودفع لها أجرة 
نسجهاء ومقتضى نقل ق أنها تشترك معه فيها بنسبة نسجهاء وأما لو كانت صنعتها النسج 
والغزل معا فالشقة لها دونه» إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان, (وإن أقام الرجل بيئة على 
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شراءما) هو معتاد (لها) كالحلى, 
اشتراه لتمسيف (وقضى له به) 
ورنه أو وهب له فهو 


' شهلات أنه اشتراه من غيرهاء (حلف) مع بينته المذكورة أنه 
؛ فإن شهدت له أنه اشترام 
لقررلة ينين 
لها به (وفي حلفها) قياسا عليه 
شهدت بينتها بشراء ما يعرف لها 
يظهر» وورثة كل من الزوجين 
ومثل الزوجحين في جميع ما 


منها أو أنه اشتراه لنفسه من غيرها أو 
(كالعكس) وهو أنها أقامت بينة على شراء ماله عادة فيقضى 
وعدمه لأن الرجال قوامون على النساء (تأويلان): وأمنا لو 
أو على أنها ورثته أو وهب لها فإنه يكون لها بغير يمين فيما 
بمنزلته في الحلفء ولكن يحلفون على نفي العلم لا على البت؛ 
مر رجل ساكن مع محرمة أو أجنبية وتنازع معها في متاع البيت. 

(فصل» في الوليمة وهي طعام العرس خاصة ولاتقع على غيره إلا بقيد كأن يقال وليمة 
الختان» وفي بعض النسخ اسقاط لفظة فصل» (الوليمة مندوبة) على الزوج في الحضر والسفر 
وتحصل بأي شيء من أنواع الطعام» ووقتها (بعد البناء» على المشهور فإن وقعت قبله لم 
تكن وليمة شرعا ولاتجب فيها الاجابة» ومفاد الدردير والعدوى أن المعتمد كونها بعد البناء 
مندوب ثان» فإن فعلت قبله اجزأت ووجبت الاجابة» وعليه فقول المص بعد البناء المراد به 
وقتها المستحب لا الذي لايجزئ فعلها إلا فيه» وظاهر كلام المص استحبابها ولو ماتت 
الزوجة أو طلقتء (يوما) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة- بضم الهمزة- 
واحدة؛ لا يوما بتمامه» وذكر س عن ابن الصلاح أن فعلها ليلا أفضل لأنها في مقابلة نعمة 
ليلية» (وتجب إجابة من عين) صريحا كادع لي فلانا أو ضمنا كأهل محلة كذا أو أهل العلم 
أو المدرسين وهم محصورونء (وإن) كان المدعو (صائما)» إلا أن يبين للداعي وقت الدعوة 
أنه صائم» ويحصل الاجتماع والافتراق قبل الغروب فلا تجب الاجابة حينئذ وأما من لم يعين 
بأحد الامرين كأدع لي من لقيت أو أهل محلة كذا وهم غير محصورين فلا تجب؛ ومحل 
الوجوب (إن لم يحضر من يتأذى به) المدعو كسفلة؛ بكسر السين وسكون الفاءء أي أراذل 
تزري به مجالستهم والنظر إليهم إذ لا يومن معهم على دين؛ وأما إن كان تأذيه منهم لحظ نفس 
فلا يباح له التخلف» (و) لم يكن هناك (منكر) شرعا (كفرش)» بفتح الفاء وسكون الراءء أي 
افتراش (حر ير) أو استناد إليه» والمراد به المفروش» ويصح أن يقرأ بضمتين جمع فراش بكسر 
الفا يجلس هو أو غيره عليه بحضرته؛ أو استعمال انية ذهب أو فضة؛ أو سماع ما يحرم 
استماعه ولو يمكان آآخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى» وليس منه ستر الجدران بحرير 
حيت لم يستتد إليهاء (وصور) مجسدة لحيوان كامل الاعضاء الظاهر لها ظل منقوشة(على 
كجدا) أي فوق سمته» لا في عرض حائطه لأنه لاظل لهاء ويستثنى من المحرم تصوير لعبة» 
بضم اللام» أي تمثال» بكسر التاء» أي صورة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار 
لتدريبهن على تربية الأولاد ويجوز بيعها وشراؤهاء فتسقط الاجابة مع ما ذكرء (لا مع لعب) 
خفيف (مباح) كدف يلعب به نساء فقط ورجال فقط وكيسير غناء» (ولو) كانت الدعوة (في) 


مر 0 كما وكاس وابيرة (على الأصح)» مقابله رواية ابن وهب لا ينبغى لذي 
بز مها فيه لي (والم يكن ستاك ركتره زتجام) أي مضارعة وإلا بوتقطت ركد 
- ف 0 رورس الاكلين من ينظر إليهم» (و) لم يكن (إغلاق باب دونه) للازدراء به لا 
)0 أي الذين يأتون الولائم بلادعوة نسبة إلى الطفيل رجل كوفي كان يفعل ذلك 
سب إليه كل من فعل فعله؛ فلا يبيح التخلف لأنه لضرورة. تبيه بقى من الأعذار المسقطة 
00 جا بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه» ومرض وتمريض قريب وشدة وحل 
مكار لاحب أو ينزد أو حوفت حلى مال» وان لا يكرت هناك كلب قور لا يدا اتنازى )ار 
في الطعام شبهة كطعام مكاس, أو يخص الأغنياء» أو تكون لقصد المباعاة والفخر» وإن 
اليستقه غيزة» بولا أبجاب الأول إن كان والا قذو ربجم ثم الأقري رتجماء ثم الأقرب ذاراء 

سم اقرع (وفي وجوب أكل المفطر) بما تطيب به نفس الداعي واستحبابه (تردد) للباجي 
لعدم النص؛ واعترضه بعضهم يقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيارء (ولا يدخل)؛ منعاء (غير 
ملعو إلا بإذن)» فيجوز له الدخول مع حرمة مجيئه لكونه غير مدعو وظاهره ولو تابع ذي 
قادر عرف عدم مجيئه وحده؛ (وكره) في الوليمة (نثر اللوز والسكر)» بضم السين وفتح 
الكاف تكهداء أ رمى نا.ذ كر مسفرقاء وكما يكرة وميه يكره اقهانيه إذا الحضرة ريه للدية 
يضم النونء أي لأجل الانتهاب» ولم يأخذ احدهم ما في يد صاحبه وإلا منع؛ (لا الغربال) - 
بكسر الغين- أي الدف وهو المغشي بجلد من جهة واحدة فلا يكره الطبل به في الوليمة» بل 
يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف؛ وأما في غير العرس 
فالمشهور عدم جواز ضربه» وقيل يجوز في كل فرح للمسلمين؛ (ولو) كان الطبل به (لرجل) 
على المشهورء وقال أصبغ يمنع له» (وفي) جواز (الكبر)- بفتح الكاف والباء- وهو طبل 
كبير مدور ومجلد من الجهتين» وقيل هو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخرء وقال 
ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة؛ (والمزهر)- كتير الف رمن 
أعواد تركب وتغشى من جهتين) وهو المعتمد عند دس» ومنعهما كما في ره؛ أقوال» (ثالشها 
يجون في الكبر) دون المزهر فيمنع لأنه أشد لهواء قال (ابن كنانة وتجوز الزمارة)- يتشديد 
الميم- وهي قصبة يغنى فيهاء (والبوق)- بضم الباء وهو الذي ينفخ فيه ويزمر أي يغني أي 
يجوز التزمير أي التغني بهما في النكاح جوازا مستوى الطرفين» وقيل يكرهانء وأما في غير 
النكاح فحرام؛ وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح؛ وظاهر 
المص الاطلاق» مع أن ابن كنانة قيد بما إذا كان التزمير يهما يسيرا وإلا حرم. 

(فصل) في القسم والنشوزء (إنما يجب القسم) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوباء 

(للزوجات) ولو كتابيات أو مختلفات» لا بين المستولدات وبين الإماء» ولا بينهن وبين 
المنكوحات» (فى المبيت)» عند كل واحلة ليلة مع يومهاء ولما كان المقصود من المبيت 
الانس لا المباشرة قال (وإن امتنع الوطء شرعا) أو عادة (أو طبعا)» الأول (كمحرمة ومظاهر 
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لعا لكل بساين ليعلم أنه لاقرق مين أن يكون سب الامنتاع منها أو منه؛ (و) الثاني 
0 2 5-7 كجنماء ومجنرية ظوله ورتفاء مثال لمحذوف كما رأيث؛ وحذف 
0 سماء (لا) يحب القسم (في الوطء) لأنه تابع للمحبة وهي لاقدرة له قيهاء ولا في 
0 3 6؛ وإنما لكل ما بليق بمثلهاء وله إن يوسع على من شاء زيادة على ذلك؛ ثم 
اسخنى سقطما أو منصلا مى محذوف أي لا يجب القسم في الوطء في مائر أحواله (إلا 
لا ضرار) أي قصدء حصل بالفعل أم لا. فيجب القسم فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي 
-- وان لم بسنويا فيه. (ككفه) عنها بعد ميله لنجماع (لسوفر) أي لحم (لذته ل) زوجة 
(أحرى)» ولايحرم عليه كفه عن زوجته لحوفر لذته لسريتهء وإن اشتكت الزوجة قلة الوطء 
فضى لها ليلة من أربع لأن له أن يتروج أربعاء وقيل بليلة من ثلاث أخذا من قوله تعالى للذكر 
ملل حظ الأنثيين؛ وقضى عمر بمرة في الطهر لأنه يحبلهاء وإن اشتكى هو قلته قضى عليها بما 
قدرث عليه على الصحيح. (وعلى ولي) الزوج (المجنون إطافته) على زوجته أو زوجاته» كما 
يحب عليه نففتهن و كسوتهن لانه من الأمور البدنية التي يتولى استيفاوها له» وإنما لم تجحب 
على ولي الصبي لانه لما كان إذا دعته للدخول لاتجاب لم يكن لها عليه حق في المبيت» 
ومفاد ره أنه كالمجنون لأن القسم للاستيناس وهو حاصل به لاسيما المراهق لحصول التلذذ 
لها به وإن كان غير نام؛ (وعلى المريض) الاطافة بنفسه عليهن, (إلآ أن لايستطيع) الطواف 
لشدة مرضه. (فعند من شاء) الاقامة عندها أقام لرفقها به في تمريضه؛ لا لميله لها فتمنع الإقامة 
عندهاء ثم إن صح ابتدأ القسمء (وفات) القسم (إن ظلم فيه)؛ فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما 
مكث عند ضرتهاء وأحرى أن لم يظلم كما لو سافر بواحدة أو بات في المسجدء لأن القصد 
من القسم رفع الضرر الحاصل وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمنه» (ك)ما يفوت في 
(خدمة معتق بعضه يابق) في مدة السيد, ولو استخدمه أحد في تلك المدة رجع عليه السيد؛ 
ومثله المشترك يخدم بعض ساداته مدة ثم يابق فإذا وجد فليس لشريكه المطالبة بما ظلم من 
الخدمة: فإن لم يابق بل خدم بعضهم مدة أزيد من مدته لم يفت بل يعوضء (وندب الابتداء) 
في القسم (باليل) لأنه وقت الايواء أي الانضمام للزوجات: إلا أن يقدم من سفر فيخير في 
التزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على 
المعتمد؛ وإتما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومهاء (و) ندب (المبيت عند) الزوجة 
(الواحدة) إن لم يكن محلها محل سوء يخاف عليها فيه من لص أو سبع ولم تلحقها بعدمه 
وحشة بأن يكون عندها ثبات بحيث لايخشى عليها في بياتها وحدها ولم يقصد الاضرارء 
وإلا وجب» (و) الزوجة (الأمة) المسلمة (كالحرة) في وجوب القسم في المبيت على 
المشهورء خلافا لمن قال لاحرة يومان وللأمة يوم» وصرح المص بهذا للرد عليه وإن علم من 
قوله للزوجات؛ (وقضى) على الزوج (للبكر) إذا تزوجها على غيرها (بسبع) من الليالي 
متوالية يخصها بها ولا يقضي لها بها على المشهور إن لم يكن عنده غيرها. تنبيه اختار 


اللاضم أزى لك . 2 1 5 
: يي أنه لايصدر 2 ي تلك السبم (صملاة ولا لقضاء حوائجه لأن على المرأة في خروجحه 


وصما أي عبياء وصحح في الشامل خلافه؛ (و) قضى (للثيب) كذلك (بثلاث)» وهو مخير 
0 ذلك في البداءة بايهن أحبء فلو زفت له أمر أتان في ليلة فهل يقرع أو يخير في البداءة 
بابهما شاء؟ واستظهر ابن عرفة تقديم من سبقت بالدعاء للبناء» وإلا فسابقة العقد, وإلا أقرع؛ 
(و لا قضاء) للقديمة بمثل ما قضى به للجديدة» (ولا تجاب) الثيب (لسبع) إن طلبتهاء كما لا 
تجاب البكر لأكثر منهاء فلو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل؛ (ولا يدخل) منعا (على 
ضرتها) أي ذات النوبة (في يومها) بغير إذنهاء والمراد به مطلق الزمن الصادق باليوم والليلة» 
(إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز مطلقاء خلافا لمن خص الجواز بالنهار 
والمذهب جوازه ولو امكنته الاستئابة» خلافا لمن قال لايدخل لحاجة إلا إذا تعذرت 
الاستنابة» ولا يقيم عند من دخل عليها لحاجة إلا لعذر لابد منه كاقتضاء دين منهاء (وجاز) 
للزوج (الاثرة)- بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما- أي التفضيل لأحدى الضرئين 
(عليها) أي على الضرة الأخرى (برضاها) أي برضى الموثر عليها (بشئ) يعطيه لهاء (أولا) 
بأن رضيت مجاناء (ك)جواز (إعطائها) أي الأثرة (على إمساكها) في عصمته: بأن خيرها بين 
الطلاق وقبول الايثار فرضيت به خوف الطلاق» فقد حكى في التوضيح في جواز ذلك 
وعدمه قولين» فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هناء وهذا الحل أولى عند بن من جعل 
الضمير الأول للمرأة وعليه فيحتمل أن يكون فاعلا أو مفعولاء (و) جاز للزوج أو الضرة (شراء 
يومها منها)؛ وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى» وتسمية هذا 
شراء مجازء إذ هو اسقاط حقء لأن المبيع لابد أن يكون متمولاء والمراد باليوم الزمن اليسير 
لا الكثير» وأولى شراء النوبة على الدوام خلافا لد القائل بجواز شراء النوبة على الدوام» 
ولايتكرر هذا مع قوله وجاز الأثرة إلخ» لأنهما في هذا دخلا على الشراء وفيما قبله لم يدخلا 
عليه» (و) جاز في يومها (وطء ضرتها بإذنهاء و) جاز (السلام) عليها والسؤال عن حالها 
(بالباب) من غير دخولء (و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتهاء وهل يجوز وطء من بات 
عندها وهو ما اعتمده عج واستظهره ره؛ أو لايجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما عند 
غير عجء (إن أغلقت بابها دونه؛ و) الحال أنه (لم يقدر) على أن (يبيت)» فحذف أن ورفع 
الفعل لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله بناء على من أجاز ذلك» (بحجرتها) 
لمانع برد أو غيره» فإن قدر لم يذهب لضرتهاء ظاهره ظالمة كانت أو مظلومةء وهو كذلك 
على المعتمد» (و) جاز (برضاهن) جمعهن بمنازل من دار» وبرضاهما (جمعهما بمنزلين) 
تَقَلي: (من دار) واحدة, لا بمنزل واحد ولو مع الرضى قاله في توضيحه» والصحيح جوازه 
مع الرضى» كما أن الصحيح أن له جبرهن أو جبرهما على منازل أو منزلين من دارء قاله سيدي 
أحمد باباء ومفاد ره إنما للمص صحيح» و( جاز برضاهن (استدعاوهن لمحله) المختص 
به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه» والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه 
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الصلاة والسلاىئ 0001 
ا 0 شرج (الزنادة) ني القسم (على يوم وليلة): وكذا يجوز برضاهن 
9 أن لم يرضيا) في المسائل الثلاث؛ إلا أن تكون كل منهن فى الثالثة بمكات 
وصول إليه في يوم وليلة» : 00 20 0 0 
لايجوز ما ذكر عند عدم ١ ١‏ 223 نم عطف على الممنوع ناظرا لجانب المعنى؛ والتقدير 
تحور و عار ا 7 0 (دخول حمام كا وار رضيتا ذاو كانتا 
وشب من الجواز إذا ارس - بحسر الظاء للاطلاع على العورة خلافا لما يفيده عق 
2 3 0 راو الما كالزوجات» بخلااف دخوله مع واحدة فيجوز (و) لا 
0 أي فراش) - بكسر الفاء- واحد بوطء اتفاقاء بل (ولو بلاوطع) لما فيه من شدة 
00-0 خلافا لابن الماجشون القائل بكراهته؛ تبيه يكره له أن يطا زوجته أو أمته ومعه فى 
بست أحد كير أو صغير يفظن أو نام وقبل ينع وإن كان في إخراجه مشقة لكون لي 
إلا مسكن واحد فليجعل بينه وبينه حائلا ويتحفظ من الصوت فى ذلك» وكره له التحدث 
00 ويكره مثل ذلك لهاء (وفي منع) جمع (الأمتين) بملك في فراش بلا وطء 
نا صل الغيرة» (وكراهته) نظرا لضعف غيرتهماء (قولان)» وأما مع الوطء فيمنع اتفاقاء 
(وإن وهبت) ضرة (نوبتها من ضرة)» فهو (له المنع) أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض 
في الواهبة» فقوله له المنع خبر مبتدأ محذوف كما رأيتء قاله العدوى؛ ولح أنه رأى في 
نسخة فله بالفاء وهي واضحة:؛ والظاهر أن له رد الشراء للعلة المذكورة قاله بن» (لا لها) أي 
ليس المنع للموهوية إذا رضى الزوجء (وتختص) الموهوبة بما وهب لها حيث رضى الزوج؛ 
وليس له جعلها لغيرهاء (بخلاف) هبتها نوبتها (منه) أي من الزوج؛ فلا يختص بها بحيث 
يجعلها لمن شاءء بل تقدر الواهبة كالعدم, فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث» وهكذاء وفي قوله 
بخلاف منه حذف المضاف إليه وايقاء المضاف على حاله -كما رأيت- من غير شرطه 
الغالب» جريا على غير الغالب» (ولها) أي للواهبة (الرجحوع) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما 
يلحقها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء» وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة» (وإن سافر) 
الزوج أي أراد السفر (اختار) من زوجاته من تصلح لسفره لخفتها وقلة عيالها لا لميله لها؛ 
(إلاافى) سفر (الحج والغزو فيقرع) لأن المشاحة تعظم في سفر القربات» (وتؤولت بالاختيار 
مطلقا) فى حج وغزو وغيرهماء وهو اختيار ابن القاسم» وتؤولت بالقرعة مطلقاء وبها في 
الغزو ذقط لأن الرغبة تشتد فيه لرجاء فضل الشهادة» ومن اختارها أو تعينت بالقرعة جبرت 
عليه إن ل يكق عليه أووكول يعرة علبها! وين ابت لخر عدن سعطت تفقتها» (ووعظ) 
لو أى ذكر بما يلين القلب من ثواب وعقاب يترتبان على طاعته ومخالفته» (من نشرت) 
أى خرجحت عن طاعته بمنع استمتاع أو خروج بلا إذن ولم يقدر على ردهاء أو تركت حقوق 
الله تعالى كالغسل والصلاة» (ثم) إن لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام 
معها فى فراش» وغاية الأولى منه شهر ولايبلغ به اربعة اشهر؛ (ثم) إن لم يفد الهجر (ضربها) 
كر 0 روي لا فراع فلاكرو ولو غلم انها وأدره الهور إلا به» فإن وقع كان ضررا 


بعيد يتعدذر 
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0-0 تكسهأء ولمحشي ره عن ابن سلمون والمتيطية ما يخالف هذاء (إن ظن إفادته) أي 

ش ل إذاية شديدة والوسيلة إذا لم يظن حصول مقصدها لاتشرع؛ وقبل قوله 

0 وز ابالتسنية للمراتت الثلاث لا "بالدنية لإسقاط النفقة كما للقرطيى» المدوى وظاهر 

اك ار ةوقال بعضن الشراخ يقل قولها إن لع يكن الزوج معروفا بالمتلاج: والفراد 

0 لجال وعدم الدينية بذلك؛ فإن عرف به قبل قوله» (وبتعديه) أي الزوج بضررها 

بر (زحره الحاكم) بابستهاده بوعظ ثم ضرب على نحو ما تقدم إذا رقعت إليه وانختارت 
ع2 هد 0 1 : 

0 طريقة» والطريقة الأخرى يعظه فإن لم يفد أمرها بهجره, فإن لم يفد ضريه» فإن 
م ينبت تعديه وعظه فقطء وإن ثبت تعدي كل منهما على صاحبه وعظهما ثم ضربهما 
باحتهاده» فإن لم يثبت فالوعظ فقط» (وسكنهما) أي الزوجين الحاكم (بين قوم صالحين)» 
وهم من تقبل شهادتهم إن أشكل الأمر» بأن أدعى كل منهما الضرر وتكررت شكواه وعجز 
عن إثياته كما لآين الهتدي وبه بحل الش».وهذا فيما إذا تكررت شكواها فقط وغجرت عن 
إثبات دعواها ضرره كما لابن سهل وبه حل تت» وحله عج بهماء (إن لم تكن) السكنى ابتداء 
(بينهم)» فإن كانت يينهم أو صاهم على النظر في حالهما ليعلم الظالم منهماء ثم عطف على 
مقدر تقديره فإن اتضح الحال فعل ما تقدم» (وإن اشكل) الأمر أي استمر على إشكاله بعد 
التسكين» (بعث) الحاكم أو من يقوم مقامه (حكمين وإن لم يدخل) الزوج (بها)» فقد 
يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان قبل الدخول» (من أهلهما) أي حكما من أهله 
وحكما من أهلها لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال ونفوس الزوجين اسكن إليهما فيبرزان 
لهما ما في ضمائرهماء (إن أمكن) كونهما من أهلهما وجوباء وقيل شرط كمالء وإن لم 
يوجد إلا واحد من أهل أحدهما فهل يتعين كونهما أجنبيين وهو ظاهر المصء أو يكفي جعل 
أحنبي معه؟ قولان» (وندب كونهما جارين)» ويتأكد في الأجنبيين أن بعثا مع عدم امكان 
الأهل لأن الجوار يوجب مزيد علم بحالهما والاجنبي أحوج إلى ذلك» ثم شرع في ذكر 
شروط الحكمين بذكر اضدادها فقال: (وبطل حكم غير العدل) من صبي ومجنون وفاسق 
إذ يشترط في الحكم أن يكون عدلاء (و) حكم (سفيه) وهو من يبذر ماله في الشهوات ولو 
مباحة على المذهب» وقيل في المحرمة فقط2 إذ يشترط فيه الرشد» (و) حكم (امرأة) إذ 
يشترط فيه الذكورة؛ (و) حكم (غير فقيه بذلك) أي بإحكام النشوز ولو كان فقيها بغيرهاء إذ 
كل من ولي أمرا من أمور المسلمين تشترط فيه معرفة أحكامهه إلا أن يشاور العلماء فيحكم 
بما أشاروا عليه به» (ونفذ) بل وجاز ابتداء (طلاقهما)أي الحكمين المعهود شرعا وهو 
الواحدة» فالاضافة للعهد؛ ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بان كان بلاعوض»؛ (وإن لم يرض 
الزوجان) به بعد إيقاعه (و) إن لم يرض (الحاكم)» وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم؛ 
بل (ولو كانا) مقامين (من جهتهما) أي الزوجين» لأن طريقهما الحكم على المشهور لا 
الوكالة ولا الشهادة» ثم عطف على فاعل نفذ قوله (لا) ينفذ (أكثر من واحدة أوقعا)؛ نعت 
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حي عائدم أى أوقعاه لأنه خا : 1 : 
ِ- رج عن الاصلا- الذى بعنا الب فلاء 5 
الواحدة زإة اله فى المدو 1 6 يي نا إليى زوج ردف (وتلزم) 


00 1 و قعاه, ونبه بهذا على مشالفة من يقول لا يلرم هي . 
ع 00 0 الزوجة (التطليق) بواحدة بائنة. 59 هنا قوله 0 يطاق 00 
3 0 7 ور شرعا كهجرها أو ضربها بلا موجب وسبها وسب أبويهاء 
ويؤدب على ذلك؛ وكقطع الكل 5 ل 0 ٠‏ 

ا ور للخ حلام عنها وتولية وبحهه عنها في الفراش. لا منعها من خدام 
9 5200 لاسر وثروج عليهاء فمتى شهدت بينة باصل الضرر فلها التطلليق» (ولو 
-0 بينة بتكرره) منه» وقيل لابد من الشهادة بتكرره واستظهرء قال التسولي قوله ولو 
لح 1 يعول عليه بل لا بد من التكرار حيث كان عفياء: ولذا قال يععيوو اهز عا حارف 

الصفة أي ولها التطليق بالضرر البي: شرب فاحد تشهد إلخ» ابن عبد الصادق 

5 لبيين كضرم حش ولو لم هد إلخ. ابن عم 
والشججبا كيف تطلقنفستها يمرة واحذة من تتحويل وجح او قطم كلام او مثشاتة إذ لا تخلر 

1 الأزواج؛ (وعليهما) أي الحكمين في ابتداء الأمر وجوبا (الاصلاح) بين الزوجين بكل 

وجه امكن» (فإن تعذر) الاصلاح نظراء (فإن اساء الزوج) عليها (طلقا) عليه بلا خلع أي بلا 

مال يأخذانه له منها لظلمه» (وبالعكس) بأن كانت الاساءة منها فقط (التمناه) أي جعلاه أمينا 
(عليها) بالعدل أي على عيبهاء وأذ ناله في تأديبها وأمراه بالصبر وحسن العشرة إن أراد البقاء 
وراياه صالحا بأن علما أنه لا يتجاوز فيها الحق» (أو خالعا له إن أحب) الفراق أو علما أنها 
لاتستقيم معه» (بنظرهما) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق» هذا إن استوت مصلحة 
البقاء والخلع» وإلا تعين ما فيه المصلحة؛ (وإن اساءا معا) أي حصلت الاساءة من كل ولو 
غلبت من أحدهماء وجعل الأمير هذا في الاستواء وإلا اعتبر الزائد» (فهل يتعين الطلاق 

بلاخلع)» والتعيين منصب على قوله بلا خلع أي إذا أوقعا الطلاق تعين أن يكون بلا خلع؛ 
(أولهما) أي عليهما (إن يخالعا بالنظر) على شيء يسير منها؟ (وعليه الأكثر)» ولشب أن هذا 
راجع للتأويل الأول» فكان على المص تقديمه على قوله أولهماء (تأويلان» وأتيا الحاكم) 
وجويا (فاخبراه) بما حكما به» (ونفذ) بالتشديد أي امضى وجوبا (حكمهما) ليرتفع بذلك 
الخلاف» لأن حكمه يرفع الخلاف اتفاقاء وحكمهما مختلف فيه هل يرفعه» فهذه ثمرة 
تنفيذه» مع أن حكمهما يمضي وإن لم يرضه الحاكم على المشهورء (وللزوجين إقامة) حكم 
(واحد)» من غير رفع للحاكم؛ (على الصفة) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك؛ 
ويفعل ما تقدم إن الحكمين يفعلانه» (وفي) جواز إقامة (الوليين) حكما واحدا إذا كان 
الزوجحان عجوزين وقامت الزوجة بالضرر إذ لو رضيت لسقط مقال وليها ولو أبا إذ لاحجر 
فى لوازم العصمة (و) في جوار إقامة (الحاكم) حكما واحداء فالواو بمعنى أو ومنع ذلك 
(تردد)؛ والأظهر الأول كما في دس» ومحله إذا كان أجنبيا أو قريبا لهما على السواء؛ وأما إن 
كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقاء (ولهما) أي للزوجين أو لأحدهما (أن أقاماهما) أي 
أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم (الاقلاع) أي الرجوع عن تحكيمهماء (نا لم يسترعيا 
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لكام 0 1 
0 كن حالهما بأن بقى عليهما شىء من حقيقة أمرهماء (ويعز مان على الحكمى) 
ب 9 ناك 0 1 3 1 | 
لظا 3؛ بأ لم يحصلا معا أوحصل أحدهما دون الآخرء وإلا فلا ولو رضيا بالبقاء وفافا 
١|‏ 505 1 1 1 أ 5 
0 أموازية» ابن يونس إذا رضيا معا بالبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهماء ومفاد بعض الشراح 
7 ده قاله العدوى, (وإن طلقا) أي اتفقا على الطلاق (واختلفا فى المال) فأثبته أحدهما 
وثفاه الآخرء (فإن لى تك ا 8 ا 0 
0 7 (فإن لم تلتزمه) المرأة (فلا طلاق) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان؛ وإن 
وئع وبانت منه وإن اختلفا في الطلاق لم يقع؛ وإن اختلفا في قدر المال أو صفته أو 
خنسه وجب لع المثل» ما لم يزد على دعواهما وإلا رجع لقول القائل بالأكثر» وما لم ينقص 
عن دعوى اقلهما وإلا رحع للأقل. 


(باب) وفي بعض النسخ فصل في الكلام على الخلع؛ بضم الخاء» وما يتعلق به من الاحكام» 
وهو لغة النزع, وشرعا أشار له بقوله: (جاز الخلع) دون كراهة» خلافا لمن قال أنه مكروهء 
(وهو الطلاق بعوض».» هذا هو الأصل فيه؛ وقد يكون بلاعوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي 
وهو مكروه؛ وسمي خلعا لأن كلا من الزوجين لباس للآخر في المعنى» قال تعالى: إإهن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن] فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد بمفارقة الآخر نزع لباسه؛ ثم عطف على 
مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حال كونه بحاكم (وبلاحاكم)»؛ وأتى بهذا دفعا لما يتوهم 
أن الطلاق لما كان على عوض كان مظنة للجور فلا يفعله إلا الحاكم؛ (وبعوض من غيرها)» 
الحق أنه معطوف على بعوض بتقدير الصفة والواو بمعنى أو» والتقدير وهو الطلاق بعوض 
منها أو بعوض من غيرهاء ويكون من تمام التعريف, (إن تأهل) الدافع زوجة كان أو غيرها 
للتزام المال بأن كان غير محجور عليه» وظاهره كظاهرها ولو قصد الأحنبي إضرار المرأة 
باسقاط النفقة في العدة» ابن عبد السلام ينبغي أن لا يختلف في منعه, وفي انتفاع المطلق به 
بعد الوقوع نظرء ابن عرفة ينبغي رده كشراء دين العدو» ويجري مثل هذا فيمن دفع العورض 
ليتزوجهاء (لا من صغيرة وسفيهة) ذات ولي أو مهملة» (و) لا من شخص (ذي رق) ولو 
بشائبة بغير إذن الولي أو السيدء (ورد المال) في المسائل الثلاث لكون دافعه ليس أهلا 
للتبرع؛ والرد ظاهر في ذات الرق التي ينتزع مالهاء وأما المدبرة وأم الولد إذا كان ذلك في 
مرض السيد فإنه يوقف فإن مات فلا يرد وإن صح ردء كما يرد خلع المكاتبة بالكثير ويوقف 
اليسير فإن عجزت بطل وإن أدت صححء كما يصح من المعتقة للأجل إن قرب الأجل لا إن 
بعدء (وبانت) ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق» فإن قاله ورد 
المال لم يقع طلاق» بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه 

من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمهاء (وجاز) الخلع رمن الأب) ووصيه المجبر 
والسيد» فلو قال من المجبر لكان أشمل» (عن المجبرة) ولو بجميع مهرها بغير إذنها والمراد 
من لو تأيمت لكان له جبرهاء (بخلاف الوصي) غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير 
إذنهاء وأما بأذنها فيجوز في البكر كما في المدونة» وفي الثيب السفيهة روايتان والقياس 
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ل مو ١‏ 
-- (: في» جواز (خلع الاب عن السفيهة) غير المجبرة ومنعه وهو الراجححء وعليه فيرد لها 
37 ما لها يربع على الاب ويعلى الزاجي: (حلانا) جل ذا كان يقر نيا سن الها وان 
بر ضاها أو من مال الاب فجائز قطعاء لكن استشكل اللقاني والعدوى الجواز في الأول بأن 
رضى ال سفيهة لا عبرة به» (و) حاز الخلع (بالغرر كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في 
مر انفش الحمل فلا شيء له وبانت مع عدم الجواز في الأول (وغير موصوف) 
كك خرضرن و خبوات وثموة لم يبد صلاحها وعيد ان وبع قارى (وله الوسط) من بحس ما 
كالعتة يه نتدكسا إذ جالعتم واقة لم اتعيفها كر بولا صر فزرمها وسيطى لامها يكالمويد 
الناس» (و) على (نفقة حمل إن كان) بها حمل أي على تقدير إن يظهر بها حمل؛ فإن أعسرت 
افق عليها ويرجع به أن ايسرت» هذا رقوله كجنين من الغرر الذي لايقدر على رفعه؛ وقوله 
غير موصوف من الغرر الذي يقدر على رفعه» فأشار بتعدد الأمثلة إلى أنه لافرق بين الغررين 
على المذهب, (و) جاز الخلع (باسقاط حضانتها) للأب فتنتقل له ولو كان هناك من يستحقها 
غيره قبله على المشهورء لكن الذي به العمل انتقالها لمن يليهاء وعلى الأول لو مات الأب 
فهل تعود للأم وهو الظاهرء أو تنتقل لمن بعدها لإسقاط الأم حقهاء ولو ماتت الأم أو تلبست 
بمانع فهل تعود لمن بعدها قياسا على من اسقط حقه في وقف لأجنبي ثم مات هو فيعود لمن 
بعده ممن رتبه الواقف» أو تستمر للأب نظرا إلى أنها ثبتت له بوجه جائز» ومحل كلام المص 
حيث لاضرر على الصبي وإلا فلا يجوز باتفاق ويترك عند أمه؛ (و) جاز الخلع (مع البيع) فيما 
يجوز بيعه وتبين ولو اعطاها أكثر مما دفعت له» وقيل يكون إذا رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى» 
(وردت) المرأة (ل)أي لأجل (كاباق العبد) الذي خالعت به زوجها على أن تأخذ منه عشرة 
مئلاء وأدخلت الكاف كل وصف يوجب منع البيع كشراد البعير وعدم طيب الثمرة؛ (معه) 
أي مع ردها المبيع من يدها إلى يده فضمير معه يعود على المبيع المفهوم من البيع وهو 
العشرة لأنها مبيعة من الزوج لها بنصف الابق» (نصفه) مفعول ردت أي ترد من يد زوجها 
لنفسها نصف العبد ويملك نصفه الآخر بالخلع فيصير مشتركا بينهما وبانت» ولو قال المص 
وردت لكاباق العبد بيع نصفه لكان أوضحء وإنما يكون نصف العبد مبيعا إذا عينت ذلك أو 
دفعته فى مقابلة العشرة والعصمة معاء لأن القاعدة في ذلك حيث لم يعين ما في مقابلة المعلوم 
اذاه سف وللسحهول الصف وأنالو عي اللو قرام ليخ نف لس 
: أي بأجل م- إذا خالعته به فتذفعه 
(وعجل) للزوج المال تي : 000 تأويلا لايساوي الأول لأن 
اعتبارا للمعلوم وإلغاء للمجهول؛ (وتووات) 0 وي ذول» 0 
قاعدته في مثله ضعف الثاني» (ب)أي على تعجيل (قيمته) كقيمة ا في 9 الفاسد؛ فإن 
كان المخالع به عرضا قوم بعين حالة؛ وإن كان عينا قومت بعرض حالء فالباء بمعنى على 
والكلام على حذف مضاف كما رأيت» (وردت)» بضم الراء» من يد الزوج» ويلزمها بدلهاء 
(دراهم رديئة) خالعت بها ثم ظهرت رداءتها ولو وقع الخلع على عينها لأنها لاتتعين» (إلا 
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ار ط) متها حقيقة كخذها وهي زيوف أولا رجوع لك على؛ أو حكما كخذها من غير 
١و‏ كل وويزيوت ان ولو قال المص ورد مخالع به ردئ لشمل غير الدراهم 
0 سحة كعبد) من كل مقوم خالعته به معيناء (استحق) من يده بملك أو حرية؛ وتعتبر 
0 لخلع» فإن كان غير معين ردت:مئله كالمتلى مطلقاء وموضوع المض أنهما 
الها" انه ملك الغير أو تعلمه هي فقط وهو غير معين» (و) رد (الخرام كتخمر) وخنزير مما 
ا : م وخنزير 
0 مة؛ (ومغصوب) ومسروق مما حرمته لعارض؛ (وإن) كان الحرام (بعضا) من 
لع به ويرد المغصوب لربه وتراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح (ولاضيء له) 
“لى الزوجة في مقابلة الحرام كلا أو بعضاء حيث كان عالما به علمت هي أم لاء وتبين إلا في 
فوله لها إن أعطيتتي.هذا- وآشار للحر وهو يعلم جريته- فأنت طالق فاعطنه له فالطلاق 
ر حعي» م شبه بالحرام في الرد ولاشيء لهء ولم يعطفه تنبيها على أن الحرمة فى المشبه ليست 
باتفاق بخلاف المشبه به فقال: (كتاخيرها دينا) لها حالا (عليه) على أن يطلقهاء فيرد التأخير 
لأنه سلف جر نفعا لها وهو العصمة ويانت ولاشيء له عليها وتأخذ منه الدين حالاء ومثله 
سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليهاء (و) كمخالعتها على (خروجها من مسكنها) الذي 
طلقها فيه فإنه يردء بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه وبانت منه ولاشىء 
عليها للزوج؛ اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن عدتها من مالها فيجوز» (و) 
كمخالعتها على (تعجيله لها ما) أي دينا عليه (لا يجب عليها قبوله) قبل أجله بأن كان طعاما 
أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله؛ لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة» 
(وهل كذلك) يمنع ويرد الدين إلى أجله وتبين (إن وجب) عليها قبوله قبل أجله كالعين مطلقا 
والعرض والطعام من قرض لأن من عجل ما أحل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في 
العدة وانتفع بدفع سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند 
الأجل فيودى إلى ذلكء (أولا) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله» ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن 
تلاق واعطو (تأويلان) أرجححهما الثاني» لأنما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل 
العلم» ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله» وكذلك إسقاط نفقة العدة 
إذ لو طلقها بلفظ الخلع سقطت عنه» (وبانت) من خالعها زوجها حيث وقع بعوض اتفاقاء بل 
(ولو) وقع (بلا عوض) إن (نص عليه) أي على لفظ الخلع ونحوه من صلح وفداء ومباراة» 
فالمص سقط منه أداة الشرط» وقرره بعضهم بأن باء بلا عوض للملابسة متعلق بنص أي 
وبانت المختلعة إذا لم ينص على الخلع بل ولو نص على الخلع حال كونه متلبسا بلا عرض» 
كما لو قال لها خالعتك فإنه نص على الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن على 
المشهورء خلافا لمن جعله رجعيا إذ لا بينونة عنده إلا بعوض؛ ثم عطف على قوله بلا عوض 
قوله: (أو) أي ولو نص (على الرجعة) بأن أعطته شيئا على طلقة رجعية فتبين على المشهور؛ 
لأن ذلك حكم الطلاق بعوض فلا ينتقل عنه بالشرط» وقيل رجعية وبه أخذ سحنون عملا 
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بالشرطء ومينى الخللاف هل كون الطلاق في الخخلع بائنا شرع أو حق للزو جين فيكون للزوج 
أن يقبل العوض على أن يوفع طلقة ويقى حقه في الرحعة أو على أن يسقط حقه في ال جعة 
فتكون الطلقة بائنة؛ وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة؛ (كاعطاء مال) لزوجها (في 
العدة) من طلاقها الررجمي (على نفيها) أي الرحعة أي على أن لاير تجع أو على أن لا رجعة 
فقبل دلك فنبين أي نقع عليه طثقة أخرى بائنة على المشهورء وقال ابن وهب ينقلب الطلاق 
الأول بائنا بلا طلقة أحرى. وقال أشهب له الرجعة إن رد ما أخذ. فجعل ابن عرفة وابن يونس 
الخلاف في الصورئيس وجعله ابن رشد في الأولى فقطء وأما في الثائية فخ بعانية اثفاقاء 
(كبيعها) أي بيع الزوج لزوجته. في مجاعة أم لاء (أوتزويجها) أي تزويجه إياها لشخص» 
فتبين منه وينكل نكالا شديداء ولا يمكن من تزويجها ولا من تزوبج غيرها حتى تعرف توبته 
وصلاحه مخافة أن يبيعها أو يزوجها ثانياء إلا ان يدعي الهزل ويحلف عليه فلا شيء عليه؛ 
(والمختار نفى اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج؛ هذا ضعيف» 
والمذهب الأول؛ (و) بانت بكل (طلاق حكم به) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أوقعته 
الزوجة أو الحاكم؛ وأما إذا حكم بصحته أو لزومه فإنه يبقى على ما كان عليه من بائن أو 
رجعيء (إلا) إذا حكم به (لايلاء أو عسر بنفقة) فرجعي كما يأتي في باب كلء ولو قال وعدم 
نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه 
وقدم في العدة فله رجعتهاء وكذا إذا تشاجرت معه على شيء فرفعته لقاض فطلقها الزوج 
لشكايتها له. ولما أنهى الكلام على أسباب البينونة أخرج منها قوله (لا إن شرط نفي الرجعة) 
أي لا إن طلق طلاقا رجعيا وشرط نفي الرجعة (بلا عوض)» فلا يعتبر شرطه وهو رجعي» 
وشرط مبني للمفعول ليشمل شرطه وشرطهاء (أوطلق) زوجته واعطاها شيئا فرجعية؛ كمن 
طلق واعطاها المتعة» (أوصالح) أمرأته بأن قال صالحتك ولك عشرة جهلا منه وظنا أنه وجه 
الصلح؛ (وأعطى) المصالح عليه فهو رجعي لعدم العوض منهاء وقيل بائن» للفظ الصلح؛ 
(وهل) هو رجعي (مطلقا) قصد بالصلح خلعا أم لاء (أو) رجعي (إلا أن يقصد) به (الخلع) 
فبائن» (تأويلان) فيمن صالح وأعطى كما هو ظاهر المص»؛ ونقل في توضيحه عن عبد الحق 
أنه الحق» والذي يدل عليه كلام ابن عرفة أنهما فيمن طلق وأعطى؛ (وموجبه)؛ بكسر الجيم» 
أي طلاق الخلع أي موقعه ومثبته (زوج) أو وكيله» (مكلف)» لاصبي ومجنون (ولو) كان 
الزوج المكلف (سفيها)؛ لأن له أن يطلق بغير عوضء فبه أولى» فإن خالع بدون خلع المثل 
كمل له؛ وقيل لايكمل له ويمضي ما فعل» قال ح فيجب صرف الخلاف الذي نقله عن ابن 
شاس في طلاق السفيه لهذا لا لارتفاع طلاقه ولايبرا المختلع بتسليم المال إليه بل لوليه كما 
في التوضيح؛ ونقل عن ابن عرفة براءته بتسليمه إليه واستظهره عج (أو) موجبه (ولي صغير) 
او مجنون أي صدور طلاق من ولي صغير سواء كان الولي (أبا أو سيدا أو غيرهما) كوصي 
وحاكم ومقدمه إذا كان الخلع ممن ذكر على وجه النظر» ولا يجوز عند مالك وابن القاسم 
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بالشرط» ومبنى الخلاف هل كون الطلاق في الخلع بائنا شرع أو حق للزوجين فيكون لنزو ب 
أن يقبا العدم م ديه ا ل ل 
ارس تعض على أن يوقع طلقة ويبقى حقه في الرجعة أو على أن يسقط حقه في الرجعة 
0 الطلقة بائنة» وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة» (كاعطاء مال) لزوجها (في 
المدة) من طلاقها الوي رضن فيها) أى التعمة أى غلى أن لاير تجع او على أن لا وبي 
قبل ذلك فتبين أي تقع عليه طلقة أخرى بائنة على المشهورء وقال ابن وهب ينقلب الطلاق 
ألاول بائنا بلا طلقة أخرىء وقال أشهب له الرجعة إن رد ما أخذء فجعل ابن عرفة واين يونس 
الخلاف في الصورتين وجعله ابن رشد في الأولى فقطء وأما في الثانية فخ بغانية اتفاقاء 
: بيعها) أي بيع الزوج لزوجته؛ في مجاعة أم لاء (أوترويجها) أي تزويجه إياها لشخص» 
فتبين منه وينكل نكالا شديداء ولا يمكن من تزويجها ولا من تزويج غيرها حتى تعرف توبته 
وصلاحه مخافة أن يبيعها أو يزوجها ثانياء إلا أن يدعي الهزل ويحلف عليه فلا شيء عليه 
(والمختار نفى اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج؛ هذا ضعيف» 
والمذهب الأولء (و) بانت بكل (طلاق حكم به) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أوقعته 
الزوجة أو الحاكمء وأما إذا حكم بصحته أو لزومه فإنه يبقى على ما كان عليه من بائن أو 
رجعي» (إلا) إذا حكم به (لايلاء أو عسر بنفقة) فرجعي كما يأتي في باب كل» ولو قال وعدم 
وقدم في العدة فله رجعتهاء وكذا إذا تشاجرت معه على شيء فرفعته لقاض فطلقها الزوج 
لشكايتها له. ولما أنهى الكلام على أسباب البينونة أخرج منها قوله (لا إن شرط نفي الرجعة) 
أي لا إن طلق طلاقا رجعيا وشرط نفي الرجعة (بلا عوض))» فلا يعتبر شرطه وهو رجحعي» 
وشرط مبني للمفعول ليشمل شرطه وشرطهاء (أوطلق) زوجته واعطاها شيئا فرجعية» كمن 
طلق واعطاها المتعة» (أوصالح) أمرأته بأن قال صالحتك ولك عشرة جهلا منه وظنا أنه وجه 
الصلح. (وأعطى) المصالح عليه فهو رجعي لعدم العوض منهاء وقيل بائن» للفظ الصلح» 
(وهل) هو رجعي (مطلقا) قصد بالصلح خلعا أم لاء (أو) رجعي (إلا أن يقصد) به (الخلع) 
فبائن» (تأويلان) فيمن صالح وأعطى كما هو ظاهر المص»ء ونقل في توضيحه عن عبد الحق 
أنه الحق» والذي يدل عليه كلام ابن عرفة أنهما فيمن طلق وأعطى» (وموجبه)» بكسر الجيم» 
أي طلاق الخلع أي موقعه ومثبته (زوج) أو وكيله» (مكلف)» لاصبي ومجئون (ولو) كان 
الزوج المكلف (سفيها)» لأن له أن يطلق بغير عوضء فبه أولى؛ فإن خالع بدون خلع المثل 
كمل لهء وقيل لايكمل له ويمضي ما فعل» قال ح فيجب صرف الخلاف الذي نقله عن ابن 
شاس في طلاق السفيه لهذا لا لارتفا ع طلاقه» ولايبرا المختلع بتسليم المال إليه بل لوليه كما 
في التوضيح؛ ونقل عن ابن عرفة براءته بتسليمه إليه واستظهره عج (أو) موجبه (ولي صغير) 
او مجنون أي صدور طلاق من ولي صغير» سواء كان الولي (أبا أو سيدا أو غيرهما) كوصي 
ع . . 1 ١‏ 3 5 
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باق الولي عليهما بغير عوض الا أب سفيه و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز هما الخلع 
0-0 74و08 أي مضي )ولا يمول دان (خلع المووص )رضنا موقا زمره فى 
0 كمحبوس لقتل ومقرب لقطع وحاضر صف قنال لما فيه من إخراج وارث وقد نهى 
0 ات أن مات من ذلك المرض/حتى مما خالعت به؛ وانظر لو كان حين الطلاق غير 
ارك ثم صار مخوفا قبل الموت؛ (دونها) فلا يرثها إن ماتت» ثم شبه في إرثها منه دونه 
1 لمكي ومملكة) في صحته أو مرضه اختارت نفسها (فيه) أي 7 موته بأن 
للقت نفسها طلاقا باثناء (ومولى منها) في صحة أو مرض وانقضى الأجل ولم يفئ ولا وعد 
0 ش : في صحة أو مرض وانقضى الاجل ولم يفئ ولاو 
كن عليدي المرض وانقضت العدة في حياته ثم مات من مرضه ذلك فترثه دونهاء 
(وملاعنة) في المرض قذفها فيه أو في الصحة فترئه ولا يرئها لأن فرقة اللعان تقوم مقام 
الطادق وإن كان فسخاء ولو ارتد المريض ثم عاد للإسلام لم ترئه زوجته عند ابن القاسمء 
خلافا لأشهب وعبد الملك لأنهما يريان عودها إليه على الأصل من غير طلاق» ابن عرفة 
الأظهر أن ترئه على قول ابن القاسم أيضا لاختصاص الحرمان بها مطلقاء بخلاف غيرها من 
الورثة فإنما يحصل حرمانه بالردة زمنها فينهم» (أو أحنثته) في قوله لها ولو في الصحة إن 
كلمت زيدا مثلا فأنت طالق (فيه) أي في مرض موته فترثه دونها على المشهور» وروى عن 
مالك أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة لانتقاء التهمة» (أو أسلمت) زوجته الكتابية بعد طلاقها فى 
مرض موته» (أو عتقت) الأمة كذلك لاتهامه أنه إنما طلق خوف الإسلام والعتق» (أو 
تزوجت) المطلقة في مرض الموت (غيره) أي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتهاء 
والصواب أن يقول وإن تروجت غيره لأن هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حتى 
يعطف عليه بل مرتبا عليه» (و) لذلك (ورثت ازواجا) كل منهم طلقها في مرضه الذي مات 
فيه» (وإن) كانت الآن (في عصمة) لزوج آخر حيء (وإنما ينقطع) إرئها من مطلقها في 
المرض المخوف (بصحة) منه (بينة) عند أهل المعرفة» (ولو صح) المريض المطلق طلاقا 
رجعيا ولم يرتجعهاء (ثم مرض) ثانيا (ثم طلقها) في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا أو رجعيا 
ثم مات منه (لم ترثه إلا) إذا مات (في عدة الطلاق الأول) الرجعي؛ لأن حكم الطلاق في 
المرض انقطع بالصحة صوابه لم ترئه إلا في العدة لأن الطلاق الثاني لا عدة له» وأما لو 
أرتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترئه إن مات من مرضه الثاني ولو 
بعد العدة» (والإقرار به) أي بالطلاق (فيه) أي في المرض بأن اسند إيقاعه لزمن سابق عليه» 
(كإنشائه) أي الطلاق في المرضء في إنها ترثه وإن انقضت العدة» ويرثها إن كان رجعيا ولم 
تقض على دعواه» (والعدة) تبتدأ (من) يوم (الإقرار)في المرض)» وكذا إذا شهدت البيئة عليه 
بصدق إقراره عمل بهاء فتكون العدة من الوقت الذي ارخته؛ ولا إرث بينهما إذا اتقضت 
العدة أو كان باثناء (ولو شهد) على الزوج (بعد موته بطلاقه) لزوجته» في صحته وأولى في 
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عر ضف وابقضارى العدةٌ على .حسب تاريخهم» واستمر لموده معاشرا لها معاشرة الأزواج 
وماد تأخير الشهود الشهادة لعذر كغيبة؛ (فكالطلاق في المرض) في أنها ترئه لكنها تعتد 
عدة وفاة لأحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حياء وأما لو علم انفصالها عنه قبل موته فلا ترثى 
ولو حضر الشهود عالمين بالمعاشرة لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل» (وإن 
اشهد) الزوج (به) أي بإنشائه أو بالإقرار به ثلاثا أو دونها بائناء (في سفر) أو حضر (ثم قدم 
ووطى) المشهود بطلاقها أي أقر بوطنها (وأنكر الشهادة) أي الاشهاد, أو على حذف 
مضاف أي مضمون الشهادة» (فرق) بينهما(ولاحد)عليه على المشهور لأنهما على حكم 
الْرو جية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم؛ وقيل من يوم الطلاق» 
ولأنه كالمقر بالزنى الراجع عن إقراره» (ولو أبانها) الزوج في مرضه المخوف (ثم تزوجها) 
فيه (قبل صحته فكالمتزوج في المرض) وعلة الفسخ مع بوت الارث الغرر الواقع في المهر 
لأنه في الثلث فلا يدري أيحمله أم لا فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في ماله 
والارث بالنكاح الأول؛ (ولم يجز خلم المريضة) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وعليه؛ لأنه 
معين لها على قصدها الذي هو اخراج وارث وقد نهى عنه؛ (وهل يرد) الخلع بمعنى المال 
المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت وإن كان أقل من ميراثه منها وعليه الأقل؛ وأما الطلاق البائن 
فنافذ لايرد ولا توارث بينهماء (أو) إنما يرد (المجاوز لارثه) منها إن لو ورث بتقدير عدم 
الخلع, وتعتبر المجاوزة (يوم موتهاء و) لذلك (وقف) جميع ما خالعت به تحت يد أمين 
(إليه) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو اقل فيأخذه؛ أو أكثر منه فيرد الزائد» وقيل يعتبر 
قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج المخالع به إن كان قدر الميراث أو أقل» وإن صحت 
أخذ الجميع» وعلى هذا التأويل الأكثر وهو الراجح؛ فكان الأولى للمص الاقتصار عليه 
(تأويلان)» وما اقتضاه كلامه من أنهما في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر» بل 
هما في الجواز وعدمه» (وإن نقص وكيله) أي وكيل الزوج على الخلع (عن مسماه) أي عن 
00 الزروج له رلم يلزم) الخلع ولا يقع الطلاق إلا أن يتمه الوكيل أو الزروجة فيلزم» ولا 
مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لامنة تلحق الزوج (أو أطلق) الزوج (له) أي الوكيل (أو) أطلق 
(لها) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فينقص كل عن خلع المثل (حلف) الزوج (أنه أراد) 
بالاطلاق (خلع المئل) ولم يلزمه طلاق إلا أن تنمه هي أو الوكيل فيلزم ومحل حلفه إن لم يكن 
سننقا وإلا فلا يمين عليه» ومحل اليمين في الصورة الثانية أن قال إن دعوتني إلى صلح أو 
مال بالتنكير فأنت طالق» وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب مازاد على خلع المثل بيمين؛ 
وأما خلع المثل فله طلبه بلا يمين؛ كذا للدردير ودس؛ وأماعق فجعل كلام المص في الصورة 
الثانية في التعريف» وأما في التنكير فيلزمه ما دفعت ولو تافهاء (وإن زاد وكيلها) على ما سمت 
له أو على خلع المثل أن أطلقت» (فعليه الزيادة) وينبغي -قياسا على الزوج- أن يحلفها 
الوكيل أنها أرادت خلع المئل عند الاطلاق. (ورد المال) المخالع به» وكذا يسقط عنها ما 
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لتزمتة مس رصاع ود أو نعقة حمل أو اسقاط حصاءة, (نشهادة سماع) وأولى بشهادة قطع 
على لسر ) اندي لها التطتيق به ولا ند من ليمي أنها إنما خالعت لأجل الاضرارء (و) رد 
مال ب دوت عبيره (يسيها مع شاهد) واحد (أو امرأنيى) بالقطع على الضررء (ولا 
يصرهأ). أي اثروحة التي أسقطت لروحها ية الصرر وقد كانت استرعت بية أي اشهدتها 
اسل للخلع أنها متى تحتدت عن روحها بشيء فليس عى طوع مسها ولا التزام وإنما القصد به 
الراحة من ضررء قياف الروج إن تكول استرعت فقال لا أخالعك حتى تسقطي بينة 
الاسترعاء إن كانت عدك ماستفطتها أيضاء (إسقاط البينة المسترعلة)؛ بفتح العين بعده ألفى 
لمظا نرسم ياء لآ قاعدة الحط أن الالف إدا جاور ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها هاء أن ترسم ياء 
سواء كانت مسقلبة عى هاء أو واوء أي التي أودعتها الشهادة؛ (على الأصح)؛ لأن شدة الضرر 
تحملها على دلت كما لا يصرها إسقاط بينة الضرر إن لم تسترع على المعتمد (و) رد المال 
(بكونها) مطلقة طلاقا (بانا) قبل الخلع لأنه لم يصادف محلا (لا) برد يبيان كونها وقت 
الخلع مطلقة (رجعيا) ولم تنقض العدة لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» (أو) يرد (لكونه) 
أي النكاح (يفسح بلاطلاق) للاحماع على فساده إذ لا عصمة بينهماء بخلاف بهان كونه 
يفسخ بطلاق, (أو) يرد (لعيب خيار به) فقط أو بهما معا ولم يطلع عليه إلا بعد الخلع لآن لها 
ردهء (أو قال) لها (إن خالعتك فانت طالق ثلانا) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال إذ لم 
يصادف الخلع محلاء ومثل الثلاث متممها والواحدة في غير المدخول بها وقيل يلزم الخلع 
ولايقع الطلاق. ومبناهما هل يقع الشرط مع المشروط في مرة أو في مرتين؛ كما في التكميل 
لميارة. (لا إن لم يمل ثلاثا) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال» (ولزمه طلقتان) واحدة 
بالخلع وواحدة بالتعليق, فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع 
واثنتان بالتعليق» (وجاز) في خلع الحامل (شرط نفقة ولدها) أي ما تلده (مدة رضاعه) وإن 
كان غرراء (فلا نفقة للحمل) قبل وضعه لأنها تبع لنفقة رضاعه عند مالك» وقال ابن القاسم 
لها نفقة الحمل لأنها لم تذكره واختاره اللخمي ورجحه ابن يونس وقاله سحنون والمغيرة 
وعبد الملك» فلو قال المص وجاز شرط نفقة ماتلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان 
أظهرء (وسقطت نفقة الزوج أو غيره) المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع وأما 
غير المصاحبة فلا تسقط إن كانت معينة» وظاهر كلام بعضهم أنه لافرق بين المصاحبة 
والمفردة في السقوط» (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) منه عليها ولا يجوز ابتداء» 
وكذا يسقط شرط غير النققة كشرطه عليها أن لاتتزوج بعد الحولين؛ وأما إلى مدة فطامه 
فتالئها إن كان يضر بالطفل لزم الشرط وإلا فلاء ومحل سقوط الزائد حيث لم يشترط الأب 
نفقة المدة المذكورة عاش الولد أو ماتء فإن اشترط ذلك جاز ولزم قطعاء وما ذكره المص 
من السقوط في الجميع ضعيف وإن كان هو رواية ابن القاسم عن مالك» والمعول عليه اللزوم 
لأن غاية ذلك أنه غرر وهو جائز في الخلع. تتمة لو أعاد للعصمة من خالعها على نفقة رضاع 
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لراك عادت عليه النفقةء فإن َ 
يهأ وشبهوَ ًَ بعل خلافا ١غ‏ 
ل 
وُه في الحولين» (وإن ماتت) أمدة بل تمام مدة الرضاع» ومثل 
أو أكثر (فعليها) في ذلك كله إتى ما اله قبل الحولين (أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين) 
أفيزة ع 3 0 ١‏ .التزمتة» ويوحَد من تركتها في موتها مقداز ما بتى 
دا مدى أسبوع أو شهر دففت أجرته من ذلك الموتوضء لامأ حذ؛ 
موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاء ة عه 0 
لم تترك شيا فئفةء م بخية مدة الرضاع فيرجع الباقي لورثة الأم يوم موتهاء فإن 
ا الا 
(وعليه) أي الزوج (نفقة و اعسرت في الصورتين الأخيرتين ويتبعها أن أيسرت» 
0 © "زوج (نفقة) العبد (الابق و) البعير (الشارد) المخالع بهماء ومراده بالفقة 
كرد أي لستصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له؛ (إلا لشرط) من الزوج أنها عليها 
41 افتازمهاء (لا) تكون عليه (نفقة جنين) مخالع عليه؛ فلا تلزمه نفقة الحمل (إلا بعد 
0 فتازمه نفقته لأنه ملكه بمجرد الوضع» والاستثناء منقطع (وأجبر) كل من الزوجين 
حينئذ (على +جمعه مع أمه) في ملك واحدء بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما 
من صاحبه» ولا يكفي الجمع في حوز لأن التفريق هنا بعوض» وكان الأولى أن يقول وأجبرا 
بألف التثنية» (وفي نفقة) أي مئونة (ثمرة لم يبد صلاحها) وقع الخلع عليها (قولان) 
للمتأخرين» فصوابه تردد» فقيل عليه لأن ملكه تم ولا جائحة فيها وهو الراجح» وقيل عليها 
لأنه لما جاز الخلع بها صارت كبيع ما بدا صلاحه وليس لها أن تجبره على جذها لدخولها 
على بقائهاء والقولان يجريان على الخلاف هل فيها الجائحة كما لأشهبء أو لا كما لابن 
القاسمء فعلى الأول مئونتها عليها وعلى الثاني على الزوج؛ (وكفت) في عقد الخلع 
(المعاطاة) عن النطق بالطلاق» بأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه عوض العصمة فيأخذه 
على وجه يدل على القبول عرفاء وما يأتي للمص من أن اللفظ من اركان الطلاق أي فلا يقع 
بالفعل ولو نواه به محله فعل مجرد عن العرف؛ (وإن علق) الزوج الخلع (ب4أي على 
(الاقباض أو الاداء) كإن اقبضتني أو اديتني كذا فأنت طالق» (لم يختص) الاقباض أو الاداء 
(بالمجلس) الذي قال لها ذلك فيه بل متى اعطته ماطلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس؛ 
ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه» (إلا لقرينة) تدل على اختصاصه 
بالمجلس فيختص به عملا بالقرينة» (ولزم في) الخلع على (ألف) عين نوعها كألف دينار أو 
درهم وفي البلد محمدية ويزيدية؛ أو ألف رأس من الغدم وفي البلد الضأن والمعز» (الغالب) 
مما يتعامل به الناس» فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين النصف» ومن الثلاثة 
المنساوية الثلث؛ وهكذاء وإن لم تعين نوعها عمل بعرفهم؛ فإن لم يكن لهم عرف قبل 
تفسيرها إن وافقها الزوج عليه؛ وإلا حلفت ولا طلاق» (و) لزمت (البينونة) أي الطلاق البائن 
(إن قال) لها (إن اعطيتني ألفا) من كذا (فارقتك أو أفارقك)» بالجزم مع أدغام أوفك» واعطته 
ماعين ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيختص به ويقع الطلاق بمجرد الاعطاء ولا يحتاج 
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0 2 ا اللقاني؛ ومفاد محشي ره النوفيق بينهما بحمل الأول على ما إذا افهم 
00 افهم الوعد, (إن فهم) من كلامه بقرينة حال أو مقال (الالتزام) 
م له كأن يزيد بعدهما ولا بدأ ومتى شنت بكسر التاى أو يمول في الثانية 
00 ل 'مارقك وإن لم يورطهاء (أو) فهم (الوعد) بالفراق» كأن يزيد بعدهما لكن لست 
7 الفراق او إن شئت بضم التاء» (إن ورطها) أي أوقعها في ورطة أي مشقة ببيع مناعها 
و كسر حليها وإلا فلاء لأن المشهور عدم لزوم الوفاء بانوعد إلا مع التوريط: (أو) قالت له 
(طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) فتلزم البينونة وتلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد 
00 والئلاتت لا'يتعلق .بها رضن خرعي» وقيل لا للزمهاه'وفي الرهويئ أنه يذضب 
دونة كما قال عق والخلاف مبني على قاعدة اشتراط مالا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ 
واختار بعضهم أن هذا شرط يفيد لأنه قد يكون راغبا فيها وهي كارهة فقصدها التعذر منه 
بحيث لايبقى له فيها مطلب خوف شفاعة من لا يمكنها رده؛ (وبالعكس) إي قالت طلقني 
واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة» واستظهر ابن عرفة عدم 
لزومها لآن النلاث تعيبها بامتناع كثير من الناس منها خوف أن تجعله محللاء (أو) قالت (أبني 
بألف أو طلقني نصف طلقة) بألف (أو) أبني (في جميع الشهر) بألف (ففعل) ما قالت في 
الصور الثلاث فتلزمها الألفء ويكفيه قوله فعلت وأحرى لو قال ابنتك أو طلقتك؛ وسواء 
طلقها في أول الشهر أو آخره؛ فإن طلق بعده بانت ولاشيء لهء(أو قال)هو لها أنت طالق(يالف 
غدا فقبلت في الحال)فتبين في الحال وتلزمها الألف» وكذا إن قالت هي طلقني بألف غدا 
فطلق في الحال أو غدا فيستحق الألف إن فهم منها قصد تعجيل الطلاق أو لم يفهم شيء فيما 
يظهر» فإن فهم منها تخصيص الغد لم يلزمها شيء حيث قدم الطلاق عليه» كما إذا لم يوقعه 
إلا يعد الغد مطلقاء والطلاق البائن لازم له على كل حالء (أو) قال أنت طالق (بهذا) الثنوب 
(الهروى)» بفتح الهاء والراء ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسانء فاعطته له (فإذا 
هو) ثوب (مروي)» بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان؛ فتبين منه 
ويلزمها الثوب» لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته لا نسبته للبلد وهو مقصرء ولو وقع 
الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه 
طلاق» وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي؛ (أو) خالعها (بما في يدها) ولم يره بأن 
كانت مقبوضة» (وفيه) أي في اليدء ذكرها باعتبار كونها عضواء (متمول) فتلزمه البينونة اتفاقا 
على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة» (أولا) متمول فيهاء بأن لا يكون فيها شيء أصلا أو شيء 
غير متمول كتراب فتبين منه» (على الأحسن) عند ابن عبد السلام وهو قول محمد وسحنون 
لأنه مجوز لما ظهرء واختار اللخمي قول أشهب لايلزمه شيء؛ وقال مطرف يكون رجعيا وإن 
أرته غير المتمول فطلقها عليه فرجعى» (لا إن خالعته بما) أي بشيء معين (لا شبهة لها فيه) 
حيث علمت دونه» فلا يلزمه الخلع لأنه خالعها على شيء لم يتم له» وظاهره ولو أجاز مالكه؛ 
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وأما مالها فر كم اااء 1 
خالعته لينف أي د 0 7 ادن لراعة مثلا فاستحق فالخلع لازم وعليها قيمته» (أو) 
فلا يلزمه الخلع و إن( 3 أل (في) قوله لها (إن أعطيتني ما أخالعك به) فقد خالعتك» 
لخلع المثل؛ (أ ( ا 08 0 شلع المثل؛ ولايمين عليه لأن هذا اللفظ مصروف عرفا 
الألسلم يارت ناي ا ثلانا بألف فقبلت) منها طلقة (واحدة بالثلث) أي ثلث 
ع لك ماك إذ من حجته أن يقول لم ارض بخلاصها مني إلا بالف لا بأقل؛ ولذا لو 

ش الت لزمته الواحدة بها» (وإن أدعى) الرو- (الخلع) ادع الطلاق بلا 
عوضء (أو) | : 00 
ةو سف على الخلع وأدعى (قدرا) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة (أر) 
70 ' ) كعبد وأدعت غيره كفرس» (حلفت) في المسائل الثلاث؛ (وبانت) بلاشيء في 

وى ؛ ودما قالت في الأخير تين» لانه مقر بالطلاق مدع لمالم تقبله» فإن نكلت حلف وأخذ 
ما ادعى فإن نكل كان تصديقا لهاء (والقول قوله) بيمين» وإن نكل عنها سجن وإن طال دين 
وقيل بلا يمين» (إن اختلفا في العدد) أي عدد الطلاق؛ واتفقا على العوض أو عدمه؛ بأن قالت 
طلقتني ثلاثا وقال بل واحدة؛ (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق خالعت به قبل 
الخلع وأدعت موته بعده؛ (أو) دعواه (عيبه قبله) أي قبل الخلع وادعت هي أنه بعده» فالقول 
له في المسئلتين بيمين لان الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان» فيرجع عليها بقيمته 
في الأولى وبارش العيب في الثائية» (وإن ثبت موته بعده) أي بعد الخلع (فلا عهدة) أي 
لاضمان عليها بل مصيبته منه» لان الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقدء وأما 
لو خالعته على ابق فلا عهدة عليها مطلقا مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده؛ إلا أن تكون عالمة 
بحصوله قبله فتلزمها قيمته على الغرر. 

(فصل) أعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعرض له الحرمة؛ كما لو علم أنه إن طلقها وقع 
في الزنى لتعلقه بها أو لعدم قدرته على زواج غيرهاء والكراهة كما لو كان له رغبة في التكاح 
أو يرجو به نسلا ولم يقطعه بقاوها عن عبادة واجبة ولم يخش زنى إذا فارقهاء والوجوب كما 
لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرهاء والندب كما لو كانت بذية اللسان يخاف 
منها الوقوع في المحرم لو استمرت عنده؛ (طلاق السنة) أي الذي أذنت السئة في فعله» 
فمراده ما قابل البدعي لا راجح الفعل كما توهمه إضافته» (واحدة) كاملة أوقعها (بطهر لم 
يمس) أي لم يطأها (فيه» بلا) إرداف في (عدة)؛ ويشترط أن يكون واقعاعلى كل المرأة وتاليا 
لحيض لم يطلق فيه» (وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود» بأن فقد بعضهاء (فبدعي) بكسر 
الباء أي منسوب للبدعة» (وكره) البدعي الواقع (في غير الحيض) والنفاس» كما لو طلقها في 
طهر مس فيه» أو أردف في العدة» أو طلقها أولا في الحيض وأجبر على الرجعة وطلق في 
الطهر الذي يلي هذا الحيض؛ أو طلق أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه وأولى أن مس فيه؛ 
هذا ظاهره» وقال اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاث ممنوع» ومثله في المقدمات واللباب» 
وحمل عليه الرجراجي المدوئة» وأما طلاق جزء المرأة وتجزئة الطلقة فيحرمان بدليل 
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الأديب, (ولم يجبر ) موقعه (على الرجعة) وشبه في عدم الجبر فقط قوله قبل الغسل منه)» 
أي كما لا يجبر على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من الحيض و بعد أن رأت علامة الطهر» (أو) 
قبل (التيمم الجائز) لمرض أو عدم ماءء فاو بمعنى الواو لآن المراد قبل الجميع فمتى وجد 
واحد من الغسل أو التيمم جاز الطلاق» وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة 
لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح؛ (ومنع) الواقع (فيه) أي في الحيض 
وكذا في النفاس (ووقع) أي لزمه الطلاق؛ (وأجبر على الرجعة) ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن 
علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه؛ (ولو) أوقع الطلاق في طهر 
(لمعاودة الدم) أي على امرأة يعاودها الدم (لما) أي في زمن (يضاف فيه) الدم الثاني 
(للأول)؛ وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل 
تمام الحيض» فإنه يجبر على رجعتها وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده» (على 
الأرجح) وهو المعتمد؛ (والأحسن) عند الباجي (عدمه) لأنه طلق حال الطهرء والقولان 
مبئيان على اعتبار المئال أو الحال» وعلق يقوله وأجبر قوله (لآخر العدة) على المشهورء وقال 
أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة 
طلاقهاء والإجبار أن يأمره الحاكم أولا بارتجاعها فإن امتثئل فظاهر (وإن أبى هدد) بالسجن 
(ثم) إن أبى بعد التهديد (سجن) بالفعل (ثم) هدد بالضرب ثم (ضرب) بالفعل ويكون ذلك 
كله (بمجلس) واحد لأنه في معصية (وإلا) يرتجع مع هذا كله (ارتجع الحاكم) بأن يقول 
أرتجعت لك زوجتك (وجاز الوطء به) أي بإرتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لأن نية 
الحاكم قائمة مقام نيته» (و) جاز به (التوارث» والأحب) للمرتجع طوعا أو جبرا إن أراد 
طلاقها بعد الرجعة (أن يمسكها حتى تطهر م تحيض ثم تطهر)» لان أثْر الطلاق في الحيض 
إنما يذهب بالوطء في الطهر الذي بعده وبه يكره طلاقها فيه ويمنع في الحيض بعده فلم يبح 
إلا في الطهر الثاني» والاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في 
الحيضء (وفى) كون (منعه) أي الطلاق (في الحيض) ففي الكلام حذف مضاف كما رأيت» 
(لتطويل العدة) عليها لأن أول العدة أول الطهر وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو فلم 
تحسب من العدة ولاهي فيها زوجة؛ واستدل صاحب هذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة 
أشار لهما المص بقوله (لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه) أي في الحيض 
إذ لا تطويل عليهما لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لاعدة عليهاء (أو) منعه في الحيض ليس 
معللا بل ل(كونه تعبدا)» واستدل بثلاثة أدلة أشار لها بقوله: (لمنع) طلاق (الخلع) في الحيض 
مع أنه جاء من جهتهاء (و) لأجل (عدم الجواز) فيه (وإن رضيت) بالطلاق» ولو كان للتطويل 
لجاز إذا رضيت (و) لأجل (جبره) أي المطلق (على الرجعة وإن لم تقم) بحقهاء ولو كان 
للتطويل لسقط جبره مالم تقم به لأنه حق آدمي» (خلاف) مبتدأ خبره في المجرور قبله» 
(وصدقت) إذا أدعت (أنها حائض) وقت الطلاق وأدعى طهرهاء لأنها موتمنة على فرجها 
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لكن بيمين لدعواها عليه العداء والا 


صل عدمه) سواء ترافعا وقت الطلاق أو بعده بمدة) وهذا 
هو المعتمد ا ' 


المعتمدء (ورجح ادخال خرقة) في فرجها (وتنظرها النساء)» فإن راين بها اثر الدم 
- مات هذا إذا ترافعا وقت الطلاق» وسكت قائل هذا القول عن الترافع بعده بمدة» 
واستثنى من قوله صدقت قوله (إلا أن يترافعا) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة (طاهرا 
را أي الزوجء وانظر هل بيمين أم لاء ولما كانت قاعدة الشرع أنه إذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب اخفهما أشار لافراد من تلك القاعدة بقوله: (وعجل) وجوبا (فسخ) النكاح (الفاسد 
في) زمن (الحيض»» ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة» (و) عجل (الطلاق على 
المولى) في الحيض إذا حل الأجل ولم يفى» واستشكل هذا بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها 
الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير» وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لايعتبر كما يدل 
له ما يأتي في قوله ولها ولسيدها المطالبة إن لم يمتنع وطوهاء وأجيب بأن الفيئة التي يمتنع 
طلبها حالة الحيض هي الفيئة بمعنى الوطء» وأما بمعنى الوعد به وهو المراد هنا فلها أن تطالبه 
بها حال الحيض فإن امتنع من الوعد عجل عليه الطلاق» واستشكل أيضا التعجيل مع أن بقاء 
المولى منها في العصمة إلى الطهر ليس بمحرم» ويمكن أن يقال روعي القول بأن حرمة إيقاعه 
في الحيض لتطويل العدة وهي المطالبة هنا لذلك» (وأجبر على الرجعة؛ لا) يعجل الفسخ في 
الحيض (لعيب) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه لاحتمال أن يرضى بعيبه؛ فإن وقع فيه كان 
بائنا إن أوقعه الحاكم؛ وإن أوقعه الزوج كان رجعياء وأجبر على الرجعة إلا في العنين فبائن 
لأنه قبل الدخولء (و) لا (ما) أي التكاح الذي (للولي) أو للسيد (فسخه) وإِبقَاوْه فلا يعجل 
بعد البناء في الحيض بل حتى تطهرء (أو لعسره بالنفقة) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في 
الحيض بل حتى تطهرء (كاللعان) بقذف أو نفي حمل فلا يعجل في الحيضء فإن لاعنها فيه 
أئم ووقعت الفرقة» (ونجزت الثلاث في) قوله لها أنت طالق (شر الطلاق ونحوه) كاسمجه 
وأقذره وانتنه وأقبحه وابغضه وأكمله وأكثره وأعظمه؛ مدخولا بها أم لاء (و) نجزت الثلاث 
أيضا (فى) قوله لها (أنت طالق ثلاثا للسنة) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة» وهذا (إن 
دغل) بهاء (وإلا) يدخل (فواحدة)»؛ هذا ضعيفء والمذهب ثلاثا ايضاء وشبه في لزوم 
الواحدة قوله (كخيره) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر» (أو واحدة عظيمة أو قبيحة) أو 
عي أو مكرة أو شديدة أو طويلة (أو كالقصر) أو كالجبل أو الجمل» نظرا لقوله واحدة» 
(و) لو قال أنت طالق (ثلاثا) للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فتلزم (ثلاث فيهما) 
أي في المدخول بها وغيرها في المسئلتين. 

(فصل) في أركان الطلاق من حيث هو سنيا كان أو بدعيا بعوض أو بدونه» والمراد بالأركان 
ما تتوقف الماهية عليه» لا ما كان داخلا فيهاء (وركنه) أي أركانه لأن المفرد المضاف لمعرفة 
يعم» فكأنه قال وأركانه» (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه» (وقصد) أي قصد 
النطق باللفظ الصريح, والكناية الظاهرة» وإن لم يقصد حل العصمة» وقصد حلها في الكناية 
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الخفية» (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما سيأتي» (ولفظ) صريح أو كناية 
على تفصيلهما الآتي» أو ما يقوم مقامه كالإشارة المفهمة والكتابة والكلام النفسى على أحد 
القولين كما سيأتي؛ لا بمجرد نية ولا بفعل ولو قصده به. إلا مسئلة المعاطاة المتقدمة ونقل 
متاعها الآني في التخيبر والتمليك» ولما تكلم على الأركات مجملة شرع بتكلم عليها مفصلة 
بحسب ترثيبها بقوله: (وإنما يصح طلاق المسلم)» لا الكافر إلا أن يترافعا إلينا فتجرى فيه 
التأويلات المتقدمة» (المكلف) أي العاقل البالغ» فلا يصح من صبى ولو مراهقاء ووقوعه عليه 
إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا طلق حال جنونه؛ ولا 
من مغمي عليه؛ ولا من سكران بحلال كما إذا شرب لبنا ونحوه متحققا أو ظانا أنه لا يغيب 
عقله فغاب باستعماله» (ولو سكر) سكرا (حراما) بأن استعمل ما علم أو ظن أو شك أنه 
يسكره؛ ورد بلو على من قال أن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لاء (وهل) يلزم 
طلاق السكران بحرام (إلا أن لا يميز) بين شيء وشيء فلا يلزم لأنه صار كالمجنونء (أو) يلزم 
(مطلقا) ميز أم لاء وهو المعتمد» لأنه أدخله على نفسه؛ (تردد)» ونظم بعضهم أحكامه بقوله: 
لايلزم السكران إقرار عقود0 بل ما جنى عتق طلاق وحدود 
وإن تناز ع معها في كون سكره حراما أو حلالا عمل بالقرينة إن وجدت وإلا فقوله بيمين؛» 
(وطلاق الفضولي) بضم الفاء» وهو في الأصل المشتغل بما لايعنيه» والمراد به هنا الأجنبي 
(كبيعه) صحيح متوقف على الاجازة» والعدة من يومهاء لكنه يمنع اتفاقاء (ولزم) الطلاق (ولو 
هزل) به الزوج بفتح الزاي وكسرها بأن خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة» خلافا لما في 
السليمانية من عدم اللزوم؛ ثم شرع يبين القصد بتبيين ضده فقال: (لا أن سبق لسانه)» بأن أراد 
التلفظ بغيره فلفظ به غلطا فلا يلزم» (في الفتوى) ويلزم في القضاء, إلا أن يغبت السبق فلا يلزم 
مطلقاء (أولقن) لفظ الطلاق فنطق به (بلا فهم) لمعناه» كعربي لقن بعجمية أو العكس فلا 
يلزمه مطلقا لعدم القصدء (أو هذى)» بوزن رميء من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له 
(لمرض) أصابهء فتكلم بالطلاق في حال هذيانه فلما أفاق قال لم أشعر بشيء وقع مني فلا 
يلزمه مطلقا ويحلف على ما قالء إلا أن تشهد بينة بصحة عقله لقرينة فيلزمه» ومن القرينة على 
عقله عند ابن ناجي قوله وقع مني شيء ولم اعقله» قال الدردير وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل 
للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله 
وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم» (أو قال) مناديا (لمن اسمها طالق يا طالق)» فلا تطلق 
فى الفتيا ولا في الفضاءء (وقبل منه في) نداء (طارق) بالراء ياطالق باللام (التفات لسانه) أي 
انثناؤه عن مقصده في الفتوى دون القضاءء؛ وإن اسقط حرف النداء مع الابدال لم يقبل منه 
مطلقا فيما يظهرء (أوقال) لأحدى زوجتيه (ياحفصة)» يريد طلاقهاء (فأجابته عمرة)» نظن 
أنه طالب حاجة: (فطلقها) أي قال لها أنت طالق» يظنها حفصة؛ (فالمدعوة) وهي حفصة 
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لاق متقأ» وأما المجيبة ففي القضاء فقط» وإليه أشار يقوله: (وطلقتا)» بفتح اللام وتضم» 
ي حهصة وعمرة»؛ ويحتمل طارة ٌ 1 ا كن 0 

الج ا رف وعمره وهو ولى لأنه أتم فائدة» (مع البينة) والمراد بها 
0 كان هناك بينة تشهد على لفظه عند انكاره أولا بأن أقر بذلكء فلو قال في القضاء 
0 لحن (أو أكرم) على لفظه» لخبر لا طلاق في إغلاق؛ أي إكراه وئيس معناه في غضب 
20 لك الشعب لازم؛ وقال ره بوجوب تعزير من عمل بعدم لزومه إن لم يعذر بجهل» هذا 
0 ن الاركراه غير شرعي» بل (ولو) كان إكراهه (بكأي على (كتقويم جزء العبد) المشترك 
الي حلت لا باعه أولا اشتراه فاعتق:الخريك نصييه في الأولى :وهو نصبيه في الغانية, 
كل ما كان الإكراه فيه شرعياء والمعتمد أن الإكراه الشرعي كالطوع؛ (أو) 
أكره (قي) أي على (فعل) لم يتعلق به حق الغيرء وعلق الطلاق عليه في صيغة بر» كتخلفه 
بطلاق لا أدخل دارا فأكره على دخولها فلا يحنث على المشهور بالقيود المتقدمة في باب 
اليمين» وقال ابن حبيب يلزمه الطلاق ولا ينفعه الاكراه» وأما ما تعلق به حق الغير فهو مسئلة 
نقويم جزء العبد ونحوه المتقدمة» ثم استثنى من قوله أو أكره قوله: (إلا أن يترك) المكره على 
التلفظ بالطلاق (التورية مع معرفتها) وعدم دهشته بالإكراه» والمراد بها هنا المخلص سواء 
كان بالمعنى المعروف عندهم وهو إرادة المعنى البعيد كهي طالق ويريد من الوثاق» أو غيره 
كجوزتي طالق يريد أن جوزة حلقه ليس فيها لقمة» والمذهب عدم الحنث ولو تركها مع 
معرفتهاء ولو قال أو أكره عليه أو على فعل علق هو عليه إلا بكتقويم جزء العبد لكان أصوب» 
ثم علق بقوله أكره قوله: (يخوف) وقوع شيء (مؤلم) يحصل له حالا أو في المستقبل إن لم 
يطلق» وتكفي غلبة الظن» ولا يشترط تيقنه خلافا لما في سماع عيسىء وبين المؤلم بقوله: 
(من قتل أوضرب) وإن قل»؛ (أو سجن أو قيد) ولو لم يطل كل منهماء وهذا إذا كان المكره 
من ذوي الأقدار» وأما إن كان من غيرهم فلا يعد إكراها إلا إذا هدد بطول الإقامة في السجن 
أو القيد» (أو صفع) أي ضرب بكف في قفا (لذي مرؤة)» بفتح الميم وهو الأفصح وضمهاء 
(ملإ) أي جماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافاء لا في خلوة أو لغير ذي مرؤة حيث قل؛ 
فإن كثر فإكراه مطلقاء (أو قتل ولده) وإن سفل» وكذا عقوبته إن كان بارا وتألم بها كما بنفسه 
أو قريبا منه (أو) بأخذ (لماله)» متعلق بمقدر معطوف على مولم كما رأيت» أي أو بخوف 
أخذ لماله» (وهل) محل كون المال إكراها (إن كثر) بالنسبة له وهو الظاهرء أو ولو قل؛ 
(تردد)» ثم عطف على قوله ولده قوله: زلا أجنبي) أي لا خوف قتل أجنبي فليس إكراهاء 
والمراد به غير الولد فيشمل الأب والاخوة والأعمام ونحوهمء ويحتمل أن يريد بالأجنبي 
غيرهم لأن ضابط ما يعد في هذا الباب إكراها هر حصول ايلام بتكنا كرك الود 
والأخ بقتل والده وأخيه في بعض الأحوال؛ فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على 
التفصيل بحسب الأحوال» نقله ره (وأمر) ندبا (بالحلف) كاذبا (ليسلم) الأجنبي» وكفر 
اليمين بالله لأنها غموس تعلقت بحال؛ كما إذا قال له ظالم مثلا فلان عندك أو تعلم مكانه» 
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اثتني به لاقمله أو و أخذ منه كذاء فقال ليس عندي ولا أعلم مكانه» فاحلفه الظالم على ذلك 
فيحنث في يمينه ولكن لا إِنْم عليه بل أتى بمندوب يثاب عليه وإن لم يحلف وقتل ذلك 
الأجنبي فلا ضمان عليه لأن محل وجوب تخليص المستهلك إن لم يود للحلف كاذبا وإلا 
فلا يجب عليه لشدة أمر اليمين؛» (وكذا العتق) بأنواعه (والنكاح؛ والإقرار) بأن في ذمته كذاء 
(وليمين) أي انشوّها بالله تعالى أو غيره» (ونحوه) أي ماذكر كبيع وشراء وسائر العقود لايلزم 
شيء منها مع الاكراه بما ذكر؛ (وإما الكفر) أي الإكراه على الإتيان بما يقتضي الاتصاف به 
من قول أو فعل؛ (وسبه عليه الصلاة والسلام)» من عطف الخاص على العام لاشديته» وكذا 
غيره من كل نبي مجمع على نبرؤته أو ملك مجمع على ملكيته أو الحور العين» (وقذف 
المسلم)» وكذا سب الصحابي كما في ح وعقء (فإنما يجوز للقتل)» وسب غير الصحابي 
يجوز بخوف مؤلم» وكذا عند عق سب من لم يجمع على نبوته أو ملكيته» وفي العدوى أن 
سبهم لايجوز إلا بخوف القتل» فهم أولى بذلك من الصحابة» نقله دس» (كالمرأة) التي 
(لاتجد) من القوت (ما يسد) أي يحفظ (رمقها) أي بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير (إلا 
لكأي عند (من يزني بها)» فيجوز لها الزنى وتتناول ما يشبعهاء والظاهر أن مثله سد رمق 
صبيانها قياسا على قوله أوقتل ولده والحق أن الرجحل كالمرأة فيما ذكر إن كان لا يجد ما يسد 
رمقه إلا عند من يزني بها طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد نقله دس عن شيخهء 
(وصبره) أي من ذكر على الموت بلا كفر وسب وقذف وزنى» (أجمل) عند الله أي افضل 
وأكثر ثوابا من الاقدام على الكفر وما بعده. (لاقتل المسلم) ولو رقيقا فلا يجوز لخوف القتل؛ 
وكذا الذمي على المعتمد» (وقطعه) أي قطع المسلم ولو أنملة» وأما إكراهه على قطع نفسه 
فيباح لخوف قتله ارتكابا لأخف الضررين» (و) لا (إن يرني) بمكرهة أو ذات زوج أو سيد 
وأما بطائعة لازوج لها ولا سيد فيجوز مع الاكراه» والظاهر أنه لخوف القتل كما في عق» 
واعترضه بن قائلا أنه يكون بكل مؤلم ورد ره اعتراضه؛ وكذا الاكراه على شرب الخمر وأكل 
الميتة فإنما يجوز لخوف القتل» (وفي لزوم) يمين (طاعة)؛ فهو على حذف مضافء إِنْبانا 
كان يحلف ليصلين أول الوقت أو نفيا كلا يغش» (أكره عليها) أي اليمين» فالضمير عائد على 
المضافض المحذوف» نظرا للطاعة وعدم لزومها نظرا للإكراه» (قولان)» فإن أكره على يمين 
معصية أو مباح لم تلزمه اتفاقاء كيمين طاعة تعلقت بماض» (ك5ما يجري القولان ف 
(إجازته كالطلاق) أي مثل الطلاق كالعتق والبيع والشراء ونحوهاء إلا النكاح فلا بد من 
فسخه اتفافاء» (طائعا) بعد أن صدر منه مكرهاء فهل يلزم نظرا للاجازة طائعا أم لا نظرا 
للصدور مكرها؟ (والأحسن) من القولين (المضي) وهو المعتمد» وعليه فاحكا 0 
عدة وغيرها من يوم الوقوع لا من يوم الإجازة بخلاف طلاق الفضولي» والفرق بينهما أن 
الموقع والمجيز هنا واحدء ولما أنهى الكلام على الركنين الأولين أشار للثالث بقوله: 
(ومحله) أي الطلاق (ما) أي عصمة؛ بكسر العين» مأخوذة من الاعتصام وهو الامتناع؛ لأن 
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المراة ممتوعة من عي زوحهاء فله عليها عصمة تذهب بالطلاق قبل الدخول وبالخلم 
وبالثلاث وبالموت» (ملك)» ذكر الضمير نظرا للفظ ما ولو راعى معناها لقال مذكتء (قيله) 
أي قبل نفوذ الطلاق» هذا إذا كان الملك تحقيقاء بل (وإن) كان الملك (تعليقا) أي ذا تعليق: 
وعدا كول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة» وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع 
عنه» فلو عبر المص يلو كان أولى» والتعليق أما باللفظ كان تزوجتها فهى طالق وسكت عنه 
لوضوحه؛ أو بالبساط (كقوله لأجنبية) لما كرهه من شروطها (هي طالق عند خطبتها) متعلق 
بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق؛ فوقوع هذا الكلام عند الخطبة بساط يدل على التعليق» 
والمراد هي طالق إن تزوجتهاء أو بالنية وإليه أشار بقوله: (أو) قوله لها (إن دخلت) الدار فأنت 
طالق (ونوى) أن دخلتها (بعد نكاحهاء وتطلق)؛ بفتح التاء وضم اللام» أي يقع عليها الطلاق 
(عقبه) أي النكاح في الأولى» والنكاح ودخول الدار في الثائية» هذا معلوم من صحة التعليق 
فذكره لدفع توهم أنه يحتاج لحكم حاكمء (وعليه) لكل منهما (النصف) من صداقهاء لكن 
في الثانية أن دخلت الدار قبل البناء» (إلا) أن يتزوجها مرة رابعة (بعد ثلاث) مرات وقبل زوج 
وقد علق بلفظ يقتضي التكرار فليس عليه نصف (على الأصوب) عند التونسي وعيد الحميد 
خلافا لقول ابن المواز يلزمه النصفء وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلى أن تتم 
العصمة وهكذاء لأن العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين وإنما حلف على عصمة مستقبلة» 
بخلاف مالو كان متزوجا بها فحلف بأداة التكرار ككلما دخلت الدار فأنت طالق فيختص 
بالعصمة التي هي مملوكة فقط» (ولو دخل فالمسمى فقط) عليه» دون النصف معه» وقيل عليه 
النصف بالعقد والمسمى بالدخولء ثم شبه في لزوم المسمى فقط قوله: (كواطى) زوجته» 
وقد علق طلاقها على دخول دار مثلاء (بعد حنثه ولم يعلم) بالحنث ولم تعلم هي يه؛ فليس 
عليه إلا المسمى الذي تزوجها به ولو تعدد وطوّه؛ والفرق أن الطلاق المعلق بائن» أو رجعي 
وكان وطرؤه بعد انقضاء العدة» لأن وطأه مستند لعقد والوطء إذا استند للعقد ولو تكرر لا 
يوجب مهرا آخر لأنه من ثمرته فكأنهما شيء واحد؛ فلو علم تعدد عليه صداق المثل لكل 
وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو مكرهة؛ وإلا فليس لها إلا النصف بالعقد إن لم 
يدخل بها قبل الحنث لان العالمة الطائعة لا مهر لها بالوطء ولو كان الواطئ ذاشبهة» ثم شبه 
بلزوم التعليق في المرأة الواحدة لزومه في المتعددة بقوله: (كان أبقى كثيرا) من النساء أو 
الزمن بعد المعلق عليه؛ وهذه النسخة أولى من نسخة إسقاط الكاف» وإن هذا قيد في قوله 
وإن تعليقاء ثم علق بقوله أبقى قوله: (بذكر جنس) ككل امرأة أتروجها من العرب أو الروم 
فهي طالق» (أوبلد) ككل أمرأة أتروجها من بلد كذا فهي طالق» (أو زمان يبلغه عمره) الشرعي 
(ظاهرا) أي غالباء ثم لا بد من بقاء مدة مما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها التفع 
بالتزوج» وإلافلا يلزمه ويتكرر عليه الطلاق في المسائل الثلاث دائما؛ وإن لم تكن الأداة أداة 
تكرار لإيلزم التعليق» (فيمن) أي زوجة (تحته) حين علق على جنسها أو بلدهاء لأن دوام 


النكاح ليس كابتدائه لان حقيقته إنشاء عقد حديد وهو لم ينشأه (إلا إذا تزوجها) بعد أن أبانها 
فتد.خل في يمينه؛ (وله نكاحها) أي الأجنبية المتقدمة فى قوله لأجنبية حيث علق طلاقها على 
اه بلفظ لايقتصي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمانا يبلغه عمره ظاهراء وإلا فلا 
يجوز لعدم الفائدة» (و) له (نكاح الإماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه 
كعادم الطول حيث خاف الزنى» وهل وإن قدر على التسري وفاقا للأمير» أو ما لم يقدر عليه 
وفاقا لخشء فإن عتقت التي تروجها لم تطلق عليه غلى المعتمد» لآن. الدوام هنا ليس 
كالابتداء» (ولزم) التعليق (في المصرية) الأبوين إذا قال كل امرأة أتروجها من مصر أو كل 
مصرية أتروجها فهي طالق» أو أن تزوجت مصرية أو امرأة من مصر فهي طالقء (و) لزم (فيمن 
أبوها كذلك) أي مصري وأمها شامية ولو كانت عند أمها بالشام لأن بنت المصري مصرية» 
وفي نسخة الش بحذف الواو وهي تشمل ما شملت الأولى؛ (و) لزم في (الطارئة) على مصر 
(إن تخلقت بخلقهن) الذي حمله على تجنب المصرياتء لا إن لم تتخلق به ولو طالت 
إقامتهاء (و) إن حلف لا أتزوج (في مصر)» وهي حيث أطلقت تنصرف للقاهرة للعرف 
والأمور العرفية تتغير بتغير العرف» (يلزم) التعليق (في) جميع (عملها إن نوى) عملهاء والحق 
أن المراد العمل السلطانى لأنه متى اطلق لاينصرف إلا إليه إلا أن يجري عرف بخلافه 
كالقضائي فيعمل به؛ قاله العدويء (وإلا) ينو العمل؛ بأن نوى خصوصها أو لانية له (ف)يلزم 
(لمحل لزوم الجمعة) أي المحل الذي يلزم السعي منه لمصر في صلاة الجمعة وهو ثلاثة 
أميال وربع كما تقدم؛ ولما كان المراعي في المحل عقد النكاح قال: (وله) أي الحالف 
لايتزروج في مصر (المواعدة بها) والتزوج خارجهاء وعطف على قوله إن أبقى كثيرا قوله: (لا 
إن عم النساء) الحرائر والإماء في يمينه ككل امرأة أتروجها طالق؛ لأنها يمين حرج ومشقة 
ولدفع مفسدة الزنى» بخلاف من قال كل امرأة أتروجها فهي على كظهر أمي أو فأمرها بيدها 
فيلزم لامكان الكفارة وإسقاط أمرهاء بخلاف الطلاق» (أو ابقي قليلا) في نفسه؛ لا بالنسبة 
لغير ما أبقاه» ولذا كانت المدينة كثيرة كما يأني» وأنما لزم في قوله لزوجته كل امرأة أتزوجها 
عليك فهى طالق مع أنه عام في كل امرأة لأنه مختص بالتي يتزوجها عليهاء إذ يمكنه فراقها 
فيخرج عن اليمين» بخلاف من عم النساء أو أبقى قليلا فلا طريقة له يخرج بها عن اليمين؛ 
(ككل امرأة أتروجها) طالق (إلا) من أتزوجها (تفويضا) فلا يلزمه طلاق لقلة التفويض وعدم 
الرغبة فيه (أو) إلا (من قرية صغيرة) سماها بحيث لا يجد فيها نساء يتخير منهن واحدة» وعبر 
عنها بعضهم بما دون المدينة المنورة» (أو) قال كل امرأة أتروجها فهي طالق في كل حال 
ومثله (حتى) أي إلا أن (انظرها فعمى) فلا شيء عليه؛ وله أن يتزوج من يشاء ولو لم يخش 
العنة لأنه كمن عم النساء؛ ومثله حتى ينظرها فلان فعمى أو مات» (أو) خص (الأبكار) بأن 
قال كل بكر أتروجها طالق (بعد) قوله (كل ثيب) أتزوجها طالق» فلا يلزمه شيء في الأبكار 
لأنهن اللاتي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن» (أو بالعكس) فيلزم في الأبكار 
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دوت الاينايت: وقيل لاتلزم اليمين فيهما لأنه عم 
وقيل تلزم فيهماء (أو خشى) على 
وتعذر) عليه (التسر 
أتزوجها طالق, فلا 


النساء واختاره اللخمي وبه حل بعضهم المتن؛ 
نفسه (في) التعليق (المؤجل) بأجل يبلغه عمره ظاهرا (العنة 
ي) فله التزوج بحرة: لا أمة إلا إذا عدم الطول» (أو) قال (آخر امرأة) 
١‏ شيء عليه لأن كل امرأة تزوجها يحتمل أن تكون آخر نسائه فضار كمن 
اسان هذا هو المعتمد؛ (وصوب وقوفه عن) الزوجة (الأولى حتى ينكح ثانية) فتحل 
الأولى (ثم كذلك) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح الثالثة فتحل له الثانية وهكذاء هذا قول 
سحنوك وابن المواز وصوبه ابن الحاجبء لكنه ضعيفء ولما كان فى إيقافه عنها تعذيب لها 
رفعه بقوله: (وهو في الموقوفة كالمولى)» فإن رفعته فالأجل من يوم الرفع لأن يمينه ليست 
صريحة في ترك الوطء. فإن مات قبل التزوج فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة 
عليهاء وإن مانت هي وقف إرثه منها فإن تزوج أخذه وكمل لها الصداق وإلا رد لورئتها ولا 
تكميل؛ (واختاره) أي الوقف اللخمي (إلا في) الزوجة الأولى فلا يوقف عنهاء لأنه لما قال 
آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه؛ (وإن قال أن لم أتروج من) أهل 
(المدينة) مثلا (فهي) أي التي أتزوج من غيرها (طالق فتزوج) امرأة (من غيرها نجز طلاقها) 
بمجرد العقدء سواء تزوج من المدينة قبلها أم لا وهو فهم ابن رشد للمدونة واعتمده في 
التوضيح» (وتؤولت) أيضا (على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزروج من غيرها) أي من غير المدينة 
(قبلها)» وهو فهم اللخمي وابن محرزء وما عول ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهماء 
وهو يفيد أنه المعول عليه والتأويلان مبنيان على أنها قضية حمليه في قوة قوله كل امرأة 
أتزوجها من غير نساء المدينة طالق» ثم هل مطلقا أو قبل التزوج من المدينة وقيل بل هي 
شرطية وعليه فيوقف عنها حتى يتزوج من المدينة فيكون كالمولى» وهذا إن لم ينو شيئا مما 
ذكر وإلا اعتبر ما نوى قطعاء قاله محشي ره؛ (واعتبر في ولايته) أي ولاية الأهل (عليه) أي 
على المحل (حال النفوذ) أي فعل المعلق عليه؛ لا حال التعليق» (ف) بسبب ذلك (لو فعلت) 
الزوحة المحلوف بطلاقها على أن لاتدخل الدار مثلا الشيء (المحلوف عليه)؛ أو فعله غيرها 
حيث كان هو المحلوف على فعله. (حال بينونتها لم يلزم) طلاقهاء إذ لا ولاية له على المحل 
حين الفعل؛ (ولو نكحها) بعد بينونتها (ففعلته) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم 
لا لحدث لاإن بقى) له (من العصمة المعلق فيها شيء) لعود اليمين عندنا لتمام العصمة» وعند 
الشافعي لا تعود مطلقاء وأما لو أبانها بالثلاث ثم تروجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه فلا 
يلزمه شيء (كالظهار)» التشبيه تام (لا محلوف لها» بالجر عطف على مقدر هو متعلق 
مفهوم الشرطء أي فإن لم يبق منها شيء لم يلزمه في المحلوف بهاء لافي محلوف لها كأن 
يقول لامرأته كل أمرأة أتروجها عليك طالق» (ففيها) أي فيلزمه طلاق من يتزوج عليها في 
العصمة الأولى (و) في (غيرها)» وهذا ضعيفء والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها 
فقط؛ بخلاف المحلوف عليها كقوله إن وطئت عزة مثلا فزينب طالق فتلزم اليمين متى وطئ 


عرة زئو مي عصمة أخرىء فلو قال المص كمحلوف لها لا عليها قفيها وغيرها لمشي على 
ار المسائل الثلاث باختصارء (ولو طلقها)» اي المحلوف بطلاق من يتزوج 
نهم ء صلاقا بائدا دون الثلاث أو رجعيا وانقضت عدتهء(ثُم تزوج) أجنبية غيرها (ثم تزوجها) 
يا محصوف لها رطلقت))؛ بفتح اللام» (الأجنبية) بمجرد عقده. لأنه صدق عليه أنه تروج 
عسها؛ رولا حجة له) معتبرة في دعواه (أنه لم يتزوج عليها) وإنما تزوجها على غيرهاء (وإن 
'دعى نية) قلا يلتفت إليهاء قال في المدونة ولا أنويه (لآن قصده) أي ظاهر قصده؛ فهو على 
حدف مضافء (أن لايجمع بينهسا) وقد جمع فيحمل على ذلك شرعاء (وهل) إنما حمل 
قصذه عمى ذلك (لأن اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها وعليه فلا 
ينوي إن حاء مستفتياء أو/إنما حمل قصده على ذلك لكونه (قامت عليه بينة) في مرافعة ولو 
جحاء مستفتيا لنوى؛ في ذلك (تأويلان و) لزم التعليق في قوله كل امرأة أتروجها طالق (ما 
عاشت) فلانة (مدة حياتها)» ظرف للزم المقدر (إلا لنية كونها تحته) فينوي في الفتوى 
والمضاء كما تقدم في اليمين» (ولو علق عبد) قن أو ذو شائبة (الثلاث على الدخول) لدار مثلا 
(فعتق) بعد التعليق (ودخلت) الزوجة التي علق على دخولها مثلا بعد العتق (لزمت) الثلاث» 
لأن العبرة بحال النفوذ وهو حينئذ حرء فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد 
زوج ولو عتق بعد (و) لو علق على الدخول (اثنتين) فدخلت بعد عتقه (بقيت) له (واحدة)» 
لأن العبرة بحال النفوذ وهو حينئذ يملك ثلاثا فوقع عليه اثنتان وبقيت له فيها واحدة» (كما 
لو طلق واحدة) وهو عبد (ثم عتق) فتبقى له فيها واحدة» لأنه كحر طلق نصف طلاقه» ولو 
طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقعها وهو حر يبقى له اثنتان» ولو طلقها اثنتين ثم ثبت أنه عتق قبل 
طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة» (ولو علق) الحر المسلم (طلاق زوجته المملوكة لأبيه) 
الحر المسلم الذي لم يستغرق الدين ماله» ولا مفهوم للأب بل المراد كل من يرئه؛ (على 
موته)» بأن قال أنت طالق عند موت أبي أو إذا أوان ماتء (لم ينفذ) الطلاق» لأنه لم يجد 
محلاء لأنه بموت أبيه يملكها كلها أو بعضها فينفسخ النكاح؛ وإن قال يوم موت أبي نجز 
عليه الآن» لأنه إذا مات الاب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون لطلاقه يوم الموت 
محلء ثم شرع في الركن الرابع وهو ثلاثة أقسام: صريح» وكناية ظاهرة؛ وكناية خفية» فقال: 
(ولفظه) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق)؛ 
وإن لم يقل منك» (أو أنت) طالق (أو) أنت (مطلقة)» بتشديد اللام المفتوحة» (أو الطلاق لي) 
أو على أو مني أو لك أو عليك أومنك ونحو ذلكء (لازم» لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة» 
بسكون الطاء وفتح اللام مخففة, لأن العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة؛ فهو كناية خفية؛ 
(وتلزم واحدة) في كل من الألفاظ المذكورة» وفي حلفه في القضاء أنه لم يرد أكثر» وهو 
المشهورء وعدم حلفه؛ قولان مخرجان على الخلاف في يمين التهمة (إلا لنية أكثر) فيلزمه 
ما نوى» وهل يحلف ولا يلزمه إلا ما نوى في قوله أنت الطلاق أو تلزمه الثلاث ولا ينوي؟ 
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قولان, و شبه في لزوم الواحد 


ٍ ما هن من الكناية الظاهرة يقوله: لكافينئ) قل قال أت لال 
اعتدى فواحدة إن نوى أي هرة بقوله: (كاعتدى) فلو قال انت طالق 


ل 
أن ر. 10 ع خلافا لقول ابن القاسم في المجموعة تلزمه اثنتان إلا 
1 ل و العطف بئم كالعطف بالواو» (وصدق) بيمين (في) دعوى (نفيه) 
0 لطلاق في اعتدى (إن دل بساط) أي قريئة (على) إرادة (العد) دون إرادة الطلاق» كما لو 
كانت بيدها دا قالنرء 5 : 8 1 ا 
: رهم وقال نويت عدها الدارهم؛ ثم عطف على دل قوله: (أو كانت موئقة) بقيد 
ونحوه وسالته حلها منه (فقالت أطلقني) فقال أنت طالق مدعيا أنه أراد ستطلقين من الوثاق 
ليصدق ولو في القضاء بيمين» (وإن لم تسأله)؛ والموضوع أنها موثقة؛ (فتاويلان) في 
تصذيقه بيمين وهو الظاهر» وعدمه فى القصاء دون الفتوى فيصدق بلا يمين» هذه طريقة 
القرافي واعتمدها طفيء والطريقة الأخرى تجعل الخلاف جاريا فى الفتوى والقضاء 
واعتمدها بن وصوبها ره وقول المص هذا مشعر بأن اللزوم في الصريح وما ألحق به محله 
أن لم يكن بساط يدل على نفي أرادته» وأشار للكناية الظاهرة بقوله (و) تلزم (الثلاث في) 
المدخول بها وغيرها ولا ينوي في قوله أنت (بتة)» والبت القطعء فكان الزوج قطع العصمة 
التي بينه وبينهاء فهو من الأخبار بالمصدر كقولك زيد عدل؛ (وحبلك على غاربك) أي 
عصمتك على كتفكء كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة» كالممسك بزمام دابة يرميه على 
كتفهاء ثم ذكر ثلاثة ألفاظ تلزم فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي 
أكثر» وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقاء بقوله: (أو) قال لها أنت طالق (واحدة بائنة) لأن 
البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ خلع ونحوه إنما هي بالثلاث» وقطعوا النظر عن 
لفظ واحدة احتياطا للفروج؛ (أو نواها) أي الواحدة البائنة (بخليت سبيلك) ونحوه من كل 
كناية ظاهرة» (أو) بقوله (أدخلي) الدار ونحوه من كل كناية خفية» وأولى أن نواها بقوله أنت 
طالق» وكان الأولى أن يقول أو نواها بطالق أو أدخلي» لأن خليت سبيلك من الكناية الظاهرة 
تلزم فيها النلاث في المدخول بها وإن لم ينو الواحدة البائنة؛ (و) تلزم (الثلاث إلا أن ينوي 
أقل) فينوي (إن لم يدخل بها في) قوله أنت (كالميتة والدم) ولحم الخنزير» (ووهبتك) نفسك 
أو لاهلك» (ورددتك لأهلك أو أنت أو ما انقلب) أي أرجع (إليه من أهل) أي زوجة (حرام)؛ 
وكذا لو اسقط من أهل» وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها مع الإسقاط دون غيره» (أو) 
أنت (خلية) أو برية (أو بائنة أو أنا) منك خلي أوبري أو بائن» ولو كانت حين حلفه غير 
مدخول بها وحين النفوذ مدخولا بها فالأحسن تنويته نظرا لحال اليمين؛ (و حلف) في القضاء 
إذا نوى فى غير المدخول بها (عند إرادة النكاح) أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين؛ فإن نكل 
لزمه الغلاث» فإن لم يرد نكاحها لم يحلفء إذ لعله لايتروجهاء (ودين) أي وكل إلى دينه (في) 

دعوى (نفيه) أي الطلاق من أصله في المدخول بها وغيرها في جميع هذه الألفاظ من قوله 

كالميتة إلخ بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى» (إن دل بساط عليه) أي على نفيه؛ كأن يقول 
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قولان» وشبه في لزو 


م الواحدة ما هو من الكناية الظاهرة 


- : إن نوى أخبارها بذلك وإلا فائنتان) 


أن ينوي واحدة» والظا 
اي الطلاق في اعتدى 


كانت بيدها دا 


بقوله: (كاعتدى) فلو قال أنت طالق 
كما لو عطف بالواو» وإن عطف بالفاء 
:بن يونس» خلافا لقول ابن القاسم في المجموعة تلزمه اثنتان إلا 
هر أن العطف بثم كالعطف بالواو» (وصدق) بيمين (في) دعوى (نفيه) 
(إن دل بساط) أي قرينة (على) إرادة (العد) دون إرادة الطلاق» كما لو 
| رهم وقال نويت عدها الدارهم؛ ثم عطف على دل قوله: (أو كانت موثقة) بقيد 
ل دالت حلها منه (فقالت أطلقني) فقال أنت طالق مدعيا أنه أراد ستطلقين من الوثاق 
فيصدق ولو في القضاء بعمين »2 (وإن لم تسأله), والموضوع أنها موثقة) (فتأويلان) في 
صديفة بين وهو الظاهر» وعدمه فى "الفصاءردون الفترى (يصدق بلا يميين» هذه طزيقة 
القرافي واعتمدها طفيء والطريقة الأخرى تجعل الخلاف جاريا في الفتوى والقضاء 
واعتمدها بن وصوبها ره» وقول المص هذا مشعر بأن اللزوم في الصريح وما ألحق به محله 
أن لم يكن بساط يدل على نفي أرادته» وأشار للكناية الظاهرة بقوله (و) تلزم (الثلاث في) 
المدخول بها وغيرها ولا ينوي في قوله أنت (بتة)» والبت القطع؛ فكان الزوج قطع العصمة 
التي بينه وبينهاء فهو من الأخبار بالمصدر كقولك زيد عدل» (وحبلك على غاربك) أي 
عصمتك على كتفكء كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة» كالممسك بزمام دابة يرميه على 
كتفهاء ثم ذكر ثلاثة ألفاظ تلزم فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي 
أكثرء وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقاء بقوله: (أو) قال لها أنت طالق (واحدة بائنة) لأن 
البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ خلع ونحوه إنما هي بالثلاث» وقطعوا النظر عن 
لفظ واحدة احتياطا للفروج؛ (أو نواها) أي الواحدة البائنة (بخليت سبيلك) ونحوه من كل 
كناية ظاهرة» (أو) بقوله (أدخلي) الدار ونحوه من كل كناية خفية» وأولى أن نواها بقوله أنت 
طالق») وكان الأولى أن يقول أو نواها بطالق أو أدخلي» لأن خليت سبيلك من الكناية الظاهرة 
تلزم فيها الثلاث في المدخول بها وإن لم ينو الواحدة البائئة» (و) تلزم (الثلاث إلا أن ينوي 
أقل) فينوي (إن لم يدخل بها في) قوله أنت (كالميتة والدم) ولحم الخنزير» (ووهبتك) نفسك 
أو لاهلك» (ورددتك لأهلك أو أنت أو ما انقلب) أي أرجع (إليه من أهل) أي زوجة (حرام)؛ 
وكذا لو اسقط من أهل» وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها مع الإسقاط دون غيره» (أو) 
أنت (خلية) أو برية (أو بائنة أو أنا) منك خلي أوبري أو بائن» ولو كانت حين حلفه غير 
مدخول بها وحين النفوذ مدخولا بها فالأحسن تنويته نظرا لحال اليمين» (وحلف) في القضاء 
إذا نوى فى غير المدخول بها (عند إرادة النكاح) أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين» فإن نكل 
لزمه الغلاث؛ فإن لم يرد نكاحها لم يحلفء إذ لعله لايتروجهاء (ودين) أي وكل إلى دينه (في) 
دعوى (نفيه) أي الطلاق من أصله في المدخول بها وغيرها في جميع هذه الألفاظ من قوله 
كالميتة إلخ بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى» (إن دل بساط عليه) أي على نفيه» كأن يقول 
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أردت بقولي كالميتة في كثرة النوم إذا كانت تنام كثيراء أو في الرائحة وهي منتنة» أو كالدم 

في الاستقذار إذا كانت رائحتها قذرة أو كريهة؛ أو خلية من الخير أو من الأقارب ونحو ذلك» 
وببائنة منفصلة أي بينهما فرجة والحال أن الكلام الجاري بينهما في شأن ذلك أي في شأن 
كونها منفصلة؛ (و) لزمت (ثلاث في) المدخول بها وينوي في غيرها في إقوله (لا عصمة لي 
عليك)» فكان حقه أن يذكرها بعد قوله أو أناء (أو أشترتها) أي العصمة (منه) بأن قالت بعني 
عصمتك على أو ما تملك علي من العصمة أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل» 
فتلزم ثلاث دخل بها أم لا؛ فتكون هذه مثل بتة وحبلك على غاربك؛ فكان الأولى ذكرها 
عندهماء واستثنى من قوله لاعصمة لي عليك قوله: (إلا لفداء) أي إلا إذا قال لا عصمة لي 
عليك مع ذفع مال فواحدة مطلقاء لأنه خلع حتى يريد ثلاثاء فلو قدم هذا عند قوله لاعصمة 
لي عليك لكان أحسنء (و) لزمت (ثلاث إلا أن ينوي أقل) فينوي (مطلقا) دخل بها أم ل1(في 
خليت سبيلك) ناويا الطلاق أو لم ينو شيئاء (و) تلزم (واحدة) إلا لنية أكثر (في) قوله 
(فارقتنك)؛ دخل بها على المشهور أم لاء وقيل ثلاث في المدخول بهاء وأشار للكناية الخفية 
بقوله (ونوى فيه) أي في عدم إرادته» وذلك صادق بنية عدمه وعدم نية شيء؛ (و) نوى (في 
عدده) إذا نواه فيلزمه ما نوى من واحدة أو أكثرء (في) قوله لها (اذهبي وانصرفي أو لم 
أتزوجك أو قال له رجحل ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي)» بفتح الحاء من 
لحق الثلاثي المكسور الحاء؛ (بأهلك أو لست لي بامرأة)؛ وإن نوى الطلاق ولم ينو عفدا 
فهل تلزمه ثلاث دخل بها أم لا وفاقا لأصبغ؛ أو واحدة وفاقا لابن عرفة» (إلا أن يعلق في) هذا 
الفر ع (الأخير)» نحو أن دخلت الدار فلست لي بامرأة فتلزمه الثلاث إذا لم ينو شيئاء وأولى 
أن نوى مطلق الطلاق؛ وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء؛ وبغيرها في الفتوى على 
الراجحء (وإن قال) لزوجته (لانكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا 
شيء عليه) في ذلك كله (إن كان) ذلك منه (عتابا) أي لوما بان حصل له منها ما أدى إلى ذلك» 
(وإلا) يكن عتاباء بأن قاله ابتداء» (فبتات) في المدخول بها وغيرها كما هو ظاهره وهو ما 
ذكره ح. وقال س ينبغي أن ينوي في غير المدخول بهاء (وهل نحرم) أي الزوجة المدخول 
بهاء ولا ينوي وإن جاء مستفتياء خلافا لابن رشدء ووفاقا لظاهر المدونة» (بيمقوله لها 
(وجهي من وجهك حرام)؛ وبنوي في غير المدخول بها مطلقا وهذا هو الراجح, (أو) أي 
وهل تحرم بقوله لها وجحهي (على وجهك) حرام؛ بتخفيف باء على وهو الراجح, (أو) أي 
وهل تحرم بقوله لها (ما أعيش فيه حرام أو لا شيء علبه) في كل فرع من الفرو ع الثلائة» 
والقولان في هذه مستويان؛ واستظهر بعضهم الثاني لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل 
في ذلك إلا بالنية؛ وشبه بالقول الثاني قوله: (كفوله لها ياحرام أو الحلال حرام) ولم بقل علي؛ 
(أو حرام علي) أو علي حرام بالتدكير لا أفعل كذا وفعله؛ ولم بقل أنتء (أو) قال (جميع ما 
أملك حرام)؛ ولو قال علي؛ (و) الحال أنه (لم يرد إدخالها) أي الزوجة في الفرو ع الثلاثة» 
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بأن نوى -١‏ 0 00 
ا أو لا نية لهء وهذا أولى من جعله راجعا للفرع الأخير فقط كما لدوجد 
عجء (كولان) فيما قبل الكافء (و إن قال) أنت (سائة م أ/, ع 2 ؛ 
5 ؛: : 1 وإل ) أنت (سائبة مني أو عتيقة أو ليس بينى وبينك حلال 
3- حرام حلف على نفيه) أي الطلاق إن أدعى أنه لم يقصده بشىء من هذه الألقاظ» (فإن 
7 ادك لي عدده)ء وإنما ينوي في هذه الألفاظ دون الآتية لأن انكاره أولا يصيره 
مت بت قصل بذلك لفظ الطلاق من غير نية عدد في الجميع» لكن قبل منه إرادة 
3 : في هذه لان ذلك هو اللازم في من تلفظ بها دون قصد عدد» ولم يقبل منه في بائن 
وما دك ر امعه لآن' اللازع في ذلك عند عدم النية هو الغلاث) تقله ره عن شيية, وعظى على 
قوله-حلف قوله:(وعوقب) في قوله سالب وما يعده» وأولى إن لم يحلق؛ لأنه ليس على نسه 
وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد» (ولاينوي في العدد إن انكر قصد الطلاق) بل تلزمه الثلاث 
( بعد قوله أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة جوابا لقولها أود) أي أتمنى (لو فرج الله لي) أي 
عني (من صحبتك) أي بسبب زوال صحبتكء فمن بمعنى الباء السببية» وفى الكلام حذف 
مضافء (وإن قصده) أي الطلاق (بكاسقني الماء)» حقه اسقيني بالياء لأنه خطاب لمؤنث» 
وقد يقال خاطبها بذلك على إرادة الشخص» (أو بكل كلام) كأدخلي وكلي وأشربي (لزم)» 
وكذا إن قصده بصوت خال من الحروفء (لا) يلزم (إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا) 
اللفظ من اسقني الماء ونحوه (غلطا)» لأنه لم يتلفظ بالطلاق ولا بلفظ نواه به (أو) لايلزم غير 
التي نطق بها إن (أراد أن ينجز الثلاث) بلفظها بأن يقول أنت طالق ثلاثا (فقال أنت طالق 
وسكت».» وأما عكس كلامه فقيل تلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى» وقيل 
تلزمه التلاث مطلقا ولا ينوي وهو الظاهر, وإن أراد أن يعلق الثلاث ققال أنت طالق ثلاثا 
وسكت فلاشيء عليه (وسفه) أي نسب لكلام أهل السفه (قائل)؛ لوي ويقلعه على أثم 
مضاف للجملة بعده (يا أمي ويا أختي) ونحوهما من كل محرم,؛ لما روى أن رجلا قال 
لأمرأته يا أختني فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه» فحمله بعضهم على 
(ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) للطلاق بأن أحتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها 
بدلالتها على الطلاق» وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها؛ 
وأما غير المفهمة فلا يقع بها ولو قصده لأنها من الأفعال» (و) لزم أي وقع (بمجرد إرساله) 
أ بإوعاله المجرد (به) أي بالطلاق (مع رسول) من غير وصولء (و) لزم (بالكتابة) لها أو 
لوليها أو لغيرهماإعازما ) على الطلاق أي ناويا له حين الكتابة أو حين الإخراج من يده؛ أو 
أو مستشيراء فيلزمه (إن وصل) للمرسل إليه ولو بغير اختيار الزوج؛ (وفي لزومه بكلامه 
1ه ) بأن أجراه على قلبه كما يجريه على لسانه وعدم لزومه (خلاف)» وأما أن عزم عليه 
بقلبه ثم بدا له عدمه أو اعتقد أنها طلقت ثم تبين له خلاف ذلك فلا يلزمه بلا خلاف, (وإن 
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كرر الطلاق) أي لفظه (بعطف بواو أو فاء أو ثم)» كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لاء (فثلاث إن 
دخل) نسقه أم لاء كان لم يدخل ونسقه على المذهبء كمن اتبع الخلع طلاقا نسقاء 
(ككقوله أنت طالق (مع طلقنين» وكذا كل لفظ يقعضي المعية كطلقة مصحوية بطلقين أ, 
مشرونة بهما أو تحتهما أو فوقهما أو يمينهما أو يسارهما فتلزمه ثلاث» (مطلقا) دخل أم لا 
(و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه (ثلاث في المدخول بها) نسقه أم لا» (كغيرها) أي غير 
المدخول بها يلزمه الثلاث (إن نسقه) أي لم يفصله بكلام أو صمات اختياراء بخلاف سعال 
ونحرة فكلا فضل» لال لية تاكيك فيهما) أي :لي المدخول :بها وغيرها:فيطيدق بين في 
القضاء وبغيرها في الفتوى» بخلاف العطف فلا يصدق في نية التأكيد مطلقا لأن العطف 
ينافيه؛ وقيد قبول نية التأكيد بقوله (في غير معلق بمتعدد) بأن لم يكن معلقا أصلا أو معلقا 
بمتحدء فإن علفه بمتعدد كانت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن 
أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه؛ (ولو طلق فقيل 
له ما فعلت فقال هي طالق» فإِن لم ينو أخباره) ولا إنشاء طلاق؛ (ففي لزوم طلقة) حملا له 
على الإخبار (أو اثنتين) حملا له على الإنشاء (قولان)» صوابه تردد» محله فى القضاء 
والطلاق رجعي لم تنقض عدته وإلا لم يلزمه إلا الأولى اتفاقاء وكذا إن تمحض لفظه للأخبار 
كقوله طلقتها أو مطلقة» ولو قال المص ففي لزوم ثانية تردد لكان أخصر وأدل على المراد» 
(و) لزم في (نصف طلقة) مثلاء ولو قال جزء لكان أشمل؛ (أو) نصف (طلقتين أو نصفي طلقة 
أو نصف وثلث طلقة) بعطف جزء على آخرء كقولهم قطع الله يد ورجل من قالهاء وهذا ما 
لم يزد مجموع الجزأين على طلقة وإلا فاثنتان كتثنية الثلث في هذا المثال» (أو) طالق (واحدة 
فى واحدة) وكان يعرف الحساب وإلا فائنتان» (أو متى ما) أو إذا أوان (فعلت) كذا فأنت 
طالق (وكرر)» مبني للفاعل إن ضمت تاء فعلت وفاعله ضمير الحالف» وللمفعول إن كسرت 
التاء ونائبه يعود على الفعل المحلوف عليه (أو طالق أبدا)» وكأنه قال أنت طالق واستمر 
طلاقك؛ وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبدا أي أثر طلاقها وهو مفارقتهاء وظاهر 
المدونة عند ابن الحاج لزوم الثلاث لأن التأبيد ظاهر فيهاء وجزم به ابن رشد» (طلقة) واحدة 
في الجميع, هذا معطوف على الفاعل المستنر في لزم في قوله ولزم بالااشارة والباء فيه بمعنى 
في» أي ولزم هو أي الطلاق في الإشارة ولزمت طلقة في نصف طلقة وما عطف عليه» قال 
شب ويصح أن يكون مبتدأ مؤخرا وحذف الجار من الخبر لتقدم مثله» أي وطلقة كائنة في 
نصف طلقة» (و) لزمت (اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) لاإضافة كل جزء إلى طلقة غير التي 
أضيف إليها الآخر فكل منهما أخذ مميزه فاستقل» ولأن النكرة إذا ذكرت ثم أعيدت بلفظ 
النكرة كانت الثانية غير الأولى» (و) اثنتان في (واحدة في اثنتين) إن عرف الحساب وإلا 
فنلاث» (و) اثنتان في أنت طالق (الطلاق كله إلا نصفه) أو إلا نصفا بالتنوين لأن المتبادر 
نصف ما سبق, (و) كذالإأنت طالق5ثلاثا إلا نصفهاء بخلاف أنت طالق ثلاثا أو الطلاق كله 
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إلا نصف العللاق فتازي. الثلاث, لاز هَ ٍ 
طلقق (و) اثتتان في (أنت طال لآن الطلاق المبهم في المستكتى واحدة فكانه قال إلا نص 
إلى قريتها - (فهي طالق) : ل 01 تروجتاث ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية)-- مشيرا 
القرية.» ومفاد 3-6 نا واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم 
: 3 ى كلام المص كهرء فلا ينوي فيه أنه قصد التأكيد أن لم يجى 5 
على قول ابر١‏ اله 1 ٠‏ : يجحئ مسفام 
التأكيد فاللا: م له مزاتاء - وأبن ناحي مخالفا لشيخه البرزلي» وأما إن لم يدع 
طلقة) لان 0 0 قطعاء (و) لزمت (ثلاث في) قوله أنت طالق الطلاق (إلا نصف 
1 ل الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف فيكما ذلك النصفء, لأنه لما استثنى نصف 
الطلقة عا أن الغرخ بالطلاق غ إلء 00 اه 
اللذعة َ( ص ١‏ ق غير الشرعيء ولان القاعدة على المشهور في هذا الباب حمل 
1 المحتمل على أشد محمليه أو محتملاته؛ (و) في أنت طالق (اثنتين في اثنتين)؛ عرف 
الحساب أم لا (أو) أنت طالق (كلما حضت أو كلما) جاء يوم حيضك أو شهره. فتقع عليه 
اله 5 0000 5 5 0 
لثلاث من الان إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة؛ لا أئسة وشابة شأنها عدم 
الحيض» فإن طرأ لها ما قال النساء أنه حيض طلقت حيتئذ إن كانت في العصمة التي وقع فيها 
التعليق) ولا تعود عليه اليمين بعد انقطاعها لأنها محلوف لهاء (أو) قال كلما أو (متى ما أو 
إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) في الصور كلهاء فتلزمه ثلاث 
لأن الثانية لما وقعت بما هو فعله وهي الأولى صارت فعله أيضا فتقع الثالثة بأداة التكرار» وقيل 
تلزمه اثنتان في الثلاث الأول» ومبنى الخلاف هل فاعل السبب كفاعل المسبب أم لا؟ وأما 
كلما وقع فلزوم الثلاث فيها واضح لأنه لم يشترط فيها أنه فاعل الطلاق» والحق أن متى ما 
وإذا ما لايد لأن على التكرار» (أو) قال (إن طلقتك فأنت طالق قبله) أي قبل طلاقي (ثلاثا) 
وطلقها واحدة» لزمه ثلاث ويلغي قوله قبله. تنبيه إذا طلقها ثلاثا وقال كلما حلت حرمت فإن 
أراد أن حلية الثاني لا تحلها لم يازمه بذلك شيء لأنه من تحريم ما أحل الله» وإن أراد حلية 
وطئها بعد ما تروجها بعد زوج لم تحل له أبداء (و) لزمت (طلقة) واحدة (في) كل واحدة 
من (أربع) من الزوجات (قال بينكن طلقة) وطلقتان أو ثلاث أو أرب (ما لم يزد العدد على) 
الطلقة (الرابعة)» فإن قال بيدكن خمس إلى ثمان طلقت كل واحدة اثنتين» وبينكن تسع فأكثر 
طلقت كل واحدة ثلاثا» قال (سحنون)» بفتح السين وهو الكثير عند الفقهاء» وليس في اللغة 
إلا الضمء وعلى كل حال فهر منون وهو في الأصل اسم طائر حديد النظر» لقب به لشدة 
فهمء واسمه عبد السلام بن سعيد (وإن شرك)» بفتح الشين وتشديد الراء» إلا ربع في ثلاث 
بأن قال شرت بينكن في ثلاث تطليقات (طلقن)» بشع 0 طلقات (ثلاثا ثلاثا) أي ثلانا 
بعد ثلاث» فثلاث الأول مفعول مطلق صفة لموصوف محذوفه والثاني على تقدير مضاف 
كما رأيت لأن الشركة تقتضي الاشتراك في كل طلقة) بخلاف بين فإنما تنقسم الجملة بينهن» 
هذا على إنما لسحنون تقييد للأول» فكأنه قال وطلقة في أربع قال لهن بينكن مالم يشرك؛ 
وقيل أنه خلاف له فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن وشركتكن» وعليه فالمعول عليه الأول؛ 
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(وإك قال) لإحدى زوجاته النلاث أنت طالق ثلاثاء وقال لثانية (أنت شريكة مطلقة ثلاثاء 
ولثالثة وأنت شريكتهماء طلقت) الثانية (اثنتين» و) طلق (الطرفان ثلاثا) عند أصبغ لأن 
الطلاق لايتجزأ ولا يرتفع بعد الوقوع» ومقتضى مذهب سحنون لزوم الثلاث في الثانية؛ 
(وأدب المجزئ) للطلاق بكسر أو تشريك لايهامه الناس أن الطلاق يتجزأ ولمخالفته للسنة» 
والتأديب يقتضي التحريم وهو كذلكء ثم شبه في اللزوم والتأديب قوله: (كمطلق جزء) منها 
شائع كنصف» ؛ بل (وإن) كان معينا (كيد) ورجلء وكذا يودب من حلف بطلاق أو عتق إن 
اعتاده؛ وقيل يكره الحلف بهما فلا يوُدب» (ولزم بشعرك طالق) لأنه من محاسنها حيث قصد 
به الأسوه المتصل أو لاقصد له وكذا سائر محاستها مما ياكذ بهعادة» كريق وهو الماء مادا 
في فمها فإنه يلتذ به بمص لسانها أو شفتهاء وعقل لأنها بعقلها يصدر منها ما يوجب للرجل 
القبول عليها والالتذاذء (وكلامك علي الأحسن) راجع لهماء وقال سحنون لا شيء عليه 
فيهماء (لا) يلزم (بسعال) وهو حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بهاء 
(ويصاق)» يضم أوله؛ ماء منفصل عن الفم» (ودمع) ونحوها مما ليس من المحاسن كشعر 
غير رأسها وحاجبها وما شاب منهما وما غلظ من صوتهاء (وصح استثناء) في الطلاق (بالا» 
أو غيرها من أدواته (إن اتصل) بالمستثنى منه» فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل 
بكسعالء؛ وهل يضر الفصل بالمحلوف عليه كانت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين أو لا 
يضر؟ قولان» (ولم يستغرق) أي لم يستوعب المستثنى منه بأن كان أقل منه فإن استوعبه بأن 
ساواه وأولى أن زاد عليه لم يصح, (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة) اثنتان» لأن استثناء الثلاث 
من نفسها لغوء ثم اخرج من الثلاث واحدة» ورجح ابن الحاجب لزوم واحدة» وكأنه رأي 
أن المستغرق إنما يبطل إن اقتصر عليه وهنا اخرج منه واحدة؛ فلم يبق مستغرقا لأن الكلام 
بآخره» قال ابن عرفة وهو الحق» (أو) قال طالق (ثلاثا)» بالنصبء وكان الأولى الجر بالعطف 
على ثلاثء إلا اثنتين إلا واحدة» (أو) طالق (البتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان)؛ مبتدأ قدم خبره 
وهو المجرور بفي» ووجه ما ذكر أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات» وكون البتة 
كالثلاث في الاستثناء ع منها هو الأصحع وقيل لاتتبعض فلا يصح الاستثناء منهاء (و) إذا عطف 
المستئنى منه على شيء يمكن الاستثناء منه إذا جمع فقال أنت طالق (واحدة وائنتين إلا 
اثنتين)؛ وقال بعضهم هو بالجر عطف على ثلاث والمبتدأ محذوفء أي وفي واحدة وائنتين 
إلا اثنتين تفصيل بينه بقوله (إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه 
(فكتلزم (واحدة), لأنه أخرج النتين من ثلاث فالباقي واحدة؛ (وإلا) يكن الاإخراج من 
الجميع, » بل من الأول أو من الثاني أو لانية له» (ف)تلزم (ثلاث) في الصور الثلاث على الراجح 
في الثالثة لبطلان الاستثناء ء في الأوليين لاستغراقه واحتياطا للفروج في الثالثة» وقيل تلزمه فيها 
واحدةء (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث)») وى نه انه معدوم شرعا فهو كالمعدوم 
حساء (واعتباره) فيستثنى منه نظرا لوجوده اء لفظا وهو الراجح. (قولان)؛ فإذا قال أنت طالق 
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ا ل الشين كاين الأول تلزمه واحدة» و 
على أمر مقدر وقوعه في الزمن الما 
الحرمة» وبدأ بالماضي فقال ( 


على الثاني ثلاث. ثم شرع في الكلام على تعليق 
: وار المستقبل» وحكم التعليق الكراهة وقيل 
ل ونجز) أي الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف 
1 (إن علق) أي ربط (بماض) أي مقدر ة الماضي» (ممتنع عقلا)؛ فى يمين <: ٠‏ 
كان > كل جام رفي لماي (مجتتع عذلا)» في رمي بنك 
و واي 00 لك لمعت بين وجودك وعدمك» وهو في الحقيقة تعليق على انتفاء 
ا الممتنع وانتفاؤه محقق فلذلك نجز عليه؛ (أو عادة) كلو بجكت أمس لرفعتك 
اسح ء» (أو شرعا) كلو جئت أمس لقتلتك» وظاهر المص ولو قصد المبالغة فيهما أو كان 
2 على فعل الممتنع شرعاء وهو ظاهر المدونة ويظهر من ح أنه الراجح» وقال ابن شاس 
ابن بشير لايحنثء (أو) علق بماض (جائز) شرعاء (كلو جئت) أمس (قضيتك) حقكء في 
وال 200 ي 
حق يحب قضاره قبل حلوله؛ وما شهره المص من الحنث في هذا للشك في الفعل وعدمه 
صحححه رهء وقال عق والدردير المذهب عدم الحنث؛ وسلمه بن ودس ولو علق يماض 
واجحب بأقسامه الئلائة لم يحنث, (أو) علق على (مستقبل محقق) أي محقق الوجود فى 
المستقبل لوجوبه عقلا أو عادة» (و) الحال أنه (يشبه بلوغهما) معا إليه» والمراد بما يشبه ما 
أكان مدة التعمير فأقل» وما لايشبه مازاد عليهاء (ك)أنت طالق (بعد سنة) فينجز عليه الآن» 
(أو) أنت طالق (يوم موتي) أو موتك» وأولى قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت 
التعليق» بخلاف بعد موتي أو موتك فلا شيء عليه إذ لاطلاق بعد الموت» وأما أنت طالق إن 
أو إذا مات زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه» (أو) قال (إن لم أمس السماء) فأنت طالق فإنه 
ينجز عليه الطلاق» إذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علق الطلاق عليه» فهو من 
المستقبل المحقق, (أو) قال لها أنت طالق (إن لم يكن هذا الحجر حجرا)» أو هذا الإنسان 
إنساناء (أو لهزله)» الصواب حذف أوء كما في بعض النسخ لأن هذا علة لما قبله كما في ابن 
الحااجب» وعليه فيقع الطلاق قدم أنت طالق أو أخره» وعلله ابن عرفة بالندم» لأنه لما أوقع 
الطلاق ندم فرفعه بالشرط فلو أخر أنت طالق لم يلزمه لأنه علقه على انتفاء الحجرية عن 
الحجر وهي لاتنتفي فلا يقع لعدم حصول المعلق عليه والظاهر ما لابن الحاجبء وأما أن 
قال إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه قدمه على الطلاق أو أخره. لأنه علقه 
على أمر محقق وهو ثبوت الحجرية: إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على المجاز وهو تمام 
الأوصافء ككونه صلبا لايتأثر بالحديد فينظر له فإن كان كذلك نجز وإلا فلاء ثم مثل للهزل 
على ثبوت أو» وشبه يه على سقوطها قوله: (كطالق أمس) إن قصد به الانشاىه لأن ما يقع الآن 
لايكون واقعا بالأمس» فيكون هازلا بهذا الاعتبار» وإن قصد به الاخبار فإقرار» ودين عند 
المفتى إن أدعى الأخبار كذباء وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله» لأن الكلام في التعليق 
لافى الهزل والندم» وعطف على قوله بماض قوله: (أو) علقه (بما لاصبر عنه) لو جوبه عادة؛ 
(كان قمت) أو قعدت أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق» أو قيد بمدة يعسر فيها ترك 
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القيام مثلاء (أو) علق على (غاب) وقوعه (كان حمصت) أو إذا حصت هأنت طالق, تا بيه 
للغالت مزلة المحقق إدا كانت مس تحيص أو يتوقع حبصها كصغيرة؛ لا مايسة أويعضة حنى 
ترى ما يشول النساء أنه حبعي كما تقدم, وهذا بغي عنه قوله السابق أو كلما حضتء (أو) 
علفه جل (محشمل) الوقوع وعحدمه (واحب) شرعا (كان صلبت) فينحر عميه بالحكيى فإن 
داث الوفت ولم تفعل هلا حسث, وظاهره ولو كات ناركة لمصلاة أو كاخرة, نريلا لوحوبها 
ا وقوعهاء (أو) علقه (بما لايعلم حالا) ويعدم متالا. (ك)قوله لطاهرة الحمل أو 
كرتي (ان كان في بك غلام) ولو ولدت أشى (و) إن (لم يكن)» فينجز ولو ولدت 
دكرا لحصول الشلك في المعلق عليه حين اليمي: (أو) قل إن كان أو إن لم يكن (في هذه 
اللوزة قلبان)» ولا يمهل حتى تكسر. لنشك حي اليمين. ونو غلب على ظنه ما حلف عليه 
لقرينة وظهر ما غلب على ظه كما هو ظاهره. وهو يخالف ما يأني في قوله أو يحلف لعادة 
فينتظر؛ وقد يفرق بأن تلك عادة شرعية وهذه غير شرعية؛ (أو) إن كان أو إن لم يكن (فلان 
من أهل الجنة)؛ ما لم يقطع بذلك كأبي جهل فلا حنث في الاولى؛ وكالعشرة الكرام وعبد 
الله ابن سلام فلا حنث في الثانية؛ وكذا إن انعقد الإجماع على عدالته كعمر بن عبد العزيز 
عند ابن القاسم؛ ونوقف فيه مالك وقال هو رجحل صالحء قال ح ليس هذا من أمثلة مالايعلم 
حالاء وإنما هو من أمثلة مالا يعلم حالا ولا مثالاء فالانسب تأخيره لمحله (أو) قال لها في 
طهر مس فيه وأنزل (إن كنت حاملا أو) إن (لم تكوني) حاملا فأنت طالق, (وحملت على 
البراءة منه) أي من الحمل إذا كانت حال يمينه (في طهر لم يمس فيه) أو مس فيه ولم ينزل» 
فلا يحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملاء (واختاره) أي الحمل على البراءة (مع العزل)؛ 
ان اك جو ا ا ل د و 0 
الإانزال» (أو) علق بما (لم يمكن اطلاعنا عليه) لا في الحال ولا في المئال» (ك)قوله أنت 
طالق (إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله» لآن المشيئة لاتنفع في غير اليمين بالله كما مرء (أو 
الملائكة أو الجنء أو صرف المشيئة) المذكورة؛ فال للعهد الذكري؛ (على معلق عليه). 
وحصل المعلق عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أي إن دصلت الاارشتت 
الله فينجز عليه عند ابن القاسمء خلافا لأشهب وابن الماجشون» (بخلاف) أنت طالق إن 
دخلت الدار (إلا أن يبدو لي) أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري» ونوى 
صرفه (في المعلق عليه فقط)» فلا يلزمه؛ لأن المعنى إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا 
للطلاق فأنت طالقء وإذا لم يبد لي ذلك فلاء ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم 
لم يوجد حال التعليق» وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه: لأنه يعد ندما ورفعا 
للواقع؛ (أو) علقه على مستقبل لايدري أيوجد أم لا؛ (كأن لم تمطر السماء)» يضم التاء من 
أمطر الرباعي» أو يفتحه وضم الطاء من الثلاثي» واللغة الأولى أفصح؛ (غدا) فينجز في الحال 
بالحكم؛ فإن أمطرت بعده لم ترد إليه زوجته؛ (إلا أن يعم الزمن) أو يقيد بزمن بعيد كخمس 
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0ل معء (أو) إلا أن (يحلف لعادة) شرعية توسمها أي بجعلها علامة على مجئ المطر 
2 الل تتكار الا يحنت اولافيختم» وبشتح بنها ملنة الاتظارة ومقتطى كلام ابره رج 
0 م 0ل ولاينتظر» وعليه فإن غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهر 
0 0 بمجرد حلفه أو لايطلق عليه» وهو قول عياضء وقيل إن كان 
1 ولا لأمر توسمه مما يجوز له شرغا لم يطلق عليه» وإن كان مستندا لكهانة أو مبجره 
ٍ ين طلق عليه» (وهل ينتظر في) صيغة (البر) المؤجل بأجل قريب» كأن امطرت السماء 
غدا أو بعد شهرء وحلف لا لعادة, (وعليه الاكثر) من الأشياخ» (أو ينجز) بمجرد حلفه. 
(كالحنت) المتقدم» (ياويلؤن)» : أها لعاذة فعظ قطنا :ا . شْ 0 
م» [ناويلان)» وأما لعادة فينتظر قطعاء وإن قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز 
عليه قطعاء لأنه واجب عادي, إذ لابد من مطر عادة في هذا الأجل» واستظهروا أن السنة من 
حيز البعيد إذ لاتخلو من مطر عادة» قاله الدردير» (أو) ينجز عليه بحكم حاكم إن علقه (ب)نفي 
(محرم كان لم أزن) أو إن لم أشرب الخمرء (إلا أن يتحقق) منه فعل المحرم (قبل التنجيز)» 
فتنحل يمينه ولاتطلق عليه؛ (أو) علقه (بما) أي على شيء (لايعلم حالا و) لا (مثالا»؛ وأعاد 
هذا مع تقدمه ليرتب عليه قوله (ودين) أي وكل إلى دينه وقبل قوله؛ (إن أمكن) الاطلاع عليه 
(حالا) عادة» بحيث لاتحيله العادة» (وادعاه)» ويحلف في القضاء كحلفه أنه رأى الهلال ليلة 
منهما على نقيض ما حلف عليه الآخرء (ك)قول أحدهما زوجته طالق (إن كان هذا) الطائر 
(غراباء أو إن لم يكن) غراباء وحلف الثاني على نقيضه؛ وكحلف أحدهما بالطلاق لقد قلت 
لي كذا وحلف الآخر ما قلته لك؛ وكحلفه أنه يعرف أن له حقا في كذا وحلف الآخر أنه 
لايعرفه. (فإن لم يدع) أحدهما الصادق بالاثنين (يقينا) أي جزماء بأن شك أو ظن ولو في 
ثانى حال؛ (طلقت) زوجة من لم يدع اليقين» سواء كان كلا منهما أو أحدهماء وفي بعض 
النسخ فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية؛ ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو باحدهما 
لاتطلق زوجته ويدين» وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزم به فيحنث» ومفهوم 
00 عليه (ولا يحنث إن علقه) أي الطلاق (بمستقبل ممتنع) عقلا» كانت 
وإذايان لشي مل ب أن مله تست نشد ة لكان لي 
طالق إن - 5 بين الضدينء أو شرعا كأن زنيت» إلا أن يفعله فيحنثء أو عادة ( ن لمست 
السماء أو إن شاء هذا الحجر)» هذا قول ابن القاسم؛ وقال لخر و 0 
الوهاب ويحييقك يستوي مع أن لم يكن هذا الحجر حجراء وار أي ولابحتتك إن (لم تعلم 
شيئة) الأدمي (المعلق) الطلاق (بمشيئته)» لموته قبل علمها وإن كان وقت التعليق ميتا ولم 
يعلم بموته اتفاقاء وكذا إن علم على ظاهر المدونة؛ سم يس الع 
٠. ١ 5 -ِ 5 -- 5 . 5 -‏ أ 0 
ون علق شيئة صغير لايعقل انتظر» (أو) علقه بمستقبل (لايشبه البلوغ) أي بلوغهما 
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(إليه)؛ بأن لايلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقطع وك و اتضرفت العادة وعاها 
إليهء ('و) قال لها (طلقتك وأنا صبي) أو مجنون فلا شيء عليه حيث كانت في عصمته وهو 
صبي او مجنونء ذكر هذا القيد أبو الحسن في الصبي؛ قال ابن ناجي» واطلق الأكثر» وزاد 
بعضهم في المجنون أن يكون مستندا فى قوله لأخبار مخبر لا لعلمه وإلا لزمه الطلاق» (أو) 
قال لها أنت طالق (إذا مت) أناء(أو مت)أنت بكسر تاء المونثة المخاطية بغير ياء» أي إذامت 
ار ع النسخة أولى من نسخة إثبات الياء مع خطاب الزوجة لاشباع الكسرة على لغة 
قليلة أو ردية (أو إن)مت أنا أومت أنت إذ لا طلاق بعد تحقق الموت» (إلا أن يريد) بأن (نفيه) 
اي نفي الموتء إما مطلقا أو من مرض خاص, فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله أنت طالق لا أموت 
أولا تموتين» (أو) قال لخالية من الحمل تحقيقا بأن كانت صغيرة أو ءائسة» أو ممكنة الحمل 
في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل؛ (إن ولدت جارية) أو غلاما فأنت طالق فلا شيء عليه؛ 
ولو حذف جارية كأن أخصر وأشملء (أو) قال لها (إذا حملت) فأنت طالق فلا شيء عليه 
لتحقق عدم حملهاء (إلا أن يطأها) وينزل» وهي ممكنة الحمل» (مرة) وأولى أكثر» (وإن) 
كان الوطء (قبل يمينه) ولم يستبرئها فينجز عليه» واستشكل الحنث فى هذا بأنه لايتصور شك 
حدوث الحمل إلا بوطء بعد اليمين» لا بوطء قبله لأنه علق الطلاق على حمل مستقبل حسب 
ما تقتضيه إذاء إلا أن يريد بقوله إذا حملت إن كنت حاملاء والاستثناء راجع للمسئلتين» (كأن) 
قال لها إن (حملت ووضعت) فأنت طالق» التشبيه تام» وإن كأنت ظاهرة الحمل نجز عليه 
نظرا للغاية الثانية» وأما أن قال لظاهرة الحمل أن حملت فلا يحنث لأن المعنى أن حدث بك 
حملء ثم ذكر مفهوم قوله أو غالب فقال: (أو) علقه على أمر (محتمل) مستقبل (غير غالب) 
وقوعه فلا يلزمه حتى يقع المعلق عليه ولذا قال: (وانتظر) بالحنث وقوع المعلق عليه؛ 
ولايمنع منها (إن أثبت) أي علق على الاثبات بأن أتى بصيغة البر» (5) قوله أنت طالق (يوم 
قدوم زيد) ناويا نفس القدوم أو لانية له» فإن قصد التعليق على الزمن نجز عليه بمجرد يمينه 
لأنه من الغالب الوقوع أو المحقق» فلو حذف المص لفظ يوم لكان أصوبء (وتبين) أي 
اعتبر (الوقوع) للطلاق (أوله) أي اليوم وهو الفجر (إن قدم في نصفه)ء صوابه في اثنائه» فلو 
كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم كان مطلقا في الطهرء وتحسب هذا الطهر من 
عدتهاء ولاعدة عليها إن ولدت أوله؛ ولايرثها إن ماتت عند طلوع الشمس مثلا لأنه تبين أنها 
ماتت وهى مطلقة إن كان الطلاق بائناء والتحقيق إن الحنث في هذا بنفس القدوم من غير 
مراعاة قوله وتبين إلخ» كما لو قال أنت طالق إن قدم زيد» وذكر الزمن لغو كما عرفت» (و) 
قول الحالف (إلا أن يشاء زيد مثل) قوله (إن شاء) أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن 
شاء وقع وإلا فلاء فقوله إلا أن يشاء زيد مبتدأ وقوله مثل إلخ خبره» وقيل يلزمه في إلا أن يشاء 
لاقتضاء كلامه الطلاق» إلا أن يشاء رفعه وهو لا يرتفع؛ (بخلاف) أنت طالق (إلا أن يبدولي)؛ 
فليس مثله بل ينجز عليه وكذا إن بدالي أو ظهر لي أو إلا أن يشاء أو شئت أنا لأنه من باب 
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تعقيب الر افع (كالئكر والعيوى ) الى 

ظ ر والعيق), لأنبية قبي سحيع عأعر عن أنمكلم المعايون إلا أنينا ونان 
على ين في إن شئت أنا.؛ ؛ أشا || 00 0 1 5000 1 ف إلا اتونان ل 
النفي بأن 0 1 ' / قا ا ولك" إل 0 تقوام ال الفى) ابن عاق ا 
نسخخة أ 7 نصيغة حنث؛ (ولم يراجل) باعل 6ه 
المراد 4 من لسكحة يعدم بالياى أي العالقى الى ععاياة الأهر أنه علككأه بيه الغربات لايم 

ن لم يقدم زيد لانه سياتىء ولو قال "كان ل ألا كان | ا 
لأنه لا : ,م 9 0 لهل كان شول» (فاع منها) ىو يفعل» 

ا يعلم هل يفعل أم لا» فلا يرك يستمتع بارج مشكوك في إباحتى فإن تمانين ووعلى لم 
يلزمه استبراء للإختلاف فيه فإن 1 0 
ِ 0 وعدر ضير لها لاه 1 ل الإيلا, “رن اوم الرفع و احج وإث احل 
3 3 00 ع الأصح, لأنه على كر إلى أله لم استثنى من المع ما كان بره شياء في وخلناه 
2 0 ( يي قوله هي طالق (إن لم أحبلها)؛ بضم الهمزة مضار ع أحبلها إذا القحهاء (أر) 
طي لق (إن 08 أطأها) فلا يمنع منها ومحله في الأولى حيث ياد قمع حماهاء فإن أبس ما 
3 من ججحهته نجز عليه الطلاق؛ (وهل بمنع) من نفي ولم يحل (مطللقا) سواء كان للفعل 
١‏ لمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة أم لا (أو) يمنع (إلا في) ماله وقت معلوم 
وهو المعتمد» [(9©) قوله أنت طالق (إن لم أحج)؛ وفي نلسخعة زيادة في هادا العام وهي غير 
صوابء لأنه إن عين العام لم يمنع منهاء (وليس) الوقت الدي حلف فيه (وقت سفر) معتاد 
للحج فلا يمنع لانه كمن أجلء (تأويلان)» وهذا الخلاف يجري فيما إذا حلف على شيء 
وكان لايمكنه؛ كلا سافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء» أو ليشتكين 

زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي إليه» ولما تضمن قوله أولا منع منها حكمين أحدهما 
مصرح به وهو الحيلولة والآخر لازم وهو عدم التنجيز استثنى من ذلك باعتبار الأول قوله: إلا 
أن لم أحبلها إلخ» وباعتبار الثاني قوله: (إلا) إذا قال (إن لم أطلقك) فأنت طالق» وعطفه بالواو 
أحسن» حال كونه (مطلقا)» بكسر للام» أي غير مقيد؛ (أو) مقيد (إلى اجل)؛ كان لم اطلقك 
بعد شهر فأنت طالق» (أو إن لم أطلقك)؛ بالفك وإلا دغام؛ (رأس الشهر البتة فانت طالق راس 
الشهر البتة» أو) فأنت طالق (الآن) البتة» ولما لم يكن المستئنى منه صريحا احتاج إلى بيانه 
بقوله (فينجز)» راجع للفروع الأربعة؛ وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا: قال 
محمد له أن يخالع قبل الاجل فلا يلزمه غير واحدة؛ والمص تبع ابن الحاجب وابن شاس في 
المص في التوضيح بمشهوريته وهو في عهدته قاله بن» وقال ره الحق ما عليه المص؛ وأشار 
لعلة الفرع الأخير بقوله (ويقع) المعلق (ولو مضى زمنه) على الاصح وقيل لايلزمه شيء لأن 
له اختيار البتة التي عند رأس الشهر» فإذا حاء اختار التي مضى زمنها والطلاق لايقع إذا مضى 
(ك)أنت (طالق اليوم إن كله ت فلانا غدا) وكلمه غداء فيقع الطلاق حال التكلم ولو في آخره 
لا من فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين؛ فإن لم يكلمه أصلا أو كلمه بعد الغد لم تطلق» (وإن 


ف 
3 ) فأن ١‏ 0 لقانم عر المتكا 5 55 في 
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قال) لروحته (إن لم أطلقاك واحدة بعد شهر فأنت لالت الآن البتة فإن تعجلها) أي الواحدة 
قبل الشهر (أجزأت) ولايقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عايه؛ (وإلا) يعجلها وقف 
و (قيل له إما عجلتها) أي الواحدة الآن (وإلا) تعجلها الآن (بانت) منك الآن بثلاث» فإن 
غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة طلقت البتة» (وإن حلف) زوج (على فعل غيره) 
من زوجة أو أجنبي (ف) حلفه (في) صيغة (البر ك) حلفه فيها على قعل (نفسه)» صوابه وإن 
حلف على فعل نفسه ففي البر كغيره؛ لأن فعل الغير هو ما تقدم أي ينتظر ولايمنع منهاء (وهل 
كذلك في) صيغة (الحنث) المطلقة» يكون حكم حلفه على فعل غيره كحكم حلفه على فعل 
نفسه؛ فيمنع منها ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع إن رفعته» (أولا) يكون كحلفه على 
فعل نفسه ف( لايضرب له أجل الإيلاء» بل يمنع منها (ويتلوم له) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد 
بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم؛ (قولان) أرجحهما الثاني فكأن الأولى 
الاقتصار عليه؛ ولو حذف قوله أولا يضرب له أجل الإيلاء وقال ويتلوم له لكان أخصرء (وإن 
أقر) على نفسه (بفعل) سابق كتزويج أو تسر أي أوقول؛ ولو قال بأمر كان أشمل؛ لأنه يشمل 
الفعل والترك والفعل يشمل القول فقطء وكذا لو شهدت عليه بينة» (ثم حلف) بالطلاق 
(مافعلت) هذا الفعل (صدق بيمين) بالله أنه كان كاذبا في إقراره أو أن البينة شهدت عليه 
بزورء هذا إن روفعء فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم؛ ومن هذا القبيل من حلف 
بالطلاق أنه ما أخذ دينه من مدينه فأظهر المدين ورقة بخط الحالف أنه قبض دينه منه فأدعى 
الحالف أن خطه كان موضوعا بلا أصل فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه 
لسبقية الخط على الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلفء ولا مطالبة له على المدين» (بخلاف 
إقراره) أنه فعل كذا (بعد اليمين) منه بالطلاق أنه ما فعله فلا يصدق أنه كان كاذباء وحينئذ 
(فينجز) عليه الطلاق بالحكم؛ ومثل إقراره بعد اليمين قيام البينة عليه بأنه فعل» فلا يصدق إن 
أنكر إلا أن يكون علم قبل الحلف أنها تشهد عليه بعده» أو تكون الشاهدة عليه بعد اليمين 
هي التي شهدت عليه قبلها فلا حنث عليه فيهماء (ولاتمكنه زوجته) من نفسها منعاء ولاحد 
عليها إن مكنته للشبهة باحتمال أنه صادق في قوله أنه لم يفعل» (إن سمعت إقراره) الذي 
لايصدق فيه ولابينة لهاء (و) الحال أنها (بانت) أي كان الطلاق المحلوف به بائناء وأما لو 
كان رجعيا فليس لها منع نفسها لاحتمال أنه ارتجعها فيما بينه وبين الله» وكذلك إذا سمعته 
طلقها ثلاثاء فالمدار على علمها ببينونتها ولا بينة لهاء (ولا تتزين) له منعاء (إلا كرها) أي 
إكراها في التمكين والتزين؛ (ولتفتد منه) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من 
الحرام؛ (وفي جواز قتلها له عند محاورتها) أي مراودتها للجماع إن علمت أو ظنت أنه 
لايندفع إلا به ولو غير محصن لأنه كالصائل» وعدم جوازه (قولان)» وإذا قتلته لم تقتل به إن 
ثبت ما ادعته وإلا قتلت به حتى على القول بالجواز إذ هو بيان للحكم فيما بينها وبين الله. 
نم شرع في بيان مسائل يومر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا 


إنالاء 


الغراق) بلفظ آخر ينشئه ولا تقع عليه به طلقة أخرى» بل لاتلزمه إلا طلقة واحدة» لانه إن 
ه تشحية للشك الحاصلء فإن لم يفعا كان 0 
أنت طالق (إ: صل فإن لم يفعل كان عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية» (في) قوله 
: (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني)» بفتح التاء والغين أو ضمهاء 
ولحوه مما لم يعلم صدقها فيه من عدمه؛ (وهل) يمر من غير جم (مطلقا) أحابت بما يقعض 
الحنث أم لا, لاحتماة ا 7 يفتضصي 
0 ؛ لاحتمال كذبها وهو الراجح. (أو) ييؤمر من غير جبر (إلا أن تجيب بما بقتضي 
1 فينجز) عليه الطلاق جبرا؛ وفي نسخة فيجبر, (تأويلان)؛ وأما إن قال لها أنت طالق 
إن كنت فعلت كذا فإن قالت لم أفعله لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه وإن قالت فعلت فإن 
صدقها أجبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر به من غير قضاءء وسواء فيهما رجعت 
لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع؛ (وفيها) أي المدونة (ما يدل لهما) أي التأويلين؛ (و) أمر- 
كما تقدم-- (بيإنفاذ جميع (الإيمان المشكوك فيها) أي في عينها مع تحقق الحنثء كما لو 
حلف وحنث وشك فيما حلف به هل هو عتق أو طلاق أو مشي أو صدقة: (ولا يؤمر) بالفراق 
(إن شك هل طلق) أي هل حصل منه ما يوجب الطلاق (أم لا)» فيشمل شكه هل قال أنت 
طالق أم لاء وشكه هل حلف وحنث أم لا» وشكه في حلفه على فعل غيره أو نفسه هل وقع 
الحنث؛ (إلا أن يستند) في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه؛ (وهو سالم الخاطر) من 
الوسواس أي غير مستنكح الشكء (كررية شخص داخلا) في دار وقد كان حلف على زيد 
مثلا لايدخلهاء هذا حال من شخص على غير الغالب لأنه نكرة غير مختصة:, إلا أن يقال أنها 
تخصصت بالصفة وهي قوله (شك) فإنه صفة لشخص وإن كانت جارية على غير من هي له 
أي شك» (في كونه) أي الشخص زيدا (المحلوف عليه) أو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر 
تحقيقه فيومر بالطلاق اتفاقاء (وهل يجبر) عليه أو يومر بلا جبر؟ (تأويلان)؛ فإن كان غير 
سالم الخاطر فلا شيء عليه» (وإن شك) في المطلقة من زوجتيه أو في التي حنث فيها (اهند 
هي أم غيرها) وكذا إن كن أكثرء وقيل يمهل ليتذكر» فإن ذكرها لم يطلق غيرهاء (أو قال) لهما 
(إحداكما طالق) ولم ينو معينة» وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن طالق» (أو) قال (أنت طالق) 
ثم قال للأخرى (بل أنت» طلقتا) معاء جواب عن الثلاث؛ وأما إن نوى واحدة في الثانية ولم 
ينسها فإنه يصدق في الفتوى بغير يمين مطلقاء وكذا في القضاء إن نوى الشابة أو الجميلة أو 
عن يعلنج ميله لهاء وإلا فبيمين وإن قال لروحة وأجنبية إحداكما طالق لم يقبل منه إرادة 
الأجنبية» (وإن قال) لاحداهما أنت طالق وللأخرى (أو أنت) ولا نية له (خير) في طلاق 
أيتهما شاء. إلا أن يحدث نية التخبير بعد قوله أنت طالق فيئعين طلاق الأولى فقط ويخير إن 
قال أن فعلت كذا فزوجتي طالق أو غلامي حر ففعله» وإن نوى طلاق واحدةً طلقت فقطء 
(و) إن قال أنت طالق يافلانة (لا أنت) يافلانة (طلقت الأولى) فقطء (إلا أن يريد) بأو أو يلا 
(الاضراب) وهو رفعه عن الأولى وإيقاعه على الثانية فتطلقان معا في المسئلتين؛» (وإن شك) 
بعد تحقيق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل) له (إلا بعد زوج) 
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لااحتمال كونه ثلاث (و صد 


ق) بلا يمين مطلقا (إن ذكر) أن العللاق أقل من ثلاث» وارتب 
أن وقع ذلك (في العدة) بلا قل من وارسدجع 


عقد وبعدها به» ولما كانت هذه المسألة تسمى الدولابية لدوران 
الشك فيها أشار لذلك بقوله (نم إن تروجها وطلقها) واحدة واحدة أو اثنتين اتين (فكذلك) 
إبذا لائحل له إلا بعد زوج ولا يحصل الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة؛ 
وبيان ذلك أنه إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة فالرابعة أما أول 
عصمة أو ثانيتها لآن مازاد على النصاب يلغى ويصير الأمر فيه كمن طلق أربعا قاله غ» (إلا أن 
بيست) طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثا فينتقطع الدور» وكذا ينقطع أن قال قبل انقضاء عدة 
المدخول بها إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث» (وإن حلف 
صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لابد أن تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر) 
بالطلاق (لا دخلت حنث الاول»» بالبناء للمفعول وشد النون» أي قضى عند التنازع بتحنيثه 
لحلفه على ما لايملكه؛ بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه لا أنه يحنث بمجرد الحلف 
إذ لو طاع له الثاني بالدخول لكان هو الحانثء وإن أكره الثاني لم يحنث واحد منهماء (وإن 
قال) معلا على أمرين» ويسمى تعليق التعليق» (إن كلمت) زيدا (إن دخلت) الدار فأنت طالق 
(لم تطلق إلا بهما) معاء فعلتهما على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه وقيد الشافعي اللزوم 
بما إذا فعلتهما على عكسه. ولا يخالف هذا ما مر من الحنث بالبعض لأنه فيه تعليق واحد 
وهذا فيه تعليق التعليق» ومعلوم أن المعلق لايوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستلزم هنا 
توقف الطلاق على مجموعهماء (وإن شهد شاهد بحرام) أي بقوله لها أنت حرام (و) شهد 
عليه (آخر ببتة) أي بقوله لها أنت بتة ولم يذكرا زمانا ولا مكانا لفقت شهادتهما وتلزمه 
الغلاث لاتفاقهما في المعنى» وكذا إن شهد أحدهما بالإيمان تلزمني والآخر بالحلال على 
حرام (أو) شهد أحدهما (بتعليقه على دخول دار) مثلا (في رمضان)» متعلق بتعليقه» أي بأن 
صدر منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار» (و) شهد الآخر أنه علقه في (ذي 
الحجة)» وثبت الدخول بعده بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقتء لأنهما شهدا بقول واحد وهو 
التعليق وإن اختلف زمنه» (أو) شهدا (بدخولها) أي الدار (فيهما) أي في رمضان وذي الحجة 
مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقتء لأن الدخول فعل واحد وأن اختلف زمنه (أو) 
شهد أحدهما بعد حلفه لا أكلم زيدا مثلا (بكلامه) له (في السوق)»؛ بضم السين» (و) شهد 
آخر بكلامه له في (المسجد) لفقت» لأن الكلام شيء واحد وإن اختلف مكانه؛ (أو) شهد 
أحدهما (بأنه طلقها يوما بمصر) في رمضان مثلا (و) شهد الآخر أنه طلقها (يوما بمكة) في 
ذى الحجة» فقد اختلف الزمان والمكانء إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها 
بمصر وبمكة كما مثلناء أما إذا لم يمكن كعشرة أيام في مثالنا فهو تكاذب يبطل الشهادة؛ 
(لفقت) أي ضمت إحدى الشهادتين للأخرى في المسائل الخمسء وشبه في التلفيق قوله 
(كشاهد بواحدة) أي بطلقة واحدة (وآخر) شاهد (بأزيد) منها فتلفق فيما اتفقا عليه وهو 
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الو حدم (. مان 5 
0 -؛ (و حلف على) نفي (الزائ.) أي لرده أنه ما طلق واحدة ولا أزيد. (وإلا) يحلف ب! 
كسى اناد لوي كشهادة أحدهما أنه حلف لا أدخل الدار وقد دخلها وآخر أنه لايركب 
الدابة وقد ركبهاء إن قلت الشهادة : 1 ا 
7 0 “شهادة من كل منهما بفعل وقول قلت غلب جانب الفعل لانه 
١‏ ذ) ثم يحلف على كذب ما شهدا به فإن نكل حبس إلخ. (أو) بافعل وقول) فلا تلفق 
2 00 ( بتعليقه بالدخول) لدارء وهو قول» رو شهاد (آخر بالدخول) فيه وهذا 
0 (وإن شهدا بطلاق واحدة) معينة من نسائه (ونسياها) وانكر (لم تقبل) شهادتهما لعدم 
ضبطوما» (وجلفت) أنه (ما طلق واحدة) مدهن» فإن. نكل حيس حتى يحلفل» وإ طال :دين 
على المعتمد» وقيل يحبس حتى يقر» وقيل تقبل الشهادة ويطلفن كلهن» (وإن شهد ثلاثة) 
على رجحل كل (بيمين) بطلقة حنث فيهاء كشهادة أحدهم بأنه حلف بالطلاق لا أكلم زيدا وقد 
كلمه» والثاني لا أدخل وقد دخلء والثالث لا أركب وقد ركبء (ونكل) عن الحلف على 
تكذيب كل واحد منهم, (فالثلاث) لازمة له هذا قول مالك المرجوع عنه؛ ومذهبه الذي 
رجع إليه أنه يحلف ولاشيء عليه؛ فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم في قوله لابفعلين. 
(فصل) ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق» وهي ثلاثة: توكيل وتخيير وتمليك» بقوله: (إن 
فوضه) أي الزوج المسلم المكلف الطلاق أي إيقاعه (لها) أي للزوجة (توكيلا) أي تفويض 
توكيل» فهو مفعول مطلق على حذف مضاف كما رأيت» ويصح أن يكون حالا أي حال كونه 
موكلا لهاء والتوكيل جعل إنشاء الطلاق بيد الغير باقيا منع الزوج منه أي من إيقاعه؛ (فله 
العزل) لها قبل إيقاعه (إلا لتعلق حق) لها زائد على التوكيل» كأن تزوجت عليك فأمرك أو أمر 
الداخلة عليك بيدك توكيلا فليس له حينئذ عزلهاء والحق هنا دفع الضرر عنهاء (لا) إن فوضه 
لها (تخييرا) فليس له عزلهاء وهو جعل إنشاء الطلاق ثلاثا نصا أو حكما حقا لغيره» وصيغته 
كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب عنها كاختاري أمرك أو 
نفسكء (أو تمليكا)» وهو جعل إنشائه حقا لغيره؛ راجحا في الثلاث»يخص بمادونها بالنية؛ 
وصيغته كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير» كأمرك أو طلاقك 
بيدك؛ وإن قال فوضت إليك أمرك سئل عما أراد» فإن قال لانية لي أخذ بالاشد وهو التخيير» 
وصدق إن أدعى التوكيل وأدعت هي التخيير أو التمليك» (وحيل) وجوبا (بينهما) أي 
الروجين في التخيم, والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقربها (حتى تجيب) بما يقنضي 
ردا أو أخذا ليلا يستمتع في عصمة مشكوك فيهاء بخلاف التوكيل لقدرته على عزلهاء فلو 
استمتع بها لكان ذلك عزلاكء ولانفقة لهازمن الحيلولة لأن المانع منهاء ولما كانت الحيلولة 
لاتستلزم التوقيف قال: (ووقفت)؛ بتخفيف القاف وتشديدهاء المخيرة أو المملكة أي وقفها 
الحاكم أو من يقوم مقام هذا إذا لم يسم أجلاء بل (وإن قال) أمرك بيدك مثلا لمك 
وعلق بقوله ووقفت قوله: (متى علم) أي وقفها الحاكم من حين علمه أول المدة أو اثناءهاء 
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ولاتمهل لا سر الفدة الي عينهاء (ف)بسبب ذلك (تقضي) بالطلاق أو برد ما بيدهاء (وإلا) 
نقض بشيء (اسقطه) أي ما بيدها (الحاكم)» ولايمهلها وإن رضى 
لحق الله تعالى لسافيه من النمادي على غصنة مشكوكة (وغمل نجوابها الضريح) أرادابهما 
يشمل الكناية الظاهرة» وعلق بعمل قوله: (في الطلاق) أي عمل فى الطلاق بجوابها الصريح 
فيه» نم مثل للصريح بقوله: (كطلاقها) نفسهاء بأن تقول طلقت نفسى أو أنا طالق» وفى بعض 
التسخ كطلاقه أي كما لو قال له طاتعاك فهو من إضافة المصدر لمسرلت فيناوت التسحد 
الأولى في المعنى؛ وأما الكناية الخفية ففي عج أنها تسقط ما بيدهاء والظاهر ما في الميسر 
من التفصيل بين ما يحتمل فيصح منها تفسيره بالطلاق كقبلت؛ وماليس من معنى الطلاق 
كأسقني الماء فلاتصدق في إرادة الطلاق به ويسقط ما بيدهاء (و) عمل بجوابها الصريح في 
(رده) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتنى» أو فعلا (كتمكينها) من الوطء 
أو مقدماته (طائعة) عالمة بما جعل لها ولو جهلت الحكمء لا مكرهة أو جاهلة بما جعل لهاء 
وإن أدعى التمكين صدق مع ثبوت الخلوة ولو بأمرأتين» واستظهر عج إن القول قولها بيمين؛ 
فإن ادعت الإكراه صدقت في المقدمات لا في الوطء» ثم عطف على تمكينها ما شاركه في 
الإسقاط بقوله: (ومضى يوم تخييرها) أو تمليكهاء والمراد به الوقت الذي خيرها فيه أو 
ملكها كان يوما أو أكثر» فلو عبر بدله بزمن كان أشملء هذا إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم» 
وإن حصل لها إغماء أو جنون فهل الحكم كذلك أو ينظر لها الحاكم؟ (وردها)» بالجر» أي 
وسقط ما جعل لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته (بعد بينونتها) بخلع أو بتات؛ لأن 
عودها بستلزم رضاهاء بخلاف ردها بعد الرجعي لأن الرجعية كالزوجة فارتجاعها لايتوقف 
على رضاهاء ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله: (وهل نقل قماشها ونحوه)»؛ بالرفع عطف 
على نقل» كستر وجهها عنه وخروجها من مسكنهاء ويصح جره عطفا على قماش» أي نحوه 
من الأمتعة» وخص القماش لأنه الواقع في الرواية» (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في 
التمليك» (أولا) يكون طلاقا؟ (تردد)»؛ محله إن لم تنو به الطلاق ولم تنقل ما ينقل عند الطلاق 
عادة وإلا كان طلاقا قطعاء وأشار إلى القول المحتمل بقوله: (وقبل) منها (تفسير) قولها 
(قبلت) فقط» (أو قبلت أمري) أي شأنيء (أو) قبلت (ما ملكتني) أو أخترته» (برد) لما جعل 
لها بأن تبقى في عصمته؛ وإنما قبل منها تفسير قبلت بالرد مع أنه ليس موضوعا له ولا من 
مقتضياته بل هو رافع له لأنه لما كان من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به مجازا من 
إطلاق السبب وهو القبول على المسبب وهو الرد؛ (أو طلاق) ويعطي حكمه الآني وإن 
كانت حاملا ولم تفسر به حتى وضعت بانت منه لتفريطه بعدم استفسارها قبل الوضع؛ (أو 
بقاء» في العصمة حتى تتروي» فيحال بينهما في التمليك والتخيير حتى تجيب» وله العزل في 
التوكيل؛ فإن ماتت قبل التفسير لم يرثها إلا في المملكة المدخول بها إن ناكرء وإن مات هو 
ورثته حيث لم تقل قصدت بقبلت الطلاق» ولما كان في المناكرة» وهي عدم رضى الزوج 


الزوج أو هي معه بالامهال 
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بما أو قعته المرأة. تفصيل بين المخيرة والمملكه والمدغول نهنا وغترها لعاز له بقولة 

(وناكر) الزوج (مخيرة لم يدخل) بها (ومملكة مطلقًا) دخل بها أم لاء (إن زادتا) أي المخيرة 

والمسملكة» وفي يعن التسح أن زإداء أي الشاكريقيه في تخبير أونتمليك على الواحةة): رفي 

بعض النسخ على طلقة» والظاهر أن هذا لايشمل الموكلة ولو تعلق بالتوكيل حق لها لآن القول 

للموكل في صفة الاذن ومنها العدد, وأشار لشروط المناكرة بقوله: (إن نواها) أي الواحدة 

عند التفويض» فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته» وإن نوى اثنتين ناكر فى الثالثة» فلو قال المص 

إن نوى دون ما أوقعته لكان أشمل» (وبادر) بالمناكرة حين سماع الزائد وإلا سقط حقه منهاء 

(وحلف) على نيته التي أدعى» فإن نكل وقع ما أوقعته ولاترد عليها اليمين لأنها يمين تهمة؛ 

وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة (إن دخل) بالمملكة وأراد رجعتها الآن (وإلا) تكن 

مدخولا بها (فعند) إرادة (الارتجاع) يحلف لا قبله» وهذا يجري في المملكة والمخيرة» 

والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد, فإن لم يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجهاء 

ويحتمل وإلا يرد رجعتها الآن فعند الارتجاع؛ فيكون الارتجاع مستعملا في حقيقته عند 

الفقهاء, إلا أن يريد أن يتزوجها بعد زوج فلا يمين حينئل» لأنه يقول إن لم تصدقوني فقد 

أحلها الزوج: قاله اللخمي؛ (ولم يكرر) قوله (أمرها بيدها)» فإن كرره فلا مناكرة له فيما 

زادته» (إلا أن ينوي) بتكريره (التأكيد) فله المناكرة» قال ح في ذكر هذا الشرط نظر فإن 

حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلكء فلو أتى به المص على صيغة المبالغة فقال وإن كرر أمرها 

بيدها لكان أحسنء لأن المعنى يصير حينئذ إذا نوى الواحدة فله نيته وإن كرز لفظ التمليك» 

وأجاب ره عن المص بأن من قال أمرك بيدك ونوى به واحدة ثم كرره ولم ينو به تأسيسا ولا 
تأكيدا لا مناكرة له مع أنه يصدق عليه قوله إن نواهاء فأخرج هذه الصورة بهذا الشرطء 
(كنسقها) هي وقد ملكهاء فقالت طلقت نفسي وكررت للفظ ولاء فيلزمه ما كررتء إلا أن 
تنوي التأكيد, وأبرز الضمير ليلا يتوهم أنه عائد على الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر 
أمرها إلخ؛ (ولم يشترط) ما ذكر من تخيير أو تمليك (في العقد)» فإن اشترط فيه فلا مناكرة 
فيما زاد على الواحدة» وكذا المتبرع به في العقد لأن ما وقع فيه من غير شرط له حكم الشرط» 
فالأولى للمص أن يقول ولم يكن ذلك في العقدء وإن طلقت المدخول بها ذات الشرط في 
العقد دون الثلاث فله رجعتهاء خلافا لسحئون لأنها أسقطت من صداقها لأجل الشرطء 
(وفى حمله) أي ما ذكر من تخيير أو تمليك (على الشرط) في العقد فلا مناكرة» أو على 
الطوع بعده فله المناكرة» (إن أطلق)» بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير يعود على الموثق المفهوم 
من المقام» (قولان)» الأول لابن مغفل وابن فتحون» والثاني لابن العطار» فاللائق التعبير 
بتردد» وقال بعض المؤثقين ينبغي أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلدة فيكون القول 
لمدعيه فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوجء (وقبل) من الزوج إذا أو قعت المخيرة غير 
المدخول بهاء أو المملكة مطلقاء أكثر من واحدة: (إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد) بالتمليك 
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أو التخيير (طلاقا), فقيل له إذا لم نرده لزمك ما أوقعت فرجحع وقال أردت واحدة لاحتمال 
سهوهء قاله ابن القاسمء (والاصح)» وهو قول أصبغ» (خلافه) وهو عدم القبول حملا له على 
الندم؛ ثم صرح بمفهوم قوله لم يدخل ليفيد اختصاصه بالمطلق دون المقيد. ولأنه غير مفهوم 
شرطء فقال: (ولانكرة له إن دخل في تخببر مطلق) أي غير مقيد بعدد على المشهور؛ وقال 
ابن الجهم له المناكرة؛ وسياتي مفهوم مطلق» فلو قال فيما مر وناكر مخيرة لا مدخولا بها في 
مطلق كان أخصر وأسلم من تفريق المسائل؛ (وإن قالت) من فوض لها (طلقت نفسي) أو 
زوجيء (سئلت بالمجلس وبعده)- وإن مضى شهران- عما أرادت», لأن جوابها محتملء 
والواو بمعزى أو (فإن أرادت النلاث لرمت في التخبير) إن دخلء؛ (وناكر في التمليك) 
مطلقاء وفي التخبير إن لم يدخل؛ (وإن قالت) أردت (واحدة بطلت) تلك الواحدة (في 
التخيير) إن دخل؛ ولزمت في التمليك مطلقاء وفي التخيير إن لم يدخل؛ فلو حذف المص 
التاء وفي لكان أخصر وأحسنء لأن التخيير يبطل من أصله. مع أن قوله فإن أرادت إلى هنا 
تطويل مستغنى عنه بقوله وناكر مخيرة إلخ؛ وقوله ولانكرة إلخ» وقوله وبطل في المطلق إلخ, 
(وهل يحمل) قولها طلقت نفسي (على الثلاث) ويعطي حكمهاء (أو) يحمل على (الواحدة) 
ويعطي حكمها (عند عدم النية) منها لعدد؟ (تأويلان)؛ أرجحهما الأول لأنه قول ابن القاسم» 
قاله الدردير وفي بعض النسخ قولان؛ (والظاهر) عند ابن رشدء والأولى التعبير بالفعل لأنه من 
عند نفسه؛ (سوؤالها) عما أرادت (إن قالت طلقت نفسي أيضا)» صوابه اخترت الطلاق» لأن 
طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار» وإنما سئلت في الصواب لأن أل 
تحتمل الجنسية فيكون ثلاثاء والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع 
ما تقدم» (وفي جواز التخيير) وكراهته ولو لغير مدخول بهاء لأن موضوعه الثلاث» (قولان)؛ 
وينبغي جريانهما في التمليك المقيد بالنلاث وإلا كان مباحا اتفاقاء والظاهر الاتفاق على 
كراهة التوكيل إذا قيد بالثلاث لأنه دخل على إيقاعها لها وهو مقصر في عدم عزلهاء ثم شرع 
في تفصيل مفهوم قوله مطلق بقوله (وحلف) أنه ما أراد إلا واحدة (في) قوله لها (أختاري في 
واحدة) لاحتمال أنها وصف لطلقة أو ساعة؛ فإن نكل لزم ما قضث به (أو) في قوله لها 
اخداري (فى أن تطلقي نفسك طلقة واحدة) أو تقيمي كما في الامهات؛ لأن ضد الإقامة 
البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتهاء فإذا لم يزد أو تقيمي صدق بلا يمين؛ 
ولذا رد على المص حذفهاء (لا اختاري طلقة)» صوابه في طلقة؛ كما في النقل؛ لأنه المتوهم 
أي فلا يمين» وأما أختاري طلقة فظاهر أنه لايمين عليه بل يبطل أن قضت بأزيد, (وبطل) ما 
قضت به. بل يبطل ما بيدها (إن قضت بواحدة في) قوله لها (أختاري تطليقتين أو) أختاري 
(فى تطليقتي.): بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل 
على الأصح (و) إن قال أختاري (من تطليقتين فلا تقضي إلا بواجدة)» فإن قضت بأكثر لزمته 
الواحدة» (وبطل) ما بيدها وأولى ما قضت به على المشهورء وقال أشهب يبطل ما قضت به 
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ا ما بيدهالء (في) التخيير (المطلق) أي العاري عن التقييد تعنة» وإن فصت يرك انم 


شر ممم لها ولم يرض به الزوج وكانت مدخولا بها وإلالزم» (كطلقي نفسك ثلاثا) فقضت 
أل فال ما يدها وأو ما قضت به وقيل يطل ما قضت ب دون ما يدها وريسحد حضهم. 
اروقميت) وفت الاطلاع عليها لتختار حالا إما الطلاق أو البقاء» ولا التفات لشرطها على 
المشهورة خلافا لسحتون: (إن اختارت) نفسها اي غلقت اختيارها (بدخوله على 'ضرتها» 
ونحوه من كل محتمل غير غالب, إلا أن يرضى الزوج بالتعليق فيننظر» وتطلق بمجرد حصول 
المعلق عليه وإن كان قد وطثها قبله وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضى الآن لم يكن لها 
ذلك إلا برضى الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول» وإن علقت الموكلة على ما ذكر فلها ذلك 
و وسواء رضى الزوج أم لاء (ورجع مالك) عن قوله بسقوط حقها إذا تفرقا من 
المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو خرجا من الكلام الذي كانا 
فيه إلى غيره ولم تقض بشيء؛ (إلى بقائهما) أي التخيير والتمليك (بيدها في) التخيير 
والتمليك (المطلق) كل منهما عن التقييد بزمان أو مكان» ولو تفرقا أو طالء (ما لم توقف) 
عند حاكم (أو توطأ) أو تمكن منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة» (كمتى شئت)) بكسر التاء؛ 
فأمرك بيدك»؛ فهو بيدها اتفاقا ما لم توقف أو تمكن من نفسهاء (وأخذ ابن القاسم) من قولى 
مالك القول (بالسقوط) لما بيدها بانقضاء المجلس المتقدم تفسيره ولم تقضي بشيء وهو 
المشهور ورجع إليه مالك ثانيا وصار يفتي به إلى أن مات» والصواب للمص الاقتصار عليه 
(وفي جعل أن شئت أو إذا) شئت فأمرك بيدك (كمتى) شئت فيتفق على أنه بيدها مالم توقف 
أو توطأ (أو كالمطلق) فيأتي فيهما قولا مالك (تردد)» الراجح منه الأول» (كما) يجري التردد 
فيما (إذا كانت غائبة) عن مجلس التخيير أو التمليك (وبلغها) ما جعل بيدهاء هل يبقى بيدها 
بلا خلاف مالم توقف إلخ وهو الراجح؛ أو يجري فيه الخلاف؟ (وإن عين) الزوج (أمرا»؛ 
بالراء لا بالدال» بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كما دامت طاهرا (تعين) ذلك ولا يتعداه ما 
لم توقف إلخ؛ ولو زاد المص هنا ووقفت متى علم فتقضي إلخ لأفاد أن المقيد بمكان كالمقيد 
بزمان واستغنى عن قوله ووقفت وأن قال إلخ وسلم من التكرار (وإن قالت) حين خيرها أو 
ملكها (أخترت نفسي وزوجي أو بالعكس) بأن قدمت ما كان مؤخرا (فالحكم للمتقدم)» 
ويعد الثانى ندماء فإن شك في المتقدم أو اقنصرت على أحدهما ولم يعلم فكمن شك هل طلق 
أم لاء وإذا قال اختاريني أو أختاري نفسك أو بالعكس فقالت أخترتهما فالظاهر وقوع 
الطلاق احتياطاء (وهما) أي التخيير والتمليك (في التخيبر لتعلقهما)؛ بلام الجر؛ وفي نسخة 
بالكاف وهي بمعنى اللام كما في قوله تعالى لإراذكروه كما هديكم#» (بمنجز)» بكسر 
الجيم؛ أي بموجب تنجيز في باب الطلاق (أو غيره) عطف على التنجيز أي غير التنجيز 
لتعلقهما بغير منجز» (كالطلاق)» خبر عن قوله وهماء أي مانجز فيه الطلاق نجزا فيه ومالا 
فلاء ويستثنى من ذلك كل أمرأة أتروجها فأمرها بيدها فإنه يلزمه» وعلله اللخمي بأن المرأة 
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ابتار البقاء مع الزوج» وبأن الغالب أن النساء لايخترن الفراق بحضرة العقد (ولو علقهما) 

اي التخيير والتمليك أي أحدهما (بمغيبه شهرا)» كأن غبت عنك شهرا فقد خيرتك أو 
ملكتك, (فقدم) قبل انقضاء الشهر (ولم تعلم) بقدومه فطلقت نفسها بعد إثبات غيبته وأنه 
خيرها وحلفها أنه لم يأتها سرا ولا جهراء (وتزوجت فكالوليين) أي تفوت على الأول 
بدخول الثاني غير عالم بقدوم الأول وغير عالمة هى بقذومه قبل دخول النانن»٠(و)‏ لوعلتهنا 
(نحضوزه) أي حلى حضوو غاتب» والأولى لخدف الضمين ليطايق قؤلها وإن قال الامراته إذا 
لدم فلات إلخ» لأن الإتيان به يوهم عوده على الزوج مع أنه ليس مرادا فحضر (ولم تعلم) 
بحضوره (فهي) باقية (على خيارها) ولو وطئها زوجها ولايسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة 
بقدومه؛ (واعتبر التنجيز) للطلاق الواقع من المفوض لهاء وفي نسخة س التخبير بالخاء وهي 
على حذف مضاف أي تنجيز التخيبر وفيها قصورء ولعله عبر به لكونه أشدء (قبل بلوغها 
وهل) يعتبر (إن ميزت) وإن لم تطق الوطء (أو متى توطأ) أي زمن إطاقتها الوطء مع التمييز 
وفي نسخة أو حتى بالحاء؛ فالتمييز لا بد منه» (قولان) محلهما أن لم تطق الوطء وميزت»؛ فإن 
أطاقته وميزت اعتبر بلا خلافء وإن لم تميز لم يعتبر منها بلا خلاف واستؤتي تمييزها فقطء 
أو هو وإطاقتها على الخلافء ولو قال قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطء قولان 
لكان أحسنء (وله) أي الزوج (التفويض) بأنواعه الثلاث» (لغيرها)» وسواء شركها مع ذلك 
الغير أم لا على المشهورء والعبرة بما ترضى به حالة الاجتماع؛ ولو قال الاب المشرك معها 
مثلا أنا أدرى بحالها منهاء (وهل له) أي للزوج (عزل وكيله) أي التفويض بأن قال له وكلتك 
على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكاء أو ليس له عزله وهو الراجح, (قولان» وله) 
أي للغير أي عليه (النظر) في أمر الزوجة؛ فلا يرد ولا يطلق إلا بالمصلحة: فإن لم تظهر له أو 
أراد فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم؛ (وصار) الغير (كهي) أي كالزوجة في جميع ما 
تقدم» ثم شرط في قوله وله التفويض لغيرها قوله (إن حضر أو كان غائبا) غيية (قرنية كاليومين) 
والثلاثة ذهاباء (لا) إن كانت غيبته (أكثر) من كاليومين (فلها) النظر في أمر نفسها دونه إن 
كان فى انتظاره ضرر عليهاء ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنهاء (إلا أن تمكن) الزوج (من 
نفسها) طائعة فلا يكون لها النظر بل يسقط ما بيدهاء وكذا يسقط ما بيد الغير المفوض له إن 
مكن الزوج منها لا إن مكنته هي من نفسها بغير علمه ورضاه فلا يسقط خياره على الأصح؛ 
كما فى ردء (أو) إلا أن (يغيب)؛ ولو قريبة» (حاضر) مفوض له (ولم يشهد ببقائه) بيده ولم 
يجعله بيد أحد» لأن غيبته مع عدم الإشهاد وعدم الجعل بيد أحد دليل على إسقاط حقه؛ وإن 
جعله بيد أحد كان بيده (فإن أشهد) أنه باق على حقه (ففي بقائه بيده)- طالت الغيبة أو 
قصرت- (أو ينتقل للزوجة) في الطويلة ويكتب إليه في القصيرة ولايتتقل للزوجة على الراجح 
(تولاة) وقيل ينتقل للزوجة في القصيرة كالطويلة» وهذا القول الثالث لما كان ضعيفا لم 
يحمل المص عليه» (وإن ملك) أمر زوجته (رجلين) بأن قال أمر اهران بأيديكما (فليس 
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لأحدهما القضاء) بطلاقيا دون الكم 017 0.4 > ٠‏ 
اي 1 5 ون الاخرء فإن أذن له أحدهما في وطنها زال ما بأيديهماء وإن 
فليس للثاني كلام ثم اسك متقطعاى له لزانه إن ا .. 0 
ل بلغاها . 0 0 -م اسسميو كو (إلا أن يكونا رسولين) حقيقة بأن 
يمول | ني طلقتهاء أو حكما بأن يقول طلقا أم أن : أى ذ 5 
المتهون اقتل الو مرابي» أي فيحمل على الرسالة على 
رء فيلزم الطلاق وإن لم يعلماهاء وة و : 
باجتماعهما معا له 3 وقيل يحمل على الوكالة فلا يلزم الطلاق إلا 
5 وله عزلهماء ثالئها يحمل على التمليك. 
2 14 َ 6- 5 8 
3 فصل 1 بفتح الراء وكسرهاء قال الجوهري والفتح أفصح وهي لغة المرة من 
جوع» وشرعا حدها ابن عرفة بقوله "رفم الو مر | 3 المتعة بال و حة 
لطلاقها" و يتعلد 'بن عرفة بقوله رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة 
لمم 'ويتعلق البمحث فيها بأريعة أمور: المرتجع» والمرتجعة وما به الرجعة) وأحكام 
١‏ تجعة قبل الارتجاع» وذكرها المص مرتبة هكذا فقال: (يرتجع)» وهل إباحة أو ندبا أو 
ا هر النكاح الخمسة وهو الظاهرء (من ينكح) أي من يصح أن يعقد التكاح 
» فخخرج غير العاقل؛ ودخول الصبي لايضر لأنه خارج بقوله غير بائن» والأولى أن يقول 
0 طلاقه (وإن) كان متلبسا (بكاحرام) ونحوه كمرضء (وعدم إذن سيد)» لأن الإذن 
في النكاح إذن في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي 
والغريم» (طالقا) مفعول يرتجع وأتى به لبيان الماهية لا للاحتراز» (غير بائن)» لا بائن فلا 
تصح رجعتهاء (في عدة) نكاح (صحيح حل وطؤه)» لا في عدة فاسد ولا ما كان وطره 
حراماء وقوله غير بائن يغني عما بعده من القيود فذكرها معه لزيادة البيان» وعلق بقوله يرتجع 
قوله: (بقول) محتمل (مع ئية كرجعت»» إذ يحتمل رجعت عنهاء (وامسكتها)» إذ يحتمل 
امسكتها تعذيباء (أو نية), والمراد بها الكلام النفسيء (على الأظهر) في الباطن؛ فيجوز بعد 
العدة وطؤها وتلزمه نفقتها ويرثها إن ماتتء لا الظاهر لأنه إن رفع للقاضي وأقام بينة سمعته 
في العدة يقول أنه أرتجعها بكلامه النفسي يمنعه منهاء (وصحح خلافه) وهو أن النية فقط لا 
رجعة بهاء وعليه لو نوى ثم وطئ أو باشر بعد فليس برجعة؛ وإن تقدمت بيسير فقولان» وقال 
محش رهء هذا إذا أصاب ذاهلا عن الرجعة الأولى وعن الطلاق مثلاء وإلا كانت الاإصابة 
رجعة أن بقى شيء من العدة» (أو بقول) صريح مع نية» بل (ولو هزلا)؛ لكن الرجعة بالهزل 
(فى الظاهر) فقطء فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة, (لا الباطن) فلا يحل له الاستمتاع بها فيما 
بينه وبين الله تعالى» ولا أخذ شيء من ميراثهاء (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) للرجعة 
وغيرها (بلا نية» كأعدت الحل» ورفعت التحريم)» فالأول يحتمل لي ولغيري» والثاني 
يحتمل عني وعن غيري؛ (ولا) تصح رجعة (بفعل دونها) أي دون النية ولو بأقوى الافعال 
(كوطء)» فأولى مباشرة دونه علذنا لوحتي الرياة وريم و امتفيرة ال برك 
وعلى فا لليه يستبرئها منه إذا أرتجعها في بقية العدة» (ولا صداق) لها في هذا الوطء لأنها 
زوجة ما دامت في العدة» (وإن أستمر) يطؤهاء وكذا إن اكتفى بالوطء الأول؛ (وانقضت) 
عدتها ثم طلقها بعد انقضائهاء (لحقها طلاقه على الاصح) مراعاة لقول ابن وهبء وهو بائن 
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لأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه» وانظر هل تأتنف له عدة أم لا وهو الظاهرء ومقابل 
الاصح قول أبي محمد لا يلحقهاء وذكر بعضهم أن محل الخلاف أن جاء مستفتياء فإن قامت 
عليه بينة لحقها اتفاقاء (ولا) تصح رجعته (إن لم يعلم دخول) أي خلوة ؛ بين الزوجحين بأن علم 
عدمها أو لم يعلم شيء؛ وتنبت بأمرأتين» هذا إذا لم يتصادقا على الوطء أو تصادقا عليه بعد 
الطلاق» بل (وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق)» إلا أن يظهر حمل ولم ينفه فتصح رحعته 
لأن الحمل ينفي التهمة» (وأخذا) أي الزوجان (بإقرار هما) بالوطء أي أخذ كل منهما 
بمقتضى إقراره؛ فتلزمه النفقة والكسوة والسكنى وتكميل الصداقء, وتلزمها العدة وعدم 
حلها لغيره؛ وشبه في الحكمين قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي الرجعة (بعدها) أي 
العدة» وشرط فيما بعد الكافء وفيما قبلها إن انقضت العدة» فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما 
مطلقاء قوله (إن تماديا على التصديق)» فإن رجعا معا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع» 
(على الأصوب) عند عبد الحق» هذا ما حل به عج» وجعله الش وتت شرطا فيما قبل الكاف 
فقط ما دامت العدةء ولا عبرة به بعدهاء ويؤاخذ أن بإقرارهما فيما بعد الكاف تماديا أم لاء 
وجعله طخ وس راجعا للمسئلتين كعج؛ لكن خالفاه في المسئلة الأولى باشتراط التمادي في 
االعديك دن العدي وعففله دو الات داكن ن الاجهوري شرطا في المسئلة الثانية فقط. 
وأما الأولى فقالا يؤاخذان فيها بإقرارهما في العدة مطلقاء ولا يؤاخذان به بعدها مطلقاء 
وقولهما هو الموافق للنقل» قاله دسء (وللمصدقة) للزوج في المسئلتين (النفقة) وما في 
معناهاء بين بهذا أن من يواخذ بإقراره مطلقا فيما تقدم إنما هو بالنسبة لحق الله تعالى» وأما 
بالنسبة لحق صاحبه فلا يواخذ به إلا إذا صدقه لقول المص في باب الاقرار لأهل لم يكذبه؛ 
(ولا تطلق) عليه إن قامت (لحقها في الوطء)» لأنه لم يقصد ضررهاء ولقدرتها على رفعه عنها 
بالرجوع عن الاقرار» فيسقط عنها ما كان لازما لها به (وله) إذا لم ترجع عن تصديقها له 
(جبرها) مع وليهاء وسيدها إن كانت أمة وأقر بارتجاع الزوج؛ (على تجديد عقد يربع دينار) 
لأنها زوجته في الحكم وإنما منع منها لحق الله تعالى فإن أبى الولي عقد الحاكم؛ (ولا) تصح 
(إن أقر) الزوج (به) أي بالوطء (فقط) وكذبته (في) خلوة (زيارة) منه لها (بخلاف) إقراره 
فقط في خلوة (البناء» فتصح به الرجعة» وكذا خلوة زيارتها له» ولابد من ثبوت الخلوة فيهماء 
(وفي إبطالها) أي الرجعة حالا ومئالاء (إن لم تنجز) بأن علقت على شيء مستقبل ولو 
محققاء (كغد) في قوله إذا جاء غد فقد ارتجعتك» لأنها ضرب من النكاح وهو لايكون 
لأجل» ولاحتياجها لنية مقارنة؛ (أو) إنما تبطل (الآن فقط) وتصح في الغد لأنها حق له قله 
تعليقها وتنجيزها وعليه لو انقضت عدتها قبل مجئ الغد لم تصح رجعتها بمجيئه» (تأويلان)؛ 
وإن وطئ في العدة وهو يرى صحة رجعته كان وطؤه رجعة محدثة لأنه فعل قارنته نية» (ولا) 
رجعة (إن قال من يغيب) أي يريد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن 
تحنثه في غيبته؛ (إن دخلت) ووقعت على الطلاق في غيبتي (فقد ارتجعتها), لأن الرجعة 
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لاتكون إلا بنية محرنة 5 
دن 000030 يمد الطلاقء ثم شبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله (كاختبار المة) 
1 1 00 أي أحدهما بعينه (بتقدير عتقها)» فإنه باطل ولها أن تختار 
1 » وقيل يلزمهاء (بخلاف ذات الشرط) يجعله زوجها لها فى العقد أو 
كول قل حصوله واد وله رو و ا ا ا 

المواضع التى لا تصعرة 17 زوجي فقد فارقته) أو أخترته فإنه يلزمهاء ولما ذكر 
سر اصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله (وصحت رجعته إن قامت) له (بيئة) 
7 : #اعلق اترارء) بالوطء فيها أو التلنذ وادعى أنه توى .به الربمعة» (أو) على معايئة 
عبرة يدها صرت الازواخ كأكل ممه وغلن راب كلبينادون اعد سهماء (رنيع) 
عندها (فيها) أي في العدة وادعى الرجعة بما ذكر» وأما شهادتها على إقاراره بذلك من غير 
معانة قاد يعمل بهاء وكذا إن شهدوا على المعاينة ولم يدع نية الرجعة بما ذكر وعلى هذا 
فالواو بمعنى أو إذ يكفي أحدهماء ويحتمل أن المراد التصرف العام كشراء نفقة لها وفاكهة 
من السوق وبعثها لهاء وعليه فالواو على حقيقتها؛ لكن لاحاجة لذكر التصرف لأن معاينة 
المبيت وحدها تكفيء (أو قالت) عند قصد ارتجاعها (حضت ثالثة) فلا رجعة لك على (فأقام 
بينة) شهدت (على قولها قبله)» أي حضت ثالثة» (بما يكذبها)» بأن يكون ما بين القولين 
لايمكن أن تدخل فيه الحيضة الثالثة» (أو اشهد برجعتها فصمتت ثم) بعد يوم أو بعضه (قالت 
كانت) عدتي قد (انقضت) قبل إشهاده برجعتي» فتصح رجعته وتعد نادمة» (أو) أي وصحت 
رجعته إن أدعى بعد انقضاء العدة أنه كان ارتجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة» 
فتزروجحت بغيره ثم (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر) من وطء الثاني ولأقل من أقصى أمد 
الحمل من يوم الطلاق» (وردت) إلى الأول (برجعته) التي أدعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين 
أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملهاء والحق به الولد» (ولم تحرم على 
الثانى) تأبيدا لأنه تروج ذات زوجء وفي بعض النسخ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر 
لردت برجعته» قال ع وهي أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح فيه الرجعة؛ 
فيكون قوله وردت برجعته مستغنى عنه» (وإن لم تعلم) المعتدة (بها) أي برجعته (حتى 
انقضت) العدة (وتروجت أو وطئ الأمة) أو تلذذ بها (سيدها)» ولو عبر بالتلذذ لكان اشمل» 
(فكالوليين) أي تفوت على الأول بتلذذ الثاني غير عالم وهي غير عالمة» وكذا تفوت على 
الأول بحضوره عقد الثاني ساكناء لأنه تكذيب لبينته الشاهدة له بالرجحعة» وعقد الثاني 
صحيح, (والرجعية)» وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتهاء (كالزوجة) الغير مطلقة في 
كل شىء. (إلا في تحريم الاستمتاع) بها قبل الرجعة ولو بنظر (و) حرمة (الدخول عليها 
والأكل معها) بلا نية الرجعة» والكلام معها ولو بنية الرجعة والمراد بالدخول الخلوة يهاء 
وكذا السكنى معها إلا في دار جامعة له وللناس فهو جائز» ومثلها الأجنبية في هذا الآخير» 
وتفترق معها أيضا في عدم سقوط نفقتها بخروجها من منزله بغير رضاه» (صدقت) الرجعية 
(في) دعوى (انقضاء عدة القرء)» بفتح القاف أفصح من ضمه» (و) عدة (الوضع) لولد كامل 


المتزوجة بعبد (نفسها أ 
خلاف ما أختارت 
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0 هوا على المشهورء خلافا للرجراجي» 
عد لمر فيها امكاثا عاديا في الغالب أو المساوي» 
يندر فيها كشهرء لجواز أن 


(بلايمين ما) أي في مدة (أمكن) انقضاء 
1 (وسئل النساء) إن ادعت الانقضاء فى مدة 
0 يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل 
أفجر ثم يأتيها في ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأنيها آخر يوم من الشهر بعد 
الغروب؛ لأن العبرة في الطهر في الأيام؛ فإن رأين أنها تنقضى فى مثله صدقت وإلا فلاء (ولا 
يفيدها تكذييها نفسها) إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتى» لأن ذلك يعد منها 
ندماء (ولا) يفيدها دعواها (إنها رأت أول الدم) من الحيضة الثالثة (وانقطع) قبل استمراره 
المعتبر وهو يوم أوبعضه ثم عاودها عن قرب بحيث يضاف الثاني للأول كمجيئه قبل أقل 
الطهرء وأما أن عاودها عن بعد فالمذهب قبول قولها وتصح الرجعة» (ولا) يفيدها إذا قالت 
أني كذبت في قولي حضت الثالئة أو وضعتء (رؤية النساء لها) فصدقتها وقلن ليس بها أثر 
حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن» وقد بانت بمجرد قولها ذلك؛ ولو ذكر المص هذه 
عقب قوله ولا يفيدها تكذيبها نفسها بقوله وإن رأتها النساء نقية لكان أحسنء؛ لأن هذه 
كالتتمة لهاء (ولو مات زوجها) أي الرجعية (بعد كسنة) فأكثر من طلاقها (فقالت لم أحض 
إلا واحدة) أو اثنتين» والأخصر أن يقول فقالت لم تنقضء (فإن كانت غير مرضع ولا مريضة 
لم تصدق»» فلا ترئه ولو وافقت عادتها خلافا لبعضهم. (إلا إن كانت تظهره) أي عدم الحيض 
في حياة المطلق وتكرر ذلك منها حتى ظهر للناس» قاله عج؛ والذي للخمي أنها إن لم تكن 
ذكرت ذلك لم تصدق» فمفهومه أنه يكفي ذكر لم يتكرر» وقال بن لم يكن في الرواية تكرار 
وإنما فيها تذكر ذلك فتصدق بيمين وترئه لضعف التهمة حينئذ» وأما المرضع والمريضة 
فتصدقان مدتهما بلا يمين» وبعدها حكمهما حكم من لم ترضع ولم تمرض من يوم الطلاق» 
ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين» فقال: (وحلفت) إذا مات 
قبل السنة من طلاقهاء (في) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) 
الأشهر ونحوها مما قبل السنة» وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا 
أظهرت ذلك قبل موته, (لا) في (كالأربعة) أشهر (وعشر) ليال فلا تحلف بل تصدق بلا 
كين او ل قبن حذف وعشر لاستفادته من الكاف لأنها مدخلة لما زاد على الأربعة إلى 
الستة» والموجود في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر؛ وعليها اعتراض من ججهة العربية 
للزوم دخول أل على الجزء الأخير في مثله إلا على نقل السيرا في جواز دخولها على الأول 
فقطء (وندب) للزوج على المشهور» وقيل يجب (الاشهاد) على الرجعة واعلامها بها 
(وأصابت) أي فعلت صوابا أي مندوباء (من منعت) نفسها من الزوج (له) أي الإشهاد, لأنه 
حق لها خشية أن ينكر الرجعة والوطء؛ (وشهادة السيد) لزوج أمته بالرجعة (كالعدم) في 
تحصيل الندب ومثله الولي» ولو عبر المص به لكان أشمل؛ (و) ندبت (المتعة) على المشهور 
وقيل تجبء وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجة ولو أمة جبرا لا لم الطلاق» واستظهر ابن 
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سعدون أنها شر ع غير معلل بدليل دفعها للورئة, 
أعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدرم] با 
للر جعية), لأنها مادامت في العدة تر 


(على كدر بجالة) هن اليسر: غلم لقرلة با 
0 هدية وهي على قدر مهديهاء (بعد العدة 
ٍَ جحو الرجعة فلا الم عندهال ,لأنةه ل 
أرتجعها لم يرجع بها لأنها كهبة قَبوضة فتلف عليه 3 0 0 
لحي ب 0 . 0 يه» (أو ورثتها) إن مانت بعد العدة لأنها 
0 2 20 عن حق كان لوارئه» بخلاف موتها قبل انقضائهاء وإن مات الزوج 
قبل دفعها سقطتء كذا لعق» الظام > - لك له 

معلل أو : ٍ والطاهر نخريجها على الخلاف في أن ندبها 

و تعبدي. فعلى الثاز لوخد مء رَّ كى و 0 0 5 :8 0 
لورثتها قوله: ( كي لون من نر كته» قاله دسء ثم شبه في الحكمين: الدفع لها أو 
0 : (ككل مطلقة) طلاقا بائنا (في نكاح لازم) ولو لزم بعد الدخول والطول» ثم 
9 0 مطلقة بقوله: (لا في فسخ) قبل البناء أو بعدهء فسخ لفساده أو غيره؛ إلا 
لرضاع أمر به كما لو أمر أمه أو اخته أن ترضع زوجته الرضيعة فيندب له متعتهاء لأن الفراق 
ذان بقصد منه؛ (كلعان)» فلا متعة فيه إذ ليس بطلاق؛ ولأنه يورث بغضا لا تجبره المتعة 
(وملك أحد الزوجين) كل الأخرء لأنه إن كان هو المالك لم تخرج عن حوزه وإن كانت هي 
فهو وما معه لهاء وأما ملك أحدهما بعض صاحبه فالمتعة لحصول الألم لأن ملك البعض 
يمنع الوطء. واستثنى من قوله ككل مطلقة قوله: (إلا من اختلعت) منه بعوض منها أو من 
غيرها برضاهاء وإلا متعتء (أو فرض) أي سمى (لها) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء 
تفويضاء (وطلقت قبل البناء) لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتهاء (و) إلا (مختارة) 
نفسها (لعتقها) تحت العبد وأما المختارة لتزويج أمة عليها فلها المتعة كما في ح وغيره؛ (أو) 
مختارة نفسها (لعيبه) وأحرى لو ردها الزوج لعيبها فقط» وأما لعيبهما معا فلها المتعة» (و) 
إلا (مخيرة ومملكة) لأن تمام الطلاق منهاء وقيل يمتعها وصححه اللخمي لأن أصل الطلاق 
منهء ووبجحهه ابن رشد بأن الزوج هو الذي جعل لها ذلك وعرضها للفراق» ولعلها تحتشم من 
أختياره فتختار نفسها وهي كارهة لذلك وصححه ره. 


(باب) في العدة» وهي لغة مشتقة من العد بفتح العين» وشرعا المدة التي جعلت دليلا على 
براءة الرحم لفسخ النكاح أو لموت الزوج أو طلاقه؛ وقد أوجبها الله تعالى حفظا للأنساب» 
(تعتد حرة وإن كتابية) طلقها مسلم أو ذمي وأراد مسلم تزوجهاء (أطاقت الوطء) وإن لم 
كد قياض المشهوو ربل بلغ قتع سين على الفكيت ا إن لم تسلته 3د تطتة 
عليها وإن وطئت» (بخلوة) زوج (بالغ) ولو مريضا مطيقاء أو كانت حائضا أو نفساء أو 
صائمة» (غير مجبوب) لا مجبوب فلاعدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وانزاله على المعتمد» 
خلافا للقرافي فى الانزال» ثم وصف الخلوة بقوله: (أمكن شغلها)» بضم الشين وفتجه مع 
اتباع ثانيه وتسكينه؛ أي شغل المرأة فيها أي الخلوة» (منه) أي الزوج بالوطء؛ ومن امكان 
الشغل ما لو كان معها نساء من شرار النساء فنجب عليها العدة لأنها قد تمكن من نفسها 
بحضرتهن» هذا إذا أقرا معا أو أحدهما بالوطء» بل (وإن نفياه) أي الوطء في الخلوة» لأنها 
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حق سد تعن فلا تسقط يدَلكء رو أحذا بإفر أرعما) بنفي الوطء فيما هو حق لهماء فلا نفقة لها 
في سمدة ول يتس لها انصداش ول'ر بدمة له فيهاء (لا) تعتد (بغير ها) أي الخلوة الموصوفة 
غسرء بدت عدمت أو عدمت أو صافهاء بأن يون الزوج صبيا أو لم يمكن شغلها منه 
وه لوه حصة تقصر عن زمن الوطء؛ (إلا أن تقر ) عى (به) أي بوطء البالغ وكذبهاء 
كت 7 -- شتعتذ» (أو يظهر حمل) بها مع إنكار ما الوط (ولم ينفه) بلعان, فإن نفاه به 
0 كبر + و2 يترتب عليه ما يترتب على العدة من توارث ورجعة ونفقة» وعلق بتعتد قوله: 
ا اقراء اطُهار)ء بدل من اقراء أو بيان» خلافا لأبي حنيفة القائل المراد بالقرء في العدة 
الحيض» (وْدَوٍ الرق)» بصيغة المرفوع كما في بعض النسخ» مبتدأ على حذف مضافء أي 
وده ذي الرق أي الشخص ذي الرق ولو ذا شائبة» (قرءان)؛ ولو قال ذات الرق لكان أحسن» 
وكده النسحخة أقل تعسفا من نسخة وذي الرق بصيغة المخفوضء (والجميع) من الإقراء 
انئلائة للحرة و الم رأين لذات الرق» (للاستبراء) أي براءة الرحم من الحمل؛ ولذا سقطت عن 
غير المدخول بها لتيقن البراءة» (لا الأول فقط) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد كما زعمه بكر 
القاضي ورجحه عبد الحق» (على الارجح)» متعلق يقوله والجميع للاستبراء» وتظهر ثمرة 
الخلاف في الكتابية» فعلى الأول تطلب بالثلاثة» وعلى الثاني لاتطلب إلا بالأول لأنها ليست 
أعله للتعبدء وفي المتوفى عنها التي تعتد كعدة الطلاق لفساد نكاحهاء فعليها الإحداد في 
الثلاثة على الأول» وعلى الثاني لا يلزمها شيء إلا في الأول فقطء هذا إذا اعتادت الحيض في 
أقل من سنة» يل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة» وادخلت الكاف الخمس سنين؛ فإن مضى وقته 
ولم تحض حلتء وإن حاضت فيه انتظرت الحيضة الثانية فإن جاء وقتها ولم تحض حلت» 
وإن حاضت فيه انتظرت الحيضة الثالئة فإن جاء وقتها حلت أتاها الدم أو لم يأتهاء ومقابل لو 
حكاه ابن الحاجب أنها تحل بمجرد مضي سنة» وانكره ابن عبد السلام» وأما أن اعتادته فيما 
زاد على الخمس فالصواب أنها تعتد بسئة بيضاء من يوم الطلاق» (أو أرضعت».» فأنها تنتظر 
ثلاثة اقراء أوسنة بيضاء من يوم قطعت الرضاع لأن ارتفاعه به ليس بريبة» (أو استحيضت 
وميزت) بين الحيض والاستحاضة فتعتد بالاقراء» (وللزوج) المطلق طلاقا رجعيا (انتزاع ولد 
المرضع) التي تأخر حيضها عن زمنه لأجل الرضاع ليتعجل حيضها فتخلص من العدة؛ 
(فرارا) أي خوفا (من أن ترئه) إن مات وهي في العدة» وإن لم يكن مريضاء وله منعها من أن 
ترضع ولد غيره ولو بأجرة» وله فسخ الاجارة إلا إذا كانت أجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه» 
(أول)أجل أن (يتزوج أختها) أو غيرها ممن لايجوز جمعها معهاء (أو رابعة) غيرهاء (إذا لم 
يضر) الانتزاع (بالولد) بأن قبل غيرهاء فإن اضربه بأن لم يقبل غيرها فليس له انتزاعه» وكذا 
إن لم يكن له ولا للولد مال» وكذا له انتزاعه لتسقط عنه النفقة» وإذا سقط حقها في إرضاعه 
فلا يسقط في حضانته فعلى الأب أن يأتي بمن ترضعه عندهاء (وإِنْ لم تميز) المستحاضة 
المطلقة بين الدمين» (أو تأخر) حيضها عن وقته (بلا سبب أو) بسبب أنها (مرضت) قبل 
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الطلاق أوبعده الوطم ع رد ا اد 

الطللاة 2 , 2 ةم أي 2 

0 5 حب ترواتن الريبة لأنها مذة الحمل غالباء» 

ل لجرء وقيش السنة كلها عدةء والصواب أن الخملاة 
بيك سح - يالت ًَ 

0 “زيح وفي الرجعة ووجوب النفقة وقا 

تَظْهرٍ لعرئه في الميت في التسعة» وفى الا 


فساده إذا درئ فيه الحد على القول بأنه يلز 


تاحيص (تبنعة) مز لاهن مر يوم 
(مم) بعد التربص (اعتدت بثلاثة) من 
مي كما في بنء إذ التسعة كالثلاثة في 
ل ره الظاهر من كلامهم أنه حقيقي 
حداد في المتوفى عنها في الفاسد المجمع على 
ا م فيه الاحداد, وفي عدتها مرة أخرى إذا لم يأر 

0 شهر أو سنة؛ وش في اث قوله: (كعذة من لتر الحيض) لصنر وه 
3 ل لحونها لم تره أصلاء (و) عدة (اليائسة) من الحيض» (ولو برق)» مبالغة في قوله 
37 لم تعيز إلغ» ومقابل لو في من تكدبالسية قولات: اهما إن عدتها هيران والأد شه 
ونصىء ووجه المشهور إن الحمل لما كان لايظهر في أقل من ثلاثة قلنا باشتراك الحرة والأمة 
ّي السنة» (وتمم) الشهر الأول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما (من الرابع في الكسر) أي 
وقوع الطلاق في اثنائه» وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال أو نقصء كالاول إن 
طلقها قبل فجره؛ (ولغى)» بفتحتين» أي بطل فلم يحسب» ويصح إن يقرأ بالهمز المضموم 
مع كسر الغين من ألغاه إذا أبطله أو اسقطه من العدد كما في المصباحء (يوم الطلاق) 
المسبوق بالفجرء وكذلك لغي يوم الموت في عدة الوفاة» وقيل تعتد إلى مثل الساعة التي 
أبتدأت منها إذ العدة من تلك الساعة إجماعاء فتترك التزين والتطيب فى الوفاة» فوجب أن 
تحل في تلك الساعة ذكره ح؛ (وإن حاضت) من تربصت سنة (في) أثناء (السنة) ولو في آخر 
يوم منها (انتتظرت) الحيضة (الثانية) أو تمام سنة بيضاء فتحل بهاء (و) إن رأت الحيض فيها 
ولو فى آخر يوم انتظرت الحيضة (الثالثة) أو تمام سنة بيضاء أي لادم فيها إن كانت حرة» 
وأكتفت بالثانية إن كانت أمة» (ثم) بعد الاعتداد بسنة بيضاء (إن احتاجت لعدة) أخرى من 
طلاق أو استبراء (فالثلاثة) الأشهر عدتهاء لأنها لما اعتدت بالاشهر صار لها حكم اليائسة 
ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها أشار إلى ذلك بقوله: (ووجب) على الحرة المطيقة (إن 
وطئت بزنى أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد مجمع عليه؛ (ولا يطأ الزوج) ولا يتلذذ منعا إن لم 
تكن ظاهرة الحمل منه قبل وطنها بما ذكر؛ وإلا فلا منع كما صححه ره وقيل بالمنع وشهره 
بعضهم لأنه قد ينفش فيكون قد خلط ماء غيره بمائه» (ولا يعقد) إذا طلقها طلاقا بائنا وفسخ 
نكاحه إياها فى مدة الاستبراء» والاجنبي أحرى» ويحتمل أن يريد بالزوج ما يشمل الخاطب 
لأنه زوج تالكر فاستعمل المص الزوج في حقيقته في الأول ومجازه في الثاني» (أوغاب) 
عليها غيبة يمكن فيها الوطء (غاصب أو ساب أو مشتر) لها جهلا بحريتها أو فسقاء لأن الغيبة 
مظنة الوط (ولا يرجع لها أي لقولها في عدم الوطء أي لاتصدق في ذلك» ولو عبر بذلك 
لكان أوضحء (قدرها)» فاعل وجبء أي قدر العدة على التفصيل المتقدم» وفائدة استبراء 
المتزوحة مع أن الولد للفراش لا للفاسد عدم حد من قال لمن ولدته بعد ستة أشهر يا ابن الماء 


23220 


وم إمضاء و ي ) بعد البناء نكاح شريفة عقدت بولاية عامة أو نكاح سفيه أو عبد 


00 227 رودا هده بأذنه (تردد)؛ هل يجب الاستبراء نظرا لفساد 
نا 0 يجب نف ر لذت سماء مأواة؟ رحح بعض الأول وبعض الثانى (واعتدت) المطلقة 
ي بالطهر الذي طلق فيه (وإن لحظة) يسيرة , بل ولو قال لها أنت طالق فنزل 
32 مق بانقاف بلاقصل لحسبته طهراء (ف)بسبب ذلك (تحل بأول الحيضة الثالثة) 
0000 أي يمجرد نزول اندم عند ابن القاسم لأن الأصل عدم انقطاعه بعد نزوله» (أو) 
ا محيضة ( لرابعة إن طلقت بكحيض) أو نفاس؛ (وهل) قول أشهب فيها (ينبغي أن 
و حزروج (, برئيته) أي روئية أول الحيض وفاقا لقول ابن القاسم أنها تحل بأول 
لحيضة: : حملا ينبغي | على الاستحباب لأنه > لايناء فى الحلية بأول الحيضة» أو خلاف له حملا 
عو نوجوب؟ (تأويلان): فلو قال وفيها اشهب ينبغي أن لاتعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان 
. في بالمسكئلةء وإن عجلته و'نقطع قبل أن يمضي بعض يوم له بال فتزويج في العدة عند 
لجمهورء خلافا لابن رشد وأبي عمران (ورجع في قدر الحيض هنا) أي في العدة والاستبراء 
كثر ذلا يكفي بعض ى اليوم (أو) هو (بعضه) أي بعض يوم له بال بأن زاد على 
ساعةع بن لاختلاف الحيض فيهن بالنظر إلى البلدان» (و) رجع (في أن 
المقطوع ذ ذكره أو) المقطو و دخان عل ررلد كه شطة ر ريج ور والراجح في مقطوع 
الذكر سوال حذاق الاطباء وفي مقطوع الانثيين إنها تعتد من غير سؤال قاله عق تبعا لق في 
الأول ولح في الثاني» والصواب عند بن ما للمص»؛ (و) رجحع في (ماتراه اليائسة) أي 
المشكوك في يأسهاء وهي من جاوزت خمسين ولم تبلغ سبعين» (هل هو حيض) فتعتد 
بالإقراء أولاء فتعتد بالأشهرء وما تراه بنت سبعين ليس بحيض قطعاء (للنساء)» نائب فاعل 
رجعء أي رجع للنساء في قدر الحيض إلخ» والجمع في كلامه غير مقصود, فيكتفي بواحدة 
بخرط سلامتها من جرحة الكذب لأن هذا من باب الخبر» (بخلاف الصغيرة) فما تراه حيض 
قطعاء (إن أمكن حيضها) كبنت تسع؛ لابنت ست أو سبع فما تراه دم علة وفساد» (وانتقلت 
للاقراء) إذا رأت الدم اثناء عدتها بالاشهر ولو في آخر يوم منها والغت ما تقدم» لأن الحيض 
هو الأصل فى الدلالة على براءة الرحمء (والطهر) هنا (كالعبادة) أقله خمسة عشرء (وإن أنت) 
معتدة (بعدها) أي العدة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنهاء لا من يوم 
العفلاق: (لحق) أي الولد (به) أي بالزوج صاحب العدة حيا أو ميتاء ولا يضر إقرارها بتمام 
عدة القرء لأن دلالة الحيض على البراءة أكثرية كما تقدم في باب الحيضء (إلا أن ينفيه) الحي 
(بدعان) فلا يلحق به» (وتربصت) المعتدة عن التزوج (إن أرتابت به) أي بالحمل أي شكت 
50 ى بطن ونحوه بعد العدة» (وهل) تتربص (خمسا) أي خمس سنين (أو) تتربص (أربعا) 
أي أ, ربع سنين؟ في ذلك (خلاف)» فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع وإلا 


حلتء هذا هو المعتمد» وقال ابن العربي لاتحل حتى تذهب الريبة» (وفيها لو تزوجت)») 
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زعن عو يوء) وك 


الك 


المعتدة (قبل) مضى (ال: ا 
يلحق) الولد 1 00 ار ا انيت من الأشهر من وطء الثاني (لم 
لنقصائة ع إل 4604 © بالاول لزيادته على أقصى أمد الحمل بشهرء ولا الثاني 
ا 22 ين او خدات) السرم بالدرون ز :لوال جارك إلى مقف كي لا" 
و استعظم أن يتفي الولد من الأول وآن فس زد ا إن د و : 0 
رتك أخكلن زول ارد 00 لمرأة؛ كأن الخمس فرض من الله تعالى ورسوله 
دون ذلك ١‏ وكيره في مدة الحمل» فقال مرة يلحق إلى سبع سنين» وقال مرة إلى 
00 0 امار في المرتابة» وأما غيرها فتحد قطعاء قاله بعضهم؛ (وعدة 
١‏ جره و امة حملا لاحقا بالزوج أو يصح لحوقه كالمنفي بلعان؛ (في طلاق أو وفاة 
وضع حملها كله) ولو بعد الطلاق أو الموت بلحظة؛ لأبعضه ولو الثلثين» خلافا لابن وهب؛ 
وتحل بخروج باقيه إن وقع سبب العدة بعد خروج بعضه ولو الأكثرء بخلاف ما لو شك هل 
وقع السبب قبل خروج بقيته أو بعده فالظاهر الاستيناف احتياطاء (وإن) كان الحمل (دما 
اجتمع) بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يذب (وإلا) تكن المتوفى عنها حاملا 
(فكالمطلقة) في العدة (إن فسد) نكاحها باجماع وقد دخل بهاء وإلا فلا شىء عليهاء 
(كالذمية) الحرة غير الحامل (تحت ذمي) يموت عنها أو يطلقها وقد دخل بها وأراد مسلم 
تزوجها أو ترافعا إليناء (وإلا) بأن كان التكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها 
المسلم (فأربعة أشهر وعشر) من اليالي بأيامها» مسلمة كانت أو ذمية» حيث كانت في 
العصمة؛ بل (وإن) كانت (رجعية) فتنتقل من عدة الطلاق لعدة الوفاة» بخلاف البائن» (إن 
تمت) تلك المدة (قبل زمن حيضتها) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفى عنها 
عقب طهرء (وقال النساء) عند روئيتها (لا ريبة بها)؛ وكذا لو تأخر لرضاعء وأولى أن لم تتم 
قبل زمن حيضتها وحاضت فيهاء (وإلا) تتم بأن كانت تحيض فيها ولم تحضء أو استحيضت 
ولم تميز» أو تأخر لمرض على الراجح؛ أو تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء بها ريبة» أو 
أرتابت هى من نفسهاء (انتظرتها) أي الحيضة أو تمام تسعة أشهرء فإن لم تزد الريبة حلت» 
وإلا أنتتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل؛ وهذا التفصيل (إن دخل) بها قبل موته» وإلا حلت 
بأربعة أشهر وعشر من غير تفصيل» (وتنصفت) تلك المدة (بالرق) ولو بشائبة إن حاضت 
فيها أو لم يدخل بها أو كانت لاتحمل لصغر أو كبر» (وإن لم تحض) فيها وقد دخل بها 
(فئلاثة أشهر) عدتها لأنها أول ظهور الحملء (إلا أن ترتاب) بتأخير حيض بلاسبب أو لمرض 
أو استحاضة من غير تمييز» (فتسعة) من الأشهر عدتهاء وأما المرتابة بحس بطن فلا بد من 
زوال الريبة أو أقصى أمد الحمل؛ (ولمن وضعت) عقب موت زوجها ولو بلحظة (غسل 
زوجها) بالقضاءء (ولو تروجت) غيره على خلاف الأحبء فالجواز في المبالغ عليه مقابل 
الحرمة كما تقدم في الجنائز (ولا ينقل)» بضم القاف (العتق) لأمة في عدتها وإن رجعية 

(لعدة الحرة)» لأن العتق وقع بعد موجب العدة؛ ولو وقع قبل موجبها كموت زوجها بعد 

عتقها في عدة رجعي لانتقلت لعدة الحرة» (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت) 
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ذمي (زوج ذمية اسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرأ منه» لأنها في حكم البائن» وتقريره عليها 
إذا اسلم في عدتها ترغيب له في الإسلام» وإن مات في العدة بعد إسلامه استأنفت عدة لوفاته: 
(وإن أقر) صجوحع (بطلاق) بائن أو رجعي (متقدم) على وقت إقراره (استأنفت العذة من) 
وقت (إقراره) ولو صدقته, لأنه يتهم على اسقاط العدة وهي حق لله تعالى؛ (ولم يرثها) إن 

مانت في المستأنفة (إن انقضت) العدة (على دعواه)» لأنها صارت أجنبية» ولا رجعة له عليها 
إن كان الطلاق رجعياء (وورثته) إن مات (فيها) أي المستانفة إن كان الطلاق رجعيا ولم 
تصدقه» واستثنى من قوله استأنفت قوله (إلا أن تشهد بينة له)» فالعدة من اليوم الذي اسندت 
البينة إيقاع الطلاق فيهء ويتساوى حكم الارثء (ولا يرجع) المطلق طلاقا بائنا أو رجعيا 
وانقضت عدته (بما انفقت المطلقة) من ماله قبل علمها بالطلاق» (ويغرم ما تسلفت) وانفقته 
وما اشترت بثمن معتاد» ولا يلزمه الغبن» وكذا ما انفقت من مالها على الراجح» خلافا لابن 
نافع فإن اعلمها أو علمت بعدلين رجع عليهاء لا بعدل وأمرأتين لأن الطلاق لا يثبت بذلك» 
(بخلاف المتوفى عنها والوارث)» فإن كلا منهما ترجع عليه الورثة بما انفقه بعد الموت وقبل 
العلم لانتقال الحق للورثة وكات عدة المرتابة حرة أو أمة سنة واستبراؤها في انتقال 
الملك ثلاثة أشهرء وقد يجتمع الموجبان» بين ما يبرئها منهما بقوله: (وإن اشتريت) أمة 
اكد دي رن وفي بعض النسخ التصريح بهاء (فارتفعت حيضتها) لغير 
رضاع ولو حكما كمستحاضة لم تميز (حلت) لمشتريها (إن مضت) لها (سنة للطلاق 

وثلاثة) من الأشهر (للشراء) أي من يوم الشراء» فقد يحصلان معا وقد يتسابقان» (أو) اشتريت 
(معتدة من وفاة فاقصى الأجلين) تحل به» وهما شهران وخمس ليال للعدة» وحيضة أو ثلاثة 
أشهر إن تأخر حيضها للاستبراء كما يأتي» فإن أرتابت تربصت تسعة من يوم الشراءء 

(وتركت) وجوبا (المتوفى عنها فقط) دون المطلقة» خلافا لأبي حنيفة» (وإن صغرت)» 

ويتعلق الوجوب بوليهاء (ولو كتابية)» خلافا لابن نافع» (ومفقودا زوجها) إذا اعتدت بعد 
الأجل» خلافا لابن الماجشون. (التزين بالمصبوغ) من الثياب» (ولو) كان (أدكن) أي لونه 
بين السواد والحمرة» وقيل يجوزء (إن وجد غيره) أي غير المصبوغ ولو ببيعه واستخلاف 
غيره؛ (إلا الأسود) فلا تتركه إلا أن تكون ناصعة البياض أو من قوم عادتهم التزين بهء لأن 
الصواب الرجوع إلى العوائد فما كان زينة تركته بياضا أم لاء وما لم يكن لم تتركه؛ (و) تركت 
(التحلي) بالحلى ولو خاتما من حديد» ووجب نزعه عند طرو الموت» (والتطيب) بالطيب» 
لأنه يهيج الشهوة» (وعمله) للغير لأنه في معنى التطيبء (والتجر فيه)» وإن لم تكن لها صنعة 
غيره؛ إذا كانت تباشر مسه بنفسهاء وإلا فلا منع؛ (والتزين) في بدنهاء بدليل قوله (فلا تمنشط) 
أي لاتسرح رأسها (بحناء»» بكسر الحاء وشد النون ممدوداء (أو كتم)» بفتحتين» صبغ 
يذهب حمرة الشعر ولا يسوده؛ (بخلاف نحو الزيت) من كل دهن لاطيب فيه» (ونحو 
السدر) من كل ما لا يتخمر في رأسها أي لاتفوح رائحته فيه فيجوز امتشاطها بهماء (و) 
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بعللاف (استحدادها) أي 


علق عانتها فيجوزء لأنه وإن كان زينة فغير ظاهرء (ولا تدخل 
الحمام ولا 


تطلي بعسدها) بنورة» بضدم النون, (ولا تكتدحل) ولو بغير مطيبء (إلا لضرورة) 
أي مر ضء؛ فيجوز الاكتحال؛ (وإن بم.طيب): بصيغة إسم المفعول أي كحل مطيب» وفي 
بعض النسخ بطيب» (و تمسحه نهار ا) وحوبا حيث كان مطليباء وإلا لم يجب مسح وجوز 
طخ رجو ع الاستثناء للفر و ع الثلاثة, و اقتصر عليه اللقاني؛ ورحصه بعضهم. 


(فصل) لدكر المفقود وأقسامه الأربعة ومتعلقاته» وهو من انقطع خبره ممكن الكشف عله 
(ولزوجة المفقود) ببلد الإسلام (الرفع للقاضي والوالي)؛ يشمل والي البلد والإمام» (ووالي 
الماه) أي الساعي» سمي بذلك لانه يخرج عند حصول الماء» ولها أن لا ترفع وتبقى في 
عصمته حتى يتضح أمره» وظاهر كلام المص أنها مخيرة في الرفع لأحد الثلاثة وهو كذلك 
على المشهورء وقيل يجب الرفع للأول لكن أن رفعت لاحد الأخيرين صح مع المنع وهذا 
هو المعروف من المذهب عند اللخمي» (وإلا) يوحد واحد منهم (فلجماعة المسلمين) 
العدول من صالحي جيرانها وغيرهم؛ وقد اعترض أبو على قول عبد الباقي: الواحد كاف» 
قائلا لم أر من ذكره ولا أظنه يصح, ونقل دس عن عج أنه رد كفاية الاثنين فضلا عن الواحد 
قائلا التحقيق إن أقل الجماعة ثلاثة» (فيؤجل) للمفقود (الحر أربع سنين)» والحد بها تعبد, 
(إن دامت نفقتها) من ماله وإلا طلق عليه لعدمهاء (و) يحل (العبد نصفها)؛ سنتين» (من) 
حين (العجز عن خبره) بعد البحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليهاء بأن يرسل الحاكم 
رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة المفقود وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيهاء 
وأجرة الرسول عليها إن كان لها مال وإلا فمن بيت المال» ونقل المشد إلي عن السيوري إن 
المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن» واقره تلميذه عبد الحميد؛ (ثم) 
بعد الاجل (اعتدت) عدة (ك)عدة (الوفاة)» ولو غير مدخول بهاء ويكمل لها الصداق 
بتعجيل الحال منه وبقاء المؤجل إلى أجله؛ على المعتمد فيهماء وإذا قدم فهل ترد ما قبضته أم 
لا وبه القضاء تردد» ولايجري هنا قوله إن تمت قبل زمن إلخ» (وسقطت بها) أي فيها أي 
العدة» فالباء ظرفية» (النفقة» ولا تحتاج) بعد الاجل المضروب (فيها) أي في العدة» ولا في 
التزويج بعدهاء (لأذن) من رفعت إليه» لأن إذنه حصل بضرب الأجل أولاء (وليس لها البقاء» 
أي اختيار البقاء في عصمته (بعدها) أي العدة أي بعد الفراغ منهاء وقبله لها البقاء» هذا ظاهر 
المص وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن؛ وقال أبوعمر أن ليس لها البقاء بعد الشروع في العدة» 
واعتمده بعض الشراح وحل به المتن فجعله على حذف مضاف أي بعد ابتدائهاء قال ح 
والظاهر عود الضمير على الأربع سنين؛ (وقدر طلاق) من المفقود حين الشروع في العدة؛ 
يفيتها عليه على احتمال حياته؛ (يتحقق) وقوعه (بدخول) أي خلوة الزوج (الثاني) بهاء إذ لو 
اقتصر على تقدير موته لم تفت عليه بدخول الثاني بل إنما قدر لتعتد عدة وفاة» وقدر الطلاق 
لنفوت» ولقوله (فتحل للأول) المفقود (إن طلقها اثنتين) قبل فقده بدخول الثاني دخولا يحل 
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المبتوتة ثم مات أو طلقهاء (فإن جاء) المفقود (أو تين أنه حي أو ) تبي أنه زمات وك )مسكشدة 
(الوليين) في الحكمء تفوت بدخول الثاني بلا علم إد لم تكن في عذة وقاق (وورتت لول 
إن قضى له بها) حين موته؛ سواء صح عقد الثاني بأن عفد بعد عدة الأول أم ل تعقده مها 
أو قبلها ولم يدخلء أودخل في حياته عالما بها أو في عدته عالما بحباته أو موته “و ل" عله 
عنده؛ فإن دخل في حياة الأول غير عالم بحياته فهي له ولا ترث الأول كم أقاده مفهوم 
المص» وإن جهل هل موته بعده أو قبله أو قبل العقد لم يفسخ نكاح الذاني ول" ترث الأولء 
إذ لايفرق بشك ولا يورث به (ولو تزوجها الثاني في عدة) وفاة من الأول أي تبين ذلكء 
(فكغيره) ممن تزوج في العدة؛ يفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه إن تند فيها أو وطئ ولو 
بعدهاء ولما ذكر فوات زوجة المفقود بالدخول ذكر سبع مسائل يتوهم فيها مساواتها له 
منبها أن الدخول لايفيتها فقال: (وإما أن نعي لها) زوجها أي أخبرت بموته فاعتددت على 
ذلك واعتدت وتروجت ثم قدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني» ولو ولدت منه أو حكم يموت 
الأول حاكم؛ وانظر الفرق بين هذا الحكم والحكم بتمويت المفقود في المطولات» (أو قال) 
زوج (عمرة طالق مدعيا) زوجة (غائبة) اسمها كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة 
إسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق (فطلق عليه) أي طلق عليه الحاكم !لحاضرة فاعتدت 
وتزروجتء (ثم اثبته) أي ما أدعى, فلا تفوت بدخول الثاني» (و) أما (ذو) زوجات (ثلاث 
وكل وكيلين) على أن يزوجاه فزوجه كل منهما وسبق عقد أحدهما الآخر ففسخ نكاح 
الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزروجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها 
الرابعة فلا تفوت بدخول الثاني» وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها ولو دخل يهاء وقرر المص 
أيضا بما إذا جهل الأول من العقدين ففسخا ثم علمت الأولى» (و) أما (المطلقة لعدم النفقة) 
فتزوجها ثان بعد العدة ودخل (ثم ظهر اسقاطها) عن المطلق عليه؛ بأن أئبت إرسانها 
ووصولها أو تركها عندها أو إسقاطها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني » خلافا تلقر أفي 
في المثال الأخير قائلا لا يلزمها الإسقاط لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه؛ وحينئذ فلا ترد الأول 
إذا دخل بها الثاني» (و) أما (ذات المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة بعد الأجل وأحرى فيه؛ 
(فيفسخ) نكاحها لذلك» فتتزوج بعد العدة ثالثاء (أو تزوجت بدعواها الموت) تزوجها 
بلاشهادة» (أو بشهادة غير عدلين» فيفسخ) لعدم الشهادة في الأولى» وعدم العدائة في انثانية» 
ثم تتزوج ثالثا فيدخل بهاء (ثم يظهر أنه) أي النكاح المفسوخ في المسائل الثلاث (كان على 
الصحة) لعدم مافسخ لأجله. (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول)) جواب أماء 
(والضرب) للأجل والعدة (لواحدة) من نساء المفقود (ضرب لبقيتهن) فلا تحتاج من قامت 
منهن بعد ذلك إلى كشف ولا إلى أجل ولا إلى عدة؛ (وإن ابين) من كون الضرب لمن قامت 
ضربا لهن» وكذا إن أبين من القيام ومن الرفع حين قامت الأولى ثم قمن بعد ذلك فيكفيهن 
أجل الأولى وعدتهاء (وبقيت أم ولده) على ماهي عليه إذا كانت نفقتها مستمرة من مالهء وإلا 
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ع 1ك اراي ارسيو بوم برو الى ا 
زروحجة (مفقود أرض الشرك) وأم ولدهما 
وبقيت» فإن جاء كل بعد قسم تركته لم 


الشكء (و) بقيت (زوجة الأسير و) 
ومالهما (للتعمير)» أي للحكم به» متعلق بقوله 

١ ِ‏ يمض القسم ورجع له متاعه» (وهو) أي التعمير أي 
ل سنة من يوم ولد وتسميها 0 5 السوا 1 
0 0 7 مور امي (ثمانين)؛ وهو قول مالك وابن القاسم» وبه كان يفتى ابن 
تلو اجيم (وحكم) في زمن الباجي (بخمس وسبعين)» وبه كان يحكم ابن 58 
وإن فقد أبن سبعين زيد عشرة أعوام وكذا ابن ثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له 
حمس سنين» وابن مائة اجتهد فيما يزاد له» (وإن اختلف الشهود في سنه) حين فقده (فالأقل) 
هو المعتبر احتياطاء (وتجوز شهادتهم) في سنه (على التقدير) أي ما يقدرونه بغلبة ظيهم إن 
تعلر القطعء (وحلف) على البت (الوارث) الذي يظن به علم ذلك معتمدا على شهادتهم؛ 
(حينئذ) أي حين الشهادة على التقدير» (وإن تنصر) أو تهود (أسير) مسلم (فعلى الطوع) 
يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله» فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن عاد للإسلام كان 
له فإن تزوجت زوجته وثبت أنه مكره فقيل كزوجة المفقود» وقيل كالمنعي لهاء (واعندت) 
الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين)» لأنه الأحوط 
إذ يحتمل موته آخر القتال» قاله مالك» هذا إذا ثبت أنه حضر الصفء فإن شهد أنه خرج مع 
الجيش فقط فكالمفقود ببلد الإسلام» (وهل يتلوم) لها بعد الانفصال بمدة (ويجتهد) في 
قدرهاء هذا على أن قول اصبغ: يضرب لزوجته بقدر ما يستقصي أمره ويستبرأ خبره وليس 
لذلك حد معلوم, تفسير لقول مالك» وهو رأي بعضهم وهو الأقرب» وأما على أنه خلاف 
كما هو رأي ابن الحاجب فلا يتلوم له» لأن المشهور عندهم قول مالكء (تفسيران) قال 
العدوي فيه تغليب لأن التفسير إنما يصح على التقييد» (وورث ماله) من غير افتقار للحكم 
بعمويته (حينئذ) أي حين الشروع في العدة» (كالمنتجع) أي المرتحل من بلده (لبلد الطاعون 
أو فى زمنه) ولو لبلد لا طاعون فيه ففقد, أو فقد في بلده من غير انتجاع» فتعتد زوجته بعد 
ذهاب الطاعون وورث ماله جينئذ» ولا مفهوم للطاعون عن غيره بل وما في حكمه مما يكثر 
منه الموت» ولو عبر بالوباء لشمل ذلك كله؛ وكذلك مسافرو البادية في الشدائد ولا 
يوجدونء (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في المعترك الواقع (بين المسلمين والكفار بعد سنة) 
كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ» (وللمعتدة المطلقة) 
بائنا أو رجعياء لكن إن مات فحكم الرجعية كالمتوفى عنهاء (أو المحبوسة) أي الممنوعة من 
النكاح؛ (بسببه) أي الشخص, بغير طلاق كالمزني بها غير عالمة ومعتقة ومن فسخ نكاحها 
لفساد أو قرابة أو صهر أو:رضاع أو لعان واطلع على موجحب الفسخ وفسخ» (في حياته) ولو 
مات بعد ذلك» وأما لو اطلع على موجبه بعد موته أو قبله ولم يحصل فسخ حينئذ فلا سكنى 
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لهاء خلافا لابن عبد البو واعتمده بعضهم فقال والصواب للمص حذف في حياتف 
(السكنى) وجوباء مبتدأ خبره وللمعتدة (وللمتوفى عنها) السكنى مدة عدتها (إن دخل بها) 
ولو صغيرة مطيقة؛ (والمسكن) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت (له) بملك (أو) إجارة» و 
(نقد كراءه)) كله قبل موته» فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقطء (لا) إن مات عنه (بلا 
نقد) للكراء فلا سكنى لهاء (وهل مطلقا) كان الكراء وجيبة» وهي لقب لمدة معينة» أو 
مشاهرة؛ وهي لقب لمدة غير معينة» ككل شهر بكذا وهو الراجح؛ لأن المال صار للورئة 
فتدفع الأجرة من مالهاء (أو) لاسكنى لها (إلا الوجيبة) فهي أحق بالسكنى» لأن لزوم عقدها 
قائم مقام النقد (تأويلان» ولا) سكنى لها (إن لم يدخل) بها صغيرة أو كبيرة» (إلا أن يسكنها) 
معه في حياته؛ لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بهاء (إلا) أن يكون إسكانها معه» وهى صغيرة 
لا يوْطأ مثلهاء (ليكفها) عما يكره فلا سكنى لهاء وفي بعض النسخ ليكفلها بلام بعد الفاء» من 
الكفالة وهي الحضانة» وهي الصوابء لأن إسكانها للحضانة لا ينزل منزلة الدخول» لكن 
الراجح أن لها السكنى» فكان عليه حذف الاستثناء الثاني» قاله الدردير» (وسكنت) المعتدة» 
مطلقة أو متوفى عنهاء (على ما كانت تسكن) مع زوجها قبل طلاقها وفي حال حياته شتاء 
وصيفاء (ورجعت له) أي لمحل سكناها (إن نقلها) منه وطلقها أو مات من مرضه؛ (وأتهم) 
أي حمل على التهمة وإن لم تظهر قرينتهاء فالواو للاستيناف؛ لا للحال لاقتضائها إذا أنه لابد 
من قرينة تدل على ذلك كطلاقها بقرب نقلها وليس كذلكء كذا لدس» وفي عق أنها للحال 
وسلم» (أو كانت) مقيمة (بغيره) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموتء إذا كانت الإقامة 
بغيره غير واجبة» بل (وإن) كانت واجبة (لشرط) اشترطه عليها أهل الرضيع (في إجارة 
رضاع) أن لاترضعه إلا في دارهم» فترجع لمسكنها لأنه حق لله تعالى وهو مقدم على حق 
الأدمي: (وانفسخت) الإجارة إن لم يرضى أهل الرضيع برضاعه بمسكنها وتكون لها 
المحاسبة؛ (و) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها (مع ثقة) أي أمين محرم أو غيره كجماعة أمناء» 
(إن بقي شي») له بأل بأن كان أكثر من يوم؛ كما قيد به اللخمي ظاهرها الذي كظاهر المص» 
ع العدة) بعد وصولها له (إن خرجت) للحج حال كونها (صرورة) أي لم تحج قبل» 
والصرورة من لم يحج من رجل أو أمرأة سمي بذلك لصره على نفقته لأنه لم يخرجها في 
الحجى (فمات أو طلقها) بائنا أو رجعيا في سيرهاء وبعدها عن منزلها (كالثلاثة الأيام) 
والاربعة» وهذا إنما يتصور في من قرب وضعها وفي من لم تعلم بموجب العدة حتى مضي 
أكثرها فإن زاد على الأربعة لم ترجع؛ (و) رجعت (في) الحج (التطوع أو غيره) من سفر 
مندوب أو مباح مثل (إن خرج) بها الزوج (لكرباط) أو زيارة أو صلة رحم أو تجر فمات أو 
طلقها» ولو قال إن خرجت لكان أحسنء (لا) إن كان الخروج (لمِقام) هناك برفض سكني 
محله الأول فسيأتي» (وإن وصلت)» مبالغة فيما قبل النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت 
للمكان الذي خرجت إليه» (والأحسن) عند ابن عبد الحكم رجوعها (ولو أقامت) به (نحو 
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سن شهر» بان أقامت سبعة» ولكن التق أن المستحسن أنها ترججع ولو أقانت عاماء 
0 0 ار بأن تعتد بذلك المحلء وهذا ضعيفء والراجح 
اسسحسن» قاله الدردير» ثم ذكر مفهوم قوله لا لمقام بقوله: (وفي) سفر (الانتقال تعتد 
4 (أو بأبعدهما) أي المنتقل إليه والمنتقل منه؛ (أو بمكانها) الذي هي به 
020 كدت اث 'لموتء فلو قال تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل؛ (وعليه) أي 
الوح المطلق (الكراء) أي أجرة رجوعها حال كونه (راجعا) معها حيث لزمها الرجوع لعدة 
ادق لانه ادخله على نفسه. وكذا إن لم يرجع معهاء فلو قال راجعة بالتأنيث لكان أحسن؛ 
واعا عو مات فالخراء :عليه لاتتهال المال للوركة كما لة كرا علية ]ذا ادرف نيف الت 
(ومضت المحرمة) على احرامها (أو المعتكفة) على اعتكافها إن طرأت عليها عدة» ولاترجحع 
للمدكن» (أو) أي ويضحة الى (احردت) يعن برجي الدذة» #التخطر ف موصيو ل قلاف 
وبقيت صلته» (وعصت) بادخال الاحرام على نفسها بعد العدة» بخلاف طرو الاعتكاف» 
فلو حذف أو احرمت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن احرمت وعصت لكان أشمل؛ 
أي كما تمضي المعتدة على عدتها إن اعتكفت بعد موجب العدة» فتترك الاعتكاف وتتم 
العدة في بيتهاء (ولا سكنى لأمة) معتدة من طلاق أو وفاة (لم تبوأ) مسكنا عند زوجها أي لم 
تسكن فيه قبل موجب العدةء وأتى بهذا وإن كان يفهم من قوله وسكنت على ماكانت تسكن 
ليرتب عليه قوله: (ولها حينئذ) أي حين لم تبوأ (الانتقال مع ساداتها) إذا انتقلواء وأما من 
بوئت فلها السكنى ولا تنتقل مع ساداتها عند أبي عمران» وهو الحق عند ره؛ وقال ابن عرفة 
لها الانتقال معهمء (5) انتقال (بدوية) معتدة (ارتحل أهلها فقط) دون أهل الزوج أي فلها 
الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها لهم بعد العدة وأما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا 
ترحل معهم وتعتد عند أهلهاء فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقواء وإلا فمع أهل الزوج؛ 
واحترز بالبدوية عن الحضرية والقروية فلا ترتحل كل منهما مع أهلها بل تعتد بمحلهاء ثم 
عطف محذوقا تقديره (أو) كانتقال (لعذر) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر (لايمكن المقام 
معه بمسكنها كسقوطه)» يحتمل حقيقة ويحتمل أنه من مجاز الحذف أي خوف ذلكء وعليه 
فلو قدم قوله: (أو خوف جار سوء) عليه لكان أحسن» وكخوف لصوص على مالهاء 
(ولزمت) المنتقلة لعذر المسكن (الثاني) المنتقل إليه؛ (و) لزمت (الثالث) إن حصل بالثاني 
عذر. وهكذاء وإن انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو إذن لها المطلق» و( لها (الخروج في 
حوائجها طرفي النهار)»؛ والمراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاءء وأولى نهاراء 
وتسميتهما طرفي النهار تسمية الشيء باسم مجاوره مجازاء وظاهر كلام المص أنها لاتخرج 
فى غير حوائجهاء وظاهر النقل جوازه لعرس ونحوه؛ العدوى وهذا كله إن كان الزمن مأمونا 
والحاكم عادلا وإلا فلا تخرج إلا نهاراء (لا) تخرج (لضرر جوار)؛ بكسر الجيم وضمهاء 
أي مجاورة بالنسبة (لحاضرة)») بخلااف البدوية- كما تقدم- لعدم الحاكم غالبا» فإن وجد 


رأ و 
باقر بهمأ) لك تا 
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فكالحاضرة؛ (ورفعت) أمرها (للحاكم) ليكف عنها الضرر؛ فإن ظهر له الظالم زجره؛ فإن 
زال وإلا أخرجه عن المظلوم؛ (وأقرع) بينهم (لمن يخرج أن اشكل) عليه الأمر لعدم بينة أو 
لتعارضها من غير مرجح؛ ابن عرفة الصواب إخراج غير المعتدة» واستظهره ره (وهل 
لاسكنى) أي لاكراء مسكن (لمن سكنت زوجها) معها بلا كراء (ثم طلقها) قطلبت منه الكراء 
زمن العدة» أو لها عليه الكراء لانقضاء المكارمة بالطلاق؟ وهو الحق» فالصواب الاقنصار 
عليه؛ (قولان)؛ صوابه تردد؛ محله عند الطلاق فإن طاعت له بالسكنى مدة العصمة وتوابعها 
فلا سكنى لها فطعاء وإن طاعت مدة العصمة فقط فلها قطعاء ومحله أيضا إذا ملكت المسكن 
أو اكترته قبل العقدء وأما لو ملكته أو اكترته بعده فلها السكنى قطعاء وأما إن مات فلا سكنى 
لها قطعا لانتفاء شرطهاء (وسقطت) أي السكنى بمعنى الأجرة (إن أقامت بغيره) أي بغير 
مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر؛ ولو إكراه زوجها للغير على المعتمد؛ وقيل عليه 
الأقل مما اكراه به وما أكترت هي بهء (كنفقة ولد هربت به) مدة ثم جاءت تطلبهاء فتسققط 
عنه إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردهاء وإلا لم تسقطء (وللغرماء 
بيع الدار في) عدة (المتوفى عنها) غير الحامل إن اشترطوا مدة العدة أو بينوها للمشتري» وإلا 
لم يجز ابتداء لكنه صحيح, وللمشتري الخيار؛ وأما الورئة فليس لهم بيعها لأنفسهم؛ ولهم 
بيعها في دين طلب ريه بيعهاء وقيل الورثة كالغرماء» (فإن ارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض 
(فهي أحق) بالسكنى فيها من المشتري لمنتهي عدتهاء إذ لا مدخل لها في التطويل؛ وأما إن 
كانت حاملا فلا يجوزء قاله ابن عاشر» (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع عن نفسه والتمسك 
به عند مالكء ابن القاسم لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر فهو مصيبة نزلت به (وللزوج) 
بيع الدار (في) عدة (الأشهر) كعدة الصغيرة واليائسة مع الشرط أو البيان للعلم بهاء بخلاف 
عدة القرء أو الحمل لجهلهاء (و) في جواز البيع واستشناء مدة العدة (مع توقع الحيض) من 
مطلقة كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين بناء على اعتبار الحال؛ وعليه فلا كلام للمشتري إذا 
حاضت وانتقلت للاقراء لأنه مجوز لذلك» وعدم جوازه نظرا للطارئ (قولان)» وأما بيعها 
واستثناء خصوص الأشهر فجائز اتفاقاء (ولو باع) من له البيع (إن زالت الريية) الواقعة أو 
المنوقعة أي شرط مكث المعتدة إلى زوال الريبة في عقد البيع؛ (فسد) البيع للجهل بزوالها 
بناء على أن للمبتاع الخيار؛ وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأثير للشرط؛ (وابدلت) مطلقة 
لم يمت زوجها (في) المسكن (المنهدم) مسكنا غيره؛ وكذا متوفى عنها انهدمت مقصورتها 
فتبدل بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت؛ بخلاف انهدام الدار كلها فلا تبدل بغيرها ولو 
كانت للميت دار أخرى لانتقالها للورئة مع عدم تعلق حقها فيهاء (و) ابدلت ايضا في 
المسكن (المعار) لزوجها (والمستأجر) له بفتح الجيم؛ (المنقضي المدة)؛ إذا امتنع ربهما من 
كرائهما وكان لامتناعه وججه؛ وإلا فليس له الامتناع قاله ح» ثم فر ع على الابدال» فكان الأولى 
الفاء» قوله؛ (وإن اختلفا) أي المطلق والمطلقة (في مكانين) فطلبت واحدا وطلب غيره 
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(أجيبت) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على 
يعلم أنها معتدة» أو بكثرة كر 
ونحوه) كنائبه والقاضي 
الإمارة أو القضاء المبنى 


الزوج بجواره لغير مأمونء أو بعده عنه بحيث لا 
ْ ائه وإلا فلاء إلا أن تحمل بالزائد في الأخيرء (وأمرأة الأمير 
اا ل لع ا ا 
من بيت المال حتى تتم عدتها حيث لم ترتب» بل (وإن ارتابت» 
و0 لوك الاسم ا ا م 
(بخلاف حبس مسجد بيده) فلأهل المسجد إخراجها منه إذا مات» قاله ابن العطار» وقيده 
ابن زرقون يما حبس على المسجد, وأما ماحبس على أئمته فكدار الإمارة» (ولأم ولد يموت 
عنها) السيد أو يعتقها (السكني) مدة الاستبراء» وهل يلزمها المبيت فيه أولا؟ قولان 
مرجحان, (وزيد) لها على السكنى (مع العتق نفقة الحمل) إن كان حملء وأما فى موته فلا 
نفقة لحملها لأنه وارثء (كالمرتدة والمشتبهة) أي الملتبسة بغيرها على واطئها يظنها زوجته 
أو أمته ولا زوج لها أولها زوج لم يدخل بهاء وكذا موطؤة بنكاح فاسد يدرأ الحدء (إن 
حملت) كل منهماء ونسخة ق إن حملتاء وهي أحسنء فلهما السكنى والنفقة» وإن لم تحمل 
كل منهما فلها السكنى فقطء (وهل نفقة) المشتبهة (ذات الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم 
تحمل) من الواطئ (عليها) نفقة نفسها مدة استبرائها (أو على الواطى) لها غلطا؟ (قولان)» 
ارجحهما الأول ولا وجه للثاني» وإن بنى بها الزوج فعليه النفقة والسكنى حملت أم لا 
والصواب أن يقول المص ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن بها عليها لا على زوجها 
على الأرجح. 


(فصل) في الاسعبراء وهو لغة الاستقصاء والكشف عن الأمر الغامض وشرعا مدة تدل على 
براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق» (يجب الاستبراء) لجارية (بحصول الملك) بأي وجه 
ولو بانتزاعها من عبده؛ (إن لم توقن) أو تغلب على الظن (البراءة ولم يكن وطؤها مباحا) في 
نفس الأمر قبل حصول الملك؛ فيجب على من كان يطأ أمته ثم استحقت فاشتراها من 
مستحقهاء لأن الوطء الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الامرء (ولم 
تحرم) عليه (فى المستقبل)» احترازا ممن اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء لأنه 
للوطء وهو لايطأء ولذا بحث ابن عاشر في اشتراط هذاء ولأن محرمه يجب استبراؤها 
للتزويج إلا أن يخبره البائع بالاستبراء» (وإن) كانت (صيغرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان 
عادة) كبعت تشع عنديل وبكلت سكين هذا يضيب المبالية» وني المذهب كول يعلام وجعوت 
استبر ائهماء فالصواب التعبير بلوى قاله ره (أو) كانت (وخشا) تراد للخدمة» والوخش الرذيل 
أى الد: . الناس» لأن لكل ساقط لاقطاء وقيل لايجب فيها الاستبراء» (أو) كانت (بكرا) 
احتمال إصابتها خارج الفرج فيسيل الماء إليه قتحمل منه مع بقاء بكارتهاء (أو) كانت 
لاحتمال إصابتها خارج : 
سحت عن سيره )بعد ةيمكل فيها الركله زأو) ان زمسي ) إبتاها شرك ول بصدق 
ق نفتى الو ملو نولو اوانقها كلمن الغاصي والشاني» لآن تمام الملك بعد عصول خال فيه 
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حيست ) أما طلبته حيث لا ضر فيه على الزوج بجواره لخبر مأموث؛ أو بعده عنه بحيث لا 
0 ها بده واو بكيرة كرائه» وإلا فلاء إلا أن تنحمل بالزائد في الأخير» (وأمرأة الأمير 
ونحوه) كنائبه والقاضي إذا مات أو طلقيا وعدا .قرخ 95 1 ١‏ 
000 صي , و طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم) من بيت 
8 ره او القضاء المبني من بيت المال حتى تتم عدتها حيث لم ترتب» بل (وإن ارتابت» 

لحبس) على رجل (حياته) نم يموت فليس لمستحقها بعده إخراجها وإِنْ ارتابت» 
ل يه بيده) فلأهل المسجد إخراجها منه إذا ماتء قاله ابن العطار» وقيده 
أبن زرقون بما حبس على المسجدء وأما ماحبس على أثمته فكدار الإمارة» (ولأم ولد يموت 
عنها) السيد أو يعتقها (السكني) مدة الاستبراء» وهل يلزمها المبيت فيه أولا؟ قولان 
مرجحانء (وزيد) لها على السكنى (مع العتق نفقة الحمل) إن كان حملء وأما في موته فلا 
فاه لحملها لأنه وارثء (كالمرتدة والمشتبهة) أي الملتبسة بغيرها على واطئها يظنها زوجته 
أو أمته ولا زوج لها أولها زوج لم يدخل بهاء وكذا موطؤة بنكاح فاسد يدرأ الحد (إن 
حملت) كل منهماء ونسخة ق إن حملتاء وهي أحسنء فلهما السكنى والنفقة» وإن لم تحمل 
كل منهما فلها السكنى فقطء (وهل نفقة) المشتبهة (ذات الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم 
تحمل) من الواطئ (عليها) نفقة نفسها مدة استبرائها (أو على الواطيع) لها غلطا؟ (قولان)؛ 
ارجحهما الأول ولا وجه للثاني» وإن بنى بها الزوج فعليه النفقة والسكنى حملت أم لا 
والصواب أن يقول المص ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن بها عليها لا على زوجها 
على الأرجح. 

(فصل) في الاستبراء وهو لغة الاستقصاء والكشف عن الأمر الغامض وشرعا مدة تدل على 
براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق» (يجب الاستبراء) لجارية (بحصول الملك) بأي وجه 
ولو بانتزاعها من عبده؛ (إن لم توقن) أو تغلب على الظن (البراءة ولم يكن وطؤها مباحا) في 
نفس الأمر قبل حصول الملك؛ فيجب على من كان يطأ أمته ثم استحقت فاشتراها من 

محقهاء لأن الوطء الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر (ولم 
تحرم) عليه (في المستقبل)» احترازا ممن اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء لأنه 
للوطء وهو لايطأء ولذا بحث ابن عاشر في اشتراط هذاء ولأن شرع لحت اشترازها 
للترويج إلا أن يخبرة البائغ بالاستبران (وإن) كانت (صيغرة أطاقت الوطه او كبيزة لآ تخملوت 
عادة) كبنت تسع سنين وبنت سبعين؛ هذا مصب المبالغة» وفي المذهب قول بعدم وجوب 
انكو اتينمناء فالضواب التي يلو فالغيرة» راو) كانت زو خا تراد الخلفة رالو عض الرديل 
أي الدنى من الناسء لأن لكل ساقط لاقطاء وقيل لايجب فيها الاستبراء» (أو) كانت (يكرا» 
لحمل ساقي ارج الرك امل لماكل لعل ا ا ا 
بعك دز عقين) يندغينه ييكن فيه الوطها (أو) من وسى) بياها عغيرلة, ولا تصدق 
فى نفى الوطء ولو وافقها كل من الغاصب والسابي؛ لأن تمام الملك بعد حصول خال فيه 
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كابتدائف (أ م ان 3 ' 
و) كانت ( ) من جهة ا - 1 - 0 350 5 
0 غنمت لعدو فيجب على الغانم استبراوهاء (أو اشتريت ولو 
متزوجة وطلقت قبل البناء»» الأولى حذف ولو لأن المبالغة في متزوجة ) 


1 شتراها غير الزوح 
وطلقت قبل البناء وهي حاصلة بالعطف» فيجب استبراؤها 1 


0 ٍ وإن كانت لا عدة عليهاء وقال 
سحنوك لا تستبرأ إذ لا موجب له لعدم البناه» ثم شبه في وجوب الاستبراء قوله: (كالموطوءة) 
سيدها فإنه يجب عليه استبراوها (إن بيعت أو زوجت) أي أراد بيعها أو ترويجهاء وإن وطئها 
0 جاز بيعها زمن الاستبراء دون تزويجهاء (وقبل) بلا يمين (قول سيدها) لمن زوجها له أنه 
استبرأها فيعتمد على قوله» (وجاز للمشتري من) بائع (مدعيه) أي الاستبراء (ترويجها؛ لا 
الاستمتاع بهاء (قبله) أي قبل استبراء المشترى لها اعتمادا على دعوى بائعهاء وهذا يفهم 
بطريق الأحروية من قوله وقبل قول سيدها لأنه إذا جاز للزوج وطوها اعتمادا على قول 
المشتري اشتريتها ممن يدعى أنه استب رأها فأولى أن يعتمد على قوله استبرأتهاء (و) جاز 
(اتفاق البائع) لأمة كان يطأها وأراد بيعها (والمشتري) الذي يريد وطأها (على) استبراء 
(واحد)» بأن توضع قبل البيع تحت يد أمين حتى تحيضء ثم عطف على قوله كالموطؤة إن 
بيعت» وأعاد الكاف لبعد الفصلء قوله: (وكالوموطؤة باشتباه) فيجب استبراوؤها قبل أن يطأها 
أو يزوجهاء وفائدة الاستبراء مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة فلا يحد إذا 
لم يستبرئ وإلا حد إذا لم ينفه السيدء وهذا التفصيل في الحد وعدمه مقيد بما إذا امكن من 
وطء الشبهة» وإلا فالحد مطلقاء كما لو أتت به لخمسة أشهر من وطء الشبهة؛ (أو ساء الظن) 
بها لكونها غير مأمونة» (ك) شراء (من) أي أمة (عنده) أي عند من اشتراها بإيداع أو رهن 
مغلاء حال كونها (تخرج) في قضاء حوائجهاء أو يدخل عليها سيدهاء فلا يكتفي بحيضها 
عنده قبل الشراء لاحتمال أن تكون وطنت عند ابن القاسم» خلافا لأشهبء وكذا أمته غير 
المأمونة عند بعضهم اتفاقاء لا المأمونة» وفي مجهولة الحال قولان» (أو) كانت مملوكة 
(لكغائب) عنها لايمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو أمرأة أو محرم بنسب أو غيره؛ (أو 
مجبوبء أو مكاتبة)؛ تتصرف بالخروج والدخول؛ (عجزت) عن الأداء ورجعت للرق» 
فيجب على سيدها استبر اؤهاء وهذه كلها أمثلة لسوء الظن, (أو ابضع فيها) أي دفع ثمنها لمن 
يشتريها له به فاشتراها (وأرسلها) المبضع معه (مع غيره) تعديا فحاضت في الطريق» فلا يكفي 
ذلك بل يستبرئها المبضع؛ ولو جاء بها المبضع معه أو أرسلها بإذن المبضع لكفتها حيضة 
الطريق» (و) يجب الاستبراء على الواردث (بموت سيد) حاضر او غائب يمكنه الوصول إليها 
خفية؛ وإلا فللوارث وطوها بلا استبراء إن كانت لاتخر ج؛ (وإن استبرئت) أي استبرأها سيدها 
قبل موته فلا بد من استبراء الوارث؛ (أو انقضت عدتها) من زوجها المطلق أو الميت بحيث 
حلت لسيدها فيجب الاستبراء على الوارث» بخلاف ما لو مات قبل انقضائهاء (و) يجب 
الاستبراء على غير المعتق (بالعتق) لغير متزوجة ولا معتدة» (واستأنفت) الاستبراء بعد عتقها 
(إن استبرأت) قبل عتقها أو انقضت عدتهاء ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة السابقان على 
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العتق» (أو غاب) سيدها عنها (غيبة علم أنه لم يقدم) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها 
العتق» (أم ولد)» فاعل أستأنفت» لانها فراش للسيد» فالحيضة في حقها كالعدة في حق الحرة» 
(فقط) دون القنء فتكتفي بالاستبراء والعدة السابقين على العتق» (بحيضة) راجع لجميع ما 
تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضهاء (وإن تاخرت) أي الحيضة عن عادتها بلا 
سببء (أو) بسبب بأن (أرضعت أو مرضت أو ا تحص - ولم تميز) بين الحيض 
والاستحاضة:, (فثلاثة أشهر ) مدة استبرائهاء وكذا إن كانت عادتها إن يأتيها بعد ثلاثة أشهر 
على الراجح من قولي ابن القاسم؛ والآخر تنتظر الحيضة؛ وهما فيمن اعتادته بعد ثلاثة أشهر 
إلى تسعةع وإن كانت لا تحيض إلا بعد تسعة فلم يختلف قوله أنها تستبرئ بثلاثة أشهر 
(ككأستبراء (الصغيرة واليائسة» ونظر النساء) العارفات؛ والجمع ليس بشرط؛ وهذا خاص 
بما قبل الكاف كلهء وخصه بعضهم بمن تأخر عنها بلا سبب أو استحيضت ولم تميز (فإن 
أرتابت) بحس بطن (فتسعة) استبرائهاء فإن لم تزد الريبة حلت؛ وإن زادت مكثت أقصى أمد 
الحمل» (و) استبرئت الحامل (بالوضع) لجميع حملهاء وإن دما اجتمع؛ (كالعدة» وحرم) 
على المالك (في زمنه) أي الاستبراء (الاستمتاع) بجميع أنواعه إلا أن يكون الاستبراء من 
زئى أو غصب أو شبهة وهي بينة الحمل من سيدها فيجري فيه ما تقدم في العدة» ولما فرغ 
مما يوجب الاستبراء شر ع في مفاهيم قيوده وإن لم تكن على الترتيب فقال: (ولا استبراء) على 
صغيرة (إن لم تطق الوطء) كبنت ثمان فأقل» بهذا مثل المتيطي» والحق أنه يختلف باختلاف 
البلدان» (أو) أطاقته لكن (حاضت تحت يده) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن» (كمودعة) 
ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير» (ومبيعة بالخيار ولم تخرج) للتصرف في حوائجهاء 
(ولم يلج) أي يدخل (عليها سيدها) ثم اشتراها أو ملكها بوجه؛ أو بت البيع من له الخيار» 
لأنه علم براءة رحمها بالحيض (أو اعتق) أمته الموطؤة له (وتزوج) أي أراد أن يتزوجهاء لان 
وطأه الأول صحيح؛ وقيل يجب الاستبراء ليفرق بين ما ينتفي بلعان وغيره» واستظهره في 
التوضيح» (أو اشترى زوجته وإن) كان الشراء لها (بعد البناء) بهاء لآن الماء ماه ووطوه 
الأول صحيح. ولو قال وإن قبل البناء لكان أحسن؛ لأن المقابل وهو ابن كنانة إنما يوجب 
الاستبراء إذا كان الشراء قبل البناء» قاله عق» وهو بناء على ما لابن عرفة من أن خلافه قبل البناء 
فقطء وأما على ما للمص في التوضيح من أنه فيهما فلا يحتاج إلى تصويب لان الاستبراء بعد 
البناء أحرى عند ابن كتانة» ويقيد شراؤه قبل البناء بما إذا لم يقصد بالعقد عليها اسقاط الاستبراء 
وإلا لزمهء ثم فرع على قوله أو اشترى زوجته قوله: (فإن باع الفشتراء و) الحال أنه (قد دخل) 
بها قبل شرائهاء (أو) لم يبعها لكنه (اعتق) كذلك؛ (أو مات) كذلكء (أو عجز المكاتب) 
المشتري لزوجته كذلك فانتزعها منه سيده» ويتصور عجزه مع ملكه لأمة بكون كل نجم أكثر 
منهاء (قبل وطء الملك) الحاصل بالشراء» والظرف يتنازعه الأفعال الأربعة» (لم تحل) 
المشتراة (لسيد) فيما فيه سيادة وهو ماعدى العتق» (ولا زوج) في الجميع؛ (إلا بقرأين عدة)» 
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بالجر بدل أو بيان لقرأين» أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هما عدة (فسخ النكاح) الناشئ 
من شراء الزوج؛ ومفهوم قد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة الاستبراء» وإن حصل ما ذكر 
(بعده) أي بعد وطء الملك استبرئت (بحيضة)» لأن العدة هدمها وطء الملك؛ (كحصوله) أي 
ما ذكر (بعد حيضة) في ملكه ولم يطأ فتكفيه حيضة تكمل العدة وتغني عن الاستبراء» (أو) 
بعد (حيضتين)» ؛ لأن العدة تمت فلم يبق إلا حيضة الاستبراء» وهذا في غير العتق لأن المعتقة 
تحل بعد العدة دون استبراء؛ إلا أم الولد كما مر؛ وعطف على قوله لم تطق قوله: (أو) لااستبراء 
إن (حصلت) هي أي اسباب الاستبراء المفهومة ضمنا من الكلام السابق» (في أول) نزول 
(الحيض) فتكتفي به غير أم الولد» وفي بعض النسخ حذف التاء وعليها فالفاعل ضمير الملك» 
(وهل) تكتفي به (إلا أن تمضي حيضة استبراء) أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء» وهويوم 
أو بعضه؛ فلا تكتفي به» وهذا تقييد لابن المواز قيد به قولها إذا حصل موجب الاستبراء في 
أول حيضها اكتفت بذلكء» فجعل المص له من التأويلين معترض عليه (أو) تكتفي به إلا أن 
يمضي (أكثرها) أي الحيضة من حيث هي فتستأنف» لقولها وإذا حصل الموجب بعد أكثر 
حيضها فلا بد من الاستيناف» فاختلف شار حوها في فهم قولها أكثر حيضهاء هل المراد أكثره 
زمانا أو أكثره اندفاقا أي سيلانا وجريا وهو اليومان الأولان» فإذا كانت عادتها فى الحيض 
ستة أيام وملكها بعد نزوله عليها يومين اكتفت به على الأول؛ لا على الثاني؛ (تأويلان) على 
قولها أكثر حيضها كما رأيت» والتأويل الأول لا ينافيه قولها أول حيضهاء لأن المراد الأول 
حقيقة أو حكماء بأن لايحصل بعد أكثره زماناء ثم هذا ظاهر في من عادتها أكثر من يومين» - 
وأما من عادتها يومان أو أقل فالظاهر أنه يعمل بقول أهل المعرفة في الاكثر اندفاقاء هذا 
حاصل الفقه الذي أشار إليه المص رحمه الله تعالى ولم تف به عبارته. تنبيه سكت المص 
كالمدونة عما إذا تساوياء والاظهر عند ابن عرفة عدم الاكتفاء به فتستأنف» (أو) لا أستبراء إن 
(أستبرأ أب جارية أبنه) من غير ماء إبنه» (ثم) بعد الاستبراء (وطئها)» وكذا إن استبرأها الأبن 
فوطتها أبوه؛ لأنه بمجرد جلوسه بين فخذيها وتلذذه ملكها بالقيمة فصار واطئا من في ملكه. 
وهذا هو المشهورء (وتؤولت) أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لأنه قبل ملكهاء 
بناء على أن للابن التمسك بها في عسر الأب ويسره؛ (وعليه الأقل) من الاشياخ» 00 
يحصل استبراء قبل وطء الأب وجب عليه استبراؤها اتفاقا» (ويستحسن) أي يستحب 
الاستبراء للبائع (إن غاب عليها مشتر بخبار له) خاصة لا للبائع ولا للأجنبي ولا لهماء فلا 
استبراء على البائع كما نقله اللخمي عنهاء وظاهر نقل أبي الفرج أن الاستحسان غير مقيد 
بخيار المشتري كالوجوبء وعلى إطلاقه حمل الشارحان والاقفهسي كلام المص» 
(وتؤولت على الوجوب أيضا)» قال في التوضيح وهو الأقربء ثم شرع يتكلم على المواضعة 
وهي نوع من الاستبراء» إلا أنها مختصة بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال: (وتتواضع)» 
بضم التاء الأولى مبنيا للمفعول» وقد استعمل هنا لفظ تفاعل متعديا وهو قليل» وهذا خبر معناه 
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الطلبء والأ 2000 
0000 
استبرأها قبا ١‏ 20 00 اق الوائعة اين تراد للفراش» أقر البائع بوطئها أم لا 
72 بل البيع أم لآ وحمل أن ايضيط يكتبر المي 0 
وخش أقر البائع بوطئها) 0 لعين وسكون للام فيكون جمع عليه؛ (أو 
0 و4467 ركم يستيرتها قبل البيع».وإلا فلانتواضعة ؛-والظاهر أنه بحير كرتي 
و 2 ية بالنظر لحالها عند الناس» لا بالنظ لا 0 
العامة ا 1 ١‏ | سس لنظر لها عند مالكهاء ولا يشترط في 
0 لمشتري الوطء فليست كالاستبراء» (عند من يومن)» ولو رجلا لا أهل له 
0 وشرط في الذخيرة إن يكون ذا أهل وهو المعتمد» (والشأن) أي المستحب 
10 اي كونها عدن انون أدرق ,وع فزن :رد رد رضي أ المعارياقة ربز فيد ا 
0 كنا ميرهما (فليس لأحدهما) دون الآخر (الانتقال) عما تراضيا عليه إلا لوجه» 
والقول للبائع إن اختلفا في من توضع عنده لأن الصّمان منه؛ وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل 
ا الانتقال) ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال» (ونهيا) كراهة فى من يمن 
وتحريما في غيره؛ (عن) وضعها عند (أحدهما) خوف تساهل المشتري في وطنها نظرا لعقد 
البيع» والبائع نظرا لضمانه؛ (وهل يكتفي) في المواضعة (بواحدة) من النساء قتصدق في 
أاخبارها عن جيضها وهو المذهبء أو لابد من اثنتين» (قال) المازري (يخرج) أي يقاس 
الخلااف في هذا (على) الخلاف في (الترجمان) بضم التاء والجيم وبفتحهماء ويفتح التاء 
وضم الجيم والراء ساكنة في الجميع والضبط الأخير أجود كما في المصباح» والمذهب فيه 
عدم الاكتفاء بواحد» خلافا لما ياتي للمصء فلو قال وكفت واحدة لكان أحسنء (ولا 
مواضعة في) أمة (متزوجة) اشتراها غير زوجهاء إذ لا استبراء فيها كما مر» (و) لا في (حامل) 
من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرجم بالولد نعم تستبرأ بوضع حملهاء وفائدة كونه 
استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع» (و) لا في (معتدة) إذ 
العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء» (و) لا في (زانية) لأن الولد غير لاحق» نعم يستبرئها 
المشتري بحيضة:؛ وفائدة كون هذه الحيضة استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على 
المشتري دون البائع؛ (كالمردودة) لبائعها (بعيب» أو فساد) للبيع» (أو إقالة)» فلا مواضعة إذ 
لا استبراء فيهاء (إن لم يغب المشتري) عليهاء إلا أن تحصل الاقالة أو الرد بالعيب بعد دخولها 
فى ضمانه بالحيض فتجب عليه فيها المواضعة: إلا أن يحصلا في أول الحيض فيكفي عن 
المواضعة؛ وإن غاب عليها بعد دخولها في ضمانه ففيها المواضعة؛ وقبله على وجه الملك 
ففيها الاستبراء» وعلى وجه الامانة فلا شيء فيهاء (وفسد) بيع المواضعة (إن نقد) المشتري 
فيه العمن للبائع (بشرط) ولو من غير البائع؛ للتردد بين الثمنية والسلفية؛ وكذا يفسده شرط 
النقد وإن لم ينقد» فلو قال المص وفسد إن شرط النقد لكان أولى؛ لأن المفسد إنما هو 
شرطهء (لا) إن نقد (تطوعا) فلا يفسدء (وفي الجبر) أي جبر المشتري (على إيقاف الشمن) 
أيام المواضعة على يد عدل وهو الاظهر؛ وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم 
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ا و 5 0 0 رم * : 
فيذفعه للبائع (ق ولانء وعصيبعه)» بضم الميم: إذ: قنا بالايقاف فلف. (ممن قصى نه نه)) ي 


شم أله ق له أن ان ثائم اد 

بالتمن لمقهوم ل إن تنق"ف وعو انبائع إن زر 
الا ا 0 0 ١‏ ا 0 ار 1 8 : 5 : - . 7 
بائع وهلكت أيام المواضعة:» وأما إن صهر بها حمل من غيره أو حدث بها عيب قبن الحيطة 


فالمشتري مخير في قبولها بالعيب أو الحم بالشمن اك" 


2 - 5 اع . 
َم . - 8 1 0 
لشنلش ونصير مصيبته من البانع) وفي 


ردها وتكون مصيية الثمن منه؛ وما شرحنا عليه من تأخير قوله ومصيبته إلخ عن قوله وفي 


0 
ل 5 0 1 1 
ت ندصع والمستري إل طهر بها حمن من 


الجبر إلخ هو الصواب» لانه مفرع على القول بالايقاف» وفي أكثر النسخ تقديمه عليه 
وكذلك نسخة به بتذكير الضمير عى الصواب دون نسخة تأنيئه. 


(فصل) في تداخل موجبين من نوع أو نوعين من رجحل واحد بفعل سائغ أم لاء وأشار المص 
بضابط ذلك بقوله: (إن طرأ موجب) يصح أن يقرأ بكسر الجيم فيحتاج لتقدير أي موجب 
عدة أو استبراء» وإن يقرأ بفتحها فلا يحتاج لتقدير» (قبل تمام عدة أو استبراء انهذم)» يذال 
معجمة أي انقطع» وبدال مهملة أي انتقضء (الأول) أي حكمه غالباء (واتنفت) أي 
استأنفت حكم الطارئ» ومثل للضابط الذي ذكره بقوله (كمتزوج بائنته) بأن طلقها بعد 
الدخول بائنا دون الثلاث» (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق) أيضا (بعد البناء)» فتأتنف عدة من 
طلاقه الثاني وينهذم الأول؛ (أو يموت مطلقا)» بنى بها أولاء فتأتتف عدة وفاة وتنهدم الأولى» 
(وكمستبرأة من) وطء (فاسد) من شبهة أو غيرها وهي ذات زوجء (ثم يطلق الزوج)» فتأتتف 
عدة الطلاق من يومه وينهدم الاستبراء» وكذا طرو استبراء على استبراء» وأشار لمفهوم بائنته 
بقوله: (وكمرتجع) لمطلقته الرجعية (وإن لم يمس) أي يطأ بعد ارتجاعهاء ثم (طلق أو 
مات).» فإنها تأتتف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو ماتء لأن ارتجاعها يهدم العدةء وإنما 
استأنفت الرجعية التي لم تمس دون البائن التي لم تمس في الطلاق لأن الرجعية كالزوجة» 
فطلاقها طلاق زوجة مدخول بهاء والبائن أجنبية ومن تزوج أجتبية وطلقها قبل البناء لاعدة 
عليهاء (إلا أن يفهم) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال ضرر (بالتطويل) عليهاء كان يصبر حتى 
يقرب انقضاء العدة فيرجعها ثم يطلقهاء (فتبني المطلقة) على عدتها الأولى (إن لم تمس) أي 
توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده. فإن وطئها أستأنفت لأن وطأه هدم عدتهاء 
ولاحتمال حصول حمل من وطنه ولاينظر لقصد الضررء وقيل تستأنف مطلقاء (وكمعتدة) 
من طلاق بائن أو رجعي (وطئها المطلق أو غيره) وطنا (فاسدا بكاشتباه) أو غصب أو زنى أو 
عدم نية المطلق به الرجعة في الرجعيء (إلا) أن تكون معتدة (من وفاة فمعليها (اقصى 
الأجلين) عدة الوفاة وأمد الاستبراء» وشبه في أقصى الأجلين طر وعدة وقاة على استبراء فقال 
(كمستبرأة من) وطء (فاسد مات زوجها) أيام الاستبراء فعليها تمام استبرائها من وقت 
شروعها فيه وعدة الوفاة من يوم موت زوجهاء وهذه مفهوم قوله أولا ثم يطلق» (وكمشتراة 
معتدة)» وأعاد هذه مع تقدمها جمعا للنظائر» ولما أنهى الكلام على ما يمكن تعدد صاحيه 
من إقراء أو أشهرء تكلم على ما لايمكن تعدده وهو الحمل فإن صاحبه أحد الواطئين» قيحتاج 
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إلى السؤال ١‏ 1 00 
00 *ل رع معدل مو ساح ومو غير أواترعة دو سوه ونان خزر اقاز:» 
8 0 > مخدة مو اطلاق راو وفاة وملترت ااه أو وى آل عصدين او 
لد 00 ها (ب) ذي (نكاح صحيح): بأن الحق بصاحب العدة بأن وضع كاملا 
ول سعة من وطء القائق» أو كان الثان 6 ةو ا ٌْ 
الع كان لح ويم يي "ل 010 الماني قبل حيضة: (غيره) مفعول هدم أي هدم الاستبراء لأنه 
5 | 3 كل وقد أمن بالوضعء وأولى عدة الصحيح؛ أي يجزئها من العدة 
3 ستراه؟ (و) إن الحق (يقابيد) من نكاح أو شبهة رآن وتزيع كاملا لنسة أشهر من وطوينة 
العتاء لدم (أثره) وهو الاستبراء (و) هدم (أثر الطلاق) أي عدتهء كأن الطلاق متقدما على 
افاسد كما مثل» أو متأخرا عنه كما تقل بن عن أبي علي خلافا لق اقائل أنه لاهدم قث 
العلادق ار وهو الحق عند ره وصاحب الميسر ويتصور ذلك في المنعي لها زوجها 
فتزوجت ثم قدم فطلقها وهي حامل من الثاني» (لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الأجلين 
كمن نعى لها زوجها فتزوجت ثم بعد حملها من الثاني تبين أنه مات الآن فتستأنف العدة» 
وإن لم يلحق بأحد لكونه من زنى لم يهدم عدة طلاق ولا وفاة» بل تعتد بثلاثة اقراء تعد منها 
الطهر الذي يليه نفاسها في الطلاق وفي الوفاة بأقصى الأجلين وضع الحمل وعدة الوفاة» ولما 
قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى 
كل) من المرأتين الآتيتين (الأقصى) من الأجلين (مع الالتباس)»؛ أما من جهة محل الحكم 
الذي هو العدة ومحله المرأة» وأما من جهة سببه أي سبب الحكم وهو الوفاة» ومثل للأول 
بمثالين فقال: (كأمرأتين) تزوجهما رجلء (إحداهما بنكاح فاسد) والأخرى بصحيح» 
كأختين من رضاع مثلا تزوجهما مترتبتين ولم تعلم السابقة منهما ودخل بهما معا أو 
بإحداهما وجهلتء (أو) تزوج كلتيهما بنكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت 
ودخل بهما معا أو بإحداهما وجهلت (ثم مات الزوع) في النالين فعلى كل عدة قا 
لاحتمال أنها الصحيح نكاحها في الأول والمتوفى عنها في الثاني» وثلاثة اقراء لاحتمال أنها 
الفاسد نكاحها في الأول والمطلقة بائنا في الثاني» وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة» 
وإن دخل بإحداهما وعلمت فعليها أقصى الاجلين وعلى غيرها عدة وفاة فقط» ثم مثل 
للالتباس من جهة سبب الحكم 0 (وكمستولدة متزوجة مات السدوااريع) اا بن 
علم تقد موت أحدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهماء فلا يخلو حالهما من أربعة 
3 1 . : أكد م.ء عدة الامة)) شهرين و< ليال؛ (أ جهل) مقدا ما 
أوجه (فإن كان بين موتهما أكثر من 6 شهرين وحخمس ”م و- :. 1 
0 (فعدة حرة) تجب عليها في الوجهين احتياطاء لاحتمال موت السيد أولا فيكون 
الزوج مات عنها حرة (و) يجب عليها (ما تستبرأ به الأمة) أي حيضة؛ لاحتمال موت الزوج 
أولا ومات عنها السيد بعد حل وطئه لهاء (و) عليها (في الأقل) من عدة الأمة كشهرين فأقل 
(عدة حرة)» لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة 
استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أولاء (وهل قدرها) أي عدة الآمة إذا 
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فيدقعه للبائع» (قولان» وهصيبته)) بضم الميم» إذا قلنا بالايقاف فتلفء» (ممن قضى له به). أى 
بالثمن المفهوم من ْ 


قوله إن نقد» وهو البائع إن رأر- شتري إن ذ 

ْ ا وهو بائع إن رأت الدم؛ والمشتري إن ظهر بها حمل من 
البائع أو ملكت أيام المواضعة» وأما إن ظهر بها حمل من غيره أو حدث بها عيب قبل الحيضة 
ف لمشتري مخير في قبولها بالعيب أو الحمل بالشمن التالف وتصير مصيبته من البائع؛ وفي 
ردها وتكون مصيبة الثمن منهه وما شرحنا عليه من تأخير قوله ومصيبته إلخ عن قوله وفي 


الجبر إلخ هو الصوابء لأنه 


(فصل) في تداخل موجبين من نوع أو نوعين من رجل واحد بفعل سائغ أم لاء وأشار المص 

بضايط ذلك بنقوله: (إن طرأ موجب) يصح أن يقرأ بكسر الجيم فيحتاج لتقدير أي موجب 

عدة أو استبراء» وإن يقرأ بفتحها فلا يحتاج لتقدير» (قبل تمام عدة أو استبراء انهذم)» بذال 

معجمة أي انقطع» وبدال مهملة أي انتقضء (الأول) أي حكمه غالباء (وائتنفت) أي 

استأنفت حكم الطارئ» ومثل للضابط الذي ذكره بقوله (كمتزوج بائنته) بأن طلقها بعد 

الدخول بائنا دون الثلاث» (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق) أيضا (بعد البناء»» فتأتنف عدة من 

طلاقه الثاني وينهذم الأول» (أو يموت مطلقا)» بنى بها أولاء فتأتدف عدة وفاة وتنهدم الأولى» 

(وكمستبرأة من) وطء (فاسد) من شبهة أو غيرها وهي ذات زوجء (ثم يطلق الزوج)» فتأتنف 

عدة الطلاق من يومه وينهدم الاستبراء» وكذا طرو استبراء على استبراء» وأشار لمفهوم بائنته 

بقوله: (وكمرتجع) لمطلقته الرجعية (وإن لم يمس) أي يطأ بعد ارتجاعهاء ثم (طلق أو 

مات)» فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو ماتء لأن ارتجاعها يهدم العدة» وإنما 

استأنفت الرجعية التي لم تمس دون البائن التي لم تمس في الطلاق لأن الرجعية كالزوجة» 

فطلاقها طلاق زوجة مدخول بهاء والبائن أجنبية ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء لاعدة 
عليهاء (إلا أن يفهم) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال ضرر (بالتطويل) عليهاء كان يصبر حتى 
يقرب انقضاء العدة فيرجعها ثم يطلقهاء (فتبني المطلقة) على عدتها الأولى (إن لم تمس) أي 
توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده. فإن وطئها أستأنفت لأن وطأه هدم عدتهاء 
ولاجتمال حصول حمل من وطنه ولاينظر لقصد الضررء وقيل تستأنف مطلقاء (وكمعتدة) 
من طلاق بائن أو رجعي (وطنها المطلق أو غيره) وطنا (فاسدا بكاشتباه) أو غصب أو زنى أو 
عدم نية المطلق به الرجعة في الرجعي؛ (إل) أن تكون معتدة لمن بوقاة ف)عليها (اقصى 
الأحلين) عدة الوفاة وأمد الاستبراء» وشبه في أقصى الأجلين طر وعدة وقاة على استبراء فقال 
( كمستبر أ من) وطء (فاسد مات زوجها) أيام الاستبراء فعليها تمام استبرائها من وقت 
شروعها فيه وعدة الوفاة من يوم موت زوجهاء وهذه مفهوم قوله أولا ثم يطلق» (وكمشتراة 
معتدة)» وأعاد هذه مع تقدمها جمعا للنظائر» ولما أنهى الكلام على ما يمكن تعدد صاحبه 
من إقراء أو أشهر» تكلم على ما لايمكن تعدده وهو الحمل فإن صاحبه أحد الواطئين؛ فيحتاج 
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إلى السرال هل يبرئ الحمل من صاحبه ومن غيره أو يبرئ من صاحبه لا من غيره فقال: 
(وهدم وضع حمل) حملت به معتدة من طلاق أو وفاة وطئت بإشتباه أو زنى أو غصب أو 
نكاح (الحق) حملها (ب) ذي (نكاح صحيح)» بأن الحق بصاحب العدة بأن وضع كاملا 
لدون ستة من وطء الثاني أو كان الثاني قبل حيضة:؛ (غيره) مفعول هدم أي هدم الاستبراء لأنه 
إنما كان لخوف الحمل وقد أمن بالوضع» وأولى عدة الصحيح, أي يجزئها من العدة 
والاستبراء» (و) إن الحق (بفاسد) من نكاح أو شبهة بأن وضع كاملا لستة أشهر من وطء بعد 
حيضة؛ هدم (أثره) وهو الاستبراء» (و) هدم (أثر الطلاق) أي عدته؛ كأن الطلاق متقدما على 
الفاسد كما مثل» أو متأخرا عنه كما نقله بن عن أبي علي» خلافا لعق القائل أنه لايهدم أثر 
الطلاق المتأخرء وهو الحق عند ره وصاحب الميسر» ويتصور ذلك في المنعي لها زوجها 
فتزوجت ثم قدم فطلقها وهي حامل من الثاني» (لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الأجلين 
كمن نعى لها زوجها فتزوجت ثم بعد حملها من الثاني تبين أنه مات الآن فتستأنف العدة) 
وإن لم يلحق بأحد لكونه من زنى لم يهدم عدة طلاق ولا وفاة» بل تعتد بثلاثة اقراء تعد منها 
الطهر الذي يليه نفاسها في الطلاق وفي الوفاة بأقصى الأجلين وضع الحمل وعدة الوفاة» ولما 
قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى 
كل) من المرأتين الآثيتين (الأقصى) من الأجلين (مع الالتباس)» أما من جهة محل الحكم 
الذي هو العدة ومحله المرأة» وأما من جهة سببه أي سبب الحكم وهو الوفاة» ومثل للأول 
بمثالين فقال: (كأمرأتين) تزوجهما رجلء (إحداهما بنكاح فاسد) والأخرى بصحيح» 
كأختين من رضاع مثلا تزوجهما مترتبتين ولم تعلم السابقة منهما ودخل بهما معا أو 
بإحداهما وجهلت. (أو) تزوج كلتيهما بدكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت 
ودخل بهما معا أو بإحداهما وجهلت (ثم مات الزوج) في المثالين» فعلى كل عدة وفاة 
لاحتمال أنها الصحيح نكاحها في الأول والمتوفى عنها في الثاني» وثلاثة اقراء لاحتمال أنها 
الفاسد نكاحها في الأول والمطلقة بائنا في الثاني وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة» 
وإن دخل بإحداهما وعلمت فعليها أقصى الاجلين وعلى غيرها عدة وفاة فقطء ثم مثل 
للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله (وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج) معا غائبين» 
وعلم تقدم موت احدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهماء فلا يخلو حالهما من أربعة 
أوجه (فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الامة)؛ شهرين وخمس ليال؛ (أو جهل) مقدار ما 
بنيهماء (فعدة حرة) تجب عليها في الوجهين احتباطاء لاحتمال موت السيد أولا فيكون 
الزوج مات عنها حرة؛ (و) يجب عليها (ما تستبرأ به الأمة) أي حيضة:» لاحتمال موت الزوج 
أولا ومات عنها السيد بعد حل وطنه لهاء (و) عليها (في الأقل) من عدة الأمة كشهرين فاقل 
(عدة حرة), لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة 
استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أولاء (وهل قدرها) أي عدة الأمة إذا 
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كات بين موتهماء (كأقل) أي كحكم أقل فتكتفي بعدة حرة» (أو) ك(أكثر) فتمكث عدة حرة 
وحيضة؛ في ذلك (قولان)؛ وأما إن ماتا معا فعدة حرة فقط؛ وإن لم تكن مستولدة والموضوع 
بحاله فتنزل عدة الامة هنا منزلة عدة الحرة ويتفق الحكم تنبيه إذا وجبت عليها عدة حرة مع 
حيضة فأتت بولد فلها أن تلحقه بمن شاءت منهما لأنها تعتد منهما معاء وقيل للزوج لأن 


فراشه محقق وفراش السيد غير محقق؛ وإن وجبت عليها عدة حرة فقط فالولد للزوج لأنها 


(باب) الرضاع (حصول) أي وصول (لبن امرأة)» ولو شكا احتياطاء انسية لاجنية» 
للجوف؛ وهل يحرم ما وصل للحلق ورد وفاقا لكثير من أهل المذهبء أولا يحرم وفاقا 
للقاضي عبد الوهاب وابن بشير» (وإن) كانت المرأة (ميتة) دب الطفل إليها ورضعهاء حيث 
علم أن فيها لبنا أو شيئا شك في كونه لبناء بخلاف ما لو شك في وجوده؛ وقيل لا يحرم لبن 
الميتة» (أو صغيرة) لا تطيق الوطء؛ أو عجوزا قعدت عن الولد» وإن وصل لجوفه (بوجور) 
أي بألة وجورء بفتح الواو» وهو ما يدخل في وسط الفم وقيل ما صب في الحلق؛ أو لدود 
وهو ماصب من جانب الفم» (أو سعوط)» بفتح السين المهملة» وهو ما صب من الأنف» (أو 
حقنة) فى دبر لاافى ذكرء (تكون) الحقنة فقط» دون ما قبلهاء (غذاء)» بكسر أوله؛ بالفعل أي 
كافية للرضيع عند وجودها وإن احتاج بعدها بالقرب؛ (أو خلط) لبن المرأة بغير جنسه حيث 
ساوى أوغلبء (لا) إن (غلب)» بضم الغين» بأن لم يبق له طعم على المشهورء خلافا 
للأخوين؛ وإن خلط بلبن أمرأة أخرى صار أبنا لهما مطلقاء تساويا أم لاء والظاهر تحريمه إن 
جحبن أو سمن واستعمله الرضيع» (ولا) إن كان الخارج (كماء اصفر) أو أحمر مما ليس بلبن» 
وأما تغير طعم اللبن أو ريحه فلا يضرء وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير صفرة أو حمرة» (و) لا 
إن كان كلبن (بهيمة) أو رجلء (و) لا إن كان الموصل له ك(أكتحال به) أو إدخال في أذن 
أو مسام رأس» (محرم)»؛ اسم فاعل خبر قوله حصول أي ناشر للحرمة (إن حصل في الحولين) 
من يوم الولادة (أو بكأي في (زيادة شهرين) أي في الشهرين الزائدين عليهماء فهو من إضافة 
الصفة للموصوفء أو إضافة بيانية أي في زيادة هي شهران. (إلا أن يستغنى) بالطعام 
والشراب عن الرضاع؛ (ولو فيهما) أي الحولين» استغناء بيناء بحيث لا يكفيه اللبن عن الطعام 
لو عاد إليه» فلا يحرم ما رضع بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور» خلافا لمن 
قال ببقاء التحريم إلى تمامهماء (ما حرمه النسب) من الذوات» مفعول قوله محرم؛ وكذا 
محرم ما حرمه الصهر) (إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فإنها تحرم من النسب من حيث أنها إما 
أمك أو امرأة أبيك» لا من حيث أنها أم أخ؛ وهذا المعنى مفقود في الرضاعء فإذا أرضعت 
أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك» وكذا يقال في باقي المستئنيات» ولذا اعترض 
استثناهاء فالأولى للمص العدول عن الاستثناء إلى لا النافية» وقد يجاب عنه بأنه استثناء 
منقطع: (وأم ولد ولدك) لأنها من النسب إما ابنتك أو زوجة أبنك» ولو أرضعت امرأة ولد 
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0 لم 0 عليك؛ (وجدة ولدك) هي أمك أو 
00 لواحت ولذد) هي ايعك أو ربيبتك» ولو أر ضف أجنبية والدلتهفلك 
0 00 (وأم عمك وعمتك) هي إما جدتك أو زوجة جدك؛ ولو أرضعت 
0 58 , او متك لم تحرم عليك؛ (وأم خالك وخالتك) هي كالتي قبلهاء (فقا. 
0 كرد لبت ازمن) أي في (الرضاع) كما رآيت وقد يحرمن فيه لعاركن كما 
0 عت ولدك أبنتك أو أختك بأن أرضعتها زوجتك أو أمك, وككرن امايق ار 
97 من الرضاع صارت أختك منه أيضا بأن رضعت أنت معها على ثدي: وهكذا (وقادر 
لطفل) الرضيع وفرعه (خاصة)؛ دون أصوله وحواشيه؛ (ولدا لصاحبة اللبن)» فكأنه خر ج من 
بطنهاء فتحرم عليه أصولها وفصولها وحواشيهاء وهذا مستفاد من قوله ما حرمه النسبء وأتى 
به لزيادة البيان» وقوله خاصة يغني عن الاستثناء المتقدم؛ (و) ولدا (لصاحبه) أي اللبن» بأن 
كان ماوؤه سببا لوجوده كمن يتزوج امرأة لا لبن لها فيحدث لها اللبن بوطئه, أو تحمل منه 
فتلد» أو لكثرته كمن يتزوج ذات لبن فيكثر بوطئه؛ فالطفل ولد له إن رضع (من) حين (وطنه) 
لها الذي انزل فيه؛ لأن الماء يكثر به اللبن» فلا يعتبر وطء بلا إنزال» (لانقطاعه) أي اللبن من 
أصله في الأولين» وانقطاع كثرته بعوده لما كان عليه قبل الوطء في الثالث؛ (وإن) لم ينقطع 
إلا (بعد سنين) كثيرة» (و) لذلك (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي 
أرضعته بعد وطء الثاني» لأن القديم سبب في وجوده والثاني سبب في كثرته فكان ابنا لهماء 
وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن (ولو) حصل (ب)كسبب وطء (حرام لا يلحق به 
الولد)؛ كما إذا زنى بامرأة ذات لبن؛ أو حدث بوطهه لها لبن؛ أو تزوج بمحرمة أو بخامسة 
عالماء فكل رضيع وصل لجوفه هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه على المشهور» وإن لحق به الولد 
كما لو تزوج بما ذكر جاهلا فيكون ولده اتفاقاء فما في أكثر النسخ من قوله إلا أن لا يلحق 
الولد به ضعيف» (وحرمت) الزوجة (عليه) أي الزوج صاحب اللبن» (إن أرضعت) بلبنه 
(من) أي طفلا (كان زوجا لها) سابقا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة؛ فتزوجها هذا الزوج 
فحدث لهالبن به (لأنها) والحالة هذه (زوجة ابنه) من الرضاع؛ فالبنوة طرأت بعد الوطء 
(كمرضعة مبانته) فإنها تحرم عليه لأنها أم زوجته؛ كمن أبان رضيعة فارضعتها زوجته؛ (أو) 
أي ويحرم عليه شخص (مرتضع)» بكسر الضاد؛ وذكر الوصف وهو في الحقيقة واقع على 
الصغيرة لكونها بمعنى الشخصء (منها) أي المبانة بعد الدخول بلبن غيره» لأنها صارت بنت 
ترعه من الرضاع والدخول بالأمهات يحرم البنات» (وإن أرضعت) أمرأة يحل له نكاح 
بناتها (زوحتيه) الرضعيعين (أختار) واحدة منهماء وكذا لوكن أكثر (وإن) كانت (الأخيرة) 
غقدا أورضاعاء (وإن كان) الزوج (قد بنى) أي تلذذ (بها) أي من أرضعتهما (حرم الجميع)؛ 
الأم للعقد على البنتين والبنات للتلذذ بالأم» (وأدبت)» باجتهاد الحاكم» (المتعمدة) بإرضاع 
من ذكر (للإفساد)» متعلق بالمتعمدة لعلمها بالتحريم؛ لا غير المتعمدة للإفساد لجهلها 


أم زوحتك» ولو أر ضعت أحنبية ولل.ك 3 
١ :‏ 
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بالتحريم» (وفسخ) بلاطلاق عند ابن القاسم» قبل الدخول وبعده؛ (نكاح) الزوجين البالغين 
(المتصادقين) بالقول» قبل العقد أو بعدهء لا بالتصافح كما في الميسرء (عليه) أي على 
الرضاع ولو سفيهين» ولايضر قول أحدهما أخي أو أختي إلا بزيادة من الرضاع نصا او سياقاء 
نقله س عن أبن عرفة» (كقيام بينة) يثبت بها الرضاع (على اقرار أحدهما) به (قبل العقد)؛ ولم 
يطلع على ذلك إلا بعده؛ (ولها المسمى) إن كان وحل وإلا فصداق المثل (بالدخول إلا أن 
تعلم) هي حين العقد بالرضاع (فقط) دونه: (فكالغارة) بالعيبء لها ربع دينار» ومغثلها الغارة 
بانقضاء العدة» (وإن أدعاه) أي الرضاع الزوج بعد العقد وقبل البناء (فانكرت أخذ بإقراره) 
في فسخ النكاح, (ولها النصف) لاتهامه بقصد إسقاطه بالفسخ, وإن ادعاه بعد البناء فسخ 
ولها جميع الصداق لدخوله عالما به» (وإن ادعته) أي الرضاع الزوجة (فانكر لم يندفع) أي 
لم يتنح النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر)؛ بالدال المهملة, أي لا 
تقوىء وإنما لم يقل وليس لها طلب المهر لأن نفي القدرة ابلغ من نفي الطلب» قاله خش 
وشبء وفي الميسر أنه براءين» (على طلب المهر قبله) أي الدخول إن مات أو طلق» لاقرارها 
بفساد العقد فلا تستحق شيئا إلا بالوطء» (وإقرار الابوين) برضاع ولديهما الذين يجبرانهما 
على النكاح (مقبول قبل) عقد (النكاح) فيفسخ إن وقع؛ وهما في الإقرار كأجنبيين بالنسبة 
لمن لا يجبرانه» (لا بعده) فلا يقبل» وشمل قوله الأبوين أبا أحدهما وأم الآخرء لا أميهما 
فإقرارهما داخل في قوله الآتي وبأمرأتين» (كقول أبي أحدهما) فإنه مقبول قبل النكاح لا 
بعدمع ولاشك أن هذا يغني عما قبله لفهمه منه بالأولى» (ولا يقبل منه) أي الأب بعد ذلك (أنه 
أراد) بقوله الأول (الاعتذار) لعدم إرادة النكاح وليس على حقيقته» وإن حصل عقد فسخ ولو 
عقده الابن لنفسه بعد رشده» وقيل يصح إذاء وينبغي أن يعمل بقرينة تدل على إرادة الاعتذار» 
(بخلاف) قول (أم أحدهما) منفردة قبل العقد (فالتنزه) مستحب لا واجب» وليست كالأب» 
لأن عقد النكاح ليس إليها والأب هو الذي يعقد فلا يصح عقده نكاحا أقر أنه لايجوز» وقيل 
إن كانت وصبة فكالاب» ورحح طفي قبول قول الأم إن فشا ذلك من قولها قبل إرادة النكاح 
واستمرت على قولهاء واعتمده الدردير ودس» وضعفه بن؛ (ويثبت) الرضاع (برجل وامرأة) 
أي مع امرأة شهدا به» (وبأمرأتين إن فشا) ذلك منهماء في الصورتين» (قبل العقد), لا إن لم 
يفش ذلك منهماء فلا يثبت في الأولى اتفاقاء ولا في الآخرة على المشهور؛ خلافا لسحنون 
القائل بثبوته مع عدم الفشو إذا كانتا عدلين» (وهل تشترط العدالة مع الفشو) أولا تشترط معه 
لقيامه مقامها؟ (تردد)» والراجح لاتشترطء قاله الدردير والعدوي, (و) يثبت (برجلين) عدلين 
اتفاقاء فشا أولا وغير العدلين لا ينبت بهما إلا مع الفشو قبله فالتردد, (لا) يثبت (بأمرأة) غير 
أم (ولو فشا) ذلك منها قبل العقد على المشهورء ولمالك قول يثبوته بها معه» (وندب التنزه) 
بأن لايتروجها أو يطلقها إن كانت زوجة (مطلقا) فشا أو لم يفش» وكذا كل شهادة لا توجحب 
فراقا لأن الصدق ممكنء ولا ينبغي أن يقدم على فرج لم يقطع بحليته (ورضاع الكفر معتبر) 


409 


كاعتبار رضاع الاإسلام» فلا يرفع الإسلام حكمه كالنسبء (والغيلة)» بكسر الأول» (وطء 
ل ا : 

امر ضع وتجوز) بمعنى خلاف الأولى» فإن تحقق ضرر الولد منعت» وإن شك كرهت؛ء وقيل 
هي إرضاع الحامل. 


(باب) ذكر فيه أسباب النفقة الثلاثة: القرابة» والملك؛ والنكاح وهو أقواهاء فلذا بدابه فقال: 
(يجب لممكنة) من نفسها بمجرد التمكين بعد ادعائها أو ادعاء مجبرهاء (مطيقة للوط)» لا 
غير المطيقة (على البالغ) لاغيره» ولا لغير ممكنة أو من لم يحصل منها أو من وليها ادعاء» 
او حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهماء (وليس أحدهما) أي الزوجين (مشرفا) على 
الموت أي بالغا حد السياق وهو الأخذ في النزع؛ وهذه الشروط الثلاثة في وجوب النفقة 
لغير المدخول بها التي دعت للدخول كما رأيت» وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير 
شرط» وجعلها اللقاني شروطا في وجوب النفقة للمرأة مطلقاء ولم يعضده بنقل» والظاهر 
الأول قاله بن» وإن كان الزوج غائبا وجبت لها على المعتمد» وإن لم تدعه للدخول قبل غيبته 
إن أطاقت ويلغ وطلبتها الآن عند الحاكم وقالت إنها تمكنه إن كان حاضراء (قوت)»؛ هو ما 
عطف عليه فاعل يجبء (وأدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة» فلا يجاب لأنقص منها 
إن قدرء ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها إن طلبته» ثم أبدل من قوله بالعادة بدل مفصل 
من مجمل بقوله: (بقدر وسعه)» بضم الواو على اللغة الفصحىء أي طاقته وقوته والمارد به 
حاله؛ وإنما لم يعبر به كما عبر به في جانب المرأة اقتداء بالقرآن» قال تعالى: )لينفق ذو سعة 
من سعته[» (و) قدر (حالها)» فلا بد من اعتبار حالهما معاء وهو ظاهر عند تساويهما فقرا أو 
غنى» وأما عند اختلافهما فاللازم حالة وسطى بين الحالتين» وحيئئذ فنفقة الفقير على الغنية 
أزيد من نفقته على الفقيرة» كما أن نفقة الغنى على الفقيرة أقل من نفقته على الغنية» هذا هو 
المعتمدء والشرف بغير الغنى والضعة بغير الفقر كالشرف والضعة بهماء (و) حال (البلد) 
الذي هما به» فليس بلد الخصب كغيره» (و) حال (السعر)» بكسر السين» فليس الرخص 
كالغلاء. إذ يقنع في الغلاء بالقليل بخلاف الرخصء ويجب عليه ما يكفيها (وإن أكولة) جداء 
وهى مصيبة نزلت به» (وتزاد المرضع) على العادة (ما تقوى به) على الرضاع إن كانت حرة» 
وإلا فالزيادة على سيدها لأن نفقة ولدها عليه» وقد يقال هذا كالذين بعده داخل في العادة؛ 
لأن عادة المرضع زيادة الأكل على غيرهاء إلا أن يكون قصد التنصيص على أعيان المسائل؛ 
واستننى من قوله بالعادة قوله: (إلا المريضة وقليلة الأكل) جدا (فلا يلزمه إلا ما تأكل) حال 
المرض وقلة الأكل» وليس لها أن تأخذ منه نفقة تامة تنفق منها بقدر كفايتها وتصرف الباقي 
فى مصالحهاء (على الأصوب)» خلافا لأبي عمران» وهذا في غير المقرر لها نفقة معلومة وإلا 
لزمه المقرر» وأما إن زاد أكلها بالمرض فإن كان من نحو فاكهة ودواء فلا يلزمه» وإن كان من 
القوت فيلزمه» (ولا يلزم الحرير) ولو اعتيد واتسع حال الزوج. فهو مقيد لقوله بالعادة وهذا 
قول مالكء؛ (وحمل) قوله (على الإطلاق) في سائر البلاد وهو المذهبء (وعلى المدينة) 
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فقطء ولو من غير أهلها إن تحلقت يخلقهنء (لفناعتها) أي لأن أهلها فيهم قناعة» وأما سائر 
الأمصار فهو فيها كالنفقةء فإن حجرت به العادة وبحب وإلافلاء ثم ذكر جزئيات داخلة في قوله 
بالعادة لزيادة البياذ: (فيفرض انماء) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني والوضوء 
والغسل ولو من احتلام أو وطء شبهة لازنى» وقيل ولو زنى» (والزيت) للأكل والوقودء 
(والحطب) للطبخ والخبزء (والملح) لأنه مصنئحء (واللحم المرة بعد المرة) أي زمنا بعد 
زمن» كثلاث مرات في الجمعة للقادرء وائنتان للمتوسط الحال» وواحدة لضيقه؛ كذا قال 
بعضهم» والأظهر أن الفقير تراعى عادة أمثاله ولو في الشهر مرة مثلاء لأن هذه الأمور من 
حزئيات قوله بالعادة» (وحصير) تحت الفراش أو هو الفراش باعتبار عادة أمثالهاء (وسرير 
احتيج له) لأجل براغيث وعقارب ونحوهماء (وأجرة قابلة)» وهي التي تولد النساءء ولو لبائن 
لأن المرأة لا تستغنى عن ذلكء وقيل أجرة القابلة عليهاء ويجب لها ما جرت به العادة عند 
الولادة» وعلى سيد الأمة أجرة قابلتها إلا كأمة الجدء (وزينة تستضر) أي يحصل لها الضرر 
عادة (بتركها)ء بأن يحصل لها الشعث؛ (ككحل) بفتح الكافء (ودهن) بفتح الدال 
لجسدهاء (معتادين)» وصف كاشف إذ الموضوع في المعتاد» (وحناء) معتاد لرأسهاء لا 
ليديها لأنها لا تتضرر بتركه؛ (ومشط)» بفتح الميم؛ وهو ما يختمر في الراس من دهن وحناء 
وغيرهماء فهو من عطف الأعم على الأخص» (و) يفرض (إخدام أهله) أي أهل الاخدامء بأن 
يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة؛ أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به 
فإنها أهل للاخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم» (وإن بكراء ولو بأكثر من 
واحدة)» ولابن القاسم في الموازية لايلزمه أكثر من واحدة, وإذا عجر عن الاخدام لم تطلق 
عليه يذلك على المشهورء وإذا تنازعا في كونها أهلا له أم لا ففي كون البينة عليها أو عليه 
قولان» (وقضى لها بخادمها) عند التناززع مع الزوج (إن أحبت) وأحب هو أن يخدمها خادمه 
لأن خادمها أرفق؛ (إلا لريية) أي تهمة في خادمها تضر بالزوجء في دين كأتيانها برجال للمرأة 
يفسدون فيهاء أو في دنيا كسرقة من مصالح البيت» (وإلا) تكن أهلا للاخدام بأن كانت من 
لفيف الناس والزوج ليس ذا قدر أو كانت أهلا والزوج فقير» (فعليها الخدمة الباطنة)» ولو 
غنية ذات قدر» (من عجن) له ولعياله؛ لالضيوفه؛ وطحن كذلكء (وكنس) للبيت» (وفرش)» 
بفتح الفاى أي بسط الفراش واستسقاء ماء جرت به العادة من بير دارها أو ما قاربها من 
خارجهاء وغسل ثيابه وثيابهاء وقال بعضهم ينبغي جريان غسل الثياب على العرف» وقال 
الابي لا يلزمهاء وظاهره ولو جرت العادة بذلك؛ (بخلاف النسج والغزل) والخياطة ونحوها 
مما هو من التكسب عادة فهو عليه لا عليهاء لأنه ليس عليها إن تتكسب له؛ ويؤخذ من هذا 
التعليل أنه يلزمها أن تخيط ثوبها ووب زوجها لأنه ليس تكسبا بل من الخدمة؛ وفي العدوى 
أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح عدم اللزوم؛ وقال بعضهم يجري على العرفء (لا) تفرض 
(مكحلة)؛ يضم الميم والحاء» أي آلة الكحل؛ وكذا لامشط بالضم أي آلة الامتشاط؛ (و) لا 
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(دواء) عند مرضها لا أعيان ولا انمان» ولو كان المرض منه؛ (و) لا (حجامة) أي أجرتها ولا 
اجمرة طبيب» (و) لا (ثياب المخرج) التي جرت العادة أن نتزين بها عند خروجها لزيازة 
أوفرح ولو غنيا على المشهور, خلافا لأبن نافع؛ (وله) بالقضاء (التمتع) أي الانتفاع وحده 
او معها (بشورتها)» بفتح الشين» المشتراة من صداقها أو هديتها المشترطة أو المعتادة» وهي 
متاع البيت من فرش وغطاء ولباس وآنية» وله منعها من بيعها وهبتها حتى يمضي مدة يرى أنه 
اتتفع بهاء والسنة فيي ذلك قليلة» بخلاف ما لو تجهزت من مالها ولم تقبض منه شيئا من 
الصداق فليس له منعها إلا من التبرع بزائد الثلث؛ (ولا يلزمه بدلها) إن خلقت إلا الغطاء 
والوطاء وما لابد منهء (وله منعها من أكل كثوم) من كل ماله رائحة كريهة» إلا أن يأكله معها 
أو يكون فاقد الشم؛ وليس لها هي منعه من ذلك» وله منعها مما يوهن جسدها من الصنائع 
كالعكسء (لا أبويها وولدها من غيره)» فليس له منعها من (أن يدخلوا لها)» وهذا بدل اشتمال 
من أبويهاء عق لا الاجداد والجدات وولد الولد» وللدردير ولعبد الملك ليس له منعهم لكن 
لآ يحنث إن حلف» (وحنث)» بضم الحاء وتشديد النون المكسورة؛ أي قضى بدخولهم 
المؤدي إلى حنثه (إن حلف) أن لايدخلوا لها أبن حبيب لا يحنث إلا أن يزيد ولاتخرج 
إليهم؛ (كحلفه) على (أن لاتزور والديها)» فيحنث ويقضي لها بالزيارة في الجمعة إن قرباء لا 
إن بعدا فلا يحنثء كولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديهاء (إن كانت مأمونة)» 
وتحمل على الأمانة حتى يثبت خلافهاء (ولو شابة)؛ خلافا لابن حبيب» فإن لم تكن مأمونة 
لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج؛ (لا إن حلف لاتخر ج) واطلق لفظا 
ونية فلا يقضي عليه بخروجهاء بخلاف مالو نوى تخصيصهما فهو كلفظه المتقدم؛ والفرق 
أنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها بخلاف التعميم» (وقضى) إذا (للصغار) من 
أولادها بالدخول عليها (كل يوم) مرة لتفقد حالهم, (وللكبار) منهم (كل جمعة) مرةء 
(كالوالدين) يقضي لهما بالدخول في الجمعة مرة» (و) دخلا (مع أمينة) من جهته وأجرتها 
عليهما على الأظهر, (إن اتهمهما) بإفسادها عليه» لا على ماله لامكان التحرز منهما يقفل؛ 
والصواب للمص حذف الواو الداخلة على مع؛ ثم يقول بعد قوله إن اتهمهما وإلا فكل يوم؛ 
لأنه إذا لم يتهمهما يقضي بدخولهما كل يوم؛ وهما محمولان على الأمن حتى يثبت عدمه. 
والظاهر أن الأولاد مطلقا إن اتهمهم كالوالدين؛ (ولها الامتناع) ولو بعد الرضى (من أن 
تسكن مع أقاربه)؛ وكذا جواريه وأم ولده. لما فيه من الضرر باطلاعهم على ما تحب أن 
تستره عنهم» وإن لم يثبت ذلكء (إلا الوضيعة)» وكذا الشريفة إذا اشترط عليها سكناها معهم 
إلا أن يطلعوا على عوراتهاء ومثل الاطلاع المذكور نبوت ضرر بغيره» (كولد صغير 
لاحدهما) فللاخر أن يمتنع من السكنى معه (إن كان له حاضن) غيرهما يحضنه؛ (إلا أن ييني) 
غير ذي الولد (وهو) أي الولد (معه) عالما به فلا امتناع له بعد ذلك لدخوله على السكنى 
معه» كما إذا لم يكن له حاضن وإن لم يعلم به» (وقدرت) النفقة أي قدر زمنها الذي تدفع فيه 
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إذا طليت تعبعيلهاء وينبني أن الأقارب كذلك» (بحاله) بقدر ما يرى أنه يقدر أن يقدمه (من) 
3 ابوم) كحض امل المدائم:ارأر تمه كحصيم يعض راو رشهر) كتعض اريات 
الميعاحيد والمدارس وبعض الحنب اوسن كاريات الررق والبسات واوآمااقلارها ريحسنها 
تمخالهها كما عر ارو) كروت (الكهوة )فى المنة ورين : كمزة (بالعنام وماو ال دن قصل 
الربيع تناسب ذلك الزمن عادة» (و) كسوة (بالصيف) وما والاه من فصل الخريف كذلك» 
فإن اكتفت بواحدة مناسبة في السنة كلها لم تزد عليهاء والتحقيق أنها في كل بلد بحسب 
عراف :وما خلق بقن كسونها يبغ أن يجري على العرف من كونه لاحدهباء فإن لم يكن 
عرف فهو للزوج, قاله العدوي» (وضمنت) واجباتها (بالقبض مطلقا)؛ قامت بينة على 
الضياع أم لاء صدقها الزوج عليه أم لاء لأنها إنما أخذت لحق نفسها وهو يسقط بالقبض» 
(كنفقة الولد) تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه فتضيع فتضمنهاء (إلا لبينة على الضياع) من غير 
سببها فلا تضمنهاء لأنها لم تقبضها لحق نفسهاء ولا هي متمحضة للامانة بل أخذتها لحق 
المحضونء وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فكنفقتها تضمنه مطلقاء كما قبضته من نفقة الولد 
عن مدة ماضية لأنه كدين لها قبضته» كما أرتضاه العدوي وبن» خلافا لنت القائل أنها 
كالمستقبلة» واعتمده طفي» (ويجوز) للزوج (اعطاء الثمن عما لزمه) لزوجته من الأعيان إن 
رضيت بذلكء ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الاعيان بعد أن قبضت ثمنها ويرجع عليها 
إن نقص سعرهاء إلا أن تشتري به الاعيان قبل الغلو أو قبل الرخص فلا يزيدها شيئا في الأول 
ولا يرحع عليها بشيء في الثاني» (و) تجوز له (المقاصة بدينه) الذي له عليها عما وجب لها 
من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين» والتعبير بالجواز لا ينافي القضاء 
بها لمن طلبها منهما في بعض الاحوال كما يأتي في بابهاء (إلا لضرر) عليها بالمقاصة بأن 
تكون فقيرة تخشى ضيعتها بالمقاصة فلا تجوزء (وسقطت) النفقة المقررة على الزوج» 
والمطالبة بها إن كانت غير مقرررة» (إن أكلت) الزوجة (معه؛ ولها الامتناع) من الأكل معه 
وتطلب فرضها أو الاعيان لتأكل وحدها وإن كانت تومر بالأكل معه لما فيه من التودد» (أو) 
أي وسقطت النفقة إن (منعت) زوجها (الوطء) منعا معتبرا لغير عذر» وإن ادعته اثبتته بأمرأتين 
فيما لا يطلع عليه الرجال» والقول لها في عدم المنع إن ادعاه لاتهامه بإسقاط النفقة» (أو 
الاستمتاع) إن كانت لا توطأ كرتقاء ونحوهاء (أو خرجت) من محل طاعته (بلا إذن ولم يقدر 
عليها) أي على ردها بنفسه أو رسول أو حاكم ينصف ولم يقدر على منعها ابتداء» (إن لم 
تحمل) فإن كانت حاملا لم تسقط لأن النفقة حينئذ للحمل» وكذا إن كانت مظلومة ولا 
حاكم ينصفها أو كان الزوج غائباء (أو بانت) بخلع أو غيره إن لم تحمل» فإن حملت فلها 
النفقة كما أشار له بقوله: (ولها نفقة الحمل) وليس عليه اخدامها إن كانت أهلاء (و) لها 
(الكسوة) بتمامها إذا طلقها (في أوله) أي الحمل ولو بقيت بعد وضع الحملء (وفي) اثناء 
(الاشهر) للحملء بأن طلقها بعد مضي أشهر من أشهره؛ فلها (قيمة منابها) أي الأشهر الباقية» 
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فتعطى تلك القيمة .ا ب "٠‏ توم مايصير لعلك الآشهر من الككسوة لو كسيت في أوله 
وضعهاء لآنه حق ترتى ز 0 لمسكن دون النفقة للحامل السائن (إن مات) الزوج قبل 
9 1 ي “مته فلا يسقطه الموت كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لاء 

وهو الذي فسر به لي ستمراره مع النفقة إن مات الولد في بطنها حتى ينزل وهو المعتمد 
بوزبي سل كلهم نسخة واستمرا بألف التنية بجعل ضمير مات للولد أي مات في 
و ملك .م اسشمرارهما خلاف, (لا) يستمر (إن ماتت) المطلقة, فلاشيء لووثتها في كراء 
الك لراش بالبناء للمفعول (النفقة) بموت أحد الزوجين (كانفشاش الحمل) أي 
و ةشه فته كلها من أول الحمل لوقت الانفشاش» بخخلاف التي قبلها فمن يو 
ا 4 كسيوتة ولو بعد أشهر. سواء انفق لأجله بحكم أم لا على الراجح؛ وقيل لا 
1 7 0 بحكم» وصدقت بلا يمين إن ادعت السقوط وادعى الزوج الانفشاش» (لا 
لكسوة) التي قبضتها وهي في العصمة مات أحدهما أو طلق الزوج بائنا (بعد) مضي (أشهر) 
من مبضها فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئاء وترد بعد شهرين فأقل» (بخلاف موت الولد) 
المحضون إذا قبضت حاضته كسوته لمدة مستقبلة فمات» (فيرجع) الأب عليها (بكسوته)» 
وكذاما بقى من نفقته (وإن) كانت (خلقة)» بفتح الخاء واللام» أي بالية» (وإن كانت) الحامل 
البائن (مرضعة فلها نفقة الرضاع) أي أجرته (أيضا) زيادة على نفقة الحمل» لان البائن لا 
إرضاع عليهاء وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل» وتكون الاجرة 
نقدا لا طعاما وإن أضر رضاعها بالولد كانت اجرته لمن ترضعه لأنه لاحق للأم حينئذ في 
رضاعهء (ولا نفقة) للبائن (بدعواها) الحمل» (بل بظهور الحمل و) أي مع (حركته)؛ ولا 
يتحرك في أقل من أربعة أشهر وعشرء وقيل تجب بالظهور فقط» ولايظهر في أقل من ثلاثة 
أشهر» وقيل لا تجب إلا بالوضع» (فتجب) لها النفقة بالظهور والحركة (من أوله) أي من حين 
الطلاق» فتحاسب بما مضى قبل ذلك من وقت الطلاق؛ ثم أشار لشروط وجوب نفقة الحمل 
الثلاثة» وهي: كونه لاحما وحرا وأبوه حر بذكر اضدادها فقال: (ولانفقة) على ملاعن 
(لحمل ملاعنة) لعدم لحوقه به» ولها السكنى لأنها محبوسة بسببه» (و) لاالحمل (أمة) مطلقة 
على أبيه بل على سيدهاء لأن الحمل ملكه وهو مقدم على الابوة» (ولا) نفقة (على عبد) 
مطلقته» فإن عتق وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة» ثم استثنى من الفرعين قبله 
قوله: (إلا) المطلقة (الرجعية) فتجب نفقتها لأن حكمها حكم الزوجة؛ (وسقطت) واجبات 
الزوجة عن الزوج (بكسبب (العسر)» ولا ترجع عليه بها بعد يسره» (لا إن حبست) في دين 
لاثبات عسرهاء وأولى إن حبست ظلماء فلا تسقط لأن المانع ليس من قبلهاء ولذا تسقط إن 
حبست للمماطلة لأن سبب الحبس منهاء (أو حبسته) هي في دين لها عليه» وأولى أن حبسه 
غيرهاء (أو حجت الفرض) ولو بغير إذنه أو التطوع بإذنه والمنذور كالتطوع؛ (ولها) عليه في 
حجها (نفقة حضر) حيث لم تنقص نفقة السفر عنهاء وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت 

/ 
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مبالغة في جميع ما تقدم مما تمكن فيه» (وإن اعسر) الزوج (بعد) زمن (يسر) كان لاينفق 
عليها فيه (فالماضي) لازم له (في ذمته) تطالبه به إذا أيسر» (وإن لم يفرضه) أي الانفاق عليه 
(حاكم)؛ لآن العسر إنما يسقط نفقة زمنه» (ورجعت) الزوجة على زو ها (بما انفقت عليه)» 
حال كونه (غير سرف) بفتحتين وهو مازاد على المعتاد بالنسبة إليه وإلى زمن الانفاق» إلا أن 
تقصد الصلة فلا ترجع» وترجع بالسرف إن قالت انفقت للرجوع ووافقها الزوج على ذلك؛ 
(وإن) كان حين الانفاق عليه (معسرا)» لأن العسر لايسقط عنه إلا ما وجب عليه لغيره لا 
ماوجب عليه لنفسه (كمنفق على أجنبي) كبير» فإنه يرجع عليه بما انفق غير سرف وإن 
معسراء (إلا لصلة) فلا رجوع؛ ويعرف كونه لها بالقرائن» وظاهره كالمدونة إن الأصل عدم 
الصلةء وذكر بعضهم أن الأصل في الانفاق على الزوج الصلة حتى يظهر خلافهاء وفي الانفاق 
على الأجنبي عكس ذلك وهو متجه» فالقول للمنفق أنه لم يقصد الصلة بل قصد الرجوع أو 
لم يقصد شيئا بيمين» فيرجع بما انفق» (و) رجع المنفق (على الصغير إن كان) .حين الانفاق 
(له مال علمه المنفق) وتعذر الانفاق منه واستمر إلى حين الرحوع.؛ أو أب موسر علم به 
واستمر يسره. إلا أن يتعهد طرحه فلا يشترط علمه به» (وحلف أنه انفق ليرجع) إلا أن يكون 
أشهد أولا فلا يمين» وكان الإنفاق غير سرفء والمفاهيم معتبرة» وفي الرجوع على الربيب 
بهذه الشروط وعدم الرجوع عليه قولان» (ولها) أي الزوجة؛ ولو محمعورا عليهاء دون 
وليهاء (الفسخ) بطلقة رجعية (إن عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة)» ومثلها الكسوة» وهل 
المستقبلة كذلك إذا أراد السفر وفاقا لعج واتباعه وهو الصواب عند ره» أو لها المطالبة بها 
ولايلزم من المطالبة بها التطليق حالا وفاقا لبن لا ماضية لصيرورتها دينا في ذمته هذا إذا كانا 
حرين» بل (وإن) كانا (عبدين) أو أحدهماء (لا إن علمت) عند العقد (فقره) فليس لها الفسخ 
ولو أيسر بعد ثم أعسرء (أو) علمت عند العقد (أنه من السؤال) الطائفين بالابواب لدخولها 
على عدم الانفاق» وهي محمولة على العلم في هذا لشهرة حاله دون الأول» (إلا أن يتركه) 
أي السؤال في الثانية» (أو يشتهر بالعطاء وينقطع) في الأولى» فلها الفسخ» ففي كلامه لف 
ونشر مشوشء وإذا أرادت الفسخ ورفعت للحاكم؛ (فيأمره الحاكم؛ أن لم يثبت عسره) ببينة 
أو تصذيقهاء (بالنفقة والكسوة أو الطلاق) أي يلزمه أحد الأمرين بأن يقول له إما أن تنفق 
عليها وتكسوها أو تطلقهاء وإن أبى من ذلك طلق عليه حالا بلا تلوم على المعتمد» كما إذا 
كان مقرا بالملاء وامتنع من الانفاق» (وإلا) بأن ألبت عسره ابتداء أو بعد الأمر بالطلاق (تلوم) 
له (بالاجتهاد) بما يراه من غير تحديد» ولو رضيت بالمقام بعد التلوم ثم قامت بعد ذلك فلا 
بد من التلوم ثانياء (وزيد) في مدة التلوم (إن مرض أو سجن) في مدته بقدر ما يرجى له شيء 
ومحل كلام المص إذا رجى بره من المرض أو خلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه؛ 
(ثم) بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة (طلق عليه» وإن) كان الذي ثبت عسره وتلوم 
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له (غائبا) لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على عشرة أيام مع الأمن» أو يومين مع الخوف. 
وإن قربت غيبته أرسل إليه إما أن تنفق أو يطلق عليك؛ ويجري هنا فهل يطلق الحاكم إلخ؛ 
وسواء دخل بها أو لم يدخل» دعى إلى الدخول قبل غيبته أم لا» على المعتمد» خلافا لمن قال 
لابد من دخوله أو دعوته له والمراد بثبوت عسره عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من 
الوجوه» (أو) أي وإن (وجد ما يمسك الحياة) خاصة» فيطلق عليه إذ لاصبر لها عادة على مثل 
ذلك (لا إن قدر على القوت) كاملا ولو من اخشنه, (و) على (ما يواري) أي بستر (العورة) 
أي جميع بدنها من الكسوة ولودون ما يلبسه فقراء ذلك المحل؛ فلا تطلق عليه (وإن غنية) 
على المشهور» خلافا لاشهبء وما مر من أنه يراعي حالها في النفقة فهو من فروع القدرة 
على ما يفرض»ء وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ» (وله الرجعة) في المدخول بها (إن 
وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها)» لا دونه فليس له الرجعة؛ بل لاتصح ولو رضيت» 
خلافا لما في الواضحة من صحتها إذا رضيتء ثم لابد من ظن دوام قدرته سواء قلنا يرتجع 
إن وجد نفقة شهر أو نفقة نصفه كما قيل بكل» دس قال شيخنا وهذا التقييد خلاف النقل 
والنقل الاطلاق» وأما القول بأنه يرتجع بما إذا وجده أولا لم تطلق عليه فمخالف لما درج 
عليه المصء (ولها) أي المطلقة لعدم النفقة (النفقة فيها) أي في العدة إذا وجد يساراء (وإن 
لم يرتجع»» لأنها كالزوجة؛ وقيل لانفقة لها حتى يرتجع؛ صوابه التعبير بلو لأن الخلاف 
مذهبي» (و) للزوجة (طلبه عند) إرادة (سفره بنفقة المستقبل) إلى قدومه (ليدفعها لها) معجلة 
(أو يقيم لها كفيلا) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لهاء وإن اتهم أن يقيم أكثر 
من السفر المعتاد حلف ودفع لها نفقة المعتاد أو أقام كفيلا بهاء وللحامل البائن طلبه بنفقة 
الأقل من مدة الحمل والسفر» وإن كان غير ظاهر وخافته فلم ير لها مالك طلبه بكفيل» ورآه 
أصبغ وأختاره اللخمي أن قامت قبل حيضة:؛ والأول إن قامت بعدهاء (وفرض) أي الانفاق 
للزوجة ولمن تلزمه نفقته من الأقارب بحكم حاكم أو جماعه المسلمين عند عدمه» (في مال 
الغائب)»؛ وعطف خاصا على عام بقوله (و) في (وديعته) التي أودعها الناس على المشهور, 
وقيل لايقضي منها دين ولا غيره من النفقات إذ قد تكون لغيره» (و) في (دينه) الذي على 
الناس؛ وفي نسخة وديته بدال مكسورة ومثناة تحتية ففوقية أي دية وجبت لهء إذ ليس له العفو 
وعليه دين» (و) لها (إقامة البينة)» ومنها شاهد ويمين؛ (على المنكر) للدين أو الوديعة (بعد 
حلفها)؛ يتنازعه قوله فرض وقوله وإقامة البيئة» (باستحقاقها) أي بأنها تستحق على زوجها 
الغائب النفقة» (ولا يوخذ منها) أي من الزوجة (بها) أي بسبب النفقة التي أخذت من مال 
الغائب (كفيل) أي ضامن يضمنها (وهو) أي الزوج الغائب (على حجته إذا قدم) من سفره 
وادعى مسقطاء فإن اثبته رجع عليهاء (وبيعت داره) في نفقتها إن لم يكن له مال غيرها ولو 
احتاج إليهاء وفي بيعها لأقاربه وعدمه قولان» (بعد ثبوت ملكه) لها (وأنها لم تخرج عن ملكه 
في علمهم) إلى الآن» وليس لهم أن يشهدوا على القطع إذ لا يمكنهم ذلك» (ثم) بعد ثبوت 
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- 0 0 3 بالحيازة) تطوف بالدار داخلا وخارجحاء وسواء كانت هي التي شهاءات 
الوا و عيرهاء (قائلة) لمن يوجهه القاضي معهاء والواحد كاف والاثنان أولى: (هاءا الذني 
0 هي) 0 (التي شهد). بالبناء للمجهولء (بملكها للغائب)؛ ثم إذا قدم وأثبت البراءة 
مما بيع فيه عقاره لم بنقض الببيع بحال على المعتمد؛ وبرجع بالثمن على القاضي؛ (وإن 
زعا» أي الزوجان بعد قدومه من سفره (في عسره) ويسره (في) حال (غيبته). فادعى 
0 وادعت الثاني» (اعتبر حال قدومه) إن جهل حال خروجه: فإن قدم معسرا فقوله: وإلا 
فقولهاء بيمين فيهماء فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه» ونفقة الابوين 
والأولاد في هذا كالزوجة» (و) إن تنازعا بعد قدومه (في إرسالها) أو في تركها لها عند السفر 
(فالقول قولها) بيمين (إن رفعت) أمرها في غيبته (من يومئذ)؛ متعلق بقولهاء لا برفعت فالقول 
قولها من يوم الرفع (لحاكم)؛ لا من يوم سفره فإن القول قوله من يوم السفر قبل الرفع؛ (لا) 
إن رفعت (لعدول أو جيران) مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها على المشهورء وقيل الرفع لهما 
كالرفع للحاكم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس على أن الرفع للعدول بمنزلة الرفع 
للحاكم وأن الرفع للجيران لغوء وحكم أولادها الصغار كحكمهاء وأما أولاده الكبار فالقول 
قولهم مطلقاء (وإلا) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت للحاكم مع تيسر الرفع له (فقوله) في 
الارسال» وهذا في من في العصمة؛ وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقاء والفرق بينها 
وبين من في العصمة أن الغالب أنه يجتهد في إرسال نفقتها بخلاف المطلقة فإنها بالعكس» 
(كالحاضر) يدعي أنه كان ينفق» فالقول له في غير المقدرة إن كانت التي تنازعه في العصمة» 
وإلا فقولهاء كما لو تجمدت في ذمته نفقة الماضي فلا يقبل قوله اجماعاء (وحلف لقد 
قبضتها) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب» (لا) يحلف لقد (بعثتها) لاحتمال عدم 
الوصولء (و) إن تنازعا (في) قدر (مافرضه) الحاكم لهاء وقد عزل أو مات أو نسى ما فرض» 
(فقوله أن اشبه)» اشبهت هي أم لاء (وإلا) يشبه (فقولها إن اشبهت) أي انفردت بالشبه 
(وإلا) تشبه هي أيضا (ابتدأ) الحاكم (الفرض) لما يستقبل» ولها نفقة المثل في الماضي» 
(وفي حلف مدعي الاشبه) منهماء وهو الراجح؛ وعدم حلفه (تأويلان). 
(فصل) في بيان النفقة بالسببين الباقيين ومتعلقهماء (إنما تجب) بعد الزوجية (نفقة رقيقه) غير 
المخدم والمكاتبء لا رقيق رقيقه فعلى رقيقه؛ ولا المخدم فعلى مخدمه على المشهورء وقيل 
على سيده» وقيل عليه إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى المخدم» ولا المكاتب فنفقته عليه 
وهل نفقة الامة |/ تحقة برق وهي حامل-إن فرعنا على قول مالك المرجوع عنه أن لسيدها 
أخذها مع قيمة الولد-- على » تحقها أو على صاحب الحمل؟ قولان» (و) نفقة (دابته إن لم 
يكن مرعى) يكفيهاء فإن كان وجب عليه بالقضاء تسريحها للمرعى بنفسه أو بأجرة» ولابن 
رشديوم من غير قضاء» وتدخل فيها هرة عميت عنده فلم تقدر على الانصراف, وإلا فلا لأن 
له طردهاء (وإلا) ينفق عمدا أو عجزا (بيع) ما يجوز بيعه ولا يوكل لحمه؛ إن وجد من يشتريه؛ 
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إلا أ 
وإلا خرحة من ملكه روييه و 


؛وخير ىما 
لافنا ولد ع ويه ب 3 عد يما كرل الل 


0 كما 0 الك سم بين اخراجه عن ملكه أو ذبحه. وما 
كان مديرا أو معتقا لأجل | 0 هل تعتق واختير أو تروجء أو باع منافعها؟ أقوال وإك 
أي المملوك رقيقا ا 7 حرا لمن ينفق عليهما أن قدرا على الخدمة وإلا أعتقاء (كتكليفه) 
3 

و ٠‏ إد ذلك منه أكد 9 0 : . 0 
با ك2 (ويجوز) 59 7 كثر من مرتين ولم يرفع الضررء لوجوب الرفق 


ا 0 (من لبنها) أي الدابة (ما لايضر بنتاجها). ومثلها الأمة» وأما 
١‏ 00 0 فلا يجوز لأنه من ترك الاتفاق الوادب علية: وسكت المص عن القياء 

4 © سكية 'و دفعه لمن يخدمه مساقاة ولو بجميع ثمره خوف ضيعة المال» (و) يجب 
(ب) سبب (القرابة على ش 2 


1 ) الولد الحر (الموسر) بالفعل» ولو صغيرا أو أنثى» مما فضل عنه وعن 
1 عن نفقة خادمه ودابته» إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهماء ما يحت 
1 وإلا “دمت نفقتهماء (نفقة الوالدين) الحرين» ولو كافرين والولد مسلم أو 0 
(المعسرين) بنفقتهما كلا أو بعضاء فيجب عليه تمام الكفاية» ولو كان لهما خادم ودار لافضل 
فيوماء حيث عجزا عن الكسب وإلا لم تجبء وأجبر عليه ولو أزرى ذلك بالولد» وأما غير 
الموسر بالفعل القادر على التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجل الانفاق عليهماء (وائبنا) 
أي الوالدان (العدم)» بالضم وبضمتين وبالتحريكء؛ أي فقدان المال إن أدعى الولد يسرهماء 
بشاهدين (لا بكأي مع (يمين)» لأن تحليف الوالد عقوق بخلاف اثبات العدم في الديون فإنه 
لابد من يمين مع الشاهدين به كما يأتي» (وهل الابن إذا طولب) من أبويه (بالنفقة) وأدعى 
العدم (محمول على الملاء) فعليه اثبات العدم (أو ) على (العدم) فاثبات ملائه عليهما؟ 
(قولان»» وفي تقييدهما بأن لم يكن معه أخ موسر وإلا حمل على الملأ بلا خلاف» وعدم 
تقييدهما طريقتان» قاله دس» وانظر إذا طولب بنفقة الابن هل يجري القولان أو محمول على 
الملاء فطعا؟ (و) يجب على الولد الموسر نفقة (خادمهما) أي الوالدين ولو كانا غير محتاجين 
إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهماء (و) نفقة (خادم زوجة الأب) المتأهلة لذلك» ولو تعدد 
الخادم» (و) عليه (اعفافه) أي الأب (بزوجة واحدة)» لا أكثر إن عفته الواحدة» (ولا تتعدد) 
النفقة على الولد لزوجتي الاب (إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها؛ وأولى إن كانتا 
أجنبيتين» بل ينفق على أمة إن كانت تعفه وإلا انفق على الأم لقرابتها وعلى من تعفه لاعفافها 
والقول للب فيمن ينفق عليها إن لم تكن إحداهما أمة» (لا) يجب على الولد نفقة (زوج أمه) 
الفقين ”ولو توق اعفافها عليه على المشهورء وقيل تجب عليه مطلقاء وقيل أن تزوجته 
موسراثم أعسرء (و)لا (جد) ولا جدة مطلقاء (و) لانفقة (ولد ابن) ذكرا أو أنثى على جده؛ 
(ولا يسقطها) عن الولد (تزويجها أي الأم (بفقير) أو بغني فافتقر» وكذا البنت تتزوج بفقير 
لم تسقط عن الأب وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن الملتزم؛ لا بغنى 
افتقر فتسقط ما لم تقم قرينة على أنه أن افتقر يرجع الملتزم فينفق أو على التزامه نفقتها ولو 


زوجاته ولو أربعاء 
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رك 0 موري لق وين إخلى الراك اروطرير قير 

س) الذكر كالانثى ولو تفاوتوا في اليسارء (أو) على (الارث) الذكر كالاشيين؛ (أو) 
عن «اليشان حيث اخدلفوا فيه؟ في ذلك (أقوال): ارح ها الألغيرء () تحب (نفقة الوله) 
على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجاته؛ وهذا مجمل فصله بقوله: (الذكر) 
2 الفقير العاجز عن الكسبء (حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب)» فتسقط عن الأبء ولا 
تعود بعد أن ظرأ جتوت. أو عجر كعمن» (و) تفقة (الانشى) الجرة الفقيرة على أبيها (نن 
يدخل) بها (زوجها) أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها وهو بالغ كما مر تنبيه من 
له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل يتحاصانء وقيل يقدم الأبن» وقيل يقدم 
الأب» وهو اضعفهاء وتقدم الأم على الأبء والصغير من الأولاد على الكبير» والانئى على 
الذكرء عند الضيق» فإن تساوى الولدان صغرا وكبرا أو أنوئة تحاصا (وتسقط) النفقة الواجبة 
بالقرابة (عن الموسر ب)سبب (مضي الزمن) أي زمنهاء لأنها إنما وجبت لسد الخلة وخلة 
الزمن الماضي قد زالتء (إلا لقضية) أي لفرض من قاض لأن فرضه كالحكم بهاء صوابه إلا 
لفرضء (أو) إلا أن (ينفق)» صوابه زيادة على ولد لأن هذا خاص به؛ (غير متبرع) على الصغير 
فيرجع على أبيه» لأن وجود الأب موسرا كالمال كما مرء لا إن انفق متبرعا أو كان الاب 
معسرا فلا يرجعء ولا إن انفق شخص على والدين لأحد فلا رجوع له على ولدهما إلا لفرض 
كما تقدم» فالاستثناء الأول عام والثاني خاص كما رأيت» (واستمرت) نفقة الانثى على أبيها 
بمعنى عادت عليه (إن دخل) بها الزوج (زمنة) أي مريضة» واستمرت بها الزمانة» (ثم طلق) 
أو مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغة» وكذا تستمر أي تعود النفقة إن طرأ للولد مال قبل البلوغ 
ثم ذهب أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهبء (لا إن عادت) للاب بطلاق أو موت (بالغة) ثيبا 
صحيحة قادرة على الكسبء فلا تستمر أي لا تعود على الأب» بخلاف مالو رجعت صغيرة 
نيبا فتعودء وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها وهو المعتمد؟ قولان» ولوعادت بكرا فإلى 
دخول الزوجء (أو عادت الزمانة) عند الزوج وقد كان قد دخل بها زمنه فصحت عنده ثم بعد 
عود الزمانة طلقها فلا تعود على الأب ويحتمل أن معناه أو عادت الزمانة في الذكر بعد أن بلغ 
زمنا ثم صح فتسقط نفقته فلا تعود بعود الزمانة» وبه حل ح, (وعلى المكاتبة نفقة ولدها) 
الارقاء إن دخلوا معها بشرطء أو كانت حاملا بهم قبل الكتابة أو حدثوا بعدهاء (إن لم يكن 
الأب) معها (في الكتابة) بأن كان حرا أو رقيقا أو في كتابة أخرى؛ فإن كان معها فنفقتها 
ونفقة الأولاد عليه» (وليس عجزه) أي المكاتب الشامل للأب وللمكاتبة» (عنها) أي عن 
النفقة الواجبة عليه (عجزا عن الكتابة) لأنها منوطة بالرقبة إلى أجلهاء والنفقة مشروطة باليسار 
في الحال لأنها مواساة» (وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية) له (إرضاع ولدها 
بلا أجر) تأخذه من الأبء لأن الأصل في الواجب عدم العوض عنه؛ (إلا لعلو قدر) بأن كانت 
من اشراف الناس الذين شأنهم أنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها إرضاعه؛ (كالبائن) لا 
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باربها اعم م بدني نالحد والمشبه به على خلاف قاعدته الاغلبية قوله: (إلا أن 
لاسن د (غيرها) أي غير أمه الشريفة القدر أو البائن فيلزمهاء كان الأب مليا أو معدماء 
ويجب اده الحالة الأجرة في مال الصبي» فإن اعدم ففي مال الأبء فإن اعدم وجب 
علبها مجحانا وأو يعدم الأب أوبيهوت ولأ مال للصتى) قتارمها (واستاجرت) فى هذه البخالة 
وكذا في الحالة التي يلزمها الرضاع أصالة؛ (إن لم يكن لها لبان) أو كان ولا يكفيه؛ وإنما عبر 
هنا بلبان وفيما مين يلين لألةبرد فيس مر عاك من يقول أن لبن الادفى نإثها يقال :فيه لبان» ونا 
وافقه» (ولها) أي للأم التي لا يلزمها رضاع (إن قبل) الولد (غيرها)؛ قيد بذلك لأجل المبالغة 
الاتية إذ لها إذا لم يقبل ايضا كما مرء (أجرة المثل) أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن 
لم يكن له مال» (ولو وجد) الأب (من ترضعه عندها) أي عند أمه (مجانا) أي بلا عوض» 
وأولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير» والأولى هي التي فيها ترجيح ابن يونس المشار إليه 
بقوله: (على الارجح في التأويل)» ولما أنهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة» يكسر 
الحاء وفتجهاء وهي لغة الحفظ والصيانة» وشرعا حفظ الولد في مبيته وذهابه ومجيئه والقيام 
بمصالحه من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه.؛ فقال: (وحضانة الذكر) المحقق من 
ولادته (للبلوغ)؛ فإن بلغ ولو زمنا أو مجنونا سقطت عن الأم» #تسقط عنها حضانة المشكل 
مادام مشكلاء (و) حضانة (الانثى كالنفقة) تسقط بالدخول دون الدعاء فالتشبيه في الجملة» 
(للأم) إذا طلقت أو مات زوجهاء فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهماء (ولو) كانت 
(أمة عتق ولدها) فحضانته لها إذا تايمت» ودفع بالمبالغة ما يتوهم من عدم حضن الامة للحر» 
ومفاد ره أنه رد بها على ابن رشد القائل أنها بمنزلة الأم المتزوجة؛ (أو أم ولد) مات سيدها 
أو اعتقها فلها حضانة ولدها منه ولو عتقها على شرط اسقاطهاء وقيل تسقط إذاء وهي في 
حياته قبل عتقها حق لهماء ولها حضانة ولدها أيضا إذا تزوجت وولدت من زوجها فتايمت» 
إذا لم يعسر سيدها بها بعد موت زوجها أو طلاقه» فإن تسرى بها سقطت لأن هذا بمنزلة 
ترويج الأم بأجنبي من المحضون. (وللآب) وغيره من الأولياء (تعاهده) عند أمه أي النظر في 
أحواله مرة بعد مرة» (وأدبه) أي تأدييه عند موجبه (وبعنه للمكتب)» ولو قال لمعلم كان 
أشملء وله ختانه في داره ويرسله لهاء وتزف الانثى من بيت أمها وإن لم يرض الأب 5 
(ثم) بعد الأم (أمها نم) بعد أم الأم (جدة الأم) أي الجدة من قبل الأم الصادق بها من قبل أمها 
أن انها رجيات الاناث مقدمة» وهل إلا أن تكون جهة الذكور اقرب وهو الموافق للنقل؛ 
أو مطلقا؟ طريقتان» (إن انفردت) كل منهما (بالسكنى عن أم سقطت حضاتتها) بتزويج أو 
غيره» وكذا كل أنثى ثبتت حضانتهاء (ثم الخالة) للمحضون الشقيقة أو للأم أو للأب» (ثم 
خالتها) أي خالة الأم وتليها عمة الأم وقد اسقطها المص, (م جدة الأب) أي الجدة من قبل 
الأب فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه والقريى تقدم على البعدى. والتي من جهة أم الاب 
يجري تقديمها على التي من جهة أم أبيه؛ الطريقتان المتقدمتان؛ (ثم) بعد الجدة من جهة 
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الأب (الأب ثم الأخت) للمحضون (ثم العمة) له ثم عمة أبيه ثم خالته (لم) بعد خائة ا 
(هل بنت الأخ) شقيقا أو لأم أو لأب (أو) بنت (الأخت) كذلك, (أو إلا كفأ منه؟ أي 
الاشد كفاية في القيام بحال المحضون. (وهو الاظهر) عند ابن رشد. واختار م قينه 
مراع ومفاد نقل قء إن الراجح الأول (أقوال), حقه تردد» (ثم) الشخص (الوصي) 
الشامل للذكر والأنثى» ويدخل فيه مقدم القاضي ووصي الوصي. إلا محضونة مطيقة ولا 
يحضنها ذكر غير محرم) (ثم الأخ) للمحضون. (ثم ابنه) أي ابن الأخ لكن يقدم عليه الجد 
من جهة الأب دنية كما في نظم عج وهو: 
بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وأبنا علي الجد قدم 


وعقل ووسطه بباب حضانة وسوهمعالاباء في الإرث والدم 


(ثم العم) ثم الجد الأعلى (ثم ابنه) أي العم؛ قرب أو بعد, (لا جد لأم) فلا حضانة له عند 
ابن رشد» (واختار) اللخمى (خلافه) أي أن له الحضانة» لأن له حنانا وشفقة» وعليه فمرتبته 
بعد الجد للأب» فيكون متوسطا بينه وبين ابن الأخ» (ثم المولى الأعلى) وهو المعتقء بكسر 
التاءء وعصبته نسيا ثم مواليه» (ثم الأسفل) وهو المعتق؛ بفتح التاء» بأن كان عتيق والد 
المحضون أو جده. (وقدم) الشخص (الشقيق) ذكرا أو أنثى» (ثم) الذي (للأم ثم) الذي 
(للأب في الجميع) أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك (و) التقديم (في المتساويين) من 
رحال كعمين أو نساء كخالتين (بالصيانة والشفقة) أي فيقدم من عنده صيانة أو شفقة على 
مساويه الخالي من ذلكء» وكذلك يقدم من هو أقوى شفقة أو أكبر صيانة» فإن كان في 
أحدهما صيانة وفى الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة» (وشرط الحاضن) أي شرط 
ثبوت الحضانة له (العقل)» فلا حضانة لمجنون ولو كان يفيق أحياناء ولا من به طيش أي خفة 
عقل» وشرطه أيضا عدم علم قسوته بحيث ينشأ منها ضرر للمحضون وإلا قدم عليه إلا بعد 
والاجنبي» (والكفاية) أي القدرة على القيام بشأن المحضون, (لا) حضانة لعاجز عن ذلك 
(كمسنة) أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي اقعدها السن عن القيام بشأنه» إلا أن يكون عندها 
من يحضن» وأدخلت الكاف ذا العمى والصمم والخرس أو المرض أو الاقعاد» (و) شرطه 
(حرز)» بفتح الحاء وسكون الرا» أي حفظ (المكان في البنت) في حال كونها (يخاف 
عليها) بأن بلغت حد الوطء. ومثلها الذكر يخاف عليه خلافا لمن قال عدم حرز المكان فيه 
لايسقط الحضانة وأن كان حرزه مطلوبا في الجملة» ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة 
للمال» فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمامون (و) شرطه (الأمانة) في 
الذين ولو أبا أو أما فلا حضانة لفاسق كشريب أو مشتهر بزنى ولهو محرمء (واثبتها) إن نوزع 
فيهاء وكذا كل شرط نوزع فيه عليه إثباته» لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه؛ (و) 
شرطه (عدم كجذام مضر) رائحته أو رؤيته» وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على 
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الولد منها ولو كان به مثلهاء لأنه بالانضمام قد تحصل له زيادة على ما كان على سبيل جرى 
العادة» (ورشد) والمراد به هنا صون المال» فلا حضانة لسفيه مبذر ليلا يتلف مال المحضون» 
(لا إسلام) فليس شرطا في الحاضن ذكرا أو أنثى» (وضمت) الذات الكافرة؛ (إن خيف) على 
المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم الختزير أو خمر: (للمسلمين) ليكونوا رقباء عليهاء ولا 
ينزع منهاء ولايشترط الجمع بل المسلم الواحد كافء وبالغ على عدم اشتراط الاسلام بقوله: 
(وإن) كان الحاضن (مجوسية أسلم زوجها) واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة (و) 
شرط الحضانة (للذكر) من أب أو غيره إن يكون عنده (من يحضن)» بضم الضادء أي من 
يصلح للحضانة لتوفر شروطها فيه من زوجة أو سرية أو أمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة؛ لأن 
الذكر لا صبر له على أحوال الاطفال كالنساء؛ (و) شرطها (للأنئى) ولو أما (الخلو عن زوج 
دخل) بهاء فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج؛ ما لم يخف على الولد بنزعه منها 
ضرر وإلا بقى» وليس الدعاء للدخول كالدخولء ثم استثنى من المفهوم قوله: (إلا أن يعلم) 
من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط» (ويسكت) بعد ذلك (العام) 
من يوم العلم بلاعذر فلا تسقط حضانة المتزوجة؛ فإن لم يعلم أو علم وجهل أن الحضانة 
تنتقل إليه أو سكت دون عام أو عام لعذر انتقلت له وسقط حق المدخول بهاء (أو يكون) 
الزوج الذي دخل بها (محرما) للمحضون قبل التزوج بهاء فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج 
له حضانة الولد في الجملة» كأن تتزوج أمه بعمه» بل (وإن) كان (لاحضانة له كالخال) 
للمحضون تتزوجه الحاضنة:؛ (أو) يكون الزوج (وليا) أي ولي حضانة (كأبن العم) والوصي» 
لكن إن كانت الحاضنة غير أم أو جدة ممن لا يصير الزوج دخوله به محرما بشرط في 
المحضون أن يكون ذكرا أو غير مطيقة» ومحل كلام المص حيث لم تكن ثم حاضنة أقرب 
منها لا زوج لها كاستحقاق الخالة الحضانة لتزوج الأم؛ ثم يتزوجها ابن العم» فتتايم الأم» فإن 
الحضانة تنتقل لهاء ولما بين أن الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب محرما كان أو غيره 
بين بقاءها مع الزوج الاجنبي في ست مسائل فقال: (أو لايقبل الولد غير أمه)» ولو قال غيرهاء 
أي الحاضنة لكان أخصر وأشملء فلا تسقط بدخولهاء (أو) قبل غيرها و(لم ترضعه) أي 
المرضعة أي أبت أن ترضعه (عند أمه) صوابه عند بدل أمه؛ وهو من انتقلت له الحضانة بعد 
تزوج أمهء وظاهر كلام المص أن عدم سقوط الحضانة في هذا مخصوص بالأم؛ فلو كانت 
للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة من أرضاعه عند الخالة بل قالت لا أرضعه إلا عندي أو 
عند الجدة فإن الحضانة تنتقل للخالة» وهو مفاد النقل؛ (أولا يكون للولد حاضن) غيرهاء 
(أو) يكون ذلك الغير (غير مأمون, أو) يكون (عاجزا) لمانع به أو غائباء (أو كان الأب عبدا 
وهى) أي الأم المتزوجة (حرة) أو أمة» فلو حذف هذه الجملة لكان أخصر وأشملء؛ فلا 
تسقط حضانة الأم المتزوجة لكون أبيه عبداء إلا أن يكون قائما بأمور سيده مع قدرته على 
الحضانة فتنتقل إليه وكذا إن كان ثم حاضن غير الأب العبد فإنها تنتقل إليه؛ (وفي) سقوط 


02 


حضانة الأم (الوصية) خاصة تتزوج بأجنبي من الطفل» وعدم سقوطها وتفرده حينئذ 
بمسكنء ولو قال الأب في إيصائه إن تروجت فانزعوه منهاء (روايتان)» ارجحهما الثانية؛ (و) 
شرط بقاء الحضانة (أن لا يسافر ولي) مال إن كان أو ولي عصوبة أو عتوقة إن لم يكن ولي 
مال» (حر) لا عبد (عن ولد حر)» الأولى عن محضون ليعم الولد وغيره؛ لا عبد لأنه في نظر 
سيدهء فإن سافر الولي أخذه إلا أن وحد مساويه في الدرجة كعم آخر حاضن فلا تسقط 
حضانة الحاضنة؛ (وإن) كان (رضيعا)» لكن بشرط أن يقبل الرضيع غير أمه وأن لا يخاف 
على الطفل من السفر» ولعل خبر: "من فرق بين والدة وولدها إلخ' مخصوص بغير هذا وبغير 
سائر المسقطات المتقدمة» والصواب للمص التعبير بلو لرد قول ابن القاسم لا يأخذه الولي 
إن سافر حتى يفطمء وقول مالك حتى يثغر» (أو تسافر هى) أي الحاضنة عن بلد الولي؛ فله 
نزعه منهاء (سفر نقله) وانقطاعء هذا قيد في سفر الولي وسفرهاء وإنما اسقط هذا السفر 
حقها لأن نظرها في أمر خاص ونظر الولي عام فقدم على الخاصء (لا) سفر (تجارة) ونحوها 
فلا يسقط الحضانة بل تأخذه معها في سفرهاء ويتركه الولي عندها في سفرهء (وحلف) من 
أراد السفر من الولي أو الحاضنة» فالولي يحلف أنه أراد النقلة لينزعه منهاء والحاضن أنه أراد 
السفر للتجارة ليبقى المحضون بيده (ستة برد)؛ ظرف ليسافر أو تسافر» أي بشرط سفر كل 
منهما أن يكون ستة برد فأكثر» وهذا أرجح من قوله (وظاهرها) مسافة (بريدين) أي مسافتهما 
كافية في قطع الحضانة» وحذف المص المضاف وابقى المضاف إليه مجرورا بلا شرطه 
الغالب» (إن سافر) أي من ذكر أي الولي سفر نقله والحاضن سفر تجارة (لا من) أي موضع 
مأمون» (وأمن في الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضونء وإلا لم ينزعه الولي منها في 
سفرهء ونزع من الحاضنة في سفرهاء (ولو) كان (فيه) أي في الطريق (بحر) على الأصحء 
خلافا لمن قصر أخذه على البر. تبيه اشترط لسفر الزوج الحر بزوجته الحرة المدخول بها 
الصحيحة القادرة على الركوب هذان الشرطان؛ وكونها لاشرط لها يعدمه؛ وكونه لم يبعد 
بحيث يخفي عليها خبر أهلهاء والبلد المنتقل إليه به حاكم؛ والزوج معلوم بالاحسان عليهاء 
وإن امتنعت من السفر معه عند الشروط سقطت نفقتهاء ثم استثنى من مفهوم قوله وإن لايسافر 
ولى قوله: (إلا أن تسافر هي) أي الحاضنة (معه) أي مع الولي أو مع المحضونء فلا تسقط 
حضانتها بسفر نقلة» (لا أقل) من ستة برد على الراجح؛ أو من بريدين على الضعيفء فلا 
يأخذه منها ولا يمنع الحاضنة من السفر به؛ (ولا تعود) للحاضنة إن سقطت بالتزوج (بعد 
الطلاق) لها أو موت زوجهاء (أو) بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) المختلف فيه أو المجمع على 
فساده ودرا الحد, (على الأرجح)»؛ وقيل تعود بعده لأن الفاسد كالعدم؛ ولمن انتقلت إليه إن 
يردها لها بعد ما ذكر» ولا مقال للأب في ذلك إن كانت أما لأنه نقل لما هو افضلء وإن كان 
الرد لغيرها كأخت فله المنع؛ (أو) بعد (الاسقاط) لها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت 
العود لها فلا تعود؛ بناء على أنها حق للحاضن»؛ وهو المشهور وقيل تعود بناء على أنها حق 
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للمحضرن كما لو اسقطها قبل وجوبها لهاء ثم استثنى منقطعا قوله: (إلا) أني لكن إن “كان 
الا بمعنى السقوط؛ (لكمرض) من كل عذر لايقدر معه على القيام بحال المحضون 
فلها أن تود إذاررال' العر» إلا. أن ركه يعد روالهاسة» أويالف الرلد عن هواعندها ريشق 
عاله نقلةا من “عنلدما 918 تالخدة مين هل في .يده (أو:لعوبب البحدة)ء عطتن على مره 
والكافت مقدرة في موت وهي في الحقيقة داخلة على الجدة, أي إذا ماتت الجدة ونحوها 
احا له الحضانة» ومثل الموت تزويجهاء (والام) التي سقطت حضانتها بتزويجها 
(خالية) من الزو بان طلقها أو.مات عنهاء: فإن الحضانة تعود لها بيسرت الجدة أو تروجهاء 
(أو لتأيمها) أي الحاضنة التي تروحت» بموت زوجها أو طلاقهاء (قبل علمه) أي من انتقلت 
إليه حين التزويج فتستمر لهاء وفي جعل هذا الاستمرار عودا تسامح؛ (وللحاضن قبض نفقته) 
وكسوته وجميع ما يحتاج له المحضونء وليس للولي أن يقول له ابعثه ليأكل عندي ثم يعود 
لك لما فيه من الضرر بالمحضون وإلا خلال بصيانته والضرر على الحاضن للمشقة؛ وليس 
له موافقة الأب على ذلك لضرر المحضون إذ أكله غير منضبطء فاللام بمعنى على» (و) 
للحاضن (السكنى) على الولي» فيما يخص المحضون فقطء (بالاجتهاد) من الحاكم؛ راجع 
لهماء فيجتهد في تقدير النفقة على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو 
اثمان» ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه» ويجتهد في قسم 
كراء المسكن على الحاضنة والأولاد» وهذا هو المشهورء وقيل يوزع على عدد الرؤوس» 
(ولاشيء لحاضن) في مال المحضون من نفقة أو أجرة؛ (لأجلها) أي الحضانة؛ لأنها حق 
للحاضنء هذا قول مالك المرجوع إليه وبه أخذ ابن القاسم» وكان يقول أولا ينفق على 
الحاضنة من مال المحضون, والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية» وأما الأم الفقيرة فينفق عليها 
من ماله لأجل فقرها لا للحضانة. 
انتهى الجزء الأول بعون الله تعالى 
ويليه الجزء الثانى إن شاء الله 
وأوله باب البيع 
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